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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/04بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

البنك المغربي للتجارة الخارجیة شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني ومدیرها وأعضاء مجلسها بین 
.الإداري

محج الحسن الثاني الدار البیضاء140الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 

. نائبه الاستاذ محمد المریني المحامي بـهیئة الدار البیضاء

بوصفه مستأنفا من جهة

11السید نعمان محمد وبین 

.  نائبه الاستاذ عبد العالي العرطاشي المحامي بـهیئة مراكش

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.20/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.لة طبقا للقانونوبعد المداو 

:في الشكــــــــل

تقدم البنك المغربي للتجارة الخارجیة بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة 23/02/2017بتاریخ 
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 29/12/2016الصادر بتاریخ 12450بمقتضاه یستأنف الحكم عدد 

درهم 3000القاضي بأداء المدعى علیها لفائدة المدعي مبلغ 11344/8220/2016في الملف التجاري رقم 
.رفض باقي الطلباتبمع الصائر و 

23/02/2017وتقدم باستئنافه بتاریخ 08/02/2017حیث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
.قانوناداخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة مقبول شكلا لتقدیمهمما یكون معه الاستئناف 

:في الموضـوع

تقدم 09/12/2016تفید الوقائع كما هي ثابتة بالحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 
تقدم المدعي أمام المدعى علیها بمقرها من أجل 02/07/2014أنه بتاریخ المدعي بمقال عرض فیه 

محامین بمراكش الحامل لرقم استخلاص شیك مسحوب عن حساب الودائع والأداءات التابع لهیأة ال
درهم، وأن الشیكات الصادرة عن حساب الودائع والأداءات التابع لهیأة 4.680,88بمبلغ 0764731

المحامین بمراكش تسحب عن كافة الوكالات البنكیة التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجیة، وتكون قابلة 
بت من خلال الخانة المخصصة بالشیك لموقع الأداء وأن للأداء في أي وكالة بالتراب المغربي كما هو ثا

المدعي لدى تقدیمه للشیك المذكور قصد استخلاص بالوكالة المدعى علیها رفضت هذه الأخیرة أداء قیمته 
متحججة بكون نظامها المعلوماتي به خلل بخصوص هذا النوع من الشیكات، وأن المدعي أنجز محضرا على 

ت فیه رفض البنك أداء قیمة الشیك رغم توفره على كافة البیانات القانونیة وكونه ید المفوض القضائي أثب
صالح للأداء فورا الشيء الذي أضر بالمدعي وأدى لحرمانه من أمواله بصفة تعسفیة ودون أي سبب مقبول، 

لنظام كان باوأنه إنوأن ما أقدم علیه البنك یشكل خطأ فادحا موجب للمسؤولیة والتعویض عن الضرر، 
المعلوماتي أي خلل فإن ذلك شأن داخلي لا علاقة للمدعي به، وأنه سبق للمدعي أن تقدم بهذا الطلب 

وصدر حكم لفائدته بتعویض عن الضرر 1708/9/2014للمحكمة التجاریة بمراكش في إطار الملف عدد 
الذي لا یتوفر على درهم، تم استئنافه من طرف المدعى علیه لكون الطلب وجه ضد الفرع 3.000قدره 

عدم قبول الطلب بمقتضى بالشخصیة المعنویة للتقاضي فصدر الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید 
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، ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأدائه تعویضا عن الضرر محدد في 1958/8221/2015الملف عدد 
مرفقا . تاریخ الطلب وتحمیل المدعى علیه الصائردرهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونیة من 22.000مبلغ 

.مقاله بمحضر المفوض القضائي، ونسخة من شیك، حكم ابتدائي، قرار استئنافي
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف البنك المحكوم علیه الذي 

درهم 4680,88بمبلغ 0764731صرف الشیك عدد أنه تعذر على الطاعن : اسس أسباب استئنافه فیما یلي
وانه لا بد من الرجوع الى الملاحظات . لسبب خارج عن إرادته بسبب العطب الذي أصاب نظامه المعلوماتي

القانونیة والواقعیة التي تثبت بشكل لا جدال فیه بأنه لا یتحمل اي خطا عن عدم صرف الشیك وذلك انطلاقا 
وبالتالي . لقة بتداول الشیك عن طریق الصورةمن كون عملیة الاستخلاص تتم في إطار الاتفاقیة البنكیة المتع

فإن العطب الذي أصاب النظام المعلوماتي هو الذي حال دون صرف الشیك الشيء یدخل في خانة القوة 
ي تعویض، إذا اثبت لا محل لأ: "من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص على أنه268القاهرة طبقا للفصل 

ام او التأخیر فیه ناشئ عن سبب لا یمكن ان یعزى إلیه كالقوة القاهرة أو الحادث المدین ان عدم الوفاء بالالتز 
وأن . وانه في حالة القوة القاهرة لا یمكن الكلام عن المسؤولیة والقول بخطأ البنك". الفجائي أو مطل الدائن

كان المستأنف علیه سبب عدم صرف الشیك لا یمكن اعتباره رفضا تترتب عنه مسؤولیة البنك، والحال أنه بإم
وان المستأنف علیه . صرف الشیك في باقي شبابیك البنك المغربي للتجارة الخارجیة وما أكثرها بحي باب دكالة

لذلك فإنها قد وفت بالتزامها في غضون خمسة ایام بعد تداركها للعطب . قد صرف الشیك في الایام الموالیة
لم یكن في إمكانها توقعه، وهو ما یثبت أنها بدلت كل العنایة التقني والذي كان خارجا عن إرادتها، والذي 

لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من . اللازمة لدرء هذا الأمر بعد عرض الشیك للمرة الثانیة
وأرفقت مقالها بنسخة من كشف الحساب لشهر . جدید برفض الطلب وتحمیل الصائر على المستأنف علیه

.الحكم الأصلي- طي التبلیغ-2014یولیوز 
أن الاستئناف لم یتضمن اي جدید یمكن له دحض 30/03/2017وأجاب المستأنف علیه بجلسة 

تعلیل الحكم المستأنف كما ان المستأنف علیه یسجل وبكل ارتیاح إقرار المستأنف بكونه فعلا رفض صرف 
يء الذي حرمه من أمواله بشكل غیر قانوني لاسیما الشیك لخلل في منظومته الالكترونیة لمدة خمسة أیام، الش

وأنه لا یمكن الحدیث عن القوة القاهرة إلا لسبب مانع خارج إرادة المستأنف كالفیضان أو الإضراب العام أو 
الزلزال أو ما شابه ذلك اما تقصیر البنك في صیانة أنظمته المعلوماتیة فهو لا یدخل ضمن زمرة القوة القاهرة 

بسبب خارجي عن البنك وإنما یرجع لتقصیره هو في التعامل مع أنظمته المعلوماتیة وهو خلل لا ید لأنه لیس
ولا مسؤولیة للعارض فیه وتضرر منه بحرمانه من أمواله طیلة مدة خمسة ایام وبإقرار المستأنف علیه نفسه 

.الشيء الذي یجعل الحكم المستأنف في محله وحري بالتأیید
.مسندا النظر للمحكمة20/04/2017جلسة وعقب المستأنف ب

.04/05/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
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محكمة الاستئناف
استئنافه أن عدم صرفه الشیك موضوع النزاع یعزى لسبب خارج عن أسبابحیث تمسك الطاعن في

من 268معلوماتي الذي یدخل في خانة القوة القاهرة طبقا للفصل إرادته بسبب العطب الذي أصاب نظامه ال
ع وبالتالي لا یمكن اعتبار سبب عدم صرف الشیك رفضا تترتب عنه مسؤولیة البنك ما دام كان بإمكان .ل.ق

.المستأنف علیه صرف الشیك في باقي شبابیكه وما أكثرها بحي باب دكالة
4680,88بمبلغ 0764731اعن لم یصرف الشیك عدد وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الط

.نظام المعلوماتيالدرهم لفائدة المستأنف علیه لوجود عطب في 
وحیث لما كان الشیك صادرا عن حساب الودائع والاداءات التابع لهیئة المحامین بمراكش یسحب من 

صرف الشیك لوجود علیهلما تعذرالمستأنف علیهكافة الوكالات البنكیة التابعة للطاعن فإنه كان بإمكان
.عطب معلوماتي أن یلجأ لإحدى الوكالات التابعة له لصرف الشیك

وحیث مما تقدم یتبین أن خطأ البنك عن عدم صرف الشیك غیر ثابت لكون عدم صرف الشیك یعزى 
م قیام اركان مما یتعین معه اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف لعد،لسبب خارج عن إرادة البنك 

.المسؤولیة العقدیة بجمیع عناصرها والحكم من جدید برفض الطلب
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــــــل

المستأنفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاءوباعتباره:الجوهرفي 
.الصائرعلیه

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالرئیس والمقرر                       



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/04بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.عبدالـه11السید:بین 

الجاعل محل المخابرة معه بمكتب السید رئیس عبد االله المحامي بـهیئة تازةالاستاذ الصغیرینوب عنه
.كتابة الضبط لدى هذه المحكمة

من جهةمستأنفا بوصفه

.في شخص ممثله القانوني وأعضاء مجلسه الإداريالبنك المغربي للتجارة و الصناعة :وبین 
.الدارالبیضاء26رقم ساحة الامم المتحدة الكائن مقره الاجتماعي ب

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعز الدین بن كیرانالاستاذینوب عنه
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2690: رقمقرار
2017/05/04: بتاریخ

2017/8220/671: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.13/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
عبداالله بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه 11تقدم السید 20/01/2017بتاریخ 

وتاریخ 7034/8220/2016یستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء في الملف رقم 
.وتحمیله الصائرالطلبالقاضي برفض 20/10/2016

لاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه وفق معه ایكونحیث لا دلیل على تبلیغ الطاعن الحكم المطعون فیه مما 
.الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضـوع
ان له دم المدعي بمقال عرض فیه تق10/06/2016یتجلى من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

وانه بحكم انه 0113600000400168موضوع الرقم عدد 1997حساب مفتوح لدى المدعى علیه منذ سنة 
هذا الحساب اضافة الى باقي المعاملات المالیة المختلفة فإن رقم معاملات مهمة بلغت قیمتها خلال سنة یدیر 

درهم، وانه بتاریخ 645.025درهم، والى حدود منتصف هذه السنة مبلغ 6.367.937حوالي مبلغ 2015
درهم، مع تعویض مدني 1.949,68فوجئ بإشعار من زبونه بواسطة دفاعه ینذره فیه بأداء مبلغ 15/07/2016

درهم كان قد سحبه لفائدته بمقتضى شیك على المدعى علیه بفرعه الكائن بتازة، وارجع بملاحظة ان 3.000قدره 
الحساب المذكور مغلق، وان المدعي وبعد الإطلاع على حسابه تبین له ان المدعى علیه أغلق حسابه خلال 

روع ،علما ان الحساب الجاري یعرف تحویلات شعلمه او لسبب م، بدون 2016اشهر سنة 6الشهر المنصرم أي 
وعملیات مهمة وكان به مبلغ یغطي قیمة الشیك، وان رفض اداء قیمة الشیك بعد اغلاق الحساب من طرف 
المدعى علیه یبقى عمل غیر مؤسس ومخالف للعلاقة التعاقدیة ، وكلف المدعي ضررا بالغا مادیا ومعنویا، حیث 

الشیك بعد ان أدى قیمته ومبلغ التعویض المطلوب به الإشعار، والتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه قام بإرجاع 
درهم عن عدم 5.000درهم تعویض مؤدى بمقتضى الإشعار، والحكم بتعویض مؤقت قدره 3.000لفائدته مبلغ 

ة التعویض المادي والمعنوي جراء اداء قیمة الشیك بفعل إغلاق حسابه الجاري، وبإجراء خبرة من أجل تحدید قیم
وحفظ 22/06/2016وقیمة المعاملات الى تاریخ اغلاقه وهو 04/1997إغلاق الحساب عن المدة من بدایة 

.البث في تقدیم الطلبات المدنیة، وأرفق المقال بشیك بنكي، شهادة بنكیة، كشوفات حساب، إشعار
لم یثبت ان رصیده رة جوابیة یعرض فیها ان المدعيتقدم دفاع المدعى علیه بمذك29/09/2016وبتاریخ 
به رصید، خاصة وانه تعمد عدم الإدلاء بكشوفات الحساب الخاصة بخمسة أشهر قبل سنة د وجقبل الإغلاق ی
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، أي قبل قفل الحساب، كما ان المدعي لم یثبت الخطأ البنكي ولا الأضرار اللاحقة به خاصة وانه تاجر، 2016
حجة ، وان المدعي كان یتوفر فعلا على حساب مفتوح لدى البنك باسمه كمسیر لمحطة وانه یرغب في صنع

ایام والإدلاء بمجموعة من الوثائق، ووجه له رسالة في 7طوطال تازة، وان البنك طلب منه تسویة ملفه في أجل 
المدعي لم یقم ، لتحیین ملفه تحت طائلة اغلاق الحساب، إلا ان 23/03/2016الموضوع توصل بها بتاریخ 

وأرفق المذكرة بصور . بالمطلوب، وهو من أخل بالتزاماته والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا
.من رسالة، مرجوع البرید، رسالة انذار بقفل الحساب

تقدم دفاع المدعي بمذكرة اضافیة یعرض من خلالها، انه من تبعات ما قامت به 29/09/2016وبتاریخ 
مدعى علیها هو تسجیله بخانة سوداء وحرمانه من الحصول على دفتر الشیكات الى حین أداء مخالفة الأداء ال

. إجراءات ومصاریف، لرفع هذه المخالفة وهو ما كلفه 06/09/2016لفائدة الخزینة العامة، وهو ما قام به بتاریخ 
.رة من وصل ضریبي، صورة من مخالفة والتمس الحكم وفق المقال ووفق ما ورد بالمذكرة ، وأرفقها بصو 

وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف المدعي الذي أسس أسباب 
ان ما انبنى علیه الحكم بعلة ان المستأنف لم یمتثل لإشعار البنك للقول برفض الدعوى هو : استئنافه على مایلي

لأن الإشعار برجوعه بملاحظة العنوان ناقص لا یفید التبلیغ ولا یمكن ان یرتب حكم غیر مؤسس ومجانب للصواب 
وانه . اي أثار قانونیة ولا ینتج بذلك أي إخلال یحسب على العارض حیث یبقى التبلیغ على حالته والعدم سیان

عنها أثارها القانوني إلا بالرجوع الى اجراءات التبلیغ وفصولها المنصوص علیها في القانون فإنه لا یمكن أن یترتب 
أو عن طریق البرید المضمون مع الإشعار بالاستیلام واما عن اسطة خدمهبتبلیغ المطلوب شخصیا او بمنزله او بو 

طریق هیئة المفوضین القضائیین بعنوانه الوارد بالسجل التجاري او بعنوان محطة طوطال الوارد عنوانها لدى 
الحساب المفتوح بوثائق رسمیة لم یطرأ علیها أي تغییر، وهو ما كان ینبغي المستأنف علیه الواضح من كشوفات

على المستأنف علیه سلوكه سیما وأن العارض یسهل تبلیغه بشارع رئیسي بالمدینة بهویة محطة توزیع الوقود 
ن یضعه موضع طوطال الوحیدة به وبالتالي فعدم سلوك المستأنف علیه الإجراءات المتطلبة قانونا لا یمكن إلا أ

إخلال بهذا العقد الاتفاقي وماأثاره بهذه الأسباب إلا محاولة منه للتملص من المسؤولیة لیس إلا ، ذلك وكما هو 
وانه بالرجوع لوثائق الملف . معلوم فتوجیه الدعوى مع وجود عنوان ناقص للمدعى علیه یكون ماله حتما عدم قبولها

وانه عرف رقم معاملات هامة ویعود لمحطة وقود طوطال هي الأولى 2001یتبین ان الحساب مفتوح منذ سنة 
بمدینة تازة ومعروفة عالمیا ویدیرها شخص معروف وهو العارض وان معظم هذه المعاملات هي مع شركة هذه 
المحطة فضلا عن كون هذا الشخص كذلك له معصرة للزیتون وهي من أقدم المعاصر التي اشتهرت بها هذه 

الت ، وأنه من المعلوم أن مدیري وكالات الأبناك یتحركون من أجل دعم وكالاتهم بالبحث عن الزبناء المدینة ولاز 
أو أثناء مراجعته المتكررة " طوطال تازة" بمحطته لیغه إما شخصیا وإما عن طریق خدمهوان العارض یسهل تب

ه و محاولة تبریر الخطأ الذي ارتكبهللمستأنف علیه، لكن ما یتضح من هذه الأسباب المعتمدة من المدعى علیه 
من 525في حق العارض وما نتج عنه من ضرر موجب للتعویض وفق ما ینص علیه الفصل المحتج به وهو 

وان الحساب لم یكن متوقفا بل كان متحركا وبه مبلغا مالیا یغطي قیمة الشیك الذي رجع بملاحظة . القانون التجاري
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ي هو عقد تجاري ینبني على الإئتمان والثقة ویلزم طرفیه وبالتالي كان على البنك وان الحساب البنك. الحساب مغلق
وان .إخطار المستأنف طبقا للقانون وهو ما یجعل تورط البنك في التزامه التعاقدي ثابت ومستوجب للتعویض

یبقى الطلب ة من المستأنف علیه مجانب للصواب وغیر مؤسس و دارتكاز الحكم المطعون فیه وأسبابه المعتم
.المستأنف جدي جدیر بالاعتبار

أن ما ورد بالمقال الاستئناف لا یرتكز على أساس واقعي 16/03/2017وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
الرجوع الى الرسالتین اللتین وجههما البنك العارض للمستأنف والمدلى بهما في وقانوني سلیم، وانه یكفي للمحكمة 

03/03/2016وان الرسالة الاولى المؤرخة في . منان العنوان الحقیقي والصحیح للموجهة لهالمرحلة الابتدائیة تتض
كما یثبت مرجوع البرید في حین الرسالة الثانیة التي وجهت الى نفس 23/03/2016توصل بها المستأنف بتاریخ 

وة على ذلك فإن المستأنف وانه علا. وان هذا یثبت ان المستأنف هو الذي رفض التوصل. العنوان رجعت بملاحظة
وان البنك العارض الذي . لم یستجب للرسالة الأولى للبنك العارض ولم یوجه له الوثائق المطلوبة لتحیین الحساب

وجه الرسالة الثانیة الى المستأنف یخبره أنه سیقوم بإقفال الحساب یحتمه القانون المنظم لمؤسسات الائتمان وكذا 
لمستأنف الذي لم یوجه الوثائق المطلوبة للبنك العارض یكون مسؤولا عن الإجراء المتخذ رقابة بنك المغرب، وان ا

في حقه وعن الأضرار اللاحقة به تبقى معها مسؤولیة البنك منتفیة، وان الحكم المستأنف علل ما قضى به تعلیلا
.بالتالي رفض الاستئناف وتأیید الحكم المستأنفیتعین و سلیما

نسخة من المذكرة المدلى بها من طرف نائب الطرف المستأنف علیه لنائب المستأنف بكتابة وبناء على تبلیغ
وتم 27/04/2017تقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة بأي تعقیب ، ضبط هذه المحكمة وعدم إدلائه

.04/05/2017تمدیدها لجلسة 
المحـكــمـــــــــــــــــــــــــــــــة

مسؤولیة المستأنف علیه غیرحیث یعیب الطاعن على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب حینما اعتبر 
ه عن طریق الإدلاء بمجموعة من الوثائق، وأنه وبسبب تقاعسه قام بإغلاق قائمة لكونه طالبه بتسویة وضعیة ملف

د نظامیة بعد شهرین على تاریخ مرجوعة الحساب استنادا لما یملیه علیه العمل البنكي الذي تحكمه ضوابط وقواع
ملفه قد رجع بملاحظة ناقص وبالتالي شعار الموجه له قصد تسویة وضعیةوالحال أن الإ15/04/2016إشعاره 

لشیك للاستیلام لم یكن تقدیم اتقبالتبلیغ الصحیح ، وان حسابه و لا یمكن أن یترتب على ذلك أي أثر قانوني إلا
.مالیا یغطي قیمة الشیك الذي رجع بملاحظة حساب مغلقن به مبلغامتوقفا وكا

ان یلفىالتبلیغ رجع بملاحظة ناقص ، فإنه بمراجعة وثائق الملف كونبالنسبة للسبب الأول المتعلق 
وذلك كما هو ثابت من مرجوع البرید والتي 23/03/2016المستأنف قد توصل برسالة المستأنف علیه بتاریخ 

ویة وضعیة الحسابات، وان الرسالة الثانیة الموجهة أیضا بالبرید وهي التي رجعت بملاحظة أشعره بمقتضاها بتس
له بعنوان مغایر یتم توجیههاعنوان ناقص فإنه ثبت للمحكمة أنها تحمل نفس العنوان الذي توصل به الطاعن ولم 

ولم یقم بتحیین ملف حسابه وذلك للأول، وبالتالي فإن التبلیغ یعتبر صحیحا لا سیما وأنه توصل بإشعار البنك 



671/8220/2017: ملف رقم 

5

بالاتصال بالمستأنف علیه واستفساره عن ما هي الغایة من الإدلاء بالوثائق ومعرفة الإجراءات التي قد تتخذها 
.، مما یبقى معه الدفع غیر مرتكز على أساس ویتعین ردهبالمطلوبالبنك في حالة عدم الإدلاء 

تقدیم الشیك للاستخلاص ، فإنه خلافا لما وقته كان به رصید بالنسبة للسبب الثاني المتعلق كون حساب
لعدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة نعاه الطاعن بهذا الخصوص فإن الأمر في النازلة یتعلق بكون الحساب قد أغلق 

، وبالتالي تبقى مناقشة وجود رصید من عدمه من البنك قصد تحیین ملف حسابه ولیس لسبب عدم وجود رصید
.محلبدون

العقدیة للبنك غیر متوافرة وذلك لعدم وجود أهم ركن فیها یتبین ان عناصر قیام المسؤولیةوحیث مما تقدم 
وكما ذهب الحكم المطعون فیه وعن صواب لما طالب الطاعن بهذه الوثائق ومعلومات البنكخطأ لكون الهو 

دفها التحري بخصوص هویة الزبناء تخص هویته ، فإن ذلك یدخل في نطاق اختصاصه كمؤسسة احترازیة ه
من مدونة 525وأرصدتهم، واعتبر تقاعس الطاعن قد جرد البنك من مسؤولیته وخوله سلوك مقتضیات الفصل 

.التجارة یكون قد بنى ما قضى به على أسس قانونیة ، مما یتعین معه رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف
.بارا لما آل إلیه طعنهوحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر اعت

بـــابـــــــــــلهــذه الأس
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:ـلــــــفي الشكـ
.الصائرالطاعنتحمیلو المستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في

كاتب الضبطالمقرر   و الرئیس 



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/06/08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

یمثلها رئیس وأعضاء مجلسها الإداري القاطنون ، شركة مساهمةبناكالشركة العامة المغربیة للأ:بین 
.شارع عبد المومن الدارالبیضاء55بالرقم، مقرها الأساسيجمیعا بنفس العنوان 

.
.نائبها الأستاذ عز الدین الكتاني المحامي بهیئة البیضاء

من جهةةمستأنفبوصفها

في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات المسؤولیة المحدودة11شركة :وبین 

.البیضاءالدار تنوب عنها الأستاذتان وفاء علوش ونزهة علوش المحامیتان بهیئة 
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3475: رقمقرار
2017/06/08: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.18/5/2017بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19ة المادوتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
الرسـومتقدمت الشركة العامة المغربیة للأبناك بواسطة نائبهـا بمقـال مـؤدى عنـه 5/12/2016بتاریخ 

ن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء التمهیـــدي الصـــادر بمقتضـــاه تســـتأنف الحكمـــین الصـــادرین عـــالقضـــائیة
تحـت 22/9/2016القاضي بـإجراء خبـرة حسـابیة والبـات فـي الجـوهر الصـادر بتـاریخ 26/11/2015بتاریخ 
القاضـــــــي بأدائهـــــــا للمســـــــتأنف علیهـــــــا مبلـــــــغ 5219/8220/2015كلاهمـــــــا فـــــــي الملـــــــف عـــــــدد 8356رقـــــــم 

.رفض باقي الطلباتوبالصائردرهم مع تحمیلها 1.875.303,80
مما یتعـین اعتبـار الاسـتئناف مقبـول شـكلا لتقدیمـه المستأنفحیث لا دلیل على تبلیغ الطاعن الحكم 

.داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضــوع
تقدمت المدعیة بمقال عرضت فیه 27/5/2015یؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

إطار نشاطها التجاري تعاقدت مع المدعى علیها عبر خطوط اعتمادات التسییر وقروض استثمار، في أنه
وان البنك المدعى علیه قام عنوة بتنفیذ العقود تنفیذا معیبا وتجاوز حدود آثار العلاقة التعاقدیة للإثراء على 

قد قرض متوسط المدى ن المدعیة سبق لها ان حصلت بمقتضى عأحساب المدعیة بدون موجب قانوني، و 
على أساس ان یتم الوفاء بأقساط فصلیة بقیمة 02/01/2001درهم مؤرخ في 636000على مبلغ 

درهم مع فترة سماح لمدة سنة وبسعر فائدة متغیر، وان التغییر یكون على أساس السعر البنكي 26500
وبعد أدائها لمبلغ كل القروض عند توقیع العقد، وان المدعیة %8.75الأساسي مع إضافة نقطة لتصبح 

عتمادات التي استفادت منها اكتشفت إثر طلبها إجراء افتحاص دقیق لحساباتها بما في ذلك الخدمات والا
علیه بل لم الاتفاقالمصرفیة التي استفادت منها ان البنك عمد الى احتساب أسعار فائدة لا توافق ما تم 

بها العمل فیما یخص حركات المد والجزر في سعر الفائدة المتغیر تحترم القوانین والنظم البنكیة الجاري 
301659,20درهم، دون احتساب الرسملة التي بلغ مجموعها 231669,83لدرجة افتقار ذمتها لمبلغ 

تفاقي المتغیر، وأن عوض السعر الا%13,25درهم كما ان البنك احتسب سعر فائدة قار أو ثابت بنسبة 
یوما بدلا من 360ن عدة تسهیلات الصندوق وبأن البنك احتسب الفوائد على رأس كل المدعیة استفادت م

ستفادة من السعر الاسنة میلادیة كاملة مما أدى الى إثرائه على حساب المدعیة ، كما أنها حرمت من 
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المدعیة التفضیلي للفائدة ، وبأن تصرفات البنك المدعى علیه قد اضر بالمدعیة والتمست الحكم لفائدة 
درهم، والحكم بإجراء خبرة حسابیة لتحدید حجم الضرر المترتب عن أفعال 100000بتعویض مسبق قدره 

.البنك وما فات المدعیة من ربح نتیجة عدم استعمالها للمبالغ 
المقال بصور من مرفقات جداول، رسالة بنك المغرب، دوریة تطبیقیة لقرار وزیري، عقد توأرفق

.الرهن، بیان بنكي، قرارین، صورة من قرار
تقدم دفاع المدعى علیها بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان المدعیة لم تدل بأیة 12/11/2015وبتاریخ 

مراقبة ، وان التقریر المذكور یبقى من صنعها ، وبأن حجة قانونیة على ما تدعیه واكتفت بالإدلاء بتقریر
من مدونة 5العملیات البنكیة التي تنازع فیها المدعیة قد طالها التقادم الخمسي المنصوص علیه بالمادة 

وان 02/01/2001درهم یتضح بأنه مؤرخ في 636000بمبلغالتجارة ، وانه بالرجوع الى عقد القرض 
، وان نسبة الفائدة التي تنازع 02/01/2008العملیات المترتبة عنه تنتهي بتاریخ سنوات، وان7مدته هي 

، ونفس الأمر ینطبق على المنازعة في سند 2008الى 2001فیها المدعیة تتعلق بالعملیات الممتدة من 
ي الرامالافتتاحي، والحال ان المقال 14/04/2007درهم المؤرخ في 2000000الصندوق الحامل لمبلغ 

، مما تكون معه الدعوى قد طالها 27/05/2015الى المنازعة في تلك العملیات لم یتم تقدیمه إلا بتاریخ 
وأنه سبق للمدعیة ان استفادت من مراجعة نسب الفائدة عن المدة المتراوحة .التقادم ویتعین التصریح برفضها 

وهو المبلغ المقید في دائنیة درهم، 120804,02استرجعت مقابل ذلك من مبلغ 2008الى 2001من 
یوما لا علاقة له بالعمل والممارسة 360، وان احتساب الفوائد على أساس 05/11/2009حسابها بتاریخ 

یوم، ، وان شركة 360البنكیة، وان ما جرى به العرف والعمل البنكي على احتساب الفوائد على أساس 
التي رهنت لفائدة البنك نما في اسم جابر صونیة لصندوق وإ ترموبلاست لیست هي المستفیدة من سند ا

لضمان تغطیة تجاوز السقف في حساب الشركة المدعیة، والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، 
واحتیاطیا برفض الطلب للتقادم، واحتیاطیا جدا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس، وأرفق المذكرة بصورة 

.من كشف حساب
خبــرة بواســطة الخبیــرة الــدحني الســعدیة وتبــادل التعقیبــات صــدر الحكــم المشــار إلیــه أعــلاه وبعــد إجــراء 

أنــه ســبق لهــا أن دفعــت بتقــادم مطالــب اأســباب اســتئنافهتالــذي أسســاوتــم اســتئنافه مــن طــرف المــدعى علیهــ
ـــى أن العملیـــات التـــي نازعـــت فیهـــا المســـتأنف ـــادالمســـتأنفعلیهـــا بـــالنظر إل م الخمســـي علیهـــا قـــد طالهـــا التق

ذلــك أنــه بــالرجوع إلــى عقــد القــرض موضــوع الــدعوى والــذي . مــن مدونــة التجــارة5المنصــوص علیــه بالمــادة 
7وأن مدتــه هــي 02/01/2001، فإنــه مــؤرخ فــي مدرهــ636000بموجبــه اســتفادت المســتأنف علیهــا بمبلــغ 

وبـالنظر إلـى تـاریخ تقـدیم 02/01/2008فـإن هـذا العقـد والعملیـات المترتبـة عنـه تنتهـي فـي وبالتـاليسـنوات، 
وأنــه ردا علــى هــذا الــدفع فــإن . الــدعوى أمــام المحكمــة، فقــد التمســت العارضــة الحكــم بســقوط الــدعوى للتقــادم

صــلي الــذي هــو عقــد القــرض مضــمون بــرهن حیــازي، وبالتــالي محكمــة الدرجــة الأولــى اعتبــرت أن الالتــزام الأ
تزامــات والعقـود الـذي یـنص علـى أنـه لا محـل للتقــادم إذا مـن قـانون الال377یتعـین إعمـال مقتضـیات الفصـل 
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صــلي الــذي هــو عقــد كــان الالتــزام مضــمونا بــرهن وأن هــذا التعلیــل یبقــى غیــر ســلیم بــالنظر إلــى أن الالتــزام الأ
صــلي قــد انقضــى بانتهــاء مدتــه، وبنــاء وتبعــا لــذلك، فــإن الالتــزام الأ. القــرض موضــوع الــدعوى قــد انتهــت مدتــه

من قانون الالتزامات والعقود لكون العقـد المتضـمن للـرهن 377مجال لإعمال مقتضیات الفصل علیه فإنه لا 
.الحیازي قد انقضى وأنه تبعا لذلك یتعین إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بسقوط الحق للتقادم

دیة دحنــي ومــن زاویــة أخــرى، فــإن الحكــم صــادق علــى تقریــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبیــرة الســع
بالرغم مـن منازعـة العارضـة فیهـا وعـدم إجابـة الحكـم المسـتأنف علـى أوجـه منازعـة العارضـة فـي التقریـر وهـذا 
ما یجعل العارضة محقة في تأكید منازعتها في تقریر الخبرة المصادق علیه من طرف المحكمة لعدم ارتكازها 

.محاسبيأساسعلى أي 
علیـه مـن طـرف المحكمـة، فـإن الخبیـرة خلصـت إلـى أن حسـاب وبالرجوع إلى تقریـر الخبـرة المصـادق

درهم، وذلك 1.875.303,80رصیدا دائنا بمبلغ 01/01/2016علیها كان علیه أن یسجل بتاریخ المستأنف
زاعمــة، أي الخبیــرة، ان %5,25بعــد إعــادة احتســاب الفوائــد علــى الحســاب الجــاري للشــركة وفــق نســبة فائــدة 

كـان مـن حقهـا الاسـتفادة مـن تسـبیقات علـى سـندات الصـندوق وأن هـذه الملاحظـة 11المستأنف علیها شـركة
غیر صحیحة ومخالفة للقوانین البنكیة وإن الخبیرة أعادت مراجعة الفوائد المطبقة على الحساب الجـاري وذلـك 

ن مــن تقریرهــا وا16الصــفحةوهــو مــا أكدتــه فــي 27/03/2009إلــى 14/11/2007عــن المــدة الممتــدة مــن 
مــن مدونــة التجــارة 5العملیـات المقیــدة فــي المــدة المــذكورة قــد طالهــا التقــادم الخمســي المنصــوص علیــه بالمــادة 

وأن مقـــال المدعیـــة لـــم یقـــدم إلا بتـــاریخ 27/03/2014وأن آخـــر أجـــل للمنازعـــة فـــي العملیـــات المـــذكورة هـــو 
جهــة ها، هــذا مــن جهــة، وأن مــنویتعــین الحكــم برفضــطالهــا التقــادم دوبــذلك تكــون الــدعوى قــ27/05/2015

دحنـــي بــالرغم مــن منازعـــة الســعدیةثانیــة، فــإن الحكــم صـــادق علــى تقریــر الخبـــرة المنجــزة مــن طـــرف الخبیــرة 
العارضــة فــي هــذا التقریــر وانــه یتعــین التوضــیح أن الخبیــرة قامــت بمراجعــة نســبة الفائــدة عــن الحســاب الجــاري 

، وذلــك حســب 27/03/2009إلــى 14/11/2007عــن المــدة مــن %8,75عــوض %5,25وطبقــت نســبة 
وان مـا قامـت بـه . 15/07/1994المؤرخة فـي 94ج 9من دوریة بنك المغرب عدد 21زعمها تطبیقا للبند 

الخبیرة یعتبر خطأ جسیما لا یرتكبـه حتـى المبتـدئون وذلـك ربمـا عـن جهـل أو تجاهـل وان الخبیـرة تبنـت حرفیـا 
ا الذي أعـده لهـا الخبیـر عـز الـدین بـرادة فـي تقریـر خبـرة حـرة أرفقتهـا بمقالهـا ودافـع عـن علیهالمستأنفموقف 

موقفهــا أمــام الخبیــرة الســیدة الســعدیة دحنــي فــي جلســات الخبــرة وأن الخبیــرة تبنــت ذلــك الموقــف الغریــب الــذي 
مـن الدوریـة 21البنـد وان . رغـم أن هـذه الدوریـة لا علاقـة لهـا بنازلـة الحـال94ج 9یعتمد على الدوریـة عـدد 

غیـــر مـــرخص بـــه لكـــون یحـــق لحـــاملي الصـــندوقالأداء المســـبق لوصـــولات : " المـــذكورة یـــنص علـــى مـــا یلـــي 
الحصــول علــى تســبیقات فــي الحســاب مضــمونة بهــذه الســندات تتحمــل هــذه التســبیقات فوائــد الصــندوقســندات 

نقطتــین، وشـــراء بإضــافةبهــا المتعلــقالســـندنســـبة الفائــدة الدائنــة المطبقــة علــى أســاسمدینیــة تحتســب علــى 
تــي یطلــب فیهــا الوأن الأمــر یتعلــق بالحالــة "الفائــدةســندات الصــندوق مرخصــة كــذلك وفــق نفــس شــروط نســبة 
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المســتفید مــن ســندات الصــندوق تســبیقا، ففــي هــذه الحالــة یمنحــه البنــك التســبیق المطلــوب بفوائــد مدینیــة بنســبة 
3,25% +2%.

ة بصفة مبسطة حتى تقف المحكمة على خطـورة الخطـأ الـذي ارتكبتـه الخبیـرة وانه لتوضیح هذه النقط
بسوء نیة، فإنه یتعین التـذكیر بـأن جـابر صـونیة وهـي أحـد شـركاء الشـركة قـد اسـتفادت مـن سـندات الصـندوق 

، وقد كانت تتوصـل بمبلـغ هـذه الفوائـد سـنویا، %3,25درهم وذلك مقابل فائدة دائنة بنسبة 2000000بمبلغ 
أن الســیدة صــونیة جــابر لا یمكنهــا ســحب ذلــك المبلــغ متــى شــاءت وأنهــا یمكنهــا طلــب تســبیق وحینهــا یمكــن و 

%3,25للبنك كما جاء في الدوریة أعلاه منح هذا التسبیق لكن مقابل فوائد مدینیة یسـتفید منهـا البنـك بنسـبة 

 +2%.
منحـه الصـندوقا المستفید من سـندات تتعلق بالحالة التي یطلب فیهأعلاهویتضح أن الدوریة المبینة 

یحــل أجــل تلــك الســندات، ففــي هــذه الحالــة یمكــن للبنــك منحــه التســبیق الــذي یریــده مقابــل فائــدة أنتســبیقا إلــى 
المطبقــة علــى الحســاب الجــاري الفوائــدوان كــان الأمــر كــذلك فمــا علاقــة . %5,25یســتفید منهــا البنــك بنســبة 

وانــه لا علاقـة إطلاقــا . تســبیق الـذي یطلبــه المسـتفید مـن ســندات الصـندوقلابالفائـدة المطبقــة علـى 11لشـركة 
المتعاقـد علیهـا، أمـا %8,75علیها كانت تطبق علیه نسبة المستأنفمرین، فالحساب الجاري للشركة بین الأ
التــي طبقتهــا الخبیــرة فهــي تهــم كمــا تــم توضــیح ذلــك ســابقا التســبیق الــذي یطلبــه المســتفید مــن%5,25نســبة 

لــم یســبق لهــا أن الصــندوقصــونیا جــابر المســتفیدة مــن ســندات الســیدة، هــذا مــع العلــم أن الصــندوقســندات 
. على مبلـغ التسـبیق%5,25طلبت تسبیقا، وحتى إن طلبت ذلك فإنها هي التي ستتحمل فوائد مدینیة بنسبة 

الجـاري للشـركة المسـتأنف الحسـاببالفوائـد المطبقـة علـى 94ج 9وانه بالرغم من أنه لا علاقة للدوریـة عـدد 
لتخلص إلى 27/03/2009إلى 14/11/2007علیها فإن الخبیرة أعادت احتساب هذه الفوائد عن المدة من 

ملیــــون درهــــم بعــــدما حصــــرت رصــــید المســــتأنف علیهــــا فــــي مبلــــغ دائــــن 2تحمیــــل العارضــــة مــــا لا یقــــل عــــن 
علیها المستأنفبالعملیات البنكیة وأنها تبنت موقف ویتضح أن الخبیرة لا إلمام لها . درهم1.875.303,80بـ

وبالرغم من ذلك فقد صادق الحكم المستانف على تقریـر الخبـرة المنجـزة . حرفیا رغم عدم استناده على اساس 
بداء العارضة لأوجه منازعتها في التقریـر، ممـا یكـون معـه الحكـم السیدة السعدیة دحني بالرغم من إمن طرف

.نبا للصواب ویتعین إلغاؤهالابتدائي مجا
فیمـــا قضــى بــه وبعـــد التصــدي الحكـــم بســقوط الـــدعوى المســتأنفســباب تلـــتمس إلغــاء الحكـــم لهــذه الأ

تهــاوالأمــر بــإجراء خبــرة حســابیة للوقــوف علــى منازعأســاسللتقــادم والحكــم بــرفض الطلــب لعــدم ارتكــازه علــى 
صـل بنسـخة مطابقـة للأوارفقـت المقـال. صـائرالعلیهـا المسـتأنفیها وتحمیل لعالمستأنفالجدیة في مطالب 

.المستأنفمن الحكم 
ردا علــى أســباب الاســتئناف بالنســبة 16/2/2017وأجابــت المســتأنف علیهــا بواســطة نائبتهــا بجلســة 

مــن قــانون الالتزامــات 106بــأن الأخطــاء المرتكبــة مــن طــرف الطاعنــة تــدخل فــي خانــة الفصــل للــدفع بالتقــادم
ان : " بتقــادم طلبــات التعــویض المبنیــة علــى الجــرم أو شــبه الجــرم والــذي یــنص علــى مــا یلــي المتعلــقوالعقــود



218/8220/2017: ملف رقم 

6

دعوى التعویض من جراء جریمة أو شبه جریمة تتقادم بمضي خمـس سـنوات تبتـدئ مـن الوقـت الـذي بلـغ فیـه 
ة إلــى علــم الفریــق المتضــرر الضــرر ومــن هــو المســؤول عنــه وتتقــادم فــي جمیــع الأحــوال بمضــي عشــرین ســن

وذلــك نظــرا لطبیعــة الأخطــاء المرتكبــة مــن طــرف البنــك التــي یصــعب علــى " تبتــدئ مــن وقــت حــدوث الضــرر
مـن جهـة ثانیـة، وذلـك مـا دأب الصـرفالمهنیین الأكثر حنكة استنباطها من جهة لاكتسابها الطـابع التدلیسـي 

ر البیضــاء  وكــذا القــرار علــى وكــذا یعــد مــن أحــد توجهــات محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــداعلیــه المجلــس الأ
والـــذي 718/1/3/2010ملـــف عـــدد 05/08/2012المـــؤرخ فـــي 2229عـــن محكمـــة الـــنقض عـــدد الصـــادر

سنوات من الوقت الذي یبلغ 5تتقادم دعوى التعویض عن الجرم وشبه الجرم بمضي : " كرس القاعدة التالیة 
ــم المتضــرر الضــرر والمســؤول عنــه، وفــي جمیــع الأحــوال تتقــاد م الــدعوى الناشــئة عــن الفعــل الضــار إلــى عل

"ع.ل.من ق378سنة من وقت حدوث الضرر طبقا للفصل 20بمضي 
بـین الطـرفین هـو بالفعـل عقـد مضـمون بـرهن حیـازي وبالتـالي لا مجـال الرابطومن جهة أخرى فالعقد 

أنـه لا محـل لتقـادم من قانون الالتزامات والعقود التي تنص علـى 377للقول بتقادمه تطبیقا لمقتضیات المادة 
لیـــه الحكـــم إوهـــذا بالفعـــل مـــا توصـــل . إذا كـــان الالتـــزام مضـــمون بـــرهن حیـــازي علـــى منقـــول أو بـــرهن رســـمي

الحكـم الابتـدائي بتأییـدوالحكـم القـولالابتدائي وعن صواب من خلال تفحصه لوثائق الدعوى مما یتعین معـه 
.لصوابیته

لنسبة فائدة عن الحساب الجاري بنسبة السعدیةفیما یخص تطبیق الخبیرة السیدة دحني و
، إن الخبیرة خلصت إلى ان 27/03/2009إلى 14/11/2017عن المدة من % 8,75عوض % 5,25

في مبلغ 01/01/2016محصور بتاریخ 11الرصید الدائن للحساب الجاري لفائدة شركة 
ختلالات سواء في تحدید نسبة الفائدة أو في درهم بعدما تبین لها بالفعل قیام البنك بعدة ا1.875.303,80

وكما سبق توضیحه خلال المرحلة الابتدائیة فالعارضة في إطار نشاطها التجاري تعاقدت . طریقة احتسابها
ر وقروض استثمار، إلا ان البنك قام بتنفیذ یالعامة المغربیة للأبناك بعقود تخص اعتمادات التسیالشركةمع 

العامة الشركةثراء البنك على حسابها، ذلك ان افتقار الذمة المالیة للعارضة وإ معیب للعقود أدى إلى
عوض السعر المتغیر الاتفاقي المعتمد خلال السنة %13,5المغربیة للأبناك طبقت سعر الفائدة وصل إلى 

ص سعر وجدیر بالتذكیر أن الشركة العامة اعترفت بخطئها الكائن في استخلا. %8,75ولى والذي بلغ الأ
قامت بإرجاع 13,5الاتفاقي لما أكدت أنها في إطار تطبیقها للسعر الخاطئ السعریرتفع عن الفائدة

مما یكون . 05/11/200درهم بتاریخ 120.804,02المصاریف التي استخلصتها دون وجه حق في مبلغ 
ع لم یقم بإرجاع إلا جزء قالوامعه البنك قد اعترف بأخطائه المرتكبة في احتساب سعر الفائدة، وأغفل أنه في

من المبالغ المقتطعة دون وجه حق ذلك المبلغ الذي یفوق بكثیر المبلغ الهزیل المسترجع تداركا منه لجزء من 
فإن الرصید : " وهذا بالفعل ما توصلت إلیه السیدة الخبیرة حینما خلصت في تقریرها لما یلي . خطئه فقط

1.875.303,80في مبلغ 01/01/20016محصور بتاریخ 11كة الدائن للحساب الجاري لفائدة شر 
".درهم



218/8220/2017: ملف رقم 

7

شارة إلى ان الاخلالات التي شابت مسك حساب العارضة في شأن طریقة احتساب لإهنا وتجدر ا
من قبل مكتب الدراسات أیضاالفوائد وتطبیق السعر المتفق علیه في العقد المبرم بین الطرفین تم اكتشافها 

BCBبناك لأخطاء بیة للأر بعد افتحاص دقیق لحساباتها خلصت إلى ارتكاب المستأنفة الشركة العامة المغ
والتنظیمیة المعمول القانونیةسواء في تحدید نسبة الفائدة أو في طریقة احتسابها فخرقت بذلك المقتضیات 

لأولى اتمد خلال السنة عوض السعر الاتفاقي المع%13,5بها، حیث طبق البنك سعر فائدة وصل إلى 
بنك الوكذا في طریقة احتسابها مما أدى إلى اختلاس مبالغ مهمة وجب على %8,75والمحصور في 
درهم، مما یكون معه الخبراء أجمعوا بكیفیة لا تقبل الجدل على أن البنك 2.168.003,11ارجاعها والبالغة 

%8,75عوض %5,25لخبیرة لنسبة فائدة بنسبة أخل بشكل واضح بالقواعد والنظم البنكیة، وان تطبیق ا
ان رصید الحساب الجاري للشركة : یجد تبریره فیما یلي 27/03/2009إلى 14/11/2007عن المدة من 

بقیمة العارضةإلى أن تم دفع شیك من طرف 31/05/2012كان في معظم الأحیان مدینا إلى غایة 
الحساب بالنسبة للبنك دائنا بتاریخ أصبحلك وبذ25/06/2012درهم بتاریخ 4.481.319,66

درهم 573.237,90درهم، في نفس الیوم تم اقتطاع مبلغي 1.221.779,48بمبلغ 25/06/2012
تركیب إعادةوأنه نظرا لضرورة .درهم488.451,58درهم حیث تراجع الرصید إلى مبلغ 160000و

، استبعاد الفوائدالمستخرج من سلالم الفائدةعتماد سعر ا: الحساب الجاري للعارضة كان لزاما تطبیق ما یلي 
اتفاق على سعر الفائدة عند أيبرام إالفوائد المطبقة على تجاوز سقف التسهیلات خاصة وأنه لم یتم أسعار

عوض %5,25عند تفعیل سندات الصندوق بتطبیق سعر الفوائدتجاوز السقف، الأخذ بعین الاعتبار 
.27/03/2009إلى 14/11/2007عن المدة من 8,75%

كل تلك الإجراءات اقتضتها ضرورة إعادة تركیب الحساب الجاري الذي تم تخریبه من قبل البنك من 
لكل ذلك تبقى الخبرة المنجزة في هذا الشق موضوعیة ولا مجال للمنازعة فیها، علما أن . خلال أخطاء بنكیة

یوم 360یوم ولیس 365سنة میلادیة كاملة المحددة قانونا في أساسلى الخبیرة أغفلت احتساب الفوائد ع
المدنیة السنةیوم ولیس 360السنة المكونة من أساسعلى الفوائدخاصة وان البنك اعترف بكونه احتسب 

السیدةسف الشدید سارت على نهجه الخبرة المنجزة من قبل الخبیرة یوم وللأ366أو 365المكونة من 
.الحكم الابتدائي فیما قضى بهبتأییدسباب تلتمس الحكم لهذه الأ.ة دحنيالسعدی

أنـــه بـــالرجوع إلـــى طبیعـــة العلاقـــة التعاقدیـــة التـــي كانـــت تجمـــع 9/3/2017وعقبـــت المســـتأنفة بجلســـة 
ـــــــت زبونـــــــة للعا ضـــــــة عبـــــــر حســـــــاب جـــــــاري رقـــــــم ر العارضـــــــة بالمســـــــتأنف علیهـــــــا، فـــــــإن هـــــــذه الأخیـــــــرة كان

وأنــه طبقـــا . وتبعــا لــذلك فــإن كــل العملیـــات البنكیــة كانــت تجــرى علـــى حســابها الجــاري0105076500085
مــع زبنائهــا تعتبــر عقــودا البنكیــةمــن مدونــة التجــارة فــإن العقــود التــي تبرمهــا المؤسســات 6لمقتضــیات المــادة 

مسؤولیة محدودة فإن المقتضیات الواجب تطبیقها هي تجاریة وأنه نظرا لكون المستأنف علیها هي شركة ذات 
مــن 106ولــیس المــادة 5المقتضــیات المنصــوص علیهــا فــي مدونــة التجــارة كــنص خــاص ومــن بینهــا المــادة 

مـر و من جهة ثانیة، فإنه كما تم توضـیحه أعـلاه فـإن الأ.قانون الالتزامات والعقود كنص عام، هذا من جهة
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وانـه بانتهـاء 02/01/2008اب الجـاري كـان مقرونـا بعقـد انتهـت مدتـه بتـاریخ یتعلق بحساب جاري وان الحسـ
مدة العقـد یتوقـف الحسـاب المفتـوح لأجلـه وانـه بـالنظر إلـى تـاریخ انتهـاء العقـد وتوقـف الحسـاب المفتـوح لأجلـه 

ود تكــون مطالــب المســتأنف علیهــا قــد ســقطت للتقــادم علــى اعتبــار أن مــا تنــازع فیــه یعــ02/01/2008بتــاریخ 
وبالنظر إلى تاریخ توقف الحساب بانتهـاء مـدة العقـد الـذي كـان محـددا فـي سـبع سـنوات والمبـرم . 2007لسنة 

یكون حقها قد سقط وان ما استدلت 2015وتقدیم المستأنف علیها للدعوى خلال سنة 02/01/2001بتاریخ 
نظر إلـى انـه فـي النازلـة الحالیـة فـإن به المستأنف علیهـا مـن قـرارات قضـائیة لا یسـري علـى النازلـة الحالیـة بـال

ـــذلك فـــإن ســـریان أمـــد التقـــادم یبتـــدئ مـــن تـــاریخ توقـــف الحســـاب الـــذي كـــان فـــي . الحســـاب قـــد توقـــف وتبعـــا ل
یجعـل مطالـب المسـتأنف علیهـا قـد سـقطت ولا داعـي للاحتجـاج 2015وأن رفع الدعوى سنة 01/02/2008

. برهن حیازي، مـادام أن الالتـزام الأصـلي قـد انقضـت مدتـه بكون الالتزام الأصلي الذي هو العقد كان مقرونا 
وتبعـــا لـــذلك یتعـــین إلغـــاء الحكـــم المســـتأنف فیمـــا قضـــى بـــه، وبعـــد التصـــدي التصـــریح بســـقوط الحـــق والـــدعوى 

.للتقادم
دحنــي علــى ســعر الفائــدة الســعدیةوحــول مــا تمســكت بــه المســتأنف علیهــا بخصــوص اعتمــاد الخبیــرة 

ة أن عابــت علــى تقریــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبیــرة الســعدیة دحنــي كونهــا الصــحیح، لقــد ســبق للعارضــ
عــن %8,75عــوض %5,25قامــت بإعــادة احتســاب الفوائــد، إذ عمــدت إلــى تطبیــق ســعر فائــدة محــدد فــي 

ــــرة التمســــت 27/03/2009إلــــى 14/11/2007المــــدة مــــن  ــــاء تعقیبهــــا علــــى الخب وان المســــتأنف علیهــــا أثن
المعقـب علیهـا 16/02/2017التقریر، إلا أنه وفي إطـار مـذكرتها التـي أدلـت بهـا بجلسـة المصادقة على هذا

%8,75حالیا أمام المحكمة، فـإن المسـتأنف علیهـا تقـر إقـرارا قضـائیا بـأن سـعر الفائـدة المتغیـر الاتفـاقي هـو 

لــك أن الشــركة العامــة ذ: " وأن هــذا الإقــرار هــو مــا جــاء فــي الصــفحة الثالثــة مــن مــذكرتها علــى الشــكل التــالي 
عوض السعر المتغیر الاتفاقي المعتمد خـلال السـنة %13,5وصل إلى الفائدةالمغربیة للأبناك طبقت سعر 

.%8,75ولى والذي بلغ الأ
ولـــیس %8,75الواجـــب إعمالــه هــو الفائــدةعلیهــا تقــر بـــأن ســعر المســـتأنفوبنــاء علیــه یتضــح أن 

دحنـي غیـر السـعدیةة وبـذلك تكـون الخبـرة المنجـزة مـن طـرف الخبیـرة المعتمد علیه من طرف الخبیـر 5,25%
وان . قــد وبهــا إجحــاف لكونهــا عمــدت إلــى إعــادة احتســاب الفائــدة بشــكل مغــایر لبنــود العقــدعمطابقــة لبنــود ال

فإنـه یتمسـك وبنـاء علیـه. بخصـوص الخبـرة المنجـزةالعارض یؤكد أوجـه منازعتـه الـواردة فـي مقالـه الاسـتئنافي
.إجراء خبرة مضادة للخبرة المنجزة ابتدائیا المصادق علیها من طرف الحكم المستأنفبطلب

الـذي اسـتفادت القـرضان أول مـا یمكـن ملاحظتـه ان 30/3/2017وعقبت المسـتأنف علیهـا بجلسـة 
درهـم مشـمول بـرهن 636000الأمـد بمبلـغ منه العارضة من أجل تمویـل نشـاطها التجـاري هـو قـرض متوسـط 

المكتتبـة مـن طـرف السـید جـابر صـونیا احـدى 2000000اذینـات الصـندوق بمبلـغ إجمـالي قـدره 7یتمثل في 
الثابـتومادام القرض الذي استفادت منـه العارضـة مضـمون بـرهن حسـب . 11الشركاء والمرهونة باسم شركة 

مـن ق ل ع لا محـل لإثـارة الـدفع 377ادا إلى مقتضـیات الفصـل من عقد القرض المدلى به بالملف فإنه استن
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الصـــادر عـــن محكمـــة 295بالتقـــادم وهـــذا بالفعـــل مـــا كرســـته العدیـــد مـــن الاجتهـــادات نـــذكر منهـــا القـــرار عـــدد 
.575/2011ملف عدد 16/02/2012الاستئناف التجاریة بفاس بتاریخ 
أن طبیعة العلاقـة التعاقدیـة التـي أساسعلى بسقوط الدعوى للتقادم المستأنفةومن جهة أخرى دفعت 

مـع زبنائهـا البنكیـةتجمع العارضة بالبنك تتمثل في كونها زبونا له، ولما كانت العقود التي تبرمهـا المؤسسـات 
مــن 106مــن مدونــة التجــارة هــي الأولــى بالإعمــال ولیســت مقتضــیات المــادة 5تجاریــة فــإن مقتضــیات المــادة 

ضـة ر مـر خـلاف ذلـك، فطبیعـة المعـاملات التـي كانـت تـتم بـین العاقـود، إلا أن حقیقـة الأقانون الالتزامـات والع
فتمســـك المســـتانفة بالـــدفع الآنـــف الـــذكر للقـــول ،والمســـتأنفة والقـــانون التـــي كـــان یحكمهـــا هـــو الحســـاب الجـــاري

ن الطرفین یستوجب ولا طبیعة العقد المبرم بیبسقوط الدعوى للتقادم یجعلها حتما أغفلت كون لا طبیعة النزاع 
من مدونة التجارة، فالأمر هنا یتعلق بحساب جاري بنكي ولیس حساب جاري تقید 5تطبیق مقتضیات المادة 

مــن مدونــة 5فیــه المعــاملات التجاریــة بــین التجــار فیمــا بیــنهم، وبالتــالي فالتقــادم المنصــوص علیــه فــي المــادة 
لأحـد التجـار أو الشـركات التجاریـة مـن طـرف تـاجر التجارة یسـري مـن تـاریخ حصـر الحسـاب الجـاري المفتـوح

والعقــود مــن قــانون الالتزامــات106آخــر ولــیس الحســاب الجــاري كعقــد بنكــي الــذي تحكمــه مقتضــیات الفصــل 
ملـف 15/04/2009بتـاریخ 552عن المجلس الأعلـى عـدد الصادروهذا ما زكاه القرار .فیما یخص التقادم

.125/3/3/2007و1250تجاري عدد 
أسـاسأما فیمـا یخـص سـعر الفائـدة فهـو یـدخل فـي زمـرة سـعر الفائـدة القابـل للتغییـر حـدد انـذاك علـى 

، إلا أن السـلطات النقدیـة قـد غیـرت %8,75لیصل إلى %1له هامش بنسبة أضیفالذي الأساسیةالفائدة 
ودوریـة بنـك المغـرب لسـنة ، وذلك بمقتضى قرار وزیر المالیة 1996طریقة احتساب السعر القابل للتغییر منذ 

الفائـدةالذي أوجب الاعتماد على سعر فائدة المتوسط المرجح المعمول به في السوق النقدیـة بـدلا مـن 1996
الصـادر 958وهذا بالفعل ما سارت علیه العدیـد مـن الاجتهـادات القضـائیة نـذكر منهـا القـرار عـدد . ساسیةالأ

.350/11في الملف عدد 24/05/2012بتاریخ 
الــذي یفــرض علیــه مراعــاة القواعــد القــانونيوفــي غیــاب ذلــك فمســؤولیة البنــك ثابتــة مــن خــلال الالتــزام 

البنكیة المعمول بها وعدم تجاوزها من جهـة والالتـزام الـذي یقـع علـى عاتقـه بـإعلام الطـرف المتعاقـد معـه بكـل 
ولا یخفــى . والاقتطاعــات أو أي تصــرف مــالي مــن شــأنه أن یــؤثر علــى الذمــة المالیــة للطــرف الآخــرالبیانــات

تســــیر فیـــه التشــــریعات المقارنـــة وكــــذا التشـــریع المغربــــي لحمایـــة الطــــرف أصـــبحتحالیـــا التوجــــه العـــام الــــذي 
ع الـذي لـم .ل.مـن ق878وهـذا مـا أكـده الفصـل . القروضالضعیف في العلاقات التعاقدیة خاصة في مجال 

عقـد القـرض الـذي اسـتغلت فیـه حاجـة المقتـرض مـن طـرف البنـك بفرضـه فوائـد إبطـالطلـب إمكانیـةیتح فقط 
تلقائیا، وذهب بعیـدا فـي حمایـة الطـرف المسـتغل الـذي یمكـن إبطالهإمكانیةغیر قانونیة، بل أعطى للمحكمة 
لبنــك قــد اســتغل حاجــة العارضــة للحصــول علــى فكمــا تــم تبیانــه أعــلاه فــإن ا. أن یكــون محــلا للمتابعــة الجنائیــة

قــروض وفــرض علیهــا فوائــد تتجــاوز إلــى حــد كبیــر الســعر المعمــول بــه كمــا هــو ثابــت بــالخبرة، ممــا رتــب فــي 
بروتوكـول اتفــاق لأداء دیونهـا والــتمكن مـن اســتمرار نشـاطها، هــذا بــإبرامذمتهـا دیونـا بمبــالغ كبیـرة جعلهــا تقبـل 
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بطــال هــذه الاتفاقــات وتمكــین العارضــة مــن اســترداد مــا دفعتــه زیــادة لإلابتدائیــة الوضــع لــم تأخــذ بــه المحكمــة ا
فمن خلال هذا الفصل یستشف أن المشرع . 878القانوني وفقا لطلبها وهذا ما نص علیه الفصل السعرعلى 

لــذي حــاول أن یعیــد التــوازن فــي العلاقــات التعاقدیــة والاقتصــادیة، وذلــك مــن خــلال مراعــاة وضــعیة المقتــرض ا
لـذلك فإنـه قـد أعطـى للمحكمـة السـلطة التقدیریـة لمتابعـة ،رضقمبما یملیه علیه الالاقتراضتدفعه ظروفه إلى 

الشــروط التــي طالــت حقــه، ومــنح بإبطــالالمقــرض بمــا ارتكبــه مــن أفعــال، وتمكــین المقتــرض مــن أن یطالــب 
وهـذا مـا أورده الـدكتور عبـد الكـریم . للمحكمة إعادة سعر القرض إلى الحدود التي ترفع الحیف على المقتـرض

".الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي" شهبون في كتابه 
مــن قــانون 59وفــي نفــس ســیاق إعطــاء الحمایــة للطــرف الضــعیف فــي العلاقــة التعاقدیــة جــاء الفصــل 

جعل حكمها غیر مرتكز القاضي بتحدید تدابیر حمایة المستهلك والذي لم تأخذ به المحكمة مما08-31رقم 
یقــع بــاطلا بقــوة القــانون كــل التــزام نشــأ بفعــل اســتغلال ضــعف أو جهــل : " والــذي نــص علــى أنــه أســاسعلــى 

"المستهلك، مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه، تعویضه عن الأضرار اللاحقة
سـتغل فـي إبرامـه ضـعف أو جهـل فبمقتضى مضـمون هـذه المـادة یكـون العقـد بـاطلا بقـوة القـانون اذا ا

المتعاقد الآخر، فالمستأنفة ینطبق علیهـا فحـوى الـنص التشـریعي المـذكور لاسـتغلاله حاجـة العارضـة لقـروض 
التـي تحظـى بطـابع تقنـي عـال وفرضـه فوائـد ربویـة البنكیـةمن اجل استمرار نشاطها وعدم درایتهـا للمعـاملات 

عــز الــدین بــرادة ومــن لال الافتحــاص المنجــز مــن طــرف الخبیــر مبــالغ فیهــا وســلبه مبــالغ مهمــة مثبوتــة مــن خــ
خلال الخبرة القضائیة المنجزة في المرحلة الابتدائیة وبذلك یؤاخذ على المحكمة الابتدائیة عدم تطبیق القـانون 

وتمكینهـا مـن اسـترجاع المبـالغ المسـلوبة عنهـاكل الاتفاقات التي جاءت مخالفة له لرفـع الحیـف بإبطالللقول 
.لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق محررات العارضة السابقة والحالیة.منها دون وجه حق

.وبناء على باقي الردود والأجوبة التي لم یضف إلیها أي جدید
.8/6/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
اســتبعد الــدفع بالتقــادم المســتأنفمــن جملــة مــا تمســكت بــه الطاعنــة فــي اســتئنافها أن الحكــم إنــهحیـث 

یتعین إعمال مقتضیات الفصل وبالتاليصلي الذي هو عقد القرض مضمون برهن حیازي بعلة أن الالتزام الأ
أن الالتـــزام ع الـــذي نـــص علـــى أنـــه لا محـــل للتقـــادم إذا كـــان الالتـــزام مضـــمونا بـــرهن والحـــال .ل.مـــن ق377

ع لكون العقد المتضمن .ل.من ق377لإعمال الفصل صلي قد انقضى بانتهاء مدته ولم یعد هناك مجال الأ
5من جدیـد بسـقوط الحـق للتقـادم طبقـا للمـادة للرهن الحیازي قد انقضى ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم 

.من مدونة التجارة
ثار بأن الأخطاء المرتكبة من طرف الطاعنة تدخل في خانة وحیث واجهت المستأنف علیها الدفع الم

ع نظرا لطبیعة الأخطاء المرتكبة من طرف البنك التـي یصـعب علـى المهنیـین الأكثـر .ل.من ق106الفصل 
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عـن فضـلا وأنه. حنكة استنباطها لاكتسابها الطابع التدلیسي وبالتالي فإن التقادم یبدأ من تاریخ العلم بالخطأ 
.صلي مضمون برهن حیازيالدعوى لم یطلها التقادم لكون الالتزام الأذلك فإن

درهـم 636000علیها قد اسـتفادت مـن قـرض بمبلـغ المستأنفوحیث إن الثابت من وثائق الملف أن 
فــي وأن المبلـغ المـذكور قــد تـم إدراجـه 2/1/2008سـنوات تنتهـي فــي 7حـددت مدتـه فــي 2/1/2001بتـاریخ 

.حسابها الجاري 
علیهـا التـي المستأنفم تنازع فیه لوهو أمر 2/1/2008انتهت مدته بتاریخ قد القرضث ما دام وحی

أنهـا أدت مبـالغ القـروض والاعتمـادات التـي اسـتفادت منهـا 18/5/2017جوابهـا المـدلى بـه بجلسـة في أكدت 
صـلي وبانتهاء الالتزام الأ2/1/2008وتوقف الحساب المفتوح لأجله بتاریخ القرضوبالتالي فإنه بانتهاء عقد 
.جل ضمان أدائهأبدوره الرهن الحیازي الذي منح من ینتهيالمضمون برهن حیازي 
طرفـي النـزاع مادامت العلاقة التعاقدیة الرابطـة بـینلما تمسكت به المستأنف علیها فإنه وحیث خلافا 

من مدونة التجارة هي الواجبة التطبیـق 5في الحساب الجاري فإن مقتضیات المادة یؤطرها عقد القرض أدرج
مــع تــاریخ تقــدیم الــدعوى 2/1/2008ع وأنــه بمقارنــة تــاریخ انتهــاء عقــد القــرض .ل.مــن ق106ولــیس المــادة 

قـادم وعدم وجود أي إجـراء قـاطع للتقـادم خـلال سـریان أمـد التقـادم تكـون الـدعوى قـد سـقطت بالت27/5/2015
إلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بالتــاليممــا یكــون معــه مســتند الطعــن مرتكــز علــى أســاس ویتعــین

.برفض الطلب للتقادم 
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

نف والحكم من جدید بـرفض الطلـب للتقـادم وتحمیـل المسـتأنف علیهـا أباعتباره وإلغاء الحكم المست: الموضوعفي 
.الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/06/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11تجهیزات  في شخص ممثلها القانوني السید رشید 11شركة بین 

المحامي بـهیئة الرباطلحسن اونانا الاستاذینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

في شخص ممثلها القانوني-وكالة مصرف المغرب بالخمیسات–مصرف المغرب وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي بزاویة شارع محمد الخامس وزنقة ولیلي الخمیسات

تنوب عنه الاستاذة مریم الشقري المحامیة بهیئة الرباط
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

ز/ف
3404: رقمقرار

2017/06/06: بتاریخ
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.23/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تجهیزات بواسطة دفاعها الاستاذ لحسن اونان بمقال استئنافي مؤدى عنه 11حیث تقدمت شركة 

29/6/2015تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 27/10/2016بتاریخ 
.القاضي برفض طلبها و ابقاء الصائر على عاتقها238/8201/2015في الملف رقم 2568تحت رقم 
:في الشكــل

ان المستأنفة لم تبلغ بعد بالحكم المطعون فیه فیكون استئنافها قدم مستوفیا لكافة شروط قبوله و یتعین 
.لذلك التصریح بقبوله شكلا

:في الموضـوع

تقدمت بمقال افتتاحي 11حیث یستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه ان المدعیة شركة 
عرضت فیه أنها زبونة لدى المدعى علیها و تتوفر عل حساب عدد 19/1/2015بتاریخ مؤدى عنه

استفادت من خلاله من عدة تسهیلات مالیة الا انها فوجئت بقیام ) 02136000001602705148542(
درهم من حسابها الى حسابه الشخصي دون ) 35.000(التجاني بتحویل مبلغ ممدیر الوكالة السید ابراهی
ابي و انه تمت مطالبة البنك بارجاع المبلغ المذكور لكن دون جدوى و خلافا للفصل وجود أي امر او اذن كت

من مدونة التجارة و ان المحكمة الابتدائیة بالخمیسات اصدرت حكما جنحیا قضى بالبراءة في الدعوى 519
ء رجوع في عدة اضرار من جراهاالعمومیة و عدم الاختصاص في الدعوى المدنیة و ان هذا الفعل تسبب ل

شیكات دون الاداء و حرمت من التسهیلات المالیة التي كانت تستفید منها كما ان ممثلها القانوني السید 
رشید بوعالي تعرض لمضایقات كعدم ارجاع بطاقته البنكیة بعد ان فقدها، و ان المدعیة سبق لها ان 

ي لازال قائما رغم تسدیدها درهم مقابل رهن اصلها التجاري و الذ) 120.000(حصلت على قرض بمبلغ 
خبرة قصد تحدید جراءو احتیاطیا الأمر بادرهم) 7000(بتعویض قدره هاتمتیعةمبلغ القرض ملتمس

.و مقتطف حسابي1069/2010بنسخة حكم أدلتالتعویض المستحق و 
دائنیة جاء فیه ان علاقة ال27/4/2015وبناء على جواب المدعى علیها البنك و الوكالة المؤرخ في 

وقد طالها 2009موضوع الدعوى و القائمة بین الممثل القانوني للشركة و السید ابراهیم التجاني تعود لسنة 
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علاقة للبنك بها و سبق ان لاسي، و ان هذه المعاملة تبقى شخصیة بین الطرفین المذكورین و التقادم الخم
انما استفاد منه هدرهم المحتج ب) 120.000(ض بمبلغ حسم القضاء فیها ببراءة مدیر الوكالة و ان القر 

السید رشید بوعالي شخصیا و ان المدعیة لم تثبت مزاعمها، ملتمسا التصریح بسقوط الطلب بالتقادم 
.24/6/2008وصورة عقد قرض مؤرخ في 1069/2010الجواب بنسخة حكم أدلتو احتیاطیا رفضه و 

.المحكمة الحكم المشار الیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافوبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت 
اسباب الاستئناف

. حیث تعیب المستأنفة على الحكم الابتدائي كونه مخالف للصواب فیما قضى به لما رفض الطلب
ومخالفا لمقتضیات القانون و منها عقد الحساب البنكي وهو یفید قانونا جدول الدیون و الحقوق التي تكون 

عیة المالیة للزبون او الطرفین تجاه بعضهما البعض و بعد جرد الخصوم و الأصول التي تحدد الوضبین
اداء لتسویة العملیات التي تتم بین البنك و زبونه و هذه الحالة ) الحساب البنكي(كذلك عتبر المقاولة ، و ی

یها تعتبر اداء لوفاء دیون هي اداة بواسطة حسابه المفتوح بوكالة المستأنف عل) وهي وضعیة العارض(
.الشركة المتقابلة بكیفیة تشبه عملیة الوفاء بواسطة المقاصة

عقدا یربط بین العارض و المستانف علیها حیث ) والذي یتوفر علیه العارض(ویعتبر الحساب البنكي 
سد في شكل تعتبر المؤسسة مودعا لدیها او موفرة للأثمان و بین العمیل بصفته مودعا او مقترضا و یتج

.جداول احدهما دائن و الاخر مدین، و كل اخلال ببنود العقد یعرض احد طرفیه للمساءلة القانونیة
وحیث ان العارض اثبت امام محكمة الدرجة الاولى ان البنك اخل بواسطة مستخدمه باحد بنود العقد 

.و المتمثلة في تحویل المبلغ المذكور دون اذن العارض
ن مدونة التجارة تنص على هذا المبدأ و مؤداة ان الرصید المدین یعتبر فتحا م524وان المادة 

بل یشكل اساسا لاجراء بعض العملیات الأخرى كتحصیل و استخلاص مبالغ الأوراق التجاریة للاعتماد
.المقدمة لهذا الغرض من طرف الزبون

من مدونة التجارة 493لمادة وان العمل الذي اقترفته المستأنف علیها بتنافى مع ما نصت علیه ا
.منه499و كذلك المادة 

وان القضاء المغربي كرس قاعدة قانونیة ثابتة لما اقر القوة الثبوتیة لكشف الحساب استنادا الى 
. من م ت14مقتضیات المادة 

مقاولة وحیث ان العارض یتوفر على عدة كشوفات بنكیة تثبت الاخلال المرتكب من طرف البنك وهو 
.مؤسسة بمقتضى القانون



2016/8220/6051

4

وحیث ان الحكم الابتدائي یكون مخالفا للقواعد العامة و كذا الأحكام مدونة التجارة مخالفا للقواعد 
وما یلیه الخاصة باجراءات التحقیق 55العامة المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة في الفصول 

.الخ...منها الخبرة و البحث 
.الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفقا لما جاء في مقاله الافتتاحي: اساسالذلك تلتمس 

اجراء خبرة او بحث یعهد به لأحد الخبراء المحاسبین قصد تحدید وضعیة حساب العارضة : احتیاطیا
.    الخبرة النهائیة بعدفي تقدیم طلباته هحفظ حقمع .و الخسائر التي تكبدها نتیجة العمل الغیر المشروع

.نسخة الحكم الابتدائيبو أدلى. تحمیل المستأنف علیها الصائرو 
ادلى دفاع المستأنف علیه مصرف المغرب بمذكرة جوابیة جاء فیها ان الحكم 7/3/2017وبجلسة 

وكالة مصرف المغرب في -1تجهیز في شخص ممثلها القانوني و بین 11الابتدائي صدر بین شركة 
الكائن بالدار مصرف المغرب في شخص ممثله القانوني -2القانوني الكائن بالخمیسات شخص ممثلها 

.الكائن مقره بالرباطبنك المغرب في شخص ممثله القانوني-3البیضاء
:في حین ان المستأنفة تقدمت بمقالها الاستئنافي باعتباره مقدما من طرف شركة 

مكرر 64الكائن مقرها بزنقة ولیلي رقم –11ید رشید الستجهیزات في شخص ممثلها القانوني11- 
یسات في شخص وكالة مصرف المغرب بالخم" بنك مصرف المغرب"الخمیسات و حصرته حصریا ضد 

.الممثل القانوني له
وان طعن المستأنفة على حالته یكون مقدما من طرف غیر ذي صفة ، و قد اقصى اطرافا شملهم 

لاستئناف ، مما یثبت معه الاخلال الشكلي للطاعنة، و یكون معه الاستئناف الحكم الابتدائي من الطعن با
.غیر مقبول شكلا

:من ق م م ورد بصیغة الوجوب و نص على ما یلي142كما انه و من جهة ثانیة فالفصل 
یجب ان یتضمن المقال الاسماء الشخصیة و العائلیة و صفة او مهنة و موطن او محل اقامة كل "

المستأنف و المستأنف علیه و كذا اسم وصفة و موطن الوكیل عند الاقتضاء و ان یبین اذا تعلق الأمر من 
..."بشركة اسمها الكامل و نوعها و مركزها

وحیث ان مقال الطاعنة جاء خلیا من البیانات الالزامیة الواجب توفرها قانونا، و تحدیدا منها تلك 
.مما یستوجب عدم قبوله شكلا .أعلاه142المنصوص علیها في الفصل 

من حیث الموضوع فان الثابت ان الطاعنة لم تأت في اطار استئنافها باي دفع ا سبب : احتیاطیاو 
.وجیه للاستئناف، بل جاء استئنافها عبارة عن تكرار لما تقدم مناقشته ابان المرحلة الابتدائیة
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أنفة و طلبها عموما غیر مؤسس قانونا، وحیث ان العارضة تجدد التأكید على ان مناقشة المست
و عبارة عن مزاعم و ادعاءات ووقائع واهیة، تحاول من خلالها الطاعنة اقحام العارضة في امور شخصیة 

-11رشید - تمت بینها و بین مدیر سابق لوكالة العارضة، و الذي اقترض من الممثل القانوني للمستأنفة
هذا الاخیر بمقر وكالة العارضة مصرف المغرب  على امر بالتحویل لمبلغ درهم، بعدما وقع 35.000مبلغ 

بارجاع مبلغ القرض الشخصي القائم -ابراهیم التجاني–القرض الشخصي الذي تم بینهما، و بعدها قام السید 
.بینه و بین ممثل المستأنفة وفق ما هو ثابت من وقائع و بیانات الحكم الجنحي المحتج به

ة و حسما للنقاش، و ادلت ابان المرحلة الابتدائیة بحكم صادر عن المحكمة الابتدائیة وان العارض
موضوع الشكایة التي تقدمت بها 1069/2010في الملف عدد 22/09/2011بالخمیسات بتاریخ 

.- ابراهیم التجاني–المستأنفة في مواجهة السید 
.براءتهت وان المحكمة الابتدائیة بالخمیسات وفي اطار حكمها اقر 

و ان ما قرره الحكم القضائي اعلاه، و بما له من حجة قانونیة قاطعة، و باعتباره وسیلة قانونیة 
من ق ل ع یعتبر سببا كافیا لتنفیذ ولهدم مجموع 418قاطعة في الاثبات تطبیقا لمقتضیات الفصل 

بلغ التحویل بین السید ابراهیم مما یثبت معه قطعیة علاقة الدائنیة بخصوص م. ادعاءات و مزاعم المستأنفة
مما یثبت معه . التجاني و المستأنفة في شخص ممثلها القانوني رشید بوعالي و العلاقة الشخصیة بینهما

و بمزاعمها و ادعاءاتها ، فبالاحرى بشكل جازم و حاسم انعدام علاقة العارضة بموضوع ودعوى المستأنفة
.الحدیث عن المسؤولیة

عدم ادلاء المستأنفة بعقد القرض الموقع بینها و بین العارضة ، المثبت لتلك التسهیلات كما أن
.البنكیة المزعومة، یبقى ما ادعته مجرد زعم و ادعاء خال من الاثبات و یتعین استبعاده من ملف النازلة

یة التي حسم القضاء بان علاقة الدائنبالتقادم، الذي دفعت  من خلاله وان العارضة تجدد تأكد دفعها 
و التي اسست علیها - و السید ابراهیم التجاني- رشید بوعالي–في قیامها بین المثل القانوني للمستأنفة السید 

.2009المستأنفة طلبها تعود الى سنة 
على حد اعترافها مما یكون معه 2015ینایر 19وما دام ان المستأنفة لم تتقدم بدعواها الا بتاریخ 

و تكون الدعوى مقدمة خارج الأجل القانوني، مما یثبت . الخمسي قد طال الطلب موضوع الدعوى التقادم 
.معه سقوط الطلب بالتقادم

لم تدل بما یمس حجیة و تأسیس الحكم الابتدائي اعلاه، على اساس قانوني سلیم، و لم تدل كما أنها
.بما یثبت مزاعمها
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.و مجموع مزاعمها غیر جدیرة بالاعتبار القانونيمما تبقى معه مواقفها مجردة من اي اثر 
الحكم و التصریح بعدم قبول الاستئناف شكلا و احتیاطیا  الحكم بتایید الحكم : لذلك تلتمس اساسا

.الابتدائي المستأنف و تحمیل المستأنفة الصائر
.وبناءا على باقي المذكرات

حضرتها الاستاذة حمدي عن الاستاذة الشقري 23/5/2017وحیث عند ادراج القضیة بجلسة 
و تخلف الاستاذ اونان رغم الاعلام بمكتب المخابرة و اكدت الحاضرة ما سبق فتقرر حجز القضیة للمداولة 

.6/6/2017و النطق بالقرار لجلسة 
محكمــة الاستئـناف

.ه الاستئناف المبسوطة أعلاهالمستأنفة باوجحیث تتمسك 
حیث انه و بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي و خاصة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة 

موضوع الشكایة التي تقدمت بها 1069/2010في الملف عدد 22/9/20114الابتدائیة الخمیسات بتاریخ 
تبین ان الأمر یتعلق بمعاملة شخصیة  تمت بین ) الةمدیر الوك(المستأنفة في مواجهة السید ابراهیم التجاني 

بعدما وقع هذا ) درهم35000(مبلغ 11هذا الأخیر و المستأنفة و الذي اقترض من ممثلها القانوني رشید 
على امر بالتحویل لمبلغ القرض الشخصي الذي تم ) مصرف المغرب(الأخیر بمقر وكالة المستأنف علیها 

ابراهیم التجاني بارجاعه لها مما اعتبرت معه المحكمة المصدرة للحكم المذكور انه بینهما و الذي قام السید
و لاوجود لجنحة خیانة الامانة و ان الأمر لا یعدو ان تكون علاقة دائنیة بین المستأنفة و المشتكى به 

ل قاطع انعدام ق ل ع و یثبت بشك418بذلك فالحكم المذكور تبفى له حجیته القانونیة تطبیقا للفصل 
علاقة المستأنف علیها بما تتمسك به المستأنفة تجاهها فضلا على عدم ادلاءها بعقد القرض التي تدعي 

ولا تستند الإثباتالاستئناف خالیة من أسبابالبنكیة التي تدعیها مما تبقى معه وجوده و المثبت للتسهیلات 
.و یتعین ردها و تأیید الحكم المستأنف فیما قضى بهأساسعلى 

.وحیث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر
لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءإن 
.الاستئنافقبول:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبرده: الجوهرفي
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس           



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/06/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.زین الدین11السید :بین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءبلال العشرينائبه الأستاذ

.من جهةمستأنفا بوصفه

في شخص ممثله القانونيالبنك المغربي للتجارة الخارجیة:وبین 
.البیضاءالدار محج الحسن الثاني 140الكائن مقره بالرقم 

.لحلو والزیوي والشركاء المحامون بهیئة البیضاءینوب عنه الأساتذة محمد 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.11/5/2017بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.طبقا للقانونوبعد المداولة 

:في الشكـــل
زیــن العابــدین بواســطة نائبــه بمقــال مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة 11تقــدم الســید 9/3/2017بتــاریخ 

ـــة بتـــاریخ  فـــي الملـــف التجـــاري رقـــم 22/12/2016بمقتضـــاه یســـتأنف الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاری
.القاضي برفض الطلب11987حكم عدد 9235/8202/2016

.الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانوناحیث إن 

:وفي الموضــوع
تقدم المدعي بمقال عرض فیه 13/10/2016أنه بتاریخ المستأنفیؤخذ من وثائق الملف والحكم 

سمه و بدون موافقته، وأنه اب2الكائنة بشارع الحسن الثاني Bأنه فوجئ بفتح حساب بنكي لدى وكالة أكادیر 
رغم كافة المساعي الحبیة من أجل إطلاعه عن هویة الشخص الذي قام بفتح الحساب باسمه لكن دون 

ملتمسا الحكم على البنك المدعى علیه من . جدوى و رغم استصدار أمر بإجراء محضر معاینة واستجواب
والوثائق المعتمدة في تمكینه من الوثیقة الأولى لفتح الحساب البنكي باسمه وكذا هویة من قام بفتح الحساب 

وأرفق الطلب بنسخة من . درهم عن كل یوم تأخیر مع الصائر1000ذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
.كشف حساب مفتوح لدى وكالة اكادیر، محضر إجراء معاینة و استجواب و أمر

وابیة دفع أدلى نائب البنك المدعى علیه بمذكرة ج17/11/2016بناء على إدراج الملف بجلسة و 
من خلالها كون البنك قام بفتح الحساب بناء على طلبه وتم فتح الحساب عدد 

و ذلك بعد تقدیمه لبطاقته الوطنیة لدى الوكالة البنكیة، و أدلى 01101000002200001312304
.بنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة و كذا نموذج توقیعه

ى نائب المدعي بمذكرة تعقیب أفاد من خلالهـا أن أدل01/12/2016بناء على إدراج الملف بجلسة 
الوثائق المدلى بها مـن طـرف نائـب البنـك تتعلـق بحسـاب المـدعي المفتـوح لـدى وكالـة مدیونـة الدارالبیضـاء ولا 

مؤكــدا اســتبعاد كافــة الوثــائق المــدلى بهــا ومؤكــدا مقالــه .  تتعلـق بالحســاب المزعــوم أنــه فــتح لــدى وكالــة أكــادیر
.المذكرة بنسخة من كشف الحساب المفتوح لدوى وكالة مدیونة الدارالبیضاء، رسالةرفقوأ. فتتاحيالا

وتــم اســتئنافه مــن طــرف المــدعي الــذي أســس أعــلاهلیــه إجــراءات صــدر الحكــم المشــار لإوبعــد تمــام ا
: استئنافه على ما یلي 
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تواجــد حســاب حیــث إن : " عللــت المحكمــة التجاریــة حكمهــا الابتــدائي بحیثیــة وحیــدة وفریــدة جــاء فیهــا
بنكي باسم المدعي مفتوح بوكالة بنكیة بأكادیر فانه على فرض أن الحساب المذكور لا یخص المدعي ولیس 
هو من قام بفتحه فإن ذلك یؤسس لمسؤولیة البنك في حـال عـدم احترامـه الضـوابط والقواعـد البنكیـة وقـت فـتح 

ربمســؤولیته فــي الحالــة التــي یتســبب فیهــا ذلــك لضــر الحســاب وفــي هــذه الحالــة تــتم مقاضــاة البنــك بــالإخلال 
مباشر بالمدعي ولیس مطالبته بالإدلاء بالوثائق التي قام بواسطتها بفتح الحساب لأنه من المعلوم ان الوثائق 
المسلمة للبنك تتسم بطابع السریة ولا یمكن مطالبة البنك باسـتردادها خاصـة وان المـدعي لـیس هـو مـن قـدمها 

لبـة بتسـلمها وهـو مـا یجعـل طلبـه غیـر مرتكـز للبنك حسب ما أفـاد بـه فـي مقالـه وبالتـالي فلـیس مـن حقـه المطا
".على أساس ویتعین رفضه

أســاس قــانوني وأن طــابع الســریة الــذي تتمســك بــه المحكمــة أيوان هــذا التعلیــل ســقیم ولا یرتكــز علــى 
التجاریـة لا مبــرر لــه لأن البنــك المســتأنف ضـده یــزعم بــأن العــارض هــو مــن قـام بفــتح الحســاب وهــو مــن تقــدم 
بطلب لدى وكالتـه بأكـادیر، والعـارض ینكـر ذلـك وینفیـه نفیـا قاطعـا ممـا یكـون معـه طلبـه بتمكینـه مـن الوثـائق 

ا البنك والتي یدعي توفره علیها طلب مبرر قانونا، مما یكون معه تعلیل الحكم الابتدائي معیبا لیهإالتي یستند 
.وغیر مرتكز على أساس

لـــذلك یلـــتمس إلغـــاء الحكـــم الابتـــدائي فیمـــا قضـــى بـــه والحكـــم مـــن جدیـــد علـــى البنـــك المغربـــي للتجـــارة 
لأولى لفتح الحساب البنكي ومن الطلب الخارجیة في شخص ممثلها القانوني من تمكین العارض من الوثیقة ا

المزعــوم تقدیمــه إلــى وكالتــه بأكــادیر وكــذا اســم وهویــة مــن قــام بفــتح ذلــك الحســاب والوثــائق المعتمــدة فــي ذلــك 
. درهم عن كل یوم تأخیر وتحمیل المستأنف ضده الصائر1000تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم التجاري
الثابتـة ثبوتـا قطعیـا قبـأن المسـتأنف یحـاول قلـب الحقـائ30/3/2017علیه بجلسة المستأنفجابوأ

لمسـتأنف تقـدم ذلـك ان امحكمـة الدرجـة الأولـى من خلال الوثائق التي تم الإدلاء بها من طرف العارض أمـام
التابعـة للعـارض وأدلـى لهـا مـن أجـل ذلـك بنسـخة مـن بطاقـة " أكـادیر ب"بطلب بفتح حساب بنكـي لـدى وكالـة 

.نسخة من نموذج توقیعهو BH12677التعریف الوطنیة الحاملة لعدد 
:أنـــــه بنـــــاء علـــــى طلبـــــه والوثـــــائق التـــــي أدلـــــى بهـــــا للعـــــارض تـــــم فـــــتح حســـــاب باســـــمه تحـــــت عـــــددو 

وهـــو نفـــس رقـــم الحســـاب المضـــمن بكشـــف الحســـاب الـــذي أدلـــى بـــه 01101000002200001312304
غیر أن هذا الحساب لم یتم تفعیله من طرف المستأنف كما أنه لم یسـجل .المستأنف خلال المرحلة الابتدائیة

أنــه تبعــا لــذلك وخصوصــا أمــام منازعــة المســتأنف فــي هــذا الحســاب بمقتضــى و .أیــة عمیلــة مصــرفیة منــذ فتحــه
لهـــذه الأســـباب تلـــتمس تأییـــد الحكـــم .الحالیـــة فـــان العارضـــة ســـتعمل علـــى قفـــل هـــذا الحســـاب البنكـــيالـــدعوى 

.المستأنف مع تحمیل رافعه الصائر
ضـده البنـك المغربــي للتجـارة الخارجیـة یتقاضــى المســتأنفان 20/4/2017بجلسـة المسـتأنفوعقـب 

بنـك بأكـادیر الفتح حساب باسـمه لـدى وكالـة بسوء نیة ظاهرة ذلك أن العارض لم یسبق له قط أن تقدم بطلب 
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ضده كان لدى وكالة مدیونة بالبیضاء وأنه فوجئ بفتح حساب المستأنفوأن الحساب الوحید الذي فتحه لدى 
بنكـي آخــر باسـمه لــدى وكالـة المســتأنف ضـده بأكــادیر وانـه راســل البنـك وكــذا وكالتـه بأكــادیر لاستفسـاره حــول 

لكـن تعنـت البنـك وعـدم جوابـه دفـع بـه إلـى .مه بأكادیر والوثائق التي اعتمـدهاهویة من فتح ذلك الحساب باس
تقــدیم طلــب للحصــول علــى المســاعدة القضــائیة والانتقــال برفقــة دفاعــه إلــى مدینــة أكــادیر واستصــدار أمــر مــن 

بأكادیر عن هویة من فتح الحساب والوثائق التي البنكیةرئیس المحكمة التجاریة قصد استجواب مدیر الوكالة 
مما اضطر معه إلى تقدیم الـدعوى الحالیـة .حال دون إنجاز المطلوباعتمدها غیر ان تعنت المدیر ورفضه 

لمطالبة المحكمة التجاریة بإرغام البنك على تقدیم الحجج والوثـائق المبینـة لتقـدیم طلـب فـتح الحسـاب المزعـوم 
غیر أن تقاضي البنك بسوء نیة ظاهر دفع بـه إلـى أخـذ صـورة مـن نمـوذج توقیـع العـارض . لدى وكالة أكادیر

ورقم بطاقته الوطنیة لحسابه المفتوح بوكالته بالبیضاء لتزییف الحقائق وادعاء أن العارض قد تقدم بطلب فـتح 
ض قــد تقــدم بــه أمــام الحســاب المزعــوم غیــر ان البنــك لا یمكنــه إطلاقــا أن یــدلي بالطلــب الــذي یــزعم بــأن العــار 

وكالته بأكادیر لعدم سبق تقدیم مثل هذا الطلب لدى هذه الوكالة، أما تعلیل المحكمة التجاریـة لحكمهـا بـرفض 
الحكم علـى المسـتأنف ضـده بتقـدیم الوثـائق المالیـة لقیـام العـارض بفـتح الحسـاب المزعـوم فقـد سـبق لـه مناقشـة 

.مقاله الاستئنافيعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سلیم في 
.1/6/2017جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة القضیةوبناء على اعتبار 

محكمة الاستئناف
.لیها أعلاهإسباب المشار استئنافه بالأفيحیث تمسك الطاعن

فإن البنك قد أكد أن الحساب موضوع النـزاع المستأنفنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم إوحیث 
عملیة مصرفیة منذ فتحه، وأنه أمام المنازعة في هـذا الحسـاب أیةلم یتم تفعیله من طرف الطاعن ولم یسجل 

.بمقتضى الدعوى الحالیة فإنه سیعمل على قفل هذا الحساب
بنـاء علـى طلـب الطـاعن تحالبنك وعلى فرض أن الحساب لم یفوحیث إنه استنادا لما ورد في جواب

یبقى الطلب المؤسس على تسلیمه الوثیقة الأولى لفتح الحساب باسمه فإنه مادام لم یتم التسجیل به أي عملیة
وهویة الشخص الذي قام بفتحه والوثائق غیر قائم على أسـاس ویتعـین تأییـد الحكـم المسـتأنف بعلـة أخـرى ورد 

.الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس
.الصائریث یتعین تحمیل الطاعن وح

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 
.برده وتأیید الحكم المستانف وتحمیل الطاعن الصائر: في الـجوھــر 

.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 
كاتب الضبطوالمقررالرئیس



الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.11فاطمة السیدة بین

.المحامیان بـهیئة البیضاء11فاطمة الزهراء محمد سعید و 11ینوب عنها الأستاذان 
من جهةةمستأنفبوصفها

.في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداريللأبناكالشركة العامة* وبین
.الدار البیضاءشارع عبد المومن55الرقمبة لكائنا

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمصطفى جدادنائبها الأستاذ 
.في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداريشركة التأمین المغربیة للحیاة * 

.الدار البیضاءشارع مولاي یوسف37بالرقم ةالكائن
ینوب عنها الأساتذة محمد لهمادي وإدریس سنوسي وفاطمة بناصر المحامون بهیئة 

.البیضاء
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهماهصفو ب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

09/02/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم 06/01/2017بتاریخ 

في الملف التجاري 20/12/2016الصادر بتاریخ 9510لقضائیة تستأنف بمقتضاه الحكم عدد ا
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء والقاضي بعدم قبول الطلب 5332/8202/2016عدد 

.وبإبقاء الصائر على رافعه
.حیث قدم الاستئناف وفق الشروط والشكلیات المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول

:
تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 

اسیة توفیت تاركة 11أن أختها تقدمت المدعیة بواسطة نائبها بمقال عرضت فیه 31/05/2016
ابنة، وأن 108804/02ذي الرسم العقاري عدد 5رقم 78بتجزئة السلام زنقة أ امنزلا كائن

درهم مع 87.497,82مبلغلأداء13/04/2012كة بعد توصلها بعدة إنذارات آخرها بتاریخ الهال
درهم 555.551درهم من حساب الهالكة وبقي مبلغ 31.946,82مبلغاقتطاعالفوائد وانه تم 

أداؤهو أكدت المدعیة أن هذا المبلغ قد تم . القاصرةابنتهاالمدعیة لفائدتها نیابة عن بأدائهقامت 
لذلك تلتمس،الحیاة لدى المدعى علیها الثانیةون الهالكة مؤمنة على كبدون وجه حق للبنك ل

درهم 10.000مبلغ بأداءدرهم و 55.551للمدعیة مبلغ بأدائهاالحكم على المدعى علیها 
وأرفق الطلب بنسخة من شهادة .كتعویض عن الضرر مع الفوائد القانونیة والنفاذ المعجل والصائر

رسالة و العقارىدة الوفاة، عقد الرهن عل، حالة المدنیة، شهاازدیاد، إنذار، عقد تأمین، عقد داءالأ
.رفع الید

أدلى نائب  البنك المدعى علیها بمذكرة 30/06/2016بناء على إدراج الملف بجلسة و 
949للفصل جوابیة دفع من خلالها بأن الدعوى  الحالیة تندرج ضمن دعاوى الفضالة  وأنه طبقا 

فإن المدعیة  ملزمة بالرجوع على ورثة أختها فیما أنفقته من مصروفات علیها كما ان .ع.ل.من ق
.ملتمسا رفض الطلب و عدم قبوله شكلا،البنك لم یتوصل بأي مبالغ من طرف شركة التأمین
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أدلى نائب المدعیة بمذكرة جوابیة  أجاب 21/07/2016بناء على إدراج الملف بجلسة و 
من 341التزامات وبالضبط في الفصل انقضاءمن خلالها أن الدعوى الحالیة تندرج ضمن باب 

عند الأداءوأن المدینة أخت المدعیة و بوفاتها یتفعل مباشرة عقد التأمین الذي یتضمن .ع.ل.ق
.كافة الدفوعاستبعادملتمسة،وفاة المدین

ه وتم استئنافه من طرف المدعیة التي وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلا
:أسست أسباب استئنافها على ما یلي 

رهم والمؤدى من 55.551ان الحكم الابتدائي جاء مخالفا للصواب ذلك ان القسط المتبقى 
نفسها الیها SGMBحسب الشهادة المسلمة من طرف 17/01/2012طرف العارضة كان بتاریخ 

كما یظهر من شهادة الوفاة أي ان أداء العارضة لمبلغ 15/07/2008آسیة في 11بینما توفیت 
درهم كان بعد هذه الوفاة بأربع سنوات ونصف، مما یجعل تعلیل الحكم الابتدائي 55.551

ومن حیث انعدام الصفة، فان صفة . بخصوص هذه النقطة مخالفا للواقع ومفتقدا إلى الصواب
درهم وان الشهادة الآنفة الذكر من 55.551إذ أنها هي من أدى مبلغ العارضة ثابتة ثبوتا قطعیا

تحمل ATTESTATIONوالمعنونة ب 17/01/2012الشركة العامة بذات المبلغ والمؤرخة في 
اسم العارضة ورقم بطاقتها الوطنیة كما یتضح بالرجوع إلى هذه الشهادة وهي خیر دلیل على 

وان القانون في إطار تحقیق العدل یخول . ذا المبلغصفتها ومصلحتها في طلب استرجاع ه
المواطنین حق استرجاع ما دفعوه دون وجه حق كما هو الحال في هذه النازلة إذ المفروض ان 
تؤدي ذلك المبلغ شركة التأمین حسب تعاقد الهالكة مع المدعى علیها ولا حق للمدعى علیها في 

وبالتالي فان الحكم الابتدائي لم یصادف 15/07/2008تسلمه من العارضة بعد وفاة أختها في 
اما بخصوص ان خلف الهالكة هو الذي له الحق في . الصواب بخصوص هذه النقطة أیضا

مطالبة شركة التأمین بأداء المبلغ المؤدى بدون وجه حق، فان خلف الهالكة كمیمیش سلمى كانت 
هم ذلك ان العارضة هي من أدى در 55.551قاصرة آنذاك ولیس هي من أدى المبلغ المطلوب 
والمسلمة لها من المدعى علیها 17/01/2012ذلك المبلغ كما تثبت ذلك الشهادة المؤرخة في 

نفسها كما سبق بیانه ذلك ان أداء العارضة لذات المبلغ كان حفاظا على مصالح تلك القاصرة التي 
لحالة المدنیة وفي النهایة فان هي ابنة أختها من موقع الخالة العطوفة كما یتضح من أوراق ا

المدعى علیها قد تسلمت ذلك المبلغ الغیر الهین من العارضة دون وجه حق والحال ان مؤمن 
وتحقیقا للعدل یكون من حق العارضة طلب استرجاعه بالتماس أداء . الهالكة هو المعني بأدائه

، لهذه الأسباب 17/01/2012المدعى علیها لها المبلغ المطلوب مع فوائد القانونیة من تاریخ
55.551تلتمس تعدیل الحكم الابتدائي والحكم من جدید على المدعى علیها بأدائها للعارضة مبلغ 
أخت 11درهم الذي تسلمته منها دون وجه حق على خلاف قواعد التعاقد مع الهالكة آسیة 
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وتحمیل المدعى 17/01/2012العارضة والحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ أداء ذلك المبلغ في 
.علیهما الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل

ان الاستئناف لا 02/03/2017وأجابت المستأنف علیها الشركة المغربیة للحیاة بجلسة 
یرتكز على أساس ویتعین التصریح برده، كما ان المحكمة ستلاحظ ان المستأنفة لم تأت بأي 

تغییر على الإطار القانوني للنازلة والذي یبرز ان المستأنفة لا عنصر جدید من شأنه إدخال أدنى 
وفعلا أوضحت المستأنفة انها . تتوفر على أیة صفة لرفع الدعوى الحالیة في مواجهة العارضة

كانت قد بادرت بمحض إرادتها إلى تسدید المبلغ الذي كانت تطالب به الشركة العامة أختها، وانها 
مطالبة هذه الأخیرة بان ترجع لها المبلغ المؤدى على اعتبار ان هناك تقدمت بدعواها من اجل 

تأمین مكتتب لدى العارضة، وبذلك یتأكد انه لا یمكن مناقشة هذه الدعوى إلا في إطار الفصل 
وما یلیه من قانون الالتزامات والعقود ولا یمكن بالتالي ان ترفع دعوى من أجل استرجاع 943

مواجهة الشخص الذي أدت عنه دینه وهو في النازلة أختها أو ورثتها ولیس المبلغ المؤدى إلا في
وعلاوة . ضد الشركة العامة ولا ضد العارضة التي لم تكن لها أیة علاقة بالمعاملة أصل النزاع

على عدم توفر المستأنفة على أیة صفة لمقاضاة العارضة فانه وكما ورد في تعلیل الحكم 
توافر شروط تفعیل الضمان، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف لعدم المستأنف لا شيء یثبت 

.ارتكازه على أساس
ان الحكم المستأنف كان 02/03/2017وعقبت المستأنف علیها الشركة العامة بجلسة 

وان المستأنفة لم تأت بأي دفع جدي یبرر التراجع عن . صائبا فیما قضى به من عدم قبول الطلب
وان المستأنفة لم تثبت لحد الساعة ان المبالغ المؤداة من طرفها تتعلق بأقساط الحكم المستأنف، 

ومن جهة أخرى، فان . ترتبت بعد وفاة أختها كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف في معرض تعلیله
وان . 11صفة المستأنفة في الادعاء غیر ثابتة على اعتبار انها لیست خلف للهالكة آسیة 

وان المستأنفة . نحها المبلغ المؤدى الصفة كخلف للهالكة للمطالبة باسترجاع ما أدتهالمستأنفة لا یم
تصرفت بمحض إرادتها وأدت ما تبقى من أقساط للقرض مقابل الحصول على رفع الید عن الرهن 

وانه وان كان القرض مؤمنا علیه فان ورثة الهالكة یحق لهم المطالبة بتحقیق موجبات . على الشقة
ومطالبة المؤمنة بالحلول محل مورثتهم في أداء ما تبقى من أقساط القرض، وان الحكم الضمان

.المستأنف كان معللا تعلیلا سلیما، مما یتعین معه رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف
فیما یتعلق بالشركة العامة، ان إثارتها لانعدام 13/04/2017وعقبت المستأنفة بجلسة 

درهم وان الشركة العامة هي من 55.551تبار ان المستأنفة هي من أدت مبلغ الصفة مردود باع
بأدائها لهذا المبلغ فهي حجة من عندها، 17/01/2012سلمها شهادة باسمها الخاص مؤرخة في 

وان تسلم المستأنف . وان المستأنفة بناء على ذلك لیست ذات صفة فقط بل ذات مصلحة أیضا
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مستأنفة هو إثراء بلا سبب على حساب العارضة التي رغبت في حمایة علیها لذات المبلغ من ال
وهي بالتالي مدینة للعارضة بأداء 11ابنة اختها من فقدان الشقة التي خلفتها والدتها الهالكة آسیة 

ذلك المبلغ وان علاقة الدین ثابتة ثبوتا قطعیا ویكون طلب المستأنفة طلبا مشروعا ومستندا على 
مما 17/01/2012الحجة مسلمة من طرف الشركة العامة نفسها مسلمة بتاریخ أساس ذلك ان 

15/07/2008یجعل استئنافها مبنیا على أساس خصوصا إذا علمنا ان وفاة الهالكة كانت في 
ویحق للعارضة ان تطالب الشركة العامة للابناك 13/04/2012وان آخر إنذار بالأداء كان في 

درهم طالما ان أختها الهالكة تتوفر على التأمین كما اعترفت هي بذلك 55.551بأدائها لها مبلغ 
وفیما یتعلق بالشركة المغربیة . الشركة المغربیة للحیاة كما تؤكد ذلك وثیقة التأمین المدلى بها

للحیاة، فان دفعها بانعدام الصفة مردود لذات السبب المذكور بخصوص الشركة العامة، 
بمحض إرادتها فهو هروب من المسؤولیة إذ انه أمام ضغط وبخصوص كون العارضة أدت

الإنذارات بالأداء من طرف الشركة العامة یتضح ان تصرف العارضة كخالة التي هي في العرف 
الإسلامي والبیئة المغربیة بمثابة الأم كان من باب المسؤولیة وكرم الأخلاق لصیانة حق ابنة أختها 

بانه لا یمكن ان . ع.ل.من ق945لتشبث بمقتضیات الفصل وبخصوص ا. سلمى القاصرة آنذاك
ترفع الدعوى إلا في مواجهة الشخص الذي أدت عنه دینه وان الشركة العامة لا علاقة لها بأصل 

فان المستأنفة قد تقدمت بالدعوى ضد الشركة العامة باعتبارها . النزاع وبالأحرى المؤمن القانوني
درهم دین 55.551دیره القانوني، وباعتبار ان تسلمها لمبلغ شخصا اعتباریا ممثلا في شخص م

في ذمتها إذ المفروض ان تتحرى في تسلمه باعتبار ان الشركة المغربیة للحیاة هي من یجب ان 
تؤدي كمؤمن قانوني، وان انكار العلاقة أصل النزاع من طرف المؤمن القانوني یفتقد إلى الجدیة 

تأنفة والشركة العامة ثابتة من خلال الشهادة المسلمة إلى المستأنفة من باعتبار ان العلاقة بین المس
وان التشكیك . درهم55.551كما سبق الذكر بأداء مبلغ 17/01/2012طرف الشركة العامة في 

في الضمان یفتقد أیضا إلى الجدیة باعتبار وثیقة التأمین المدلى بها في الملف، لأجل ذلك تلتمس 
.في المقال الاستئنافيالحكم وفق ما جاء

انها غیر معنیة 04/05/2017وعقبت المستأنف علیها الشركة المغربیة للحیاة بجلسة 
بتاتا بطلب المستأنفة على اعتبار ان الطلب موجه ضد الشركة العامة المغربیة للأبناك فقط ویهدف 

فة كانت تصرفت وانه مهما یكن من أمر فان المستأن. درهم55.551إلى الحكم بإرجاع مبلغ 
بمحض إرادتها وأدت للشركة العامة للابناك المبلغ الذي كانت تطالب به الشيء الذي یعطیها الحق 

، لهذه الأسباب 11في طلب استرجاعه من المدین الأصلي بذلك المبلغ هو ورثة المرحومة آسیة 
.تلتمس الحكم وفق ملتمساتها السابقة

ان إثبات كون المستأنفة 04/05/2017بجلسة وعقبت المستأنف علیها الشركة العامة
هي من أدت المبلغ أعلاه للعارضة لا یمنحها الصفة للمطالبة باسترجاع هذا المبلغ استنادا إلى 
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كون أختها الهالكة كانت مؤمنة على الحیاة لدى الشركة المغربیة للحیاة وان المستأنفة لا تتوفر 
جاع المبالغ المؤداة للعارضة والمطالبة بإحلال على الصفة كخلف للهالك حتى تطالب باستر 

وان حكم المستأنف كان معللا بما یكفي بخصوص هذه النقطة إذ جاء فیه بان . المؤمنة في الأداء
خلف الهالكة هو المحق في مطالبة شركة التأمین بأداء الأقساط المتبقیة من القرض أو المطالبة 

وانه استنادا لما ذكر تكون صفة المستأنفة غیر ثابتة في .باسترجاع المبالغ المؤداة دون وجه حق
.الدعوى الحالیة كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف

وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
25/05/2017.

.حیث تمسكت الطاعنة في استئنافها بالأسباب المبسوطة أعلاه
وحیث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة تطالب باسترجاع المبلغ الذي أدته لكون 

.أختها الهالكة كانت مؤمنة على الحیاة لدى الشركة المغربیة للحیاة
وحیث ان الطاعنة لم تدل بما یثبت ان ابنة الهالكة قد قامت بتفعیل الضمان وحصولها 

مورثتها في الأداء لیتأتى لها المطالبة باسترداد المبلغ على حكم قضى بإحلال الشركة العامة محل
الذي أدته للبنك لتفادي تحقیق الرهن على العقار، مما یبقى معه الطلب سابق لأوانه ویتعین رد 

.الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وان بعلة أخرى
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

لهــذه الأسبـــاب
: ا وعلنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة فإن 

.قبول الاستئناف::

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: 

.المناقشة



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/18بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.شركة التجاري وفا بنك شركة مساهمة ممثلة في شخص مدیر وأعضاء مجلسها الإداريبین 

.شارع مولاي یوسف الدار البیضاء2الكائن مقرها بالرقم 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد العربي بركیمنائبها الاستاذ

من جهةةمستأنفبوصفها

11السید محمد وبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءجواد أمهمولنائبه الاستاذ 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2994: رقمقرار
2017/05/18: بتاریخ

2016/8220/3499: ملف رقم
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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.بعدة جلساتواستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.دنیةالم
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:ــلــــــــــــفي الشك

تقدمت شركة التجاري وفا بنك بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم 13/06/2016بتاریخ 
البیضاء بتاریخ الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 5429القضائیة بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 

: في الموضوع. قبول الدعوى: القاضي في الشكل473/8220/2015في الملف عدد 12/05/2015
.درهم وتحمیلها الصائر45.966,30بأداء المدعى علیهما على وجه التضامن لفائدة المدعي مبلغ 

ریخ وتقدمت باستئنافه بتا01/06/2016حیث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
مما یتعین معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل ولاستیفائه باقي الشروط 13/06/2016

.المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

تقدم 13/01/2015تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 
هما من أسهم شركة وفا إیموبیلي التي كان یعمل لدیها كمدیر س645أنه اشترى المدعي بمقال عرض فیه 
:و أن ثمن شراء الأسهم كان موزعا كما یلي2012وكالة بنكیة في شهر ماي 

.درهم144.000درهم للسهم الواحد أي ما مجموعه 240سهم بقیمة 600
.درهم13.050درهم للسهم الواحد أي ما مجموعه 290سهم بقیمة 45

.درهم157.050: مجموعهأي ما 
و أن عملیة الشراء تمت عن طریق قرض بنكي غیر محدد المدة، و أنه بعد فسخ عقد الشغل في 

داء القرض الذي منحته إیاه، و أنه اضطر قصد تسدید أهغضون شهر ماي من السنة الجاریة، طلبت من
، و أنه أعطى في الوقت نفسه القرض لإعطاء أمر ببیع الأسهم للمدعى علیها التي كانت تسیر حسابه 

:داؤه مفصلین كالآتيسب زعمها قیمة القرض الذي یتعین أشیكین لفائدة مشغلته یمثلان ح
.یيلدرهم لفائدة وفا إیموبی180.738,44الشیك الأول بمبلغ 
.درهم لفائدة التجاري وفابنك45.966,30الشیك الثاني بمبلغ 

.درهم226.704,74أي ما مجموعه 
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من المفروض بالنظر لارتفاع قیمة الأسهم التي اكتتب فیها أن تناهز قیمة المبالغ التي كان و أنه 
درهم حسب ما أكدته له مشغلته السابقة، و أنه اكتشف بأن المبلغ الذي 227.362,50سیحصل علیها مبلغ 

:تم تحویله لحسابه و الذي یمثل ثمن بیع الأسهم في بورصة القیم یتمثل فیما یلي
.سهم600درهم تمثل ثمن بیع 194.109,11- 
.سهم45درهم تمثل ثمن بیع 14.558,20- 

.درهم208.667,31: أي ما مجموعه
40.000و أنه بالموازاة مع ذلك من جهة أخرى یمنح شخص تعامل معه كمبیالة حالة الوفاء بمبلغ 

هم، غیر أن در 40.000یفوق داء الشیكات مبلغ الذي سیتبقى في حسابه بعد أدرهم مستندا على أن
داء بسبب سلوك المدعى علیها ، وان قیمة القرض الذي استفاد منه تساوي الكمبیالة رجعت بدون أ

داؤه لفائدة المدعى علیها مبلغ أالوثائق المرفقة بالملف ، وأن درهم ثابت بمقتضى157.050
تستحق فعلیا المدعى علیها مطالبته درهم ثابت أیضا من خلال الوثائق، و أن المبلغ الذي226.704,74

درهم و هو ما یقع 69.654,74درهم، و أنها بذلك تكون توصلت بغیر وجه حق بمبلغ 157.050: به هو
من ق ل ع و أن من حقه المطالبة باسترجاع المبلغ المذكور و بالتعویض عن 75تحت طائلة الفصل 

لحكم على المدعى علیهما تضامنا داء، ملتمسا اأالضرر الناجم عن رجوع الكمبیالة التي سحبها بدون
درهم كتعویض 40.000درهم الذي استخلصته دون وجه حق، و مبلغ 69.654,74دائهما لفائدته مبلغ بأ

صورة من شهادة اكتتاب، صورة من مستخلص حساب سندات، : بالوثائق التالیةأرفق المقالو . عن الضرر
ین مؤشر علیهما، صورة من كشف حساب الأسهم، صورة من كشف صورة من أمر بالبیع، صورة من شیك

.حساب
و بناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیها شركة التجاري وفا بنك و التي جاء فیها بأن ورقة 
الاكتتاب في الأسهم تتضمن الإلتزام بمنع بیع أو حوالة الأسهم طیلة فترة الإعفاء، و أن الأجیر المستفید من 

داء الفرق بین ثمن شراء الأسهم و السعر المرجعي الحقیقي یوم الجمع العام الاستثنائي أملزم بالاكتتاب
، و أن المدعي غادر العمل قبل انقضاء فترة الأقساط و فسخه لعقد العمل فیكون 29/03/2012المنعقد في 

عقد الاكتتاب، و أن قد فقد الحق في الاستفادة من الامتیازات الممنوحة لمستخدمیها الذین التزموا بمقتضیات
، مع ملاحظة أن 2013في حین أن بیع الأسهم تم سنة 2012الكشف الذي أدلى به المدعي یعود لسنة

ثمن الأسهم في بورصة القیم ترتفع و تنخفض حسب أحوال السوق و الاقتصاد، و بالتالي فإن المدعي لا 
داء، فإن هذا الطلب یفتقر إلى أبدون حق له في ما یدعیه، و بخصوص الكمبیالة و التعویض عن رجوعها 

صورة غیر مقروءة من تفصیلة : و أدلت بالوثائق التالیة. أدنى قدر من الصواب، ملتمسة رفض الطلب
.الاكتتاب، صورة من طلب القرض، صورة من عقد رهم الأسهم

الاستثنائي و بناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیهما و التي جاء فیها بأنه خلال الجمع العام
تقرر منح أجرائها و أجراء الشركات التابعة لها فرصة 29/03/2012لشركة التجاري وفابنك المنعقد بتاریخ 
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اقتناء أسهم شركة التجاري وفا بنك بسعر  تحفیزي ، إذ أن سعر السهم في البورصة كان محددا آنذاك في 
ام تقلیدي و آخر تحفیزي حسب قیمة الأجر درهم، و أن الاكتتاب في السهم تم في إطار نظ344,5مبلغ 

الذي یتقاضاه كل أجیر، و أن من شروط اكتتاب الأسهم التزام الأجیر المكتتب بالاحتفاظ بملكیة الأسهم لمدة 
معینة و في حالة بیعها لأي سبب كان قبل انتهاء المدة على الأجیر إرجاع القیمة التحفیزیة  التي استفاد 

سهم في إطار الشطر 600لأسهم، و أنه في هذا الإطار، فإن المدعي قام باكتتاب منها بتاریخ اكتتاب ا
متفق على درهم بمقتضى عقد قرض 144.000درهم للسهم الواحد بما مجموعه 240العادي حسب مبلغ 

داء نصفه بعد ثلاث سنوات و النصف الثاني بعد مدة أربع سنوات على أساس نسبة فائدة محددة في أ
درهم للسهم الواحد بما 290سهما في إطار الشطر الزائد حسب مبلغ 45كما اكتتب . اسنوی% 2,5

دائه بعد مدة أربع سنوات على أساس نسبة فائدة محددة أدرهم بمقتضى قرض متفق على 13.050مجموعه 
ویت قدم المدعي استقالته من شركة وفا إیموبیلي و كان ملزما بتف16/05/2013و أنه بتاریخ %. 2,5في 

:الأسهم التحفیزیة التي اكتتبها و كذا بتسدید للقروض التي استفاد منها و المفصلة كالتالي
سهم ، یمثل قیمة القرض الذي استفاد 600درهم  الذي یخص اقتناء 162.331,20داء مبلغ تم أ
.درهم المتعلق بالضریبة على الدخل 18.331,20درهم یضاف له  مبلغ 144.000منه  بمبلغ 
سهما یضاف له مبلغ 45یخص مبلغ القرض المسلم للمدعي من أجل اقتناء 13905داء مبلغ تم أ

.درهما المتعلق بالضریبة على الدخل855
و التي 2013و أنه بعد احتساب الفوائد المتفق علیها عن القرض إلى غایة التسدید في شهر یونیو 

درهم، فإن مبلغ القرض الواجب تسدیده 154,27یمة درهم مع إضافة مبلغ التأمین بق4347بلغت قیمتها 
هو نفسه المبلغ المستخلص من طرف المدعي درهم و 180.738,38: مدعي یكون هومن طرف ال

.   بواسطة الشیك الأول
درهم ، فسبق التوضیح بأن المدعي كما هو الشأن بالنسبة 45.966,30و بخصوص الشیك بمبلغ 

درهم 290درهم بالنسبة للعملیة العادیة و 240ر تحفیزي محدد في مبلغ لكافة الأجراء استفاد من سع
344,5بالنسبة للعملیة الزائدة، و ان القیمة الحقیقیة للسهم في البورصة بتاریخ الاكتتاب كانت محدد في 

درهم، و أنه بفسخ عقد الشغل و استنادا لمقتضیات عقد الاكتتاب الموقع من طرف المدعي، فإن الأجیر 
:ملزم بإرجاع الفرق بین القیمة التحفیزیة و القیمة الحقیقیة للأسهم و المحتسبة كالتالي
) * 240–344,50: (بالنسبة للأسهم المقتناة في إطار النظام التقلیدي تكون قیمة الخصم هي 

.درهم62.700,00= 600
45) * 290–344,50: (ي بالنسبة للأسهم  المقتناة في إطار النظام الزائد تكون قیمة الخصم ه

.درهم2452,50= 
درهم، و أنه بعد اقتطاع الضریبة على الدخل التي تبلغ قیمتها 65.152,50أي ما مجموعه 

درهم الذي سبق أن أداه في إطار تسدید القروض فإن قیمة الخصم الواجب آداؤها من طرف 19.186,20
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لصته بمقتضى الشیك الثاني، و لا وجود  لأي درهم و هو المبلغ الذي استخ45.966,30: المدعي هي
. إثراء من طرفها على حسابه كما یحاول إیهام المحكمة مادام أنه كان على علم بشروط الاكتتاب و شكلیاته

و بالنسبة لطلب التعویض عن الكمبیالة التي رجعت بدون آداء فإنه لا دخل لها في هذه المعاملة و لا یعنیها 
و أرفقت . ا أجنبیتین عنها ، ملتمستین رفض الطلب موضوعا لعدم ارتكازه على أساسهذا الموضوع مادامت

.المذكرة بصورة من وثیقة تحمل عنوان شروط الاكتتاب و صورة من عقد الاكتتاب
وتم استئنافه من طرف البنك الذي أسس . وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه

الصادر 1-3- 212أن الحكم المطعون فیه استند على مقتضیات القانون رقم :أسباب استئنافه على ما یلي
المتعلق بمجلس القیم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنویة التي 1993- 09- 21في 

بنك الذي قرر نهج سیاسة تهدف الى إشراك الوان . تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
اجرائه ومستخدمیه بمختلف درجاته سواء في المغرب أو خارج المغرب في راسماله وتحویل وضعیتهم من 

لذلك فقد التزم البنك بتطبیق جمیع مقتضیات القانون . مساعدین وذلك بتمكینهم من الاكتتاب في أسهمه
بأن دعا مجلسه الإداري الى عقد جمعا عاما استثنائیا تم : إلیه وذلكالمتعلق بمجلس القیم المنقولة المشار

إذ بعدما استمع الى تقریر المجلس الاداري، وعاین تحریر كامل راس المال قرر . 29/03/2012بتاریخ 
درهم بضخ أسهم جدیدة مع تخصیصها لفائدة أجرائه ومستخدمیه داخل 3.100.000.000رفعه الى مبلغ 
310قامت بطبع وتوزیع بیان معلومات تضمن - ... . ه، كما حدد نوعیة الأسهم وقیمتها الخالمغرب وخارج

- . صفحة بها شرحا وافیا عن وضعیة الشركة كما تضمن الأرقام الاساسیة المتعلقة بشركة التجاري وفا بنك
ام ، الأجوبة عن قامت بطبع وتوزیع مرشد بعملیة الاكتتاب تضمنت بالاضافة الى كلمة الرئیس المدیر الع

قامت بطبع وتوزیع نموذج - . التساؤلات التي سوف تطرح عن مختلف البیانات المتعلقة بعلمیة الاكتتاب
وأخیرا مكنت المستأنف علیه من مطبوع الاكتتاب الذي –موحد من مطبوع الانخراط في عملیة الاكتتاب 

تخوله حق الاكتتاب، وقد تضمن معلومات ملأه بخط یده،  بعدما اطلع على جمیع شروط والمقتضیات التي 
ویتبین مما ذكر ومن الوثائق المدلى بها سوف . كتبها بخط یده كما ضمنته إمضائه وعبارة قرأه وصادق علیه

یقضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وذلك بعدما تبین أن ما قضى به الحكم 
مرفقة مقالها بنسخة الحكم الابتدائي مع غلاف التبلیغ، . فیهموضوع هذا الطعن لا حق للمستأنف علیه

، صورة مطبوع بیان معلومات عن 29/03/2012صورة محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 
التجاري وفا بنك، مرشد بعملیة الاكتتاب، نموذج اصلي من مطبوع طلب الاكتتاب، اصل عقد اكتتاب 

.عه ومصادقته علیهالمستأنف علیه یحمل توقی
ان المستأنفة وبعد سردها لوقائع النزاع لم تبین بدقة 16/03/2017المستأنف علیه بجلسة وأجاب

وأنها اقتصرت على سرد كرونولوجیا عملیة رفع الراسمال والتي قام من . ما تعیبه على الحكم المستأنف
المسطرة ومدى مطابقتها للشكلیات المنصوص وانه لم یناقش قط هذه . خلالها باقتناء الأسهم موضوع النزاع

وأن النقطة الجوهریة . وان هذه المسطرة لیست هي الفیصل في النزاع ولا أهمیة لها فیه. علیها قانونا
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. والحاسمة في النزاع الحالي تتمثل في مدى أحقیة المستأنفة في الاستفادة من ارتفاع الأسهم التي كان یملكها
الأسهم في البورصة غیر مستحق، بیعللمستأنفة بعدالعارضالمبلغ الذي دفعهوتبعا لذلك اعتبرت أن 

وانها قضت تبعا لذلك على المستأنفة بأداء المبلغ الذي یمثل . والحصول علیه یشكل حالة إثراء بلا سبب
تعین تأیید وانه وأمام خلو مقال المستأنفة والوثائق التي أدلت بها من اي عنصر جدید فإنه ی. الفرق لفائدته

ویتعین . الحكم المطعون فیه فیما قضى به من حیث أحقیته في استرجاع المبالغ التي دفعها بدون وجه حق
.بناء علیه تایید الحكم الابتدائي المطعون فیه

وتم 11/05/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.18/05/2017تمدیدها لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

212/3/1حیث یعیب الطاعن على الحكم المطعون فیه كونه استند على مقتضیات القانون رقم 
المتعلق بمجلس القیم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنویة 21/09/1993الصادر بتاریخ 

معتبرا أنه لم یحترمها ولم یعمل على تفعیلها والحال أنه التزم أسهمهاالتي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في 
.في استئنافهتوضیحهیتم سوذلك كما . بتطبیق جمیع مقتضیات القانون المتعلق بمجلس القیم المنقولة
علیه لم یناقش في مقاله الافتتاحي المستأنفوحیث إن الثابت من معطیات النازلة وأسانیدها ان 

المتعلق بمجلس القیم المنقولة ومدى مطابقته على 21/09/1993الصادر بتاریخ 1- 3- 212القانون رقم 
من تلقاء نفسها ولم تبین الأساس الذي اعتمدته لمناقشة القانون المذكور أثارتهنازلة الحال وأن المحكمة 

بغیر أثريمن : "ة على ما یليمن ق ل ع الناص75ات المادة خصوصا وأن الدعوى أسست على مقتضی
أن یرد له قیمته في یوم تسلمه إیاه إذا له عین ما تسلمه إذا كان موجودا أو أن یرد ارا بالغیر لزمهحق إضر 

"....كان قد هلك أو تعیب بفعله أو بخطئه
21/09/1993اریخ الصادر بت1- 3- 212القانون رقم إن الطاعن أسس استئنافه علىوحیث 

من عقد مجلسه الإداري وعقد جمعا هموضحا أنه التزم بتطبیق جمیع مقتضیات. المتعلق بمجلس القیم المنقولة
أسهمدرهم بضخ 3.100.000.000إلى مبلغ رأسمالهوقرر رفع 29/03/2012عام استثنائیا بتاریخ 

بعملیات الاكتتاب وتوزیع نموذج موحد من جدیدة لفائدة أجرائه وطبع وتوزیع بیان معلومات وتوزیع مرشد
عیب على الحكم علیه من مطبوع الاكتتاب دون ان یمطبوع الانخراط في عملیة الاكتتاب وتمكین المستأنف

وأنه ما دام . أم لاالمستأنف علیه في المبلغ المحكوم بهمن أداء ومدى أحقیةالمستأنف فیما قضى علیه
ه الطعن فإنأسبابلأخطاء الذي شابت الحكم المستأنف استنادا لما ورد في الاستئناف یقتصر على تصحیح ا

.رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأیید الحكم المستأنفیتعین
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:ــلـــفي الشك

.الصائرالطاعنةوتحمیلالمستأنفالحكموتأییدبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/11بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11كاو السیدبین 

.بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیربیعة بلمدانالاستاذةینوب عنه

من جهةامستأنفبوصفه

الشركة العامة في شخص ممثلها القانونيوبین 

.البیضاءالدار شارع عبد المومن 55بالرقمالكائن مقرها الاجتماعي 

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2827: رقمقرار
2017/05/11: بتاریخ

2017/8220/2158: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته

.04/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلـــــــــفي الشك

الرسوم القضائیةبواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه 11تقدم السید كاو 13/04/2017بتاریخ 
تحت 8750/8220/2016عدد 02/03/2017یستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي التجاري الصادر بتاریخ 

.والذي قضى برفض الطلب2217عدد 

.ء وصفة فهو مقبول شكلاحیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وادا

:في الموضـوع

یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة 
أنه یتوفر على حساب بنكي على الدفتر لدى البنك المدعى ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء یعرض فیه 

درهم مسحوبة من هذا الحساب بدون ان یتقدم المدعي بأي طلب في 70000علیه ، وانه اكتشف ان مبلغ 
إلى الاستماعشأنه ودون أن یدون هذا السحب بدفتره ، وأنه تقدم بشكایة ضد البنك المدعى علیه حیث تم 

المستخدمة التي قامت بالعملیة مباشرة وصرحت بأنه فعلا تم سحب هذا المبلغ رغم ان ذلك تكذبه الوقائع ، 
كما ان مدیر الوكالة أقر بالسحب مع عجز المدعى علیهم جمیعا بإثبات ذلك خصوصا ان البنك إدعى أثناء 

وفر علیه ، وان ذلك ضمن بمحضر الشرطة طلب الشرطة لشریط الفیدیو الخاص بالعملیات البنكیة بأنها لا تت
وتعطل الملف إلى لأمر قبل أجل التقادم وبدأت تساوم، وان الضابطة القضائیة تهاونت في تقدیم المعنیین با

غایة الإتصال بالوكیل العام للملك ، والذي اتصل بالعمید المكلف، إلا ان الشكایة رغم تتبع دفاع المدعیة 
في تقادم القضیة جنحیا ، وأنه تم إجراء خبرة من قبل مختبر الشرطة العلمیة التي للبحوث فإن البنك تسبب 

أكدت فعلا أن التوقیعات المضمنة في وثیقة السحب لا تتوافق مع التوقیعات الموضوعة من قبل المدعي ، 
عن وهو ما یؤكد ان أحد المستخدمین خصوصا منهم هدى مستغفر ومدیر البنك مسؤولان مسؤولیة مباشرة

التوقیع المزور ، وان البنك هو المسؤول عن الأموال ، وأنه یتعین على المدعى علیهم إرجاع المبلغ المذكور ، 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 70000مبلغوالتمس الحكم على المدعى علیهم بأدائهم لفائدة المدعي

15000والحكم بتعویض عن الضرر قیمته وذلك على وجه التضامن فیما بینهم، ،19/09/2011السحب 
.درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت التزویر وتحمیلهم الصائر 
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شكایة ، محضر : تقدم دفاع المدعي بمذكرة مرفقة بصور شمسیة من 20/10/2016وبتاریخ 
.الة الضابطة القضائیة، دفتر التوفیر ، ورقة تقنیة ، تقریر خبرة ، صورة من توكیل ، رس

تقدم دفاع المدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه یعرض فیه أنه یصلح المقال 10/11/2016وبتاریخ 
ویوجه الدعوى ضد الشركة العامة في شخص ممثلها القانوني بدلا من الشركة العامة المغربیة الافتتاحي
.والإصلاحي الافتتاحيوالتمس الحكم وفق المقال . للأبناك 

تقدم دفاع المدعي برسالة تنازل یعرض من خلالها 23/02/2017لقضیة بجلسة وبناء على إدراج ا
أنه یلتمس حصر الدعوى المرفوعة ضد الشركة العامة في شخص ممثلها القانوني لأن البنك هو المسؤول 
المباشر لضمان وحمایة أموال زبنائه ، وان المدعى علیهما لو أنهما مسؤولان في اختفاء أموال المدعي إلا
انهما یعملان تحت إشرافه وأمره،والتمس الحكم على المدعى علیه الشركة العامة بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 

درهم تعویض مع الفوائد القانونیة من تاریخ السحب 15000و الذي یمثل المبلغ المسحوبدرهم70000
.لبنك المدعى علیه رغم التوصلالى غایة التنفیذ وتحمیل المدعى علیها الصائر ، وتخلف ا19/09/2011

وبعد استیفاء كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه 
ان القاضي الابتدائي لم یأخذ :على ما یليهاستئنافأسباب الطاعن مؤسسا من طرف استئنافه وتم 

الابتدائي صرح في الخبرة الصادرة من الشرطة العلمیة والتي أثبتت أن التوقیع لیس بتوقیعه وان القاضيب
وتوقیعه الحقیقي وقضى برفض ةالمزور بحكمه أن هناك تشابه ظاهري بین التوقیع الموجود في وثیقة السح

وأن هذا یتناقض تناقضا تاما مع المنطق لأن الشرطة العلمیة استعملت جمیع الوسائل التقنیة وهي . طلبه
المستأنف علیه لم یحضر ولم یناقش هاته الوثیقة متخصصة في كشف التزویر والغریب في الأمر فإن البنك 

لا ها إولو أن هاته المناقشة تكون غیر مجدیة لأنه أمام وثیقة صادرة من جهة رسمیة لا یمكن الطعن فی
وأن تقصیر البنك في حمایة أموال زبنائه واضحة خصوصا أن الأمر یتعلق بتاجر صیني الذي نهبت .بالزور

طة وأن البنك لم یتخذ الحی. ن التجاريوما لذلك من تأثیر على سمعة البلاد والمیداأمواله عن طریق التزویر 
والحذر المطلوبین في مثل هاته العملیات، مما تنشأ معه المسؤولیة الكاملة على البنك لأنه لم یقم ببدل عنایة 

فیما قضى به والحكم لذلك یلتمس الغاء الحكم المستأنف. الرجل المتبصر على ضوء السمات الخاصة بالمهنة
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ السحب الذي هو 70.000من جدید على المستأنف علیها بأدائها مبلغ 

درهم كتعویض عن الضرر وتحمیل المستانف علیه 15.000الى تاریخ التنفیذ ومبلغ 19/09/2011
.الصائر

فقة بقرارات المجلس الأعلى حول برسالة مر 04/05/2017وحیث تقدم دفاع الطاعن بجلسة 
.المسؤولیة ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي

تخلفت المستأنف علیها رغم وحضرها دفاع الطاعن04/05/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.11/05/2017التوصل وتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
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محكمة الاستئناف
أن ما قضى به الحكم المطعون فیه یتناقض تناقضا تاما مقاله الاستئنافيضمن حیث تمسك الطاعن 

بحكم اختصاصها في في تقریر الشرطة العلمیة التي استعملت جمیع الوسائل التقنیة مع المنطق وما جاء 
تزویر قضت المحكمة برفض الطلب رغم عدم حضور البنك رغم توصله وعدم الرغم ثبوت وأنهكشف التزویر 
.مناقشة التقریر

وحیث لما كان البین من وثائق  الملف أن الطاعن یتوفر على حساب على الدفتر وانه اكتشف ان 
في شأنه ودون أن یدون هذا السحب درهم تم سحبه من هذا الحساب دون ان یتقدم باي طلب 70.000مبلغ 
.بدفتر

یرید سحب مبلغ منه أن یحضر وحیث وكما هو معلوم فإن حساب الدفتر یقتضي من الزبون عندما 
وانه لما كان الثابت من . الدفتر والبطاقة الوطنیة لكي یتاتى للبنك الموافقة على سحب المبلغ الذي یرید

صرحت أنها لدى الاستماع إلیها لدى الضابطة القضائیة مستعفرهدىتصریحات مستخدمة البنك المسماة 
طاعن وأكدت ضمن محضر أقوالها أن الإجراءات البنكیة بأن المبلغ الذي تم سحبه غیر مسجل بدفتر ال

الجدیدة ببنك المستأنف علیها أصبحت لا  تلزم الزبون الإدلاء بدفتر التوفیر من أجل السحب دون الإدلاء باي 
تعفي البنك من طلب دفتر كیة باختلاف أنواعها مراسلة من بنك المغرب باعتباره المشرف على المؤسسات البن

لاطلاع علیه وتقیید عملیات السحب به خاصة وان دفتر الحساب الذي یعتبر دفتر للتوفیر یختلف الحساب وا
لزبون فقط الحضور لدى البنك وسحب المبلغ ان جاري أو بالاطلاع الذي یكفي لعلى الحساب العادي سواء ك

ة الوطنیة ثانیا للتأكد من الادلاء بالدفتر أولا والبطاقمعهوالذي یشترط على خلاف حساب الدفتردون مراقبة
.سلامة العملیة التي سیقوم بها الزبون
درهم في دفتر الحساب للطاعن من جهة وثبوت تزویر التوقیع70.000وحیث إن عدم تسجیل مبلغ 

بمقتضى تقریر الشرطة العلمیة من جهة أخرى سببین كافیین لاعتبار البنك قد ارتكب خطا وأن هذا الخطأ قد 
درهم الذي لم یستفد منه وبالتالي كان على المحكمة 70.000لطاعن هو حرمانه من مبلغ الحق ضررا با

أنها توصلت خلال المرحلة الابتدائیة وهذه ولیة المستأنف علیها ثابتة خاصة المصدرة للحكم اعتبار مسؤ 
استنادا لما ذكر المرحلة ولم تدل باي جواب ولم تنازع في الوثائق المدلى بها مما یجعل مسؤولیتها قائمة 

ویكون الطاعن محقا في تعویض یوازي المبلغ المسحوب من حسابه ویتعین بالتالي الغاء الحكم المستأنف 
.درهم70.000والحكم من جدید بتحمیل البنك المسؤولیة والحكم علیه بأدائه لفائدة الطاعن مبلغ 

.الطلبوحیث إن طلب الفوائد القانونیة له ما یبرره ابتداء من تاریخ 
.وحیث یتعین رفض طلب التعویض لكون موضوع الدعوى یهدف أساسا الى التعویض

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر
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هــذه الأسبـــابل

.وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:ــلـــــــفي الشك

مبلغللمستانفعلیهاالمستانفباداءجدیدمنوالحكمالمستانفالحكمبالغاء:في الجوهر
تحمیلوورفض طلب التعویض الطلبتاریخمنابتداء القانونیةالفوائدمعدرهم70000
.الصائرعلیهاالمستانف

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/11بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شركة مساهمة یمثله الرئیس المدیر العام وأعضاء والسیاحيالعقاريالقرض:بین
.مجلسه الإداري

.الدار البیضاءالثانيالحسنشارع187الرقمبالكائن مقره الاجتماعي 
.البیضاءالداربـهیئةالمحاميالكتانيالحسننائبه الأستاذ 

.مستأنفا من جهةبوصفه
.في شخص ممثلها القانونيشركة محدود المسؤولیةرفیسیس11شركة :وبین

.المحامي بـهیئة آسفيالكبنانيـدمحمنائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2824: رقمقرار
2017/05/11: بتاریخ

2016/8220/2846: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.27/04/2017بعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
تقدم القرض العقاري والسیاحي بواسطة نائبه بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة 12/05/2016بتاریخ 

عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في 17/12/2015بتاریخ الصادر 12887بمقتضاه یستأنف الحكم رقم 
درهم كتعویض 20.000القاضي بأداء المستأنف للمستأنف علیه مبلغ 9208/8220/2015الملف التجاري رقم 

.عن الضرر مع تحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات
.سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي

: ف الفرعيبالنسبة للاستئنا
.حیث لم تؤد المستأنف علیها الرسوم القضائیة على الاستئناف الفرعي مما یتعین معه التصریح بعدم قبوله

:
تقـدمت 16/10/2015الاسـتئنافي انـه بتـاریخ والمقـالتفید وقائع القضیة كما هي واردة في الحكـم المسـتأنف

هـــذا البنـــك الكائنـــة بإقامـــة ملـــك زبنـــاء المـــدعى علیهــا ولهـــا حســـاب بوكالـــةتعـــد مـــن المدعیــة بمقـــال عرضـــت فیـــه انهـــا 
، وأنهـــا فوجئـــت بالمـــدعى علیـــه 230.590.7978757.2210.154.0074آســـفي تحـــت رقـــمBالمســـتاوي بلـــوك 

ول تحــــت رقــــم یرجــــع شــــیكین مســــحوبین مــــن طرفهــــا لفائــــدة زبنائهــــا بعلــــة انعــــدام الرصــــید، الأ30/09/2015بتـــاریخ 
درهم مسـحوب لفائـدة أمـین بوعیشـور وهـو یعـد مـن الزبنـاء المهمـین الـذین یمولـون نشـاط 20.000بلغ بم1599534

درهــم مســحوب لفائــدة عبــد الســلام فــودي وهــو 2.350بمبلــغ 1599531اني تحــت رقــم المدعیــة بــالمواد الأولیــة، والثــ
علـى رصـید كـاف 30/09/2015اریخ مالك مقر الشركة ودفـع لـه لأداء واجبـات الكـراء، وأن المدعیـة كانـت تتـوفر بتـ

من أجل أداء قیمة هذه الشیكات، وأن المدعى علیـه أضـر نتیجـة ذلـك بسـمعتها وتعاملهـا وعرضـها للمسـائلة دون وجـه 
حق، بحیث أن مجموعة من الزبناء أصبحوا یتحفظون ویحتاطون من التعامل معها بعـد أن أشـعروا مـن طـرف الزبـون 

ر نشاط الشركة، وأن للمدعیة شهود لإثبـات ذلـك ومـنهم السـید عبـد الـرحیم بوخلفـة، أمین بوعیشور مما عرقل حسن سی
درهـم مـع شـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل 1.000.000لهـا تعویضـا مادیـا قـدره ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأدائـه 

.ى المدعى علیهمرفقا مقاله بصورة لشیكین مع نسخة من كشف حساب الشركة لد. وتحمیل الصائر على من یجب
أن بمذكرة جوابیة ورد فیها أدلى خلالها نائب المدعى علیه26/11/2015وبناء على إدراج الملف بجلسة 

الشهادتین بعدم الأداء المدلى بهما غیر صادرتین عن البنك المدعى علیه بحیث أن شهادة عدم الأداء المتعلقة 
ري وفا بنك، أما شهادة عدم الأداء المتعلقة بالشیك الحامل درهم صادرة عن التجا20.000بالشیك الحامل لمبلغ 
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ومن حیث الموضوع فإن المدعیة تحاول الإثراء على حساب . درهم فهي صادرة عن البنك الشعبي2.350لمبلغ 
لم تكن تتوفر على 30/09/2015المدعى علیه متجاهلة بذلك قواعد التقاضي بحسن نیة، فضلا على أنه بتاریخ 

فإن رصید المدعیة كان صفر درهم كما یتجلى من كشف الحساب، وانه 01/07/2015بحیث أنه بتاریخ الرصید، 
درهم حسب كشف الحساب المدلى به، وأن هذا 176كان رصید المدعیة دائن بمبلغ 25/09/2015بتاریخ 

بتاریخ درهم مسحوب 20.000، وأن الشیك الحامل لمبلغ 29/02/2015الوضع استمر إلى غایة تاریخ 
كما أن الملاحظ من خلال كشف الحساب أن . وأن المدعیة لم تكن تتوفر على الرصید الكافي28/09/2015

درهم بتاریخ 200.000وبمبلغ 29/09/2015درهم بتاریخ 23.000المدعیة قامت بتزوید حسابها بمبلغ 
ساعة على 24ها إلا بعد مرور ، وأن المدعیة تجاهلت كون هذه المبالغ لا یمكن الاستفادة من30/09/2015

تاریخ العملیة لكون العبرة بتاریخ القیمة ولیس بتاریخ الإیداع، كما أن البنك الشعبي والتجاري وفا بنك وبعد 
اطلاعهما على حساب المدعیة تبین لهما أنها لا تتوفر على الرصید لكونه كان مدینا فعلا آنذاك ولعدم حلول تاریخ 

.ملتمسا أساسا في الشكل بعدم قبول الطلب وبرفضه موضوعا،الأبناكالقیمة المتداول بین 
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف المحكوم علیه الذي أسس 

:أسباب استئنافه على ما یلي 
جاء ناقص التعلیل الموازي لانعدامه وفق ما استقر دائي قد جانب الصواب فیما قضى به وان الحكم الابت
لا ینسجم والمعطیات الحقیقیة للنازلة المستمدة من الوثائق المدلى بها الوارد به التعلیل وأن. علیه العمل القضائي

الكشوفات الحسابیة المستخرجة من الدفاتر التجاریة للعارض ممسوكة بانتظام وهي تحت مراقبة لأنفي الملف، 
وفي هذا . وزارة المالیة ولا یمكن التلاعب بها لكونها محفوظة في الحاسوب الذي له علاقة مباشرة مع جمیع الابناك

23.000وهو یبین عملیة تزوید الحساب بملغ 02/10/2015الإطار، فان الكشف الحسابي المدلى به مؤرخ في 
لان العبرة 30/09/2015في كشف الحساب لیوم وان المبلغ المذكور لم یكن واردا 29/09/2015درهم بتاریخ 

بتاریخ القیمة ولیس بتاریخ الإیداع وأنه في المجال البنكي لا یمكن الاستفادة من المبالغ المدفوعة نقدا إلا بعد مرور 
ساعة على تاریخ العملیة، وانها في هذا الإطار تتحدى المستأنفة في الإدلاء بكشف حساب مؤرخ في 24
یثبت وجود الرصید في حسابها، وان المدة تصبح طویلة إذا ما كان الدفع بوسیلة أخرى من وسائل 30/09/2015

الأداء كالشیك أو الكمبیالة أو السند لأمر، فانه لا یجوز الاحتجاج من طرف الزبون ضد بنكه بضرورة وجود رصید 
بعد تحویل الأموال المضمنة في الورقة وان الاحتجاج ضد البنك لا یتحقق إلا. دائن لوجود عملیة الدفع المذكورة

التجاریة المذكورة أعلاه إلى حساب الزبون، فمن تاریخ تسجیلها في خانة الرصید الدائن یمكن للزبون الاحتجاج ضد 
وان الأبناك وفي إطار معاملتها التجاریة على علم بهذه الوضعیة وان المستأنف علیها بدورها على علم بها . بنكه

ولا یخفى على المحكمة بان جنحة . من القانون الجنائي543ام بمخالفتها وبمخالفة مقتضیات الفصل إلا انه ق
إصدار شیك بدون رصید تكون مستكملة الأركان من تاریخ تحریر الشیك وفق مقتضیات الفقرة الأولى من الفصل 

در شیكا لیس له رصید قائم، من القانون الجنائي الذي ینص على انه یعد مصدر لشیك بدون رصید من أص543
وانه بهذا التاریخ لم 28/09/2015درهم یتضح انه محرر بتاریخ 20.000وبالرجوع إلى الشیك الحامل لمبلغ 
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وهكذا یتضح بان عدم اعتماد الحكم . تكن المستأنف علیها تتوفر على رصید دائن بحسابها المفتوح لدى العارض
اریخ حقیقي لبدایة الاستفادة من الرصید لكون المشرع وضع معیارا بین تاریخ المستأنف على تحدید تاریخ القیمة كت

الدفع وتاریخ القیمة ولا یمكن الاحتجاج بوجود الرصید إلا بعد انقضاء المدة الفاصلة بین تاریخ الدفع وتاریخ القیمة، 
یح بإلغائه، ومن جهة أخرى، فقد وهكذا یتضح بان الحكم الابتدائي كان معللا تعلیلا فاسدا، مما ینبغي معه التصر 

قضى الحكم المستأنف بتحمیل العارض الصائر متجاهلا بكون المستأنف علیها طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي 
تحدید فيوما دامت المحكمة وفي إطار سلطتها التقدیریة. بمبالغ جد مبالغ فیها وأدت عنها رسوم قضائیة بالنسبة

فانه وبالتبعیة یكون مبلغ الصوائر الواجب أداؤها من طرف المدعى علیه مرتبطة بالمبلغ التعویض الذي تراه مناسبا
، لذلك یلتمس إلغاء المحكوم به، ولا یعقل ان یقوم العارض بأداء صوائر قضائیة مؤداة عن مبالغ غیر محكوم بها

لمبلغ المحكوم به وتحمیل الحكم الابتدائي فیما قضى به من صوائر  وبعد التصدي الحكم بتحدیدها بنسبة ا
.المستأنف علیها الصائر

ان البنك یدفع بان تاریخ إیداع النقود شيء وتاریخ اعتبار 13/10/2016وأجابت المستأنف علیها بجلسة 
. قیمتها شيء وان هذا عمل بنكي جرت به العادة دون ان یبین سند البنك في هذا العمل هل هو القانون ام الاتفاق

ن فصول قانون البنوك أو مدونة التجارة على ما ذكر وهل اتفق العارض مع البنك على ما ذكر هل ینص فصل م
وان ما یدعیه الطاعن غیر مقبول قانونیا وأخلاقیا إذ كیف یعقل ان یسلم العارض للبنك أمواله نقدا قبل عرض 

س الیوم كان البنك لیمتنع في الشیك ویمتنع البنك عن الأداء هل هذا یعني ان العارض لو طلب ما أودعه في نف
ساعة بالإمكان ان تمر بین 24ساعة هو نفسه مردود علیه إذ ان 24كما ان ما یدعیه بشأن . مواجهته كذلك

كما ان ما جرت به 30/09/2015والثامنة والنصف صباحا یوم 29/09/2015الثامنة والنصف صباحا یوم 
في حالة خصاص في الرصید والاداء عنهم لا ان تتسبب لهم في العادة هو اعتناء البنوك بزبنائها ومساعدتها

مشاكل وتجعلهم في وضعیة مخالفة للقانون الجنائي أو المدني، لا ان تحرجهم مع زبنائهم ومعارفهم ومن تعامل 
معهم لا ان تضر بمصالحهم وسمعتهم، وان العارض یؤكد على ان هذه الواقعة أضرت به وبمصالحه وبنفسیته 

درهم إلى ترمیمها، ویؤكد ان التعویض المستحق له هو مبلغ ملیون 20.000وتجارته ولا یرضى مبلغ وسمعته
درهم وان القاعدة هي ان الصائر على من حكم علیه والثابت ان العارض لم یحكم علیه بشيء حتى یشطر 

لمطلوب ابتدائیا والحكم بالصائر الصائر، لهذه الأسباب یلتمس تأیید الحكم الابتدائي مع رفع التعویض إلى القدر ا
.على من یجب

انه خلافا لما ذهبت إلیه المستأنف علیها فان تزوید حساب الزبون 27/10/2016وعقب المستأنف بجلسة 
بالنقود بأي وسیلة كانت سواء عن طریق التحویل أو بأیة معاملة أخرى لا یمكن الاستفادة منها إلا بعد تحویلها 

بون، وان هذا ما یعبر عنه بتاریخ القیمة الذي یختلف عن تاریخ الإیداع، وفي هذا الاطار فعلیا إلى حساب الز 
ولنفرض جدلا بان الزبون استفاد من تحویل بنكي إلا ان العملیة لم تتم لوجود خصاص في حساب الطرف الآخر 

الرغم من كون حسابه الساحب هل یمكن للبنك العارض ان یقوم بصرف جمیع الشیكات الصادرة عن الزبون على 
یعرف رصید مدین، وان المعاملات التجاریة بین البنك والزبون تتسم بالثقة إلا ان البنوك تتفادى المخاطر ولا یمكن 
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كما ان العارض لم یسبق له ان . لها صرف الشیكات إلا بعد التأكد من صحة التوقیع أولا ثم وجود الرصید ثانیا
نف علیها تطلب من خلالها منحها مساعدة في حالة وجود خصاص في توصل بأي طلب من الشركة المستأ

لا یؤدي اتفاق على فتح الحساب " من مدونة التجارة 499حسابها البنكي، وفي هذا الإطار فقد جاء في الفصل 
لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون یجب ان یؤدي الحساب المدین العرضي حالا من طرف الزبون ما لم یحصل 

وهكذا یتضح بان طرح مجموعة من الأسئلة من طرف المستأنف علیها تفید بان " لى موافقة المؤسسة البنكیة ع
النازلة الحالیة تتحكم فیها الأعراف الجاریة في العمل البنكي والتي لا یعلم بها إلا أهل الخبرة خاصة وان هناك فرق 

عبه المستأنف علیها، لذلك یلتمس الأمر بتعیین خبیر قصد كبیر بین تاریخ الإیداع وتاریخ القیمة والذي لم تستو 
الوقوف على معطیات النازلة والقول ما إذا كان حساب المستأنف علیها یعرف رصیدا دائنا ام مدینا یوم تقدیم 
الشیكین للاستخلاص مع الأخذ بعین الاعتبار تاریخ الإیداع المحتج به من طرف المستأنف علیها وحفظ حقه في 

.قیب على الخبرةالتع
القاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر 01/12/2016وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

وعلى ضوء ذلك القول ما إذا كان ،محمد النعماني الذي حددت مهمته في الاطلاع على الدفاتر التجاریة للطاعن
أم لا ، وهل تاریخ إیداع النقود لیس هو تاریخ القیمة مع قت تقدیم الشیكین للسحب رصید علیها و لدى المستأنف

.توضیح ذلك بدقة
وحیث أودع الخبیر المنتدب تقریره بكتابة الضبط انتهى فیه أن التقنیات البنكیة الحالیة تمنح المسحوب 

د الحساب علیه وصول صور الشیكات عبر الشاشة الالكترونیة ، وأنه عند تقدیم الشیكین موضوع النزاع كان رصی
درهم بنفس التاریخ 23.000درهم ، وأن عملیة حوالة 76الجاري في اسم الشركة المستأنف علیها دائنا فقط بمبلغ 

.ظهر بعد عملیة إرجاع الشیكین بالبرید الالكتروني حسب التقنیة الحدیثة
رة والحكم تبعا التمس فیها المصادقة على تقریر الخب27/04/2017الخبرة بجلسة وعقب المستأنف بعد 

.لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب
ان الواضح من تقریر الخبیر أنه یحاول أن یقدم 27/04/2017وعقبت المستأنف علیها بعد الخبرة بجلسة 

دفع وتاریخذلكخلاصة غامضة ویتحاشى التدقیق وذكر تاریخ تحویل العارض لحسابه بل وساعته اذا الزم الأمر
اذ أن العارض أدلى رفقة .  یكین للسحب وهذا یطرح أكثر من سؤال حول مدى موضوعیته وجدیته بل وحریتهالش

یتضح منه أنه مول حسابه بمبلغ 02/10/2015مقاله بكشف حساب صادر عن البنك العقاري والسیاحي بتاریخ 
كما أنه مول حسابه بتاریخ 29/09/2015وأن تاریخ القیمة هو 29/09/2015درهم بتاریخ 23.000

ومع ذلك قام البنك في هذا الیوم أي درهم وأن تاریخ القیمة هي الیوم نفسه 200.000بمبلغ 30/09/2015
اذ أن الخبیر لم یطلع على هذه . درهم 20.000درهم والشیك بمبلغ 2.350بإرجاع الشیك بمبلغ 30/09/2015

بالوثائق المدلى بها من طرف البنك المستأنف ویتضح أنها سلمته كشف حساب جدید الوثائق بملف القضیة واكتفى
والحقیقة حسب شهادة عدم الأداء هو یوم 29/09/2015حاولت أن تزور فیه تاریخ الإرجاع عبر ادعاءاته یوم 

ته تطعدرهم اق110، وأنها في كشف الحساب المدلى به من طرف العارض تشیر الى أن مبلغ 30/09/2015
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، وفي كشف الحساب المدلى به للخبیر غیرت سبب هذا Commission sur ROمرتین عن عملیة ما سمته 
وان . وهذا في حقیقة الأمر تزویر تسعى به الى تضلیل الخبیر والعدالةFrais chèque regetéالاقتطاع وسمته 

الجاري بالإمكان أن یكون دائنا أو مدینا الثابت في جمیع الأحوال هو أن حساب العارض حساب جار وأن الحساب 
ولا حق للبنك في عدم أداء الشیكین حتى لو كان حسابه مدینا إلا إذا نص على ذلك في العقدة مع العارض ، كما 
أن ما تدعیه من اختلاف بین تاریخ الإیداع وتاریخ القیمة یجب أن ینص علیه في العقدة مع العارض كذلك ومع 

ولا یحق للبنك أن یسن قواعد بدون اتفاقهم خاصة إذا كان من شأنها الإضرار بهم وبسمعتهم بل الزبناء بشكل عام 
.وتعرضهم للخطر

وفي الاستئناف الفرعي ، فإن العارض یستأنف فرعیا الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 
وأن . ویض قدره عشرین ألف درهموالقاضي لفائدته بتع17/12/2015بتاریخ 9208/8220/2015في الملف 

سبب استئنافه كونه یعتبر ضرره أكبر مما حكم به ، ذلك أن البنك العقاري والسیاحي تعامل بسوء نیة ورد شیكیه 
بدون وجه حق ، وان هذا التصرف ینم عن استخفاف اثر علیه وعلى سمعته، وانه یؤكد ان التعویض المستحق له 

.هو ملیون درهم
.11/05/2017بار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على اعت

ـة الاستئنافمحـكــمـــــ
23.000یعیب الطاعن على الحكم المستأنف أنه اعتبره مسؤولا عن عدم صرف قیمة الشیكین بمبلغ حیث 

والحال أن تاریخ الایداع 02/10/2015درهم رغم وجود رصید استنادا الى كشف مستخرج بتاریخ 2.350درهم و 
لیس هو تاریخ القیمة، وان تاریخ تقدیم الشیكین للسحب كان رصید المستأنف علیها صفر درهم ، في حین تمسكت 
المستأنف علیها ان الطاعن لم یبین السند الذي اعتمده للقول بأن تاریخ الإیداع لیس هو تاریخ القیمة وان المبالغ 

ساعة لكي یتم اعتبارها ضمن الرصید الدائن للمودع هل هو القانون أم 24یداعها المودعة یجب أن یمر على إ
.الاتفاق

وحیث إن المحكمة وفي إطار اجراءات التحقیق وللتأكد من صحة العملیة ارتأت إجراء خبرة بواسطة الخبیر 
المسحوب علیه وصول صور الشیكات الذي خلص في تقریره ان التقنیات البنكیة الحالیة تمنح للبنكالنعمانيمحمد 

عبر الشاشة الالكترونیة، وأنه وقت تقدیم الشیكین موضوع النزاع كان رصید الحساب الجاري في اسم الشركة 
درهم بنفس التاریخ ظهر بعد عملیة إرجاع 23.000درهم ، وان عملیة حوالة 76المستأنف علیها دائنا فقط بمبلغ 

.حسب التقنیة الحدیثةعبر الشاشة الالكترونیةالشیكین بالبرید الالكتروني
وحیث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفیة لشروطها الشكلیة ما دام الخبیر قد قام باستدعاء طرفي النزاع 
و وكلائهما وأن عدم حضور المستأنف علیها لإجراءات الخبرة رغم التوصل یعزى إلیها ولیس له أي تأثیر على 

.الناحیة الشكلیةسلامة الخبرة من
لها الخبیر جاءت مؤسسة على ما هو  معتمد علیه في المؤسسات البنكیة خلصوحیث ان النتیجة التي 

واطلاعه على الكشوف الحسابیة وأجاب على جمیع نقط القرار التمهیدي، مما تكون معه سلیمة أیضا من الناحیة 
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یم الشیكین عبر البرید الالكتروني بواسطة الكمبیوتر اعتبر رصید الحساب الجاري وقت تقدالموضوعیة ذلك أنه 
أصبح 29/09/2015وأنه عند نهایة یوم . درهم76كان غیر كافي وكان دائنا فقط بمبلغ 29/09/2015بتاریخ 

یتعلق بالوقت الزمني الذي ستستغرقه عملیة درهم وذلك بعد إرجاع الشیكین ، وأن الأمر 23.076دائنا بقدر 
فإنهوأنه وعلى خلاف ما تمسكت به المستأنف علیها المودع الى الرصید الدائن للمستأنف علیها،تحویل المبلغ

او عند تاریخ مع احترام المدة المقررة لمرور العملیةكان علیها وضع المؤونة بحسابها قبل تاریخ سحب الشیك
.قیمة شیكین في نفس الیوماءأدلتغطیةكان علیها إخبار مدیر الوكالة في هذه الحالة سحب الشیكین و

حساب نوحیث انه بالاستناد الى ما ورد بتقریر الخبرة الذي أفادت أنه وقت تقدیم الشیكین للاستخلاص كا
23.000درهم فقط ، فإن خطأ البنك منتفي لكون عملیة حوالة مبلغ 76المستأنف علیها یسجل رصیدا دائنا بمبلغ 

اعتبرت الطاعنة مسؤولة عن لماوقت بعد إرجاع الشیكین ، وان المحكمةجاءت في 29/09/2015درهم بتاریخ 
عدم صرف الشیكین دون إجراء خبرة تقنیة للتأكد ما إذا كان تاریخ الإیداع لیس هو تاریخ القیمة تكون قد جانبت 

.لعدم صوابیته والحكم من جدید برفض الطلبالصواب فیما قضت به ویتعین إلغاء الحكم المستأنف
.حیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائرو 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.البت بقبول الاستئناف الأصلي بمقتضى القرار التمهیدي وبعدم قبول الاستئناف الفرعيسبق:في الشكــل

المستانفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاءوالاستئنافباعتبار:الموضوعفي
.الصائراعلیه

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   و الرئیس 



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/04بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني ومدیرها وأعضاء مجلسها البنك المغربي للتجارة الخارجیة بین 
.الإداري

الدار البیضاءمحج الحسن الثاني 140الرقملكائن مقرها الاجتماعي با

.البیضاءالمحامي بـهیئة الدارمحمد المرینينائبه الاستاذ

من جهةمستأنفا بوصفه

11السید نعمان محمد وبین 

.المحامي بـهیئة مراكشعبد العالي العرطاشينائبه الاستاذ

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2692: رقمقرار
2017/05/04: بتاریخ
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.20/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلــــــفي الشك

تقدم البنك المغربي للتجارة الخارجیة بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة 23/02/2017بتاریخ 
البیضاء عن المحكمة التجاریة بالدار 29/12/2016الصادر بتاریخ 12449بمقتضاه یستأنف الحكم عدد 

5000القاضي بأداء المدعى علیها لفائدة المدعي مبلغ 11345/8220/2016في الملف التجاري رقم 
.درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات

وتقدم باستئنافه بتاریخ 08/02/2017حیث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
.قانوناداخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة مقبول شكلا لتقدیمهمما یكون معه الاستئناف 23/02/2017

:في الموضـوع

تقدم 09/12/2016تفید الوقائع كما هي ثابتة بالحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 
تقدم أمام المدعى علیها من أجل استخلاص شیك 02/07/2014انه بتاریخ المدعي بمقال عرض فیه 

بمبلغ 0764733ءات التابعة لهیئة المحامین بمراكش الحامل لرقم مسحوب عن حساب الودائع والأدا
درهم ، وان الشیكات الصادرة عن حساب الودائع والأداءات التابعة لهیأة مراكش تسحب على 7504.97

كافة الوكالات البنكیة التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجیة ، وتكون قابلة للأداء في أیة وكالة بالتراب 
غربي حسب ما هو ثابت من الخانة المخصصة بالشیك الموقع الأداء ، وان المدعي عند تقدیمه للشیك الم

قصد الإستخلاص بوكالة المدعى علیه رفضت هذه الأخیرة أداء قیمته متحججة بكون نظامها المعلوماتي به 
قضائي ، وان ذلك خلل بخصوص هذا النوع من الشیكات وأن امتناع البنك یبقى ثابت بمحضر المفوض ال

أدى إلى حرمان المدعي من أمواله بصفة تعسفیة بدون أي سبب مقبول، ویعتبر خطأ بنكیا فادحا، وأنه سبق 
للمدعي تقدیم الطلب لدى المحكمة التجاریة بمراكش والتي بعد ان أصدرت حكما في الموضوع تم استئنافه 

لمستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب بعلة فقضت محكمة الإستئناف التجاریة بمراكش بإلغاء الحكم ا
جهة فرع البنك والذي لا یتوفر على الشخصیة المعنویة للتقاضي والتمس اان الحكم الإبتدائي صدر في مو 

درهم مع شمول الحكم بالنفاذ 22000الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدته تعویضا عن الضرر قدره 
.ن تاریخ الطلب وتحمیل المدعى علیه الصائر المعجل والفوائد القانونیة م
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وأرفق المقال بصورة من محضر مفوض قضائي ، صورة من حكم ابتدائي ، صورة من قرار 
استئنافي صورة من شیك بنكي 

وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف البنك المحكوم علیه 
بمبلغ 0764733أنه تعذر على الطاعن صرف الشیك عدد :یما یليالذي اسس أسباب استئنافه ف

وانه لا بد من . نظامه المعلوماتيأصابدرهم لسبب خارج عن إرادته بسبب العطب الذي 7504,97
الرجوع الى الملاحظات القانونیة والواقعیة التي تثبت بشكل لا جدال فیه بأنه لا یتحمل اي خطا عن عدم 
صرف الشیك وذلك انطلاقا من كون عملیة الاستخلاص تتم في إطار الاتفاقیة البنكیة المتعلقة بتداول الشیك 

النظام المعلوماتي هو الذي حال دون صرف الشیك أصابالعطب الذي وبالتالي فإن . عن طریق الصورة
لا : "من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص على أنه268الشيء یدخل في خانة القوة القاهرة طبقا للفصل 

ي تعویض، إذا اثبت المدین ان عدم الوفاء بالالتزام او التأخیر فیه ناشئ عن سبب لا یمكن ان محل لأ
وانه في حالة القوة القاهرة لا یمكن الكلام عن ". إلیه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائنیعزى 

وأن سبب عدم صرف الشیك لا یمكن اعتباره رفضا تترتب عنه مسؤولیة . المسؤولیة والقول بخطأ البنك
نك المغربي للتجارة الخارجیة وما البنك، والحال أنه بإمكان المستأنف علیه صرف الشیك في باقي شبابیك الب

لذلك فإنها قد وفت بالتزامها . وان المستأنف علیه قد صرف الشیك في الایام الموالیة. أكثرها بحي باب دكالة
في غضون خمسة ایام بعد تداركها للعطب التقني والذي كان خارجا عن إرادتها، والذي لم یكن في إمكانها 

لهذه . كل العنایة اللازمة لدرء هذا الأمر بعد عرض الشیك للمرة الثانیةتوقعه، وهو ما یثبت أنها بدلت
. تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل الصائر على المستأنف علیهالأسباب
.الحكم الأصلي- طي التبلیغ-2014مقالها بنسخة من كشف الحساب لشهر یولیوز وأرفقت

أن الاستئناف لم یتضمن اي جدید یمكن له دحض 30/03/2017علیه بجلسة وأجاب المستأنف 
صرف بكونه فعلا رفضالمستأنفقرار ف علیه یسجل وبكل ارتیاح إتعلیل الحكم المستأنف كما ان المستأن

الشیك لخلل في منظومته الالكترونیة لمدة خمسة أیام، الشيء الذي حرمه من أمواله بشكل غیر قانوني 
الإضرابوأنه لا یمكن الحدیث عن القوة القاهرة إلا لسبب مانع خارج إرادة المستأنف كالفیضان أو لاسیما 

العام أو الزلزال أو ما شابه ذلك اما تقصیر البنك في صیانة أنظمته المعلوماتیة فهو لا یدخل ضمن زمرة 
التعامل مع أنظمته المعلوماتیة القوة القاهرة لأنه لیس بسبب خارجي عن البنك وإنما یرجع لتقصیره هو في 

وهو خلل لا ید ولا مسؤولیة للعارض فیه وتضرر منه بحرمانه من أمواله طیلة مدة خمسة ایام وبإقرار 
.بالتأییدفي محله وحري المستأنفعلیه نفسه الشيء الذي یجعل الحكم المستأنف

.مسندا النظر للمحكمة20/04/2017وعقب المستأنف بجلسة 
.04/05/2017اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على
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محكمة الاستئناف
استئنافه أن عدم صرفه الشیك موضوع النزاع یعزى لسبب خارج ضمن أسبابحیث تمسك الطاعن 

268عن إرادته بسبب العطب الذي أصاب نظامه المعلوماتي الذي یدخل في خانة القوة القاهرة طبقا للفصل 
ع وبالتالي لا یمكن اعتبار سبب عدم صرف الشیك رفضا تترتب عنه مسؤولیة البنك ما دام كان .ل.من ق

.كه وما أكثرها بحي باب دكالةبیشباف علیه صرف الشیك في باقي بإمكان المستأن
7504,97بمبلغ 0764733وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یصرف الشیك عدد 

.درهم لفائدة المستأنف علیه لوجود عطب في نظام المعلوماتي
لهیئة المحامین بمراكش یسحب من وحیث لما كان الشیك صادرا عن حساب الودائع والاداءات التابع 

لما تعذر صرف الشیك لوجود عطب المستأنف علیهكافة الوكالات البنكیة التابعة للطاعنة فإنه كان بإمكان
.لصرف الشیكامعلوماتي أن یلجأ لإحدى الوكالات التابعة له

لشیك وحیث مما تقدم یتبین أن خطأ البنك عن عدم صرف الشیك غیر ثابت لكون عدم صرف ا
مما یتعین معه اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف لعدم قیام ، یعزى لسبب خارج عن إرادة البنك 

.اركان المسؤولیة العقدیة بجمیع عناصرها والحكم من جدید برفض الطلب
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیبالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة فإن 

الاستئنافقبول:ــلــــفي الشك

المستأنفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاءوباعتباره:في الجوهر
.الصائرعلیه

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانونيشركة ذات مسؤولیة محدودة11شركة بین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءادریس الدباغنائبها الاستاذ 

من جهةةمستأنفبوصفها

م في شخص رئیس وأعضاء مجلسه الاداري.شالبنك المغربي للتجارة والصناعة وبین 

الدار البیضاءساحة الأمم المتحدة  26الرقمالاجتماعي بالكائن مقره

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعز الدین بن كیراننائبه الاستاذ

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3309: رقمقرار
2017/06/01: بتاریخ

2017/8220/1043: ملف رقم
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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.11/05/2017بعدة جلسات آخرها لجلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلـــــفي الشك

بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة HBCAتقدمت شركة 13/02/2017بتاریخ 
في 16/06/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 6031بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 

.الدعوىصائرهاالقاضي برفض الطلب وتحمیل4443/8220/2016الملف عدد 
یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه حیث لا دلیل على تبلیغ الطاعنة الحكم المطعون فیه مما 

.وفق الشروط المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

تقدمت المدعیة بواسطة نائبها 10/05/2016یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
دد أنه سبق لها أن قامت بفتح حساب لدى البنك المدعى علیه وكالة فرانس فیل تحت عبمقال عرضت فیه 

278626.83توصلت بتحویل أجنبي بمبلغ 03/07/2014، وان المدعیة بتاریخ 0143100001900156
13/08/2015درهم ضمن بكشف الحساب بالخانة الدائنیة للحساب، وان الشركة المدعیة توصلت بتاریخ 

ا فوجئت بخصم درهم ضمن بكشف الحساب بالخانة الدائنیة للحساب، وأنه2019988.90بتحویل أجنبي بمبلغ 
بالخانة المدینة للحساب، وان المدعیة فور 30/09/2015مبلغ هذا التحویل وتسجیل المبلغ المذكور بتاریخ 

اكتشاف ذلك وتوصلها بكشف الحساب عن طریق البرید وجهت للبنك رسالة استفساریة تسلمها البنك بتاریخ 
ساكنا، كما وجهت للبنك رسائل أخرى بدون ، وان البنك وبعد توصله بهذه الرسالة لم یحرك21/10/2015

تم التوصل بها بتاریخ 14/12/2015جدوى، وانه بواسطة رسالة موجهة من البنك للمدعیة بتاریخ 
درهم، على أساس ان هذا التحویل تم 2019988.90یقر من خلالها بأنه قد خصم مبلغ 22/12/2015

ویله من قبل الشركة المذكورة، وان البنك كمودع لدیه الحصول علیه من شركة لبیه وكان هو الآخر یتم تح
تستلزم معاملته بتجرد في علاقته مع زبنائه وبالخصوص فیما یتعلق بالإلتزام بالمسك الدقیق للحسابات، وان 

تالمدعیة تبقى محقة في الحصول على تعویض والتمست الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدتها بتعویضا
درهم والحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة تعهد لأحد الخبراء المختصین في النزاعات 1.000.000مسبقا قدره 

البنكیة قصد احتساب المبالغ المستحقة للمدعیة مع حفظ الحق في تقدیم مستنتجاتها على ضوء الخبرة وتحمیل 
.برسالة ، كشف حساب، ورسائلوأرفق المقال .مدعى علیه الصائر ال



1043/8220/2017ملف رقم 

3

الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف المدعیة التي وبعد انتهاء 
43/05أن المحكمة التجاریة اعتمدت في إصدار حكمها على القانون : على ما یلي أسست اسباب استئنافها

للقول 2007غشت 02المؤرخة في 2007G41المتعلق بمكافحة غسل الأموال ودوریة والي بنك المغرب رقم 
بأن قیام البنك بإدماج التحویل ضمن الأموال المشكوك فیها یدخل في صلب العمل البنكي الاستباقي درئا لكل 

ضمن 43/05لكن من المعلوم بأن المشرع قد أدمج القانون . المخاطر المترتبة عن تسریب الأموال المشبوهة
فقط بتعداد بعض الأفعال التي تكون جریمة غسل القانون الجنائي وأنه لم یعرف جریمة غسل الأموال وقام

وأنه بالاضافة الى ذلك فإن المشرع قام . من القانون الجنائي574/1الأموال وهي المنصوص علیها في المادة 
بتحدید الجرائم التي تعتبر متحصلاتها محل لجریمة غسل الاموال إذ أنه حدد هذه الجرائم على سبیل الحصر 

وهكذا فإن جریمة غسل الأموال التي تستوجب تدخل البنك الاستباقي درئا لكل المخاطر .574/2في المادة 
المترتبة عن تسریب الأموال المشبوهة تعتبر حتما جریمة تبعیة لكونها تفرض وقوع جریمة أصلیة سابقة علیها 

ة كما جاء بالحكم حقق مرتكبها فائدة أو منفعة معینة، وهي مصدر الأموال الغیر المشروعة ولیس المشبوه
الخاص بالوقایة من غسل الأموال تطبق 43/05وأنه بالاضافة الى ذلك فإن مقتضیات القانون . المطعون فیه

فقط على الأشخاص الذین ینجزون عملیات تترتب عنها تحركات للاموال من شأنها أن تكون جرائم غسل 
تهریب –المتاجرة بالبشر –ثرات العقلیة الاتجار في المخدرات و المؤ " الأموال وهي على سبیل الحصر

الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة –الاتجار الغیر المشروع في الأسلحة والذخیرة –المهاجرین 
وان هذه . تزویر النقود وسندات القروض العمومیة أو وسائل الأداء الأخرى–الجرائم الارهابیة –والخاصة 

التأكد من صاحب الطلب قبل فتح اي حساب ح الحساب إذ یتعین على البنك حینهاالإجراءات تكون حین فت
یجب أن وأنه وفي حالة وجود اشتباه، . والتأكد أیضا من هویة الأمرین بتنفیذ عملیات یكون الغیر مستفیدا منها

یقدم التصریح بالاشتباه كتابة الى الوحدة المغربیة لغسل الأموال وتمویل الارهاب المحدثة بموجب المرسوم عدد 
والتي من مهامها المساهمة في حمایة نزاهة الاقتصاد والنظام 2008دیسمبر 24الصادر بتاریخ 2/08/572

وان هذه . رهاب والشبكات المالیة الغیر المشروعةالمالي المغربي من خلال مكافحة غسل الأموال وتمویل الا
الوحدة هي المخول لها وحدها قانونا حق اتخاذ العقوبات في حالة ثبوت قیام جریمة غسل الأموال أو محاولة 

38غسل الأموال، وقد خصص المشرع بعض مساطر الطعون أمام المحكمة الإداریة وكذا ومن خلال المادة 
ختصاص للبت فیها لمحاكم الرباط فیما یخص المتابعات والتحقیق والبت في الأفعال التي الطعون التي أسند الا

وبذلك فإنه وبمقتضى . اضاف كذلك عنصر العلم والنیة الجرمیة13/10وأن القانون . تكون جرائم غسل الأموال
وأنه بالرجوع للحكم . اهذا القانون فإن هذه الجرائم جرائم عمدیة ولا بد من توافر القصد الجنائي من ورائه

دون التأكد من مدى تطبیقه ودون 43/05المطعون یلاحظ بأن قضاة الدرجة الأولى اكتفوا بتطبیق القانون 
التأكد من أن البنك المستأنف علیه قد احترم شكلیاته ونهج مراحل المساطر الواجب اتباعه ودون التأكد من 

فقط بأنه یتعین على مؤسسات الائتمان تطبیق هذا القانون مع ارتكاب العارضة لجریمة غسل الأموال معتبرین
.الاشارة الى دوریة والي بنك المغرب
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المصادق علیها بقرار وزیر 2007ج 41لكن حیث إنه وحتى بالرجوع لدوریة والي بنك المغرب عدد 
جب الیقظة ، فإن هذه الدوریة تتعلق بوا2007غشت 23الصادر في 1668/07المالیة والخوصصة رقم 

وان . 43/05من القانون البنكي ولا علاقة لها بالقانون 17المفروض على الأبناك تطبیقا لمقتضیات المادة 
الدوریة المعتمد علیها في الحكم المستأنف لا تتعلق سوى بالإجراءات الضروریة المتعلقة بتحدید هویة عملاء 

. ن طرف زبناء البنك مع حفظ وتحیین الوثائق المتعلقة بهممؤسسات الائتمان والقیام بتتبع العملیات المنجزة م
بروا بأن البنك كان محقا في خصم مبالغ توهكذا یتضح بأن قضاة الدرجة الأولى قد جانبوا الصواب حینما اع

:بالنظر لما یلي43/05مودعة بحسابها تطبیقا لمقتضیات القانون 
ا الخصوصأن البنك المستأنف علیه لم یتقدم بأي دفع بهذ-1
أن البنك المستأنف علیه لم یثبت أنه قام فعلا بالإجراءات المفروضة علیه والملزم باحترام تسلسلها -2

بمقتضى قانون محاربة غسل الأموال
أنه لیس هناك بالملف ما یفید قیام جریمة غسل الأموال أو محاولة القیام بهذه الجریمة-3
، 2007ج 41یحترم ویطبق دوریة والي بنك المغرب عدد أن البنك المستأنف علیه إن كان فعلا -4

عارضة شركة خاضعة فإنه یتوفر في ملفاته على وثائق الشركة العارضة وهو بالتالي على علم بأن الشركة ال
، بشریكین الأول مغربي والثاني لیبيللقانون المغربي

تنشط في مجال غسل الأمواللیبي بالشركة العارضة لا یعني حتما أنها أن مجرد تواجد شریكا-5
أدنى تحفظ ل والثاني لفائدة العارضة لم یبدأن البنك المستأنف علیه حینما قام بتقیید التحویلین الأو -6

بشأنها
أنه لا یحق للبنك خصم مبلغ سجل بحساب الزبون بمحض إرادته-7
ه قام بإرجاع المبالغ یقر بأن14/12/2015أن البنك المستأنف علیه وبمقتضى رسالته المؤرخة في -8

.موضوع الخصم للجهة الآمرة بالتحویل دون إبراز ذلك 
ساعة والزعم أنه تم إرجاعها للمرسل بعد 24أنه لا یعقل خصم مبالغ والاحتفاظ بها ولو لمدة -9

.التوصل بإنذارات الزبون
تمارس نشاطها التجاري التي سبب تصرف البنك اللامسؤول في ةوأن الشركة العارضة هي شركة تجاری

وأن العارضة وعلى سبیل الاستئناس تدلي بأصل الملف المتعلق بها والمودع لدى مصلحة السجل . توقیفه
وكذا بنسخة من التصریح بالضریبة على 65402موضوع الایداع القانوني 24/10/2016التجاري بتاریخ 

وانه یتضح هكذا بأن البنك قد قام بتدبیر الحساب . المودع لدى إدارة الضرائب2015الشركات برسم سنة 
البنكي للعارضة بطریقة عشوائیة وتبذیر الودائع التي ائتمنته عنها وهو المهني الذي من اللازم ان یكون حریصا 

أي إجراء قبلي دون اتخاذ 30/09/2015على الوقائع وقام بخصم مبالغ مهمة شل بها حركیة الشركة منذ 
وهو یبقى 43/05وأنه وبعد إنذار البنك بخصوص ذلك حاول التستر وراء القانون . ودون احترام ایة مسطرة

ن مسؤولیة البنك تبقى قائمة بالنظر للخطأ وبالتالي فإ. لشكلیات هذا القانونعاجز عن بیان مدى احترامه 
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عملائها، والضرر المتسبب فیه جراء هذا التصرف المرتكب من قبل مؤسسة ینبغي منها الائتمان على ودائع
لفائدتهالذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم . مما غل ید العارضة وشل حركیتها التجاریة

بإجراء خبرة حسابیة تعهد لأحد الخبراء المختصین في ودرهم 1.000.000بتعویض مؤقت في حدود مبلغ 
احتساب المبالغ المستحقة للعارضة مع حفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها على ضوء النزاعات البنكیة قصد 

نسخة من ملف الشركة موضوع الإیداع - وارفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي . الخبرة
المودع لدى إدارة 2015نسخة من التصریح بالضریبة على الشركات برسم سنة –65402القانوني عدد 

.رائبالض
أن العارض یؤكد للمحكمة أن المستأنفة لم تعط للمحكمة 06/04/2017وأجاب المستأنف علیه بجلسة 

وان كل ما في الأمر أن المستأنفة التي تتوفر على حساب مفتوح . الوقائع الحقیقیة للنازلة لا ابتدائیا ولا استئنافیا
بتحویل أجنبي من شركة مقرها بلیبیا بمبلغ 13/08/2005لدى إحدى وكالات البنك العارض توصلت بتاریخ 

غشت 2لتاریخ G/41/2007درهم وأن البنك العارض وتطبیقا لدوریة والمنشور عدد 2.019.988,90
المتعلق بواجب الیقظة اللازمة لمؤسسات الائتمان في التحقیق في التحویلات الواردة من الخارج اضطر 2007

حولة للمستأنفة اتضح له أنه وأن البنك بعد التحقق من المبالغ الم. الى خصم المبلغ المحول لحساب المستأنفة
لیس بینها وبین الشركة التي حولت المبالغ أیة علاقة تجاریة خاصة أن الشركة التي حولت المبالغ هي شركة 

الدولة وكما. لیبیة مختصة في المنتجات البترولیة في حین أن المستأنفة شركة مختصة في المیدان العقاري
. بیة المنتشرة بها اعتبر العارض المبالغ المحولة للمستانفة مبالغ مشبوه فیهااللیبیة بعد الثورة والحركات الارها

وانه علاوة على ما سبق فإنه بعد التحریات التي قام بها البنك لدى فرقائها بالخارج بینت له أن المبالغ التي 
وأن ما قام به . یبیاحولت لحساب المستأنفة كانت تحویلات خطأ لأن المبالغ كانت معدة لشركة أخرى مقرها بل

المتعلق بواجب G/41/2007البنك بإرجاع الأموال المتوصل بها من لیبیا جاء تطبیقا لدوریة والمنشور عدد 
. COR483الیقظة اللازم لمؤسسات الائتمان في التحقیق في التحویلات الواردة من الخارج وكذا الدوریة عدد 

ول للمستأنفة الى الجهة التي حولتها لشبهتها یكون قد احترم مقتضیات وبالتالي فإن البنك الذي أرجع المبلغ المح
واكثر من هذا ان المستأنفة لم تثبت للمحكمة ایة . قانونیة وتدخل في إطار الحیطة والحذر واستشعار المخاطر

قضى ما یجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب وعلل مام. علاقة بینها وبین الشركة التي حولت لها المبالغ
.به تعلیلا قانونیا سلیما یتعین معها تأییده وبالتالي رد الاستئناف

لقد اعتبر البنك بأن العارضة تحاول خلق إیهام لدى المحكمة 27/04/2017وعقبت المستأنفة بجلسة 
لكن وقبل الخوض في مناقشة ما جاء بالمذكرة المعقب عنها فإن العارضة تلاحظ أن البنك . بوقائع مغلوطة

مستأنف علیه لم یناقش بالمرة ما جاء بالمقال الاستئنافي وأنه حاول من خلال مذكرته الخوض في مناقشة ال
من شركة مقرها بلیبیا 13/08/2005واعتبر بأن الشركة توصلت بتحویل بنكي بتاریخ . وقائع غیر ذي اساس

المبلغ المحول لحساب اضطر الى خصم 41/4/2007وان البنك تطبیقا لدوریة والي بنك المغرب عدد 
وان البنك اعتمد في ذلك حسب ما جاء في مذكرته على اساس ان الدولة اللیبیة وبعد الثورة والحركات . العارضة
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وان هذه الدفوع تبقى في غیر محلها إذ . الارهابیة المنشورة بها اعتبر المبالغ المحولة للشركة مبالغ مشبوه فیها
وانه وكما سلف بیانه فإن الشركة العارضة قد سبق لها أن . یة أمام المحكمةأنه لا مجال لمناقشة أمور سیاس
وان الخطا البنكي في النازلة . 03/07/2014درهم بتاریخ 278.626,83توصلت بتحویل بنكي بمبلغ 

وهو تحویل 18/08/2015والمستوجب لمسالة البنك هو كون التحویل الذي تم خصمه توصلت به الشركة في 
ن البنك قام بخصم هذا المبلغ من الحساب البنكي للعارضة بعد مرور شهر ونصف على التوصل به وا. ثاني

وان العارضة اكتشفت هذا الخصم الغیر المشروع بعد . دون إخبار الشركة بذلك30/09/2015اي بتاریخ 
والتي لم ترد توصلها بكشف الحساب وراسلت البنك بهذا الخصوص حسب الثابت من الرسالة الموجهة للبنك 

فإن البنك ابان عن 10/11/2015وأنه وبعدما تم إنذار البنك بإرجاع المبلغ الذي تم خصمه في . علیها
والذي توصل بها دفاع الشركة العارضة بتاریخ 06/11/2015هشاشة موقفه من خلال رسالته المؤرخة في 

وان . محاولة استجماع عناصر الجوابوالذي طالب من خلالها البنك بمده بأجل إضافیا قصد 23/11/2015
یلتمس 02/12/2015توصل به دفاع الشركة العارضة بتاریخ 20/11/2015البنك وجه كتابا آخر مؤرخ في 

فإن البنك أجاب على 14/12/2015وأنه وحتى حدود . من خلالها مده بأجل إضافیا قصد الإدلاء بملاحظاته
فإن البنك قدم العدید من التناقضات في موقفه وابرز عن مدى سلةوأنه ومن خلال مرا. الإنذار الموجه إلیه

جسامة مسؤولیته المدنیة وضعف موقفه ذلك أن البنك صرح خطا في كتابه أنه وفور التوصل بالتحویل البنكي 
من وانه یبقى ثابتا . وان البنك یبقى عاجز عن إبراز ذلك. فإنه قام بإرجاع المبالغ موضوع التحویل الى مرسلها

ملیون درهم قام بخصمه من حساب الشركة وبقي 2خلال  وثائق الملف بأن البنك وبعدما توصل بتحویل یفوق 
وأنه الآن وأمام عجز البنك عن إثبات مدى جدیة . محتفظا به ذلك أنه لم یدل بما یفید إرجاع المبلغ للمرسل

ه وفیما یخص دفع البنك بالتطبیق السلیم لدوریة والي وان. موقفه یحاول التستر وراء الثورة اللیبیة والارهاب الدولي
فإن العارضة وتفادیا لكل تكرار تود تأكید ما جاء بمقالها الاستئنافي من كون G/41/2007بنك المغرب عدد 

من القانون البنكي ولا 17هذه الدوریة تتعلق بواجب الیقظة المفروض على الابناك تطبیقا لمقتضیات المادة 
كما أن هذه الدوریة لا تتعلق سوى بالإجراءات الضروریة المتعلقة بتحدید هویة . 43/05بالقانون رقم علاقة له 

عملاء مؤسسات الائتمان والقیام بتتبع العملیات المنجزة من طرف زبناء البنك مع حفظ وتحیین الوثائق المتعلقة 
ع عملیات تجاریة قائمة بین الشركة وأنه وبالاضافة الى ذلك فإن التحویل موضوع النزاع هو موضو . بهم

وان البنك یبقى غیر جدي حینما یدفع بكون التحویل . العارضة وشركة الایهم الكائن مقرها الاجتماعي بطرابلس
وأنه ینبغي . لم یكن موجه للشركة العارضة بل لشركة لیبیة أخرى خاصة وان البنك لم یدل بما یزكي مزاعمه

فإنه لهذه . في المذكرة المعقب عنها والحكم وفق ما جاء بمقال العارضة الاستئنافيهكذا رد دفوع البنك الواردة
.وارفقت جوابها برسائل. الأسباب تلتمس الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي

أنه كیف للمستانفة أن تدعي أنها توصلت بتحویل اول 11/05/207وعقب المستأنف علیه بجلسة 
وأن ما جاء في . ملیون درهم2ولم یتم خصمه أو إرجاعه وتم خصم التحویل بمبلغ درهم 278.626,83بمبلغ 

ویجب تذكیر المستانفة ان التحویل الأول تحویل تم من داخل البلاد أما . هذا الدفع بدحضه كشف الحساب نفسه
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صابات التحویل الثاني فإنه تحویل من الخارج وبالضبط دولیة لیبیا التي تتعرض لظروف حرب صعبة وع
وأن ما یثبت هشاشة . إرهابیة منها منظمة الدولة الاسلامیة التي تستقطب إرهابیین من جمیع بقاع العالم وتمولهم

موقف المستانفة ومحاولتها للاثراء على حساب البنك وهو أنها لم تدل بما یفید علاقتها التجاریة أو غیرها مع 
وان البنك وفي إطار ما یملیه علیه العمل البنكي والیقظة . االجهة التي قامت بتحویل مبالغ لحسابها من لیبی

والحذر لمواجهة جرائم غسل الموال والتحري بشأن الأموال والتحویلات الواردة من الخارج قام بتحریاته اثبتت له 
المتوصل بها من لیبیا من طرف المستأنفة مشبوه فیها واردة من شركة متخصصة في المنتجات المبالغ أن
وأنه علاوة على ذلك فإن البنك اكتشف أن . بترولیة في حین أن نشاط الشركة المستأنفة في المیدان العقاريال

مما یبقى معه ما قام . المبالغ المحولة حولت لحساب المستأنفة خطأ لأنها كانت موجهة الى شركة أخرى بلیبیا
وان العارض إذ یؤكد ما جاء في . قانونیةبه البنك من خصم المبلغ من حساب المستانفة قد احترم مقتضیات 

.كتاباته السابقة فإنه یؤكد للمحكمة أن الحكم المستأنف علل ما قضى به تعلیلا سلیما
.01/06/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
.بالاسباب المشار إلیها أعلاهحیث تمسكت الطاعنة ضمن استئنافها 

المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه استندت فیما قضت إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنوحیث 
التي تحث الأبناك على اتخاذ الحیطة والحذر وفحص العملیات 2007G41به على دوریة بنك المغرب رقم 

17/04/2007الصادر بتاریخ 79/07/1القانون رقم أن و فیها التي ترد على الأبناك المشتبهغیر العادیة و 
منه على مؤسسات الائتمان 5و 4المتعلق بمكافحة غسیل الأموال توجب المادتین 05/43بتنفیذ القانون رقم 

لأموال وإیلاء عنایة عدم القیام بأیة عملیة اذا لم یتحقق من هویة الأشخاص المعنیین بها والتحري حول مصدر ا
أشخاص ینتمون لدول تمثل مخاطر مرتفعة في منهایستفیدلاقات الأعمال وللعملیات التي ینجزها أو خاصة لع

یسایر واقع الملف الذي برجوع الى وثائقه یلفى أن الطاعنة هاتعلیلوأنمجال غسل الأموال وتمویل الإرهاب 
درهم وأن البنك 2.019.988,90بتحویل اجنبي من شركة مقرها بلیبیا بمبلغ 13/08/2005توصلت بتاریخ 

بتاریخ G41/2007المستأنف علیه وفي إطار الحیطة والحذر واستشعار المخاطر وتطبیقا لدوریة 
المتعلق بواجب الیقظة اللازمة لمؤسسات الائتمان قام بخصم المبلغ من حساب الطاعنة وهو 02/08/2007

نة لم تبین نوع العملیة التجاریة التي تخص مبلغ خصم له ما یبرره استنادا لما ذكر أعلاه خاصة وان الطاع
التحویل وذلك لاثبات أنه لا یندرج ضمن الأموال المشبوهة وأن دفع الطاعنة بان مبلغ التحویل موضوع عملیات 

ها بأن أحد شركائها لیبي الجنسیة لیس من شأنه أن یجعل دل بما یثبت ادعائها كما أن تمسكتجاریة قائمة لم ت
.وأنها محقة في تسلیم المبلغ.مشبوه فیهالمبلغ غیر

لاعلفائدة المستفیدة فوحیث بخصوص عدم إدلاء البنك بما یثبت إعادة المبلغ للبنك الذي قام بالتحویل 
من ذلك فإن هذا الأمر لا یخص الطاعنة ما دامت لم تثبت أحقیتها في مبلغ التحویل من جهة ومن جهة ثانیة 
فإن المؤسسات البنكیة في حالة عدم إرجاع المبلغ للبنك المحول فإنها تتعرض لغرامات صارمة من طرف بنك 
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لیات التي تقوم بها ومدى احترامها المغرب باعتباره الساهر على مراقبة مؤسسات الائتمان وملائمة العم
ادف الصواب ویتعین الحكم للمقتضیات القانونیة وبذلك یكون الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب قد ص

.بتأییده مع تبني تعلیله
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنها
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیبالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة فإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرالطاعنةوبتحمیلالمستانفالحكمتایید:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانونيمأخوذةع .م.البنك العربي للمغرب ش. بین 
شارع محمد الخامس الدار البیضاء 174الكائن مقرها الاجتماعي ب 

ینوب عنه  الاستاذ هاني الفاسي المحامي بهیئة الرباط، و الأساتذة عبد العالي القصار، نجیة طق طق، 
.المحامین بهیئة الدار البیضاءو ادریس لحلو

من جهةمستأنفا ه صفتب
المهدي11- 4وفاء 11- 3للا رشیدة بن قدور - 2أحمد 11السید -1.وبین 

مروان 11- 5
ینوب عنهم الاساتذة  علال السنوسي و الكنوني محمد و إبراهیم صرحان  المحامین  بهیئة الرباط

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
3229: رقمقرار

2017/05/30: بتاریخ
2010/8220/2543: ملف رقم
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. 1665/3/7في الملف عدد 598تحت عدد 8/4/2010بناء على قرار المجلس الاعلى الصادر بتاریخ 
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.25/4/2017وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

استأنف البنك العربي للمغرب بواسطة محامیه الأستاذ هـاني الفاسـي الأحكـام 2002ینایر 29حیث انه بتاریخ 
ــــف عــــدد  ــــى التــــوالي بتــــاریخ 1361/99/4الصــــادرة فــــي المل ــــة الصــــادرة عل ــــة بالربــــاط، التمهیدی عــــن المحكمــــة التجاری

والقطعـــي بتـــاریخ 25/05/2001و24/04/2001و10/04/2001و30/01/2001و12/06/2000و25/04/00
ه ملیـون درهـم، وبرفـع الـرهن درهـم وتعویضـا قـدر 4.915.153,27، والقاضي علیه بأدائه للمـدعین مبلـغ 30/10/2001

، وذلـك بتسـلیم المـدعین رفـع الیـد عـن الرسـم العقـاري 12602/03المسجل لفائدة المدعى علیه على الرسم العقاري عدد 
المـــذكور، وأمـــر الســـید المحـــافظ علـــى الأمـــلاك العقاریـــة بتمـــارة بالتشـــطیب علیـــه مـــن الرســـم العقـــاري المـــذكور، وتحمیـــل 

.رفض باقي الطلباتالمحكوم علیه الصائر، وب

احمد ومن معه بواسطة الأستاذ محمد بندریس بمقال استئنافي 11تقدم السید 22/02/2002وحیث انه بتاریخ 
.المشار إلیه أعلاه30/10/2001في مواجهة الحكم القطعي الصادر بتاریخ 

قدامة باسـتئناف فرعـي احمد ومن معه بواسطة الأستاذة فطوم 11تقدم السید 14/11/2003وحیث انه بتاریخ 
.30/10/2001في مواجهة الحكم القطعي الصادر بتاریخ 

تتــوفر فیهمــا الوحــدة القانونیــة اللازمــة لضــمهما ممــا یتعــین 419/2002/9و805/2002/8وحیــث ان الملفــین 
.معه البت فیهما بمقتضى قرار واحد تلافیا لصدور قرارین متناقضین

:في الشكـــل
ــالقبول بمقتضــى القــرار التمهیــدي عــدد حیــث إنــه ســبق البــت فــي 88/2011الاســتئنافات الأصــلیة و الفرعیــة ب

.08/03/2011الصادر بتاریخ 
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:وفي الموضــوع
احمد أصالة 11تقدم السید 05/10/1999حیث یستفاد من الرجوع لوثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاریخ 

وفاء، والسیدة للا رشیدة بن قدور، بواسـطة محـامیهم 11عن نفسه ونیابة عن ابنیه القاصرین المهدي ومروان، والانسة 
الأستاذ محمد بندریس بمقال إلى رئیس المحكمة التجاریة بالرباط یعرضون فیه انهم بصفتهم مستثمرین عقاریین یقومون 

.نك العربي للمغرببترویج ثروة مالیة ضخمة لدى الب
وفي هذا الإطار اقترح علیهم مدیر البنك فتح حساب للایداع مقابل قیام المؤسسة البنكیة بقرض مضمون برهن 
عقــاري، وفــي هــذا الإطــار قــام العارضــون بتزویــد حســابهم بعــدة مبــالغ مالیــة بلــغ مجموعهــا اكثــر مــن ســتین ملیونــا مــن 

نهـــا الودائـــع أو التحـــویلات أو الشـــیكات البنكیـــة وذلـــك بدایـــة مـــن تـــاریخ الـــدراهم عـــن طریـــق عـــدة مـــوارد مختلفـــة ســـواء م
حسب اللائحة المتعلقة بفواتیر الإیداع مصححة الإمضاء التي وصلت فـي عـددها 25/08/1997إلى 30/09/1991

.إلى ثلاثین عملیة المرفقة صحبة مقاله هذا
بنكیة فقط بل تعداها إلى الاقتراض مقابل الرهن ولم یقتصر دور العارضین في ترویج اموالهم داخل المؤسسة ال

وقـد ابـرم فـي هـذا الإطـار قرضـین اثنـین . ت المسمى دومین الكـائن بعـین عـودة تمـارة/12602على الرسم العقاري عدد 
لمـدة % 14درم لفائـدة قـدرها 2.000.000,00یتضـمن مبلـغ 16/09/1991مع البنك العربي المـذكور الأول بتـاریخ  

.31/12/1992دد بمقدار ملیون عند نهایة كل سنة وینتهي أمده في سنتین ویس
ولمــدة % 13ویتضــمن نفــس المبلــغ للقــرض الأول بفائــدة لا تتعــدى 04/05/1992والقــرض الثــاني تــم بتــاریخ 

.سنة واحدة فقط
ولـم یسـتفد وبعدما اكتشف المستشار المالي للعارضین ان عقـدي القـرض سـواء الأول أو الثـاني بقیـا بـدون تنفیـذ 

منهما العارضون رغم انهم التزموا بجمیع شروط العقد منها على الخصوص وضع رهن من الدرجـة الأولـى لفائـدة البنـك 
.درهم اضطروا إلى اشعار البنك بتلك التصرفات اللامسؤولة2.000.000,00ضمانا لسلف 

ر المرهـون /12602رسـم العقـاري عـدد وبعدما توصل البنك بالاشعار المذكور بادر إلى رفع الـرهن كلیـا علـى ال
اعـاد الـرهن جزئیـا علـى نفـس العقـار ولازال 04/05/1992إلا انه وفي نفس التـاریخ والیـوم أي  04/05/1992بتاریخ 

درهـم 40.000,00الرهن المذكور قائما لحد الساعة هـذه العملیـة كلفـت العارضـین مصـاریف زائـدة بلغـت فـي مجموعهـا 
والتنبــر ومصــاریف المحافظــة العقاریــة ومصــاریف تســجیل وتحفــیظ عقــدي الســلف إلــى جانــب كمصــاریف تســجیل العقــد 

الفوائــد التــي اتفــق علیهــا فــي عقــد الســلف، رغــم ان هــذا القــرض بقــي حبــرا علــى ورق بــالرغم مــن كــون العارضــین كــانوا 
كانـت هـي الـدفع بعجلـة یتوفرون على مدخرات تفوق ستون ملیونا من الدراهم وهو مبلـغ ضـخم فـان غـایتهم مـن القـرض 
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فالعقـــار : النمــو والازدهـــار الاقتصــادي ومســـاهمة فــي معالجـــة اشــكالیة البطالـــة إلا ان هــذا الطمـــوح قوبــل بعـــدة عراقیــل 
المرهون لازال تحت القید رغم ان القرض الذي من اجله وضع تحـت الـرهن لـم یـتم تنفیـذه ولـم یسـتفد منـه العارضـون إلا 

ار العقار تدهورت سـنة بعـد أخـرى، وهـذا التـدهور الحـق بالعارضـین خسـارة فادحـة لا سـیما المصاریف والفوائد، وان اسع
والى جانـب هـذه الاضـرار الناتجـة عـن التعسـف فـي . هكتار ومدة الرهن عشر سنوات تقریبا28ان العقار تبلغ مساحته 

ي قـدمت للبنـك فـي شـكل ودائـع الرهن هناك اضرار أخرى لحقت بالعارضین تتمثل تلك الاضـرار فـي كـون المـدخرات التـ
ورواج، والتي بلغ رقـم معاملتهـا إلـى سـتین ملیونـا مـن الـدراهم لـم یسـتفد العارضـون مـن تلـك الودائـع والمـدخرات والتـي لا 

4.200.000,00ر من الفوائـد هـو مبلـغ خمن مجموع رقم معاملتها فیكون المجموع الناتج عن المال الآ./. 7تقل عن 

.درهم
عارضین یلتمسون الحكم بإجراء خبرة بواسطة خبیر مختص في تدبیر المال والاعمال البنكیة قصد لاجله فان ال

ر بــالرغم مـن عــدم اســتفادتهم /12602تحدیـد قیمــة الاضـرار التــي لحقـت بالعارضــین طیلـة مــدة الــرهن علـى العقــار عـدد 
عقار خلال مدة الرهن ثم الاطـلاع علـى بالقرض الذي وضع العقار المذكور من اجله الرهن ومدى فداحة تدهور قیمة ال

درهـم 2.000.000,00یتضـمن كـل منهمـا 04/05/1992والثـاني بتـاریخ 16/09/1991عقدي القـرض الأول بتـاریخ 
ر /12602كســلف لفائــدة العارضــین مــن طــرف البنــك العربــي للمغــرب مقابــل الــرهن العقــاري علــى الرســم العقــاري عــدد 

ثـم بعـد ذلـك . التـي تكبـدها العارضـون مـن جـراء هـذا القـرض الـذي لـم یقـم البنـك بتنفیـذهوذلك لمعرفة المصاریف والفوائـد
الاطلاع على المدخرات التي قدمت للبنك في شكل ودائع ورواج والتي بلغ رقم معاملاتها إلى ستین ملیونا مـن الـدراهم، 

ان تكـون مقابـل هـذا المبلـغ الضـخم والتـي لم یسـتفد العارضـون مـن فوائـد الودائـع وذلـك لمعرفـة نسـبة الفائـدة التـي ینبغـي
مـن مجمـوع المبلـغ المـدخر مـع حفـظ حقهـم فـي تقـدیم طلبـات التعـویض النهائیـة بعـد ./. 7یراها العارضون لا تقل عـن 

درهـم وحفـظ حـق البـت فـي المصـاریف إلـى حـین الحكـم النهـائي 50.000,00إجراء الخبرة والحكم بتعویض مسبق قـدره 
.في الدعوى

والقاضــي بــإجراء خبــرة حســابیة عهــد بهــا للخبیــر 25/04/2000علــى الحكــم التمهیــدي الصــادر بتــاریخ وبنــاء 
بـالخبیر السـید مصـطفى الاكحـل 12/2000السید محمد ینبوع بناني، الذي تم استبداله بمقتضى الحكم الصـادر بتـاریخ 

نفــس الشــيء 17/09/1991رم بتــاریخ الــذي وضــع تقریــرا جــاء فیــه ان المــدعى لــم یســتفد مــن عقــد القــرض الأول والمبــ
وعـــدم توصـــله بشـــهادة رفـــع الیـــد عـــن العقـــار المرهـــون ذي الرســـم 29/04/1992بالنســـبة للقـــرض الثـــاني المبـــرم بتـــاریخ 

ر على الرغم من عدم استفادته من القروض ولـم یقـم باتمـام صـفقة بیـع جـزء مـن العقـار موضـوع /12602العقاري عدد 
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درهــم وان المــدعي كــان یتــوفر علــى ودائــع 5.000.000,00رارا متمثلــة فــي فقدانــه مبلــغ الــرهن ممــا الحــق بالمــدعي اضــ
.ومدخرات لدى البنك العربي للمغرب

ـــــاریخ  ـــــرة، والمقـــــال الإصـــــلاحي المقـــــدم مـــــن طـــــرف المـــــدعین بت ـــــى الخب ـــــه بعـــــد تعقیـــــب الطـــــرفین عل وحیـــــث ان
ادل المــذكرات أصــدرت المحكمــة التجاریــة وتبــ05/12/2001، والمــذكرة الاصــلاحیة المــدلى بهــا بجلســة 03/04/2000

.بإجراء خبرة بواسطة ثلاثة خبراء28حكما تحت عدد 30/01/2001بتاریخ 
وبنــاء علــى وضــع الخبــراء المعینــین رشــید العلــوي، عبــد الرحمــان لوبــاریس وعبــد الحــق ســحنون لتقریــرهم والــذي 

ات المـدعي وانـه یتعـین علیـه ان یعمـل علـى إدمـاج استخلص فیه كل واحد منهم ان البنـك قـام بـاخلالات بالنسـبة لحسـاب
الخـاص بالعملیـات 5631000جمیع حسابات المدعي في حسـاب واحـد المفتـوح لـدى هـذه المؤسسـة البنكیـة تحـت عـدد 

وان یعیـد ادخـال المبلـغ الموظـف دون وجـه حـق . الدائنیة والودائع النقدیة من اجل المقاصة والتعویض والتعادل التلقـائي
انات بالإضافة إلى الفوائد المقتطعة بدون وجه حق في الامانات بالإضافة إلى الفوائد المتقطعة بدون وجـه حـق في الام

وارجـاع مبلـغ الفوائـد المحصـلة 9400650-001درهم في الحساب الأصلي رقم 1.139.911,80والتي بلغ مجموعها 
درهــم وبــأن 1.391.283,52نــة القانونیــة بمبلــغ درهــم تنضــاف إلیــه الفــوائج الدائ2.33.063,49دون وجــه حــق بمبلــغ 
درهــم فیكــون مجمــوع المبــالغ الواجــب ارجاعهــا مــن طــرف البنــك للمــدعي محــددة فــي 50.895,46یرجــع للمــدعي مبلــغ 

درهم كما ان البنك یجب ان یسلم للمدعي شهادات رفع الید والسندات التي یحوزها بصفة تعسفیة هذا 4.915.152,27
درهم 5.000.000,00ص حرمان المدعي من بیع القطعة الأرضیة للسید الرشیدي الغزواني مقابل من جهة اما بخصو 

فقد ترتب له من جـراء ذلـك اضـرار مادیـة هـذا بالإضـافة إلـى تجمیـد هـذا العقـار وعـدم مـنح رفـع الـرهن عنـه دون موجـب 
ریـة وقـد حـدد الخبیـرین هـذه الاضـرار كما ان المدعي لحقته عدة اضرار من جراء تجمید مجموعة من الرسوم العقا. حق

.درهم8.432.354,56في مبلغ 
امـــا بالنســـبة للخبیـــر عبـــد الحـــق ســـحنون فقـــد اســـتخلص فـــي تقریـــره ان المـــدعي اســـتفاد مـــن القـــرض المـــؤرخ فـــي 

فــان الخبیــر تبــین لــه بعــد اطلاعــه علــى 1992مــاي 4وقــد تــم تســدیده امــا بالنســبة للقــرض المــؤرخ فــي 16/09/1991
.درهم3.880.475,54ت الحسابیة ان المدعي مازال مدین بهذا القرض بمبلغ الكشوفا

.وحیث انه بعد التعقیب على الخبرة وحجز القضیة اللمداولة صدر الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه
فــه وحیــث جــاء فــي اســتئناف البنــك العربــي للمغــرب ان المحكمــة التجاریــة اســتبعدت الحجــج المــدلى بهــا مــن طر 

واعتمــدت علــى تقریــر خبــرة كــل مــن لوبــاریس والعلــوي بعلــة انهمــا یشــكلان رأي الاغلبیــة فــي الوقــت الــذي جــاء العــارض 
بخبرات حسابیة من خبراء اكفاء تقابل خبرتهما والصادرة بناءا على قرار المحكمـة التجاریـة نفسـها فـي ملفـات لا تختلـف 
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ینـــاقض مـــا جـــاء فـــي تقریـــر خبـــرة لوبـــاریس والعلـــوي وهـــو ان عـــن دعـــوى موضـــوع هـــذه النازلـــة والتـــي خلصـــت إلـــى مـــا 
المستأنف علیهم استفادوا من عقدي القرض ومدینین للطاعن بمبالغ مالیة تبرر بقاء الرهن العقاري عن العقار الضـامن 

.للقرضین خبرة سعد العماني، خبرة ادریس رواح، خبرة مصطفى امحزون
نف علیهم فعلا استفادوا من القـروض الممنوحـة لهـم وذلـك یتجلـى حیث أوضح الطاعن بكل دقة على ان المستأ

احمـد مـن إیـداع وسـحب 11واضحا من خلال الكشوفات الحسابیة التي تبین جمیع العملیات المنجزة فـي حسـاب السـید 
والتــــي یخلــــص مــــن خلالهــــا إلــــى حقیقــــة واحــــدة مفادهــــا ان المســــتأنف علــــیهم اســــتفادوا مــــن القــــرض الأول المــــؤرخ فــــي 

مــن 492وبالتــالي فالكشــوفات الحســابیة البنكیــة وبنــاءا علــى مقتضــیات م 04/05/1992والثــاني فــي 16/09/1991
المعتبــرة بمثابــة قــانون 1993یونیــو 6مــن ظهیــر 106مدونــة التجــارة هــي وســیلة إثبــات قویــة وفــق مــا تقتضــیه المــادة 

لــى ان كشــوفات الحســاب تعتمــد فــي المیــدان منهــا ع106المتعلقــة بنشــاط مؤسســات الائتمــان ومراقتهــا حیــث تــنص م 
القضائي باعتبارها وسائل إثبات بین المؤسسات وعملائها من التجار والمنازعات التي تنشأ فیما بینهم إلـى ان یثبـت مـا 

.یخالف ذلك
وحیــث أوضــح الطــاعن مــن جانــب آخــر وهــو مــا اكدتــه أیضــا خبــرة كــل مــن ســعد العمــاني والخبیــر ســحنون عبــد 

وشركائه یختلفان من حیث طبیعتها وان الأول 11ر مصطفى امحزون على ان القرضین الممنوحین للسید الحق والخبی
یسدد باستحقاقات قارة بینما الثاني هو قرض بحساب جاري في شكل تسهیلات مصرفیة یحدد فیها الطاعن سقفا محددا 

استفاد فعـلا مـن تلـك التسـهیلات 11مدینا والسید یقوم الزبون المستفید بالسحب علیه لیكون الحساب تبعا لذلك دائنا أو
بــدلیل الرســائل التــي كــان یوجههــا إلــى الطــاعن یطالــب فیهــا منحــه شــهادة مفصــلة بالفوائــد المحتســبة عــن التســهیلات فــي 

.26/09/1996وأخرى في 06/02/1997حسابه الجاري لیدلي لها للدوائر المختصة رسالة مؤرخة في 
كمـا أشـار (ان المسـتأنف علـیهم سـددوا الـدین المترتـب عـن القـرض العقـاري الأول وحیث أوضـح الطـاعن كـذلك

ر في حدودنفس /12602المسدد باستحقاقات قارة ومضمون برهن عقاري على الرسم العقاري ) إلى ذلك الخبیر سحنون
تقییـد الـرهن المتعلـق ینسـجم فـي بنـوده وطبیعـة القـرض الجدیـد والتـي تـم 29/04/1992المبلغ ابرم عقد جدید مؤرخ في 

.الذي مازال قائما لعدم أداء المستأنف علیهم للدیون المترتبة عنه04/05/1992به بالمحافظة العقاریة بتاریخ 
وحیث إن المحكمة الابتدائیة وعوض الاسـتجابة لطلـب الطـاعن فـي إجـراء خبـرة حسـابیة مضـادة مـن خبـراء فـي 

مـن خـلال اقـدمیتهم ومعـرفتهم بالمعـاملات البنكیـة والحسـابات لـدیها المحاسبات ذوي كفاءة وحنكة في مجال تخصصـهم
بالإضافة إلى ان یكونوا خارج دائرة المحكمة التجاریة بالرباط لضمان نزاهنة اكثر وحیاد تام اعتبـرت المحكمـة وللاسـف 
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رد بالتقریر حرفیا وتعتمـده ان تقریر لوباریس والعلوي یشكل راي الاغلیة بینما یبقى تقریر سحنون غیر كذلك للتبنى ما و 
:في حكمها رغم الثغرات التي انتابت التقریر والتي تتمثل فیما یلي 

وحیث إن الخبیرین لوباریس والعلوي انجزا مهمتهما دون استدعاء دفاع الأطراف وهذا یمس شكلیات الخبرة كما 
مـن 63المعـدل للفصـل 26/12/2000انه لم ینجز محضر یوقعه الأطراف الحاضرون كما ینص الظهیـر المـؤرخ فـي 

.م.م.ق
ان الخبیـــرین لـــم یشـــیرا مطلقـــا فـــي تقریرهمـــا إلـــى الوثـــائق التـــي أدلـــى بهـــا العـــارض بموجـــب الرســـالة المـــؤرخ فـــي 

وتفنـــذ كـــل الخلاصـــات التـــي 11والتـــي تتضـــمن وثـــائق تضـــحد كـــل ادعـــاءات الســـید 1643مرجـــع رقـــم 24/05/2001
احمــد بنفســه 11خبرتهمــا انهــا جــاءت شــبیهة لمــذكرة صــاغها المســتأنف علیــه وصــل الیهــا الخبیــران بــل مــا لــوحظ علــى 

ملتمسـا لـذلك إلغـاء الأحكـام المسـتأنفة والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب، واحتیاطیـا . وابدى فیها ما یراه مناسـبا لمطامحـه
واحتیاطیــا جــدا بــإجراء . اطالأمــر بــإجراء خبــرة حســابیة جدیــدة علــى یــد خبــراء اكفــاء خــارج دائــرة المحكمــة التجاریــة بالربــ

وبشــكل جــدا احتیــاطي انتــداب خبیــر فــي الحســابات لمراجعــة التعــویض والعناصــر القانونیــة . بحــث أمــام الهیئــة الحاكمــة
الواجب اعتمادها لتحدیده حتى یكـون قانونیـا ومسـتندا علـى أسـاس سـلیم، وحفـظ حـق العـارض فـي تقـدیم مسـتنتجاته بعـد 

.الخبرة
ــــاء علــــى طلــــب الضــــم  ــــك العربــــي للمغــــرب بجلســــة وبن ــــه الأســــتاذ هــــاني الفاســــي نیابــــة عــــن البن الــــذي تقــــدم ب

805/2002إلــى الملــف الحــالي                   عــدد 419/02والــذي الــتمس بمقتضــاه ضــم الملــف 30/04/2002

.نظرا لوحدة الأطراف والموضوع والسبب والبت فیهما بمقتضى حكم واحد
جــاء فیهـــا ان 28/05/2002وحیــث أجــاب المســـتأنف علــیهم بواســطة الاســـتاد محمــد بنــدریس بمـــذكرة بجلســة  

الخروقــات والتجــاوزات المرتكبــة مــن طــرف البنــك المســتأنف علیــه وقــف علیهــا الخبیــران لوبــاریس عبــد الرحمــان والعلــوي 
نوني سلیم، وان انفراد الخبیـر سـحنون وایـداعها رشید، وان كافة الطعون المقدمة ضد خبرتهما تم الجواب علیها بشكل قا

بشــكل مســتقل لــدى كتابــة الضــبط بالمحكمــة المصــدرة للحكــم التمهیــدي تجعــل خبــرة الاغلبیــة هــو مرجــع القاعــدة العامــة 
الســلیمة المتخــذة فــي مثــل هــذه النازلــة خاصــة وان الخبیــر ســحنون قــام بعــدة خروقــات شــكلیة وجوهریــة تتمثــل فــي اخفائــه 

هــم المســتندات الحاسـمة وللمســتندات الرســمیة التــي تسـلمها مــن العارضــین بحضـور الخبیــرین لوبــاریس والعلــوي وحذفـه لا
درهم كفوائد وهو ما یشكل فعـلا مخالفـةة 3.180.704,29بمبلغ 26/06/1997ممثلة في الشهادة البنكیة المؤرخة في 

. لما اؤتمن علیه
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ة شـكلا وجـوهرا، والكشـوفات التـي اعتمـدها فـي تقریـره یشـوبها فضلا عن ان خبرة السید سحنون عبـد الحـق فاسـد
درهــم 9.840.939,00شــهادة لرفــع الیــد بقیمــة اجمالیــة محــددة فــي 25كمــا اخفــى . التزییــف والتحریــف بصــفة واضــحة

والخاصـة بأصـل السـلف وفوائـده، وعـلاوة علـى اخفائـه عـدة وثـائق 18المحددة فـي خبـرة السـیدین العلـوي ولوبـاریس ص 
رى كما هو وارد بتفصیل في المذكرة الجوابیة، لذلك فان تبني الحكم الابتدائي لخبرة الخبیـران العلـوي رشـید ولوبـاریس أخ

عبد الرحمان بتعلیله ان تقریر الخبرة جاء مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة وانها كانت حضوریة بالنسبة للطرفین 
ـــة فـــي ال ـــة وتقنی ـــة وان العارضـــین تضـــرروا مـــن واســـتعملت وســـائل تحلیلی محاســـبة تجعـــل مســـؤولیة البنـــك واضـــحة وثابت

الأمر الذي یتعین معه اعتبار تعلیل الحكم الابتـدائي . الانحرافات والتجاوزات التي قام بها البنك في حسابات العارضین
شـأنها ان تـؤثر علـى الحكـم سلیم قانونا وواقعا لا یمكن اختراقه ببساطة ودون إدلاء البنك ببیانـات ومعطیـات جدیـدة مـن

سـیما ان المقـال الاسـتئنافي للبنـك جـاء عادیـا ومجـردا مـن أي سـند قـانوني ملمـوس ممـا یحـتم رد . الصادر في الموضوع
وعلى العكس من ذلك فـان المقـال الاسـتئنافي جزمـا لمـوكلي جـاء مبنیـا ومرتكـزا . ورفض المقال الاستئنافي للبنك العربي

معطیات صلبة ومتینة وملموسة وهي التي تبناها الخبیران العلوي ولوباریس في تقریر خبرتهمـا على بیانات ومستندات و 
ممـا یتعـین معـه قبولـه شـكلا وموضـوعا وتبعـا لـذلك الحكـم مـن جدیـد علـى البنـك العربـي وفـق . المدرجة فـي ملـف النازلـة

:الطلبات الاستئنافیة للفریق الطاعن وهي كالتالي 
وتبنــي . رفــض المقــال الاســتئنافي للبنــك العربــي لعــدم ارتكــازه علــى أســاس واقعــي وقــانونيالحكــم والقــول بــرد و -1

.المقال الاستئنافي للفریق العارض نظرا لارتكازه على أسس وبیانات سلیمة
الحكم والقول بادخال تعدیل على الحكم الابتدائي فیما قضى به من رفع الرهن المسجل لفائدة المـدعى علیـه -2

وذلك بتسلیم المدعي رفع الید عن الرسم العقاري المـذكور مـع أمـر السـید المحـافظ 12602/03لعقاري عدد عن الرسم ا
علــى الامــلاك العقاریــة بتمــارة بالتشــطیب علیــه مــن الرســم العقــاري المــذكور وذلــك بتعدیلــه بإضــافة الــرهن المقیــد بتــاریخ 

الخاصـــة بـــالرهن بمبلـــغ 10/08/2001خـــة فـــي حســـب الشـــهادة العقاریـــة المؤر 2632عـــدد 9الكنـــاش 04/05/1992
.12602/03ملیونین درهم المسجل على الرسم العقاري 

المتعلـــق 1628عـــدد 30كنـــاش 19/06/2000التصـــریح بالتشـــطیب علـــى الإنـــذار العقـــاري المقیـــد بتـــاریخ -3
ـــــغ  ـــــاري 4.351.050,20بمبل ـــــى الرســـــم العق ـــــة الم12602/03درهـــــم المســـــجل عل ـــــي حســـــب الشـــــهادة العقاری ؤرخـــــة ف

.المدرجة في الملف المستأنف10/08/2001
563100الحكـم والقــول بادمــاج الودائــع لمختلــف الحســابات الدائنیـة والمدیونیــة فــي حســاب واحــد تحــت عــدد -4

.نت لحل المقاصة والتعویض التلقائي بین حسابات المستأنفین
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درهـــم إلـــى التعـــویض المحـــدد فـــي الخبـــرة الحكـــم والقـــول برفـــع التعـــویض المحكـــوم بـــه ابتـــدائیا بمبلـــغ ملیـــون -5
.درهم8.432.354,56القضائیة لرشید العلوي ولوباریس المشار إلیه في الصفحة الأخیرة من الخبرة المذكورة بمبلغ 

درهــــم لفائــــدة 4.915.152,27تأییــــد الحكــــم الابتــــدائي فیمــــا قضــــى بــــه علــــى البنــــك العربــــي مــــن اداء مبلــــغ -6
.المستأنفین
ق العــــارض فــــي تعیــــین المبلــــغ الإجمــــالي الــــذي ســــیحكم بــــه مجلســــكم المــــوقر ابتــــداءا مــــن حفــــظ حــــق الفریــــ-7

.إلى یوم التنفیذ30/05/2001
.تحمیل المستأنف علیه البنك العربي كافة الصائر-8

احمـد ومـن معـه سـبق لهـم ان 11جاء فیها ان السید 03/07/2002وحیث أدلى الأستاذ بندریس بمذكرة بأجل 
وان المــذكرات الجوابیــة مــا هــي إلا تردیــد لمــا وقــع طرحــه ابتــدئیا، 30/11/2001الحكــم الصــادر بتــاریخ اســتأنفوا جزئیــا

.فانهم یسندون النظر للمحكمة ویعتبرون القضیة جاهزة
أكد بمقتضاها 03/07/2002وحیث عقب الأستاذ هاني الفاسي نیابة عن البنك العربي للمغرب بمذكرة بجلسة 

.ا الحكم وفقهادفوعه السابقة ملتمس
27/09/2002وحیــث أدلــى الأســاتذة القصــار طــق طــق ولحلــو امــین عــن البنــك العربــي للمغــرب بمــذكرة بأجــل 

24/06/2002تبنوا بمقتضاه جملة وتفصیلا المقال الاستئنافي للاستاذ الفاسي ومذكرتیه الجوابیتین المدلى بهما بجلسة 

عه تقدموا بشكایة مباشرة ضد العارضة من اجل النصب والاحتیال ومن م11وأشاروا إلى ان السید ال03/07/2002و
من القانون الجنائي، 373و540-542-547والتدلیس على العدالة واستعمال وثائق رسمیة عملا بمقتضیات الفصول 

ر، وذلك اسـتنادا علـى أفعـال ووقـائع هـي نفـس الوقـائع والافعـال موضـوع الـدعوى المعروضـة علـى أنظـار مجلسـكم المـوق
.الذي یمكنه التأكد من ذلك بعد الاطلاع على نسخة الشكایة المباشرة المدلى بها ابتدائیان وكذا نسخة الحكم الابتدائي

6029/2001وان المســـطرة الجنحیـــة رائجـــة الآن أمـــام محكمـــة الاســـتئناف بالربـــاط وهـــي موضـــوع الملـــف عـــدد 

.البت، إلى حین البت في هذه الدعوى الجنحیة، فانه یتعین الأمر بإیقاف 2003یونیو 10المدرج بجلسة 
وبصــفة احتیاطیــة فــي الموضــوع، فــان مــا قــرره الحكــم الابتــدائي مــن إرجــاع للمبــالغ المقتطعــة مــن حســاب الســید 

درهم حسب تقریر الخبیرین لوباریس والعلوي، والحكم بتعویض عن تفویت فرصة البیع 4.915.152,27والبالغة 11ال
، لا یقـوم علـى 12602/03درهـم ورفـع الیـد عـن الـرهن علـى الرسـم العقـاري عـدد 1.000.000,00حددته المحكمة في 

.أساس في الواقع ولا القانون
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ذلك ان الحكم المسـتأنف فـي منحـاه هـذا سـایر الخبیـرین لوبـاریس والعلـوي وقـد رجـح الحكـم الابتـدائي رأي هـذین 
ون، اسـتنادا إلـى حیثیـات وتعلیـل فاسـد لا أسـاس ولا سـند لـه، لا الخبیرین على راي الخبیر الثالث السـید عبـد الحـق سـحن

.من حیث القانون ولا المنطق
مـن تقریـر الخبیـرین لوبـاریس والعلـوي فـي خلاصـة التقریـر، سـیعاین ان المبلـغ 21إلا انه بالرجوع إلى الصفحة 

المبلـغ والمبلـغ المحكـوم بـه ابتـدائیا درهم، فما هو وجه العلاقة بـین هـذا4.864.258,80الذي توصل إلیه الخبیران هو 
.في هذا الباب

وان قراءة بسـیطة ومتأنیـة لهـذه المبـالغ سـتظهر مـدى عبثیـة حسـابات السـید لوبـاریس وعـدم جـدیتها وعـدم قیامهـا 
علــى أي أســاس، ومــع ذلــك لــم تجــد المحكمــة التجاریــة إلا ان تزكــي هــذه الحســابات وتتبناهــا دونمــا تعلیــل ولا تــدقیق بــل 

.21زتها وأضافت من عندها، مادام ما قضى به الحكم المستأنف یفوق ما سطره الخبیران في تقریرهما بالصفحة تجاو 
وان الطامــة الكبــرى تتجلــى فــي الحیثیــات والتبریــرات التــي اعتمــدها الحكــم المســتأنف لمســایرة الخبیــرین لوبــاریس 

.والعلوي واستبعاد خبرة السید سحنون
ى به الحكم المسـتأنف غریـب حقـا لانـه رجـح خبـرة الخبیـر لوبـاریس لانهـا اعتمـدت علـى ذلك ان التعلیل الذي ات

.دراسة تحلیلیة واسلوب تقني في مادة الحسابات معتمدة على الدفاتر التجاریة الممسوكة لدى البنك بانتظام
الكشــوفات فــي حــین بــرر الحكــم المســتأنف اســتبعاده لخبــرة الســید ســحنون لانهــا اعتمــدت بصــفة أساســیة علــى 

الحســابیة والتــي بعــد الاطــلاع علیهــا مــن طــرف المحكمــة تبــین لهــا انهــا صــادرة عــن المــدعي ومخالفــة لمقتضــیات المــادة 
مــــن ظهیــــر 106مــــن مدونــــة التجــــارة التــــي تــــنص علــــى ان كشــــف الحســــاب وســــیلة إثبــــات وفــــق شــــروط المــــادة 492

.من مدونة التجارة496ة المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان وكذلك مخالفة للماد6/7/1993
كما ان مقارنة الحكم المستأنف بین خبرة السید لوباریس والسید العلـوي مـن جهـة وخبـرة السـید سـحنون مـن جهـة 

: أخرى تستدعي الملاحظلات التالیة 
ان العبـــرة فـــي مـــادة المنازعـــات حـــول العقـــود البنكیـــة هـــو العملیـــات البنكیـــة التـــي تؤســـس علـــى مســـتندات : أولا 

.CREDITوعملیات دائنة DEBITلیات البنكیة من دفع وسحب وعملیات مدینة العم
ولا یستند علـى الـدفاتر التجاریـة لاننـا لسـنا أمـام محاسـبة شـركة تجاریـة، بـل أمـام عملیـات بنكیـة تخضـع للقـانون 

.المنظم للعملیات البنكیة ولمراقبة بنك المغرب مؤسسة الاصدار ودوریاته
الكشوف البنكیـة واعتمـادا الـدفاتر التجاریـة علـى حسـاب الكشـوفات البنكیـة فیـه تحـویر لموضـوع لذا فان استبعاد 

.النزاع والشروط والقواعد والمستندات المنظمة له والمطبقة علیه
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جــاءت ) ولــیس الحسـابیة كمـا جـاء فــي الحكـم المسـتأنف(ان قـول الحكـم المســتأنف ان الكشـوفات البنكیـة : ثانیـا 
، فیـه تحریـف 06/07/1993مـن قـانون 106مـن مدونـة التجـارة وكـذلك الفصـل 496و492ت المـادة مخالفة لمقتضـیا

ـــة القـــرض تعـــود إلـــى ســـنة  ـــك ان عقـــد القـــرض وعملی ـــد (1990للواقـــع ذل عقـــد (1991والـــى ســـنة ) 20/06/1990عق
).04/05/1992عقد (1992والى سنة ) 17/09/1991

لالهــــــا جــــــاءت ســــــابقة علــــــى دخــــــول               قــــــانون وان كــــــل هــــــذه الســــــنوات والعملیــــــات التــــــي تمــــــت خ
492حیز التنفیذ وكذلك على دخول مدونة التجارة حیز التنفیذ، والتي احـتج الحكـم المسـتأنف بفصـولها 06/07/1993

، ذلـك ان الكتـاب الرابـع مـن مدونـة التجـارة لـم 1996، في حین ان هذه المدونة لم تدخل حیز التنفیذ الا في سنة 496و
.من مدونة التجارة735دخل حیز التنفیذ الا بعد نشره بالجریدة الرسمیة طبقا لمقتضیات الفصل ی

:12602/03حول رفع الرهن عن الرسم 
مــادام لــم یثبــت مدیونیتــه اتجــاه 11حیــث ان المــدعي أي ال"ان الحكــم المســتأنف بــرر وعلــل رفــع الــرهن بــالقول 

". غیــر مبــرر قانونــا ودون موجــب ممــا یتعــین معــه رفعــه12602/03ي عــدد البنــك، فــان بقــاء الــرهن علــى الرســم العقــار 
وبذلك یكـون الحكـم المسـتأنف قـد قلـب عبـئ الاثبـات لانـه أمـام وجـود رهـن عقـاري مقیـد الرسـم العقـاري، فـان المـدین هـو 

یؤكــد ان 21/12/1999وقــد أدلــت العارضــة بكشــف حســاب محصــور فــي . الملــزم بإثبــات تنفیــذ التزامــه واداء مــا بذمتــه
درهــم، وبالتــالي كــان علــى الحكــم المســتأنف تطبیــق مقتضــیات الفصــل 3.880.354,56مــدین لهــا بمبلــغ 11الســید ال

.من مدونة التجارة للقول بوجود المدیونیة سند الرهن496و492والفصلین 06/07/1993من ظهیر 106
:حول التعویض عن تفویت فرص البیع

11درهم بمقتضى الحكم الابتدائي هو ادعاء السید ال1.000.000,00البالغ حیث ان مناط الحكم بالتعویض

ومن معه ان ابقاء العارضة على الرهن فوت علیهم صفقة بیع العقار المرهون إلى السید الراشدي الغزواني الـذي ابرمـوا 
.معه عقدا بواسطة الموثق حمو موریس

بیع عقار بقیمة العقار نفسه؟ اذ في هذه الحالة ما علـى فأي منطق هذا یجعل قیمة التعویض عن فوات فرصة 
.الا ان ینقل الملكیة إلى العارضة وینتهي الأمر11السید ال

اما الخبیران لوباریس والعلوي فانهما رتبا علـى عـاتق العارضـة حتـى الاضـرار التـي یزعمـان انهـا حصـلت للسـید 
من جراء عدم تجزئـة العقـار وبیعـه مجـزءا ومـا كـان سـیعود علیهمـا الراشدي الغزواني والبنك الوطني للانماء الاقتصادي 

.ملتمسا لذلك الحكم وفق مقاله الاستئنافي. من ربح
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ومــن معــه، فــان المســتأفین لــم یبینــوا او یوضــحوا اســباب اســتئنافهم الــذي لا 11وفیمــا یخــص اســتئناف الســید ال
.درهم8.432.354,56ویض إلى مبلغ یهدف منه في الواقع الا تعدیل الحكم الابتدائي ورفع التع

وحیـث ان التمـاس المسـتأنفین التشـطیب علـى الانـذار العقـاري النـاجم عـن الـرهن المقـرر علـى العقـار ذي الرســم 
.ر لا یقوم على أساس مادام سند وسبب الرهن والذي هو المدیونیة لفادئة البنك مازال قائما/12602العقاري عدد 

نــــذار العقــــاري مآلــــه مــــآل طلــــب رفــــع الــــرهن، فكلاهمــــا ســــابق لاوانــــه مــــادام ان لــــذا، فطلــــب التشــــطیب علــــى الا
.المستأنفین لم یثبتوا أداء ما تخلذ بذمتهم

لذلك یلتمس العارض الأمر بایقاف البت إلـى حـین البـت فـي المسـطرة الجنحیـة الرائجـة أمـام محكمـة الاسـتئناف 
.ومن معه الحكم برده11النسبة لاستئناف السید البالرباط، واحتیاطیا الحكم وفق المقال الاستئنافي، وب

جاء فیها فیمـا یخـص 17/01/2003احمد ومن معه بمذكرة بأجل 11وحیث ادلى الأستاذ بندریس عن السادة 
ایقــاف البــت فــي الــدعوى ان البنــك لازال یتمســك بالقاعــدة الجنحــي یعقــل المــدني ملتمســا ایقــاف البــت فــي الــدعوى علــى 

ن لجــأوا إلــى القضــاء الجنحــي بتقــدیمهم لشــكایة مباشــرة ضــد البنــك العربــي لــدى المحكمــة الابتدائیــة أســاس ان العارضــی
لكن من الثابت انه بالاطلاع على هذه الشكایة ومالها الذي هو الحكم الجنحي الصادر ابتدائیا والمدلى به مـن . بالرباط

) المحـاكم التجاریـة(بق لـه ان لجـأ إلـى القضـاء المـدني المدین بالاستناد إلى القاعدة من اختـار لا یرجـع لان العـارض سـ
.قبل اقامته للشكایة المباشرة التي صدر الحكم بشأنها نهائیا

مــن قــانون المســطرة الجنائیــة هــي الواجبــة التطبیــق تماشــیا مــع مــا انتهــى الیــه الحكــم 11وان مقتضــیات الفصــل 
قــــرار 4072/98ملــــف رقــــم 22/12/99در بتــــاریخ الصــــا2970/6الابتــــدائي وكــــذلك قــــرارات المجلــــس الاعلــــى عــــدد 

533/17.
لا یتضـــمن الاســـباب 22/01/2002وفیمـــا یخـــص اســـتئناف البنـــك العربـــي للمغـــرب، فـــان مقالـــه المقـــدم بتـــاریخ 

.مما یتعین معه التصریح بعدم قبوله25/09/2002الواردة في المذكرة المؤرخة في 
.ملتمسین الحكم وفقهاوفیما یخص الخبرات، اكدوا كتاباتهم السابقة 

جـاء فیهــا فیمـا یخــص 09/05/2003وحیـث عقـب الأســتاذ القصـار ومــن معـه عـن البنــك العربـي بمــذكرة بأجـل 
مـن قـانون المسـطرة الجنائیـة هـي الواجبـة التطبیـق، 11اثـار ان مقتضـیات الفصـل 11ملتمس ایقـاف البـت ان السـید ال

.ي بعدم قبول شكایته المباشرةتمشیا مع ما انتهى الیه الحكم الابتدائي القاض
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انه هو نفسه الذي طعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول 11الا انه غاب عن ذهن السید ال
أمـام 10/06/2003من قانون المسطرة الجنائیة، وان المسطرة معینة لجلسـة 11شكایته استنادا إلى مقتضیات الفصل 

.محكمة الاستئناف الرباط
ان یكون منطقیـا مـع نفسـه ومـع دفوعاتـه فـان علیـه التنـازل عـن اسـتئنافه وطلـب التشـطیب 11ذا اراد السید الفا

علــى القضــیة أمــام محكمــة الاســتئناف والادلاء لمحكمــتكم المــوقرة بمــا یثبــت هــذا التنــازل، عنــدها ســیكون لدفعــه وتمســكه 
.ج .م.من ق11بالفصل  

مــن 10اریــة، وبعــد مــا ثبــت للمحكمــة فیتعــین اعمــال مقتضــیات الفصــل ومــادام ان الــدعوى الجنحیــة لازالــت ج
ج والقول بارجاء البت في الملف الحالي إلـى حـین انتهـاء المسـطرة الجنحیـة بالتنـازل والتشـطیب علیهـا، بنـاءا علـى .م.ق

راته السابقة ملتمسا واكد باقي الدفوع المثار بمقتضى مذك. طلب الطرف الذي اقامها او بالبت فیها بصفة نهائیة قضائیا
.الحكم وفقها

.اكد بمتقضاها ما سبق03/07/2003وحیث ادلى الأستاذ هاني الفاسي بمذكرة اجل 
.تضمنت نفس الدفوع السابقة03/07/2003وحیث ادلى الأستاذ بندریس بمذكرة باجل 

3162/2003الــتمس فیهــا ضــم الملــف26/09/2003وحیــث ادلــى الأســتاذ القصــار ومــن معــه بمــذكرة بجلســة 

تتعلـــق بـــنفس 11لـــدى المقـــرر الأســـتاذ المنصـــور لتعلقـــه بمعاملـــة العـــارض مـــع الســـید ال13/11/2003الـــرائج بجلســـة 
وتهـم كشـف . الحسابات وبنفس عقود القرض موضوع الدعوى الحالیة صدر فیها حكـم بـالاداء، تـم اسـتئنافه ولازال رائجـا

في مذكرته الأخیرة في 11درهم الذي تحدث عنه السید ال3.886.841,83بمبلغ 04/09/2000الحساب المؤرخ في 
.الصفحة الثانیة

الأخیرة یلاحـظ انـه فـي ملتمسـاته اعـاد تكـرار ملتمسـاته المضـمنة فـي مقالـه 11وانه بالرجوع إلى مذكرة السید ال
كرة الأخیـرة والـذي ورد الا انـه أضـاف ملتمسـا جدیـدا یقـدم لاول مـرة بمناسـبة المـذ20/02/2002الاستئنافي المـؤرخ فـي 

:على الشكل التالي 
مـن 496و492القول والحكم بعدم حجیة الكشوفات المدلى بها من طرف البنك العربـي لمخالفتهـا لمقتضـیات "

".والحكم تبعا لذلك بابعادها147/23/1من الظهیر الشریف رقم 106مدونة التجارة والمادة 
احي للدعوى ابتدائیا بل قدم لاول مرة أمام محكمة الاسـتئناف التجاریـة، وان هذا الطلب لم یضمن بالمقال الافتت

وحتــــى ان كــــان قــــد قــــدم هــــذا الطلــــب ابتــــدائیا، فإنــــه قــــدم خــــارج الاجــــل باعتبــــار ان الحكــــم الابتــــدائي الصــــادر بتــــاریخ 
.ه رده، مما یتعین مع24/01/2002كما جاء في مقاله الاستئنافي بتاریخ 11بلغ إلى السید ال30/10/2001
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ومـن معـه اسسـوا زعمهـم بـان صـفقة 11فـان السـید ال09/12/1997وفیما یخص شهادة رفع الید المؤرخة في 
العقار مع السید الراشدي الغزواني فوتت علیهم على خطأ البنـك فـي تحریـر شـهادة رفـع الیـد عـن الـرهن التـي طالـب بهـا 

.الموثق السید ابن حمو المعهود الیه بالبیع
.بنى على هذه الواقعة مجموع الاضرار والالام والمآسي التي یزعم انها حصلت له11ان السید ال

الا ان هــذه الادعــاءات لا تقــوم علــى أي أســاس المــراد منهــا تبریــر ادعــاء تفویــت صــفقة والصــاق مســؤولیة ذلــك 
.بالعارض

، فـإن الـزعم 29/04/92ذلك انه حتى وعلى فرض وجود خطأ مادي ومطبعي في شهادة رفع الیـد المؤرخـة فـي 
.هو زعم لا أساس له من الصحة11بان هذا الخطأ فوت الصفقة على السید ال

، والـذي سـجل رصـیدا 08/09/2002المحصـور فـي 11وفیما یخص كشف الحساب البنكي  لحسـاب السـید ال
زعـوم والغیـر المسـتحق بمبلـغ الـدین الاجمـالي والم"درهـم واصـفا هـذا الـدین 3.880.475,54مدینا لفائدة العارضة قیمته 

.من مدونة التجارة496و492مع تكرار اثارة الفصلین " للبنك العربي
بـدون سـند عنـدما الـتمس فـي مذكرتـه " خلـق وضـعیة قانونیـة" إلى درجـة ان حـاول 11ان الأمر ذهب بالسید ال

.ظاميمن المحكمة الحكم بعدم حجیة هذا الكشف الحسابي مع ان هذا الطلب غیر قانوني وغیر ن
في كشف حساب دین العارضة اصبحت متجاوزة بعد ان قضى القضاء للعارضة بهـذا 11وان منازعة السید ال

.الدین، وهو الآن موضوع مسطرة رائجة أمام محكمة الاستئناف
لملـف النازلـة الحـالي، حتـى یتسـنى للمحكمـة 3162/2003ولهذا السبب التمس البنك العارض ضم الملف رقـم 

.11الفصل في دین العارضة وفي ادعاءات السید الالقول كلمة
ومــن معــه، والحكــم وفــق 11إلــى ملــف النازلــة، ورد دفوعــات الســید 3162/03لــذلك یتعــین الأمــر بضــم الملــف 

.استئناف العارض
بمـذكرة ترمـي إلـى مواصـلة الـدعوى مـع اسـتئناف فرعـي 09/01/2004وحیث أدلت الأستاذة فطوم قدامة باجل 

لا ینبني على أساس قانوني سلیم لانعدام وحدة اطراف وموضوع الخصـومة، 3162/03ن طلب ضم الملف جاء فیها ا
مــن وضــعیة الــدائن للبنــك إلــى وضــعیة المــدین لــه استصــدر فــي 11ذلــك ان البنــك العربــي فــي محاولــة منــه لنقــل الســید 

موضـــوع الملـــف التجـــاري عـــدد 21/07/2003غیبتـــه حكمـــا تبـــین انـــه صـــدر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالبیضـــاء بتـــاریخ 
احمـــد اســـتأنف هـــذا الحكـــم أمـــام محكمـــة 11وان الســـید 4.843.145,03بـــدعوى انـــه مـــدین للبنـــك بمبلـــغ 13427/02

الاســتئناف بالبیضــاء وفــق الملــف التجــاري المطلــوب ضــمه لهــذه المســطرة والمشــار الیــه أعــلاه رفقتــه المقــال الاســتئنافي 
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م م فاطمــة بنســي، والمــذكرة الاصــلاحیة لــه 27/01/2004جلســة 3887/03دد المســجل فــي الملــف التجــاري تحــت عــ
.16/10/2005المؤرخة في 

وحـده دون بقیـة الأطـراف الشـيء الـذي یفقـد 11وأن هذا الملف لا علاقة له بالنزاع الحـالي ویتعلـق فقـط بالسـید 
الــدعویین متبـــاین باعتبـــار ان طلــب الضـــم احــد ركـــائزه الاساســـیة وهــو عنصـــر وحــدة الأطـــراف علمـــا علــى ان موضـــوع

المسطرة موضوع هذا الملف ترمي في جوهرها إلى المطالبة باسترجاع مبالغ مستحقة والتعویض عن الاخطـاء الجسـیمة 
المرتكبة من طرف البنك والتي اصبح من الثابت انها مورسـت بصـورة عمدیـة للاضـرار بالعارضـین وخروجـا عـن قواعـد 

ان اطارهــا القــانوني ینــدرج ضــمن مســؤولیة البنــك عــن هــذه الاخطــاء والاضــرار فــي حــین ان التعامــل البنكــي، وبالتــالي فــ
الــدعوى المطلــوب ضــمها لهــذه المســطرة مورســت بســوء نیــة فــي غیبــة العــارض ارتكــازا علــى ســبب وهمــي وغیــر حقیقــي 

.دین لهلمطالبة العارضة بأداء مبلغ غیر مستحق في محاولة لنقله من وضعیة دائن البنك إلى وضعیة م
وفیما یخص الدفع بتقدیم العارضین طلبات جدیدة فان الطلب الجدیـد هـو الـذي یرتـب آثـارا جدیـدة، فـي حـین ان 
الدفع بعدم قانونیة ونظامیة الكشوفات الحسابیة المدلى بها من طرف البنك والتماس استبعادها لا یرتـب أي آثـار جدیـدة 

ي مقـالهم الافتتـاحي وان الـدفع المثـار بهـذا الخصـوص انمـا یرمـي إلـى نظرا لان طلبات العارضین هي نفسها المحـددة فـ
.اعتبار تلك الكشوفات باطلة بقوة القانون وغیر مرتبة لاي آثار لانها في حكم المعدوم

.وحیث یكون هذا الدفع كسابقه منعدم الاساس وغیر منتج في النازلة
:وفي الاستئناف الفرعي یعرضون

:ديفیما یخص التعویض الما
ان محكمة الدرجة الأولى وان استجابت مبدئیا لطلب العارضین بهذا الخصوص، الا انها جانبت الصـواب فیمـا 
قضت به عند تحدیدها مبلغ التعویض في ملیون درهم فقط استنادا إلى سلطتها التقدیریة والحال ان حجم الاضرار التي 

76له بقواعد المحاسبة واستخلاص الفوائد في بعض الاحیان اصابت العارضین من جراء الاخطاء العمدیة للبنك واخلا

واقفاله لبعض الحسابات وتجمیدها وافشال لصفقة البیـع، كـل ذلـك یجعـل ان حجـم الاضـرار المادیـة والمعنویـة تفـوق ./. 
.بكثیر ما تم الحكم به

موازیــا لحجــم الضــرر وانــه مــن القواعــد العامــة المعمــول بهــا فــي ســائر المجــالات ان التعــویض یجــب ان یكــون
الحقیقــي الــذي یجــب ان یأخــذ بعــین الاعتبــار فــي احتســاب التعــویض مــا لحــق الطــرف المعنــي مــن خســارة ومــا فاتــه مــن 

.كسب
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وان المحكمة وهي تعلل حكمها عند تحدیدها مبلغ التعویض استنادا لما لها من سلطة تقدیریة فـي الموضـوع لـم 
.تقدیر حسب ما استقر علیه الاجتهاد المتواتر للمجلس الاعلىتبین العناصر التي اعتمدتها في هذا ال

:حول التعویض المعنوي 
ان المحكمة التجاریة الابتدائیة استبعدت تقریر التعویض للعارضـین عـن الضـرر المعنـوي اللاحـق بهـم دون أي 

لقضــائي مــن تقریــر لهــذا تعلیــل یــذكر كمــا هــو ثابــت مــن الحكــم المســتأنف بشــكل یتنــاقض مــع مــا اســتقر علیــه الاجتهــاد ا
.التعویض المعنوي متى ثبت الضرر، ذلك ان المجلس الاعلى اصدر عدة قرارات تسیر في هذا الاتجاه

وبخصوص استحقاق رسمین عقـاریین ودمـج ودائـع الحسـابات فـان محكمـة الدرجـة الأولـى رفضـت الطلبـین معـا 
مة عند عدم استجابتها لطلب العارضین عللت مـا قضـت بـه الا انه فیما یتعلق باستحقاق العقارین المذكورین فان المحك

ارتكازا على كون الطلب سابق لاوانه وانه مبني علـى شـيء محتمـل مـادام المـدعى علیـه لـم یصـدر عنـه أي امتنـاع مـن 
.التنفیذ

ة وان طلب العارضین جاء واضحا في التماس الحكم لهم باستحقاق العقارین عند الامتناع من أداء مبـالغ محققـ
سواء المبالغ المستحقة او التعویضات المحكوم بها وهو أمر معمول به في العدید مـن المسـاطیر ولا ضـرر فیـه ویجنـب 

.الأطراف المزید من المساطر والتطویل الغیر المجدي اضافة لعدم مخالفته لاي نص قانوني
قـام بـل ان المقصـود هـو دمـج اما بخصوص الحسابات فمن الواضح ان الغایة لا ترمي إلى دمـج الحسـابات كأر 

ودائــع الحســابات فــي حســاب واحــد حــدده العارضــون لتوضــیح انهــم فــي وضــعیة الــدائن لا المــدین ولإثبــات تــوفرهم علــى 
مبــالغ مالیــة كافیــة قــادرة علــى امتصــاص كــل المبــالغ التــي قــد تنــدرج ضــمن خانــة المدوینیــة علــى فــرض وجودهــا جــدلا 

.ابة لهذا الطلب رفع كل لبس واحتیالوالحال بخلاف ذلك، وكان شأن الاستج
ویلــتمس العارضــون الغــاء الحكــم المطعــون فیــه فــي هــذا الجانــب ایضــا والحكــم للعارضــین بــدمج الودائــع فــي كــل 

.563100الحسابات في حساب واحد عدد 
البنـك نیابة عن البنـك العربـي جـاء فیهـا ان 03/06/2004وحیث ادلى الأستاذ القصار ومن معه بمذكرة باجل 

احمــد الــذي هــو صــاحب الحســابات البنكیــة، وهــو الطــرف 11العــارض یؤكــد انــه لا یعــرف ولا یتعامــل الا مــع الســید ال
.المتعاقد مع البنك العارض في جمیع العقود التي ابرمها معه

ا حلا له حشر اهلـه وذویـه فـي نزاعـه مـع العـارض لایهـام المحكمـة انـه هـو واقاربـه تضـرروا ممـ11ان السید ال
.نسبه الیه العارض

.لذا فان العارض یلتمس رد طلب مواصلة الدعوى لعدم وجود ایة علاقة لباقي الأطراف بالعارض
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:حول الدفع المتعلق بطلبات جدیدة
، "یخلط بین مفهوم الطلب الجدید والدفع المثار كوسیلة من وسائل الطعـن" اخذ على العارض 11وان السید ال

.ودخل في متاهات تثیر كشف الحساب البنكي وشكلیاته
المؤرخـة فـي 11وحیث ان العارض یلتمس مـن المحكمـة الرجـوع إلـى الملتمسـات الـواردة بمـذكرة جـواب السـید ال

:یلتمس 11للمعاینة ان السید ا03/07/2003
ممــا یطــرح الســؤال هــل الامــر یتعلــق , القــول والحكــم بعــدم حجیــة الكشــوفات المــدلى بهــا مــن طــرف البنــك العربــي

.، وبالتالي فهو طلب جدید وغیر مقبول11بدفع ام طلب لم یسبق ان تقدم به السید ال
بتها، لان الكشـوفات مـا هـي إن الخبیر السید سحنون لـم یعتمـد فقـط الكشـوفات الحسـابیة للبنـك بـل اعتمـد محاسـ

.الا مرآة تنعكس علیها حسابات الزبون المضمنة بدفاتر العارض التجاریة
وبالتالي فكشف الحساب لیس الا عنصرا مـن عناصـر المحاسـبة، وهـو الوثیقـة التـي تتـداول بـین البنـك والزبـون، 

.یحللهااما الاصل والاساس فهو حسابات البنك التي یطلع علیها الخبیر القضائي و 
.26/09/2003لذا فالعارض یؤكد دفوعه المضمنة بمذكرته الجوابیة المؤرخة في 

:وفیما یخص الاستئناف الفرعي 
ومــن معــه تقــدموا باســتئناف فرعــي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط الصــادر 11ان الســید ال

.4/1361/1999في الملف التجاري عدد 30/10/2001بتاریخ 
فبرایــر 22بهــذا الاســتئناف الفرعــي قفــز علــى الاســتئناف الأصــلي الــذي تقــدم بــه بتــاریخ 11یــث ان الســید الوح

.805/2002وفتح له الملف رقم 2002
اكـد فیهـا 03/07/2002ان تقدم بمذكرة باسـناد النظـر ادلـى بهـا باجـل                  11وانه سبق للسید ال

.805و419عارض، وهو ما أدى إلى ضم الملفین عدد استئنافه المنفصل عن استئناف ال
، كمـا یشـهد 2003نـونبر 14تقدم بواسطة دفاعه الأستاذة فطوم قدامة باسـتئناف فرعـي بتـاریخ 11ان السید ال

درهـم كرسـوم قضـائیة دون تحدیـد هـل 150,00لمبلـغ 11على ذلك طابع صـندوق المحكمـة الـذي یشـهد بـأداء السـید ال
.لة الدعوى ام الرسوم على الاستئناف الفرعيتتعلق بطلب مواص

كمـــا جـــاء فـــي مقالـــه 11وان هـــذا الاســـتئناف الفرعـــي غیـــر مقبـــول لان الحكـــم المطعـــون فیـــه بلـــغ إلـــى الســـید ال
الذي تقدم به الأستاذ بندریس، وبالتالي فكل طعن في هذا الحكم وفي جزء منه یجـب 24/01/2002الاستئنافي بتاریخ 
.یوما من تاریخ التبلیغ15ان یتم داخل اجل 
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ان انه وفي جمیع الاحوال وحتى ان لم یحصل التبلیغ فـان كـل تعـدیل او اضـافة علـى المقـال الاسـتئنافي یجـب
.تتم داخل الاجل القانوني الذي یحتسب ابتداء من تاریخ ایداع المقال الاستئنافي، وهو ما لم یتم في النازلة

عــــن اســــتئنافه للحكــــم الصــــادر بتــــاریخ 11وان النتیجــــة الوحیــــدة التــــي یمكــــن ان تترتــــب علــــى تنــــازل الســــید ال
.یة والقانونیة المترتبة على هذا التنازل الملزم لصاحبه، هو الاشهاد بهذا التنازل مع جمیع النتائج الواقع30/10/2001

وان العارضـــة بالتـــالي لـــن تـــدخل فـــي مناقشـــة عناصـــر الاســـتئناف الفرعـــي التـــي یطعـــن فیهـــا شـــكلا وموضـــوعا، 
.ویعتبرها غیر مقبولة ویتعین استبعادها من النقاش

حجزت القضیة للمداولة للنطق 08/02/2005وبناء على الامر بالتخلي وتبلیغه للاطراف وتوصلهم به بجلسة 
.ثم وقع التمدید لجلسة یومه15/03/2005بالقرار في جلسة 

وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن محكمة الاسـتئناف والقاضـي بـإجراء خبـرة حسـابیة بـین الطـرفین بالعلـل 
:التالیة 

الحكـــــم موضـــــوع اســــتئناف      3162/03/9حیــــث انــــه فیمـــــا یخــــص طلـــــب ضــــم الملـــــف عــــدد "
عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء، وكــذا 1372/02فــي الملــف عــدد 21/07/2003الصــادر بتــاریخ 8123/03

المتعلـق باســتئناف نفــس الحكـم، فــان محكمــة الاسـتئناف التجاریــة بعــد اطلاعهـا علــى الملفــین 3887/03/9الملـف عــدد 
محكمـــــة الاســـــتئناف التجاریـــــة التـــــي أصـــــدرت فیهمـــــا بتـــــاریخ المـــــذكورین تبـــــین لهـــــا انـــــه تـــــم ضـــــمهما معـــــا مـــــن طـــــرف

وبارجــاع الملــف إلــى 1372/02فــي الملــف عــدد 21/07/2003قــرارا بابطــال الحكــم الصــادر بتــاریخ 17/02/2005
المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت فیـه مـن جدیـد طبقـا للقـانون بعـد ان ثبـت لـدیها ان محكمـة الدرجـة الأولـى خرقـت 

.11م بشأن تطبیق مسطرة القیم في حق الطاعن السید احمد ال.م.من ق39ات الفصل مقتضی
وحیث انه اعتبارا لذلك ومادام ان الملفین المطلوب ضمهما قد بتت فیهما محكمة الاسـتئناف فانـه لـم یبـق محـل 

.لطلب الضم ویتعین رده
ضة على القضـاء اسـتنادا إلـى مقتضـیات وفیما یخص الدفع بایقاف البت في النازلة لوجود مسطرة جنحیة معرو 

ومن معه تقدموا بشكایة مباشرة ضد البنك الطاعن 11من قانون المسطرة الجنائیة على اعتبار ان السید ال10الفصل 
من اجل النصب والاحتیال والتدلیس على العدالة، واستعمال وثائق رسمیة، استنادا إلـى افعـال ووقـائع هـي نفـس الوقـائع 

وضوع الدعوى الحالیة، فانه ثبت لمحكمـة الاسـتئناف مـن خـلال وثـائق الملـف ان الشـكایة المـذكورة قـد صـدر والافعال م
اســتنادا إلــى ان حــق 56/2000عــن ابتدائیــة الربــاط فــي الملــف عــدد 08/02/2001بشــأنها حكــم بعــدم القبــول بتــاریخ 

ى القضاء الجنحـي، خاصـة وان النیابـة العامـة لـم المطالب بالحق المدني سقط بلجوئه إلى القضاء المدني قبل اللجوء إل
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مـن قـانون 11تبادر إلى تحریك ایة متابعة في حق المشتكي به حتـى یمكنـه الاسـتفادة مـن الاسـتثناء الـوارد فـي الفصـل 
المسطرة الجنائیةن وانه لا یجوز التخلي عن الطریق المدني للعودة إلى المحكمة الجنحیة عـن طریـق الادعـاء المباشـر، 

.فضلا عن عدم توفر الشكلیات المطلوبة في الشكایة المباشرة لاجحام المشتكي عن أداء الرسم الجزافي
وحیث انه اعتبارا لذلك ومادام انه لم یثبت لحد الآن ان الحكم الجنحي المشار الیه قد تم الغاؤه، فان مقتضیات 

لــى النازلــة ویتعــین بالتــالي عــدم الاســتجابة لطلــب مــن قــانون المســطرة الجنائیــة تكــون غیــر قابلــة للتطبیــق ع10الفصــل 
.ایقاف البت

وحیث یتمسك الطاعن الأصلي البنك العربي للمغرب من جهة أخرى بان محكمة الدرجـة الأولـى اعتمـدت علـى 
تقریــر خبــرة كــل مــن الســیدین لوبــاریس والعلــوي رشــید بعلــة ان تقریرهمــا یشــكل رأي الاغلبیــة، واســتبعدت خبــرة الســید عبــد 

لحق سحنون وكذا الوثائق والتقاریر الأخرى المدلى بها من طرف العارض رغم ان هذه الأخیرة خلصت إلى ما یناقض ا
ما جاء في الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة، واثبت ان المستأنف علیهم قد اسـتفادوا بالفعـل مـن القرضـین الممنـوحین 

مسدد باستحقاقات قارة، وسلمهم العارض رفع الید عن الرهن الواقـع لهم، وانهم سددوا الدین المترتب عن القرض الاول ال
الا ان القــرض الثــاني الممنــوح لهــم فــي اطــار التســهیلات المصــرفیة والمضــمون . ر/12602علــى الرســم العقــاري عــدد 

لحكــم لــم یــتم أداء الــدیون المترتبــة عنــه، وعــاب الطــاعن علــى ا29/04/1992بــرهن علــى نفــس العقــار والمبــرم بتــاریخ 
.المستأنف عدم استجابته لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة مضادة رغم المنازعة التي اثارها بشأن السیدین العلوي ولوباریس

30/01/2001وحیــث یتضــح بالفعــل بــالرجوع إلــى الحكــم التمهیــدي الصــادر فــي النازلــة بتــاریخ               

كــون تقــاریر الخبـرات الســابقة جـاءت متناقضــة قـد أمــرت بــإجراء ان محكمـة الدرجــة الأولـى وبــالنظر إلـى 28تحـت عــدد 
.خبرة ثانیة بواسطة ثلاثة خبراء، وهم السادة عبد الرحمان لوباریس، رشید العلوي وعبد الحق سحنون

لكـن حیـث انـه علـى الـرغم مـن ان المحكمـة أمـرت الخبـراء الثلاثـة بایـداع تقریـر واحـد ومفصـل، فـانهم لـم یمتثلـوا 
ث ان الخبیر السید سحنون عبد الحق انجز تقریرا في النازلة بصفة انفرادیـة، وكـذلك الأمـر بالنسـبة للخبیـرین لأمرها بحی

لوباریس والعلوي اللذین انجزا تقریرا مشتركا وفي غیبة الخبیر الثالث، ومع ذلك فان محكمة الدرجة الاولـى اخـذت بخبـرة 
الاغلبیة، والحال ان نتیجة هـذه الخبـرة اتـت متناقضـة بصـفة كلیـة السیدین العلوي ولوباریس على أساس انها تشكل راي

.لما جاء في تقریر الخبیر السید عبد الحق سحنون
من قانون المسطرة المدنیـة، فانـه فـي الحالـة التـي یـتم فیهـا 66وحیث انه فضلا عن ذلك وعملا باحكام الفصل 
ذكورین ان یقومـوا بمهمـتهم مجتمعـین وأن یحـرروا تقریـرا واحـدا، تعیین ثلاثـة خبـراء او اكثـر فانـه یتعـین علـى الخبـراء المـ

.واذا كانت آراؤهم مختلفة بینوا راي كل واحد والاسباب المساندة له مع توقیعه من طرف الجمیع
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وحیـث انــه اعتبــارا لــذلك فــان الخبــرتین اللتــین انجزتــا علـى الشــكل المشــار الیــه أعــلاه خبرتــان باطلتــان، ومحكمــة 
.ولى حینما اعتمدت احداهما على أساس انها تشكل راي الاغلیة تكون قد جانبت الصوابالدرجة الأ

وحیـث انـه اعتبـارا لـذلك، ومــادام ان محكمـة الاسـتئناف لا تتـوفر علـى العناصــر اللازمـة للبـت فـي جوهـو النــزاع 
احمــد ومــن معــه قــد 11الســید الفقــد ارتــأت انــه مــن الانســب إجــراء خبــرة جدیــدة فــي النازلــة بقصــد التأكــد ممــا اذا كــان 

، 31/12/1992والثـاني بتـاریخ 16/09/91درهـم، الاول بتـاریخ 2.000.000,00استفادوا بالفعل من القرضین بمبلـغ 
وهـل تـم أداء الـدیون الناتجــة عـن القرضـین المـذكورین فــي حالـة اسـتفادة الطـاعنین مــن المبـالغ الناتجـة عنهمـا، ومراجعــة 

درهـم 4.200.000,00معه المفتوحة لدى البنك الطاعن، وتحدید مـا ادا كـان القـرض بمبلـغ ومن11حسابات السید ال
ومـــن معـــه ام لا، وبیـــان الفائـــدة المطبقـــة بشـــأنه مـــن طـــرف البنـــك الطـــاعن وتحدیـــد 11تـــم تســـدیده مـــن طـــرف الســـید ال

ه، مع تحریر تقریـر مفصـل فـي ومن مع11التجاوزات التي یكون البنك المذكور قد ارتكبها في تسییر حسابات السید ال
.الموضوع یرفق بجمیع الوثائق المعتمدة في إنجاز المهمة

حیث ان الخبیر عبد الرحیم قطبي وضع تقریره في النازلة والذي خلص فیه إلى ان القرض الموقع عقده بتـاریخ 
ر وأبنـاؤه وفـاء، المهـدي احمـد وزوجتـه لـلا رشـیدة بـن قـدو 11درهم لفائدة السید 2.000.000,00بمبلغ 16/09/1991

قابل للتغییر لم یفرج علیه وانه لا علاقة له بالقرض المؤرخ %14,56وبمعدل فائدة R/12602ومروان وبرهن العقار 
وبمعـدل R/50419فقـط وبـرهن العقـار 11درهـم لفائـدة السـید احمـد 2.000.000,00وبمبلغ 20/06/1990عقده ب 

إلـى حسـاب السـید %13جاع الفوائد المدینیـة الغیـر المسـتحقة والتـي یفـوق معـدها لذلك وجب على البنك إر %13فائدة 
.بتاریخ قیمة استخلاصها2111195056310006احمد عدد 11

درهــــم موضــــوع ثلاثــــة عقــــود مســــتقلة عــــن بعضــــها بــــنفس المبلــــغ 4.200.000,00ان القــــرض المباشــــر بمبلــــغ 
تشـــیر إلــى ان القــرض ســیؤدى باســـتحقاقات قــارة تــؤدى خـــلال والتــي10/04/94درهــم والمؤرخــة ب 4.200.000,00

ثلاثــة ســنوات بضــمان رهونــات عقاریــة مختلفــة فهــذه العقــود لــم یشــر فیهــا إلــى موضــوع القــرض ولا إلــى جدولــة الأداءات 
بــل اكتفــت بالإشــارة فقــط إلــى ان مــدة القــرض هــي ثلاثــة ســنوات وان Tableau d'amortissementالقــارة للقــرض 

.ت ستكون عند بیع العقارات موضوع الرهونالأداءا
احمــــد تبــــین ان قرضــــا واحــــدا بمبلــــغ 11فــــي اســــم 2121195056310053ومــــن خــــلال كشــــوفات الحســــاب 

احمـــد والتـــي تـــم 11درهـــم والـــذي تـــم اســـتعماله مباشـــرة لفـــتح حســـاب ودیعـــة بأجـــل بطلـــب مـــن الســـید 4.200.000,00
تنفیذا لوثیقة التزام برهن حیازي نقدي لحساب الودیعة الموقع بتاریخ 16/04/96تجدیدها تلقائیا ثلاثة مرات وذلك لغایة 

.أي قبل الإفراج عن القرض06/04/94
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درهــم وإعــادة تجدیــدها تلقائیــا والتــي مصــدرها تســهیل 4.200.000,00بالنســبة لفــتح هــذه الودیعــة بأجــل بمبلــغ 
مـن القـانون البنكـي الصـادر ب 2عمـل والتـي تؤكـدها المـادة بنكي یعتبر مخالفا للأعـراف والقواعـد البنكیـة الجـاري بهـا ال

.14/2/2006والذي حل محله بتاریخ 6/7/93
درهـم والتـي مصـدرها 4.200.000,00إضافة لذلك فانه خلال الفترة التي اسـتغرقها ربـط حسـاب الودیعـة بمبلـغ 

احمـد لاستخلاصـات جزئیـة مـن 11قرض ممنوح من طرف البنـك كـان هـذا الأخیـر یقـوم باقتطاعـات مـن حسـاب السـید 
القرض وان الفوائد المدینیة المترتبة علـى القـرض كانـت تفـوق الفوائـد الدائنیـة الناتجـة عـن الودیعـة بأجـل والتـي مصـدرها 

درهـم 4.200.000,00القرض نفسه ومن خلال ذلك یتبین ان هذه التجاوزات من طرف البنك في تـدبیر القـرض بمبلـغ 
یـــات الحســـابیة المتعلقـــة بهـــذا القـــرض بمـــا فـــي ذلـــك الإفـــراج والفوائـــد المدینیـــة المترتبـــة علیـــه تحـــتم تصـــحیح جمیـــع العمل

والاقتطاعات من الحساب لاستخلاصات الجزئیة للقرض وكذلك حساب الودیعة بأجل المتجدد تلقائیا والذي مصدر هـذا 
.القرض

احمـد 11النسـبة للحسـابین فـي اسـم من خلال افتحاص الكشوفات الحسابیة المدلى بها من طـرف البنـك سـواء ب
والتـي لا تسـتوفي الشـروط الشـكلیة اللازمـة المتعـارف علیهـا 11Consorts AMMOURIاو الحساب في اسم شـركاء 
:في المیدان البنكي تبین ان 

تحـت 10/5/85احمـد كـان بتـاریخ 11أول حساب فـتح بـدفاتر البنـك بفـرع عـلال بـن عبـد االله فـي اسـم السـید -
ــــى فــــرع اكــــدال ویحمــــل عــــدد 2111195056310006عــــدد  ــــذي حــــول إل بعــــد إعــــادة تــــرقیم 5221501086500وال

ـــــاریخ  ـــــك وانـــــه بت ـــــان فـــــي اســـــم الســـــید 7/4/94الحســـــابات مـــــن طـــــرف البن احمـــــد تحـــــت عـــــدد 11تـــــم فـــــتح حســـــاب ث
بعــد إعــادة تــرقیم الحســابات 5221500680200والــذي حــول إلــى فــرع اكــدال ویحمــل عــدد 2121195056310053

درهــم 4.200.000,00الإفــراج بدائنیــة علــى القــرض بمبلــغ : طــرف البنــك وتــزامن فــتح هــذا الحســاب مــع عملیتــین مــن
وكذلك ربط حساب ودیعة لأجل بنفس المبلغ ومن مضامین الكشوفات الحسابیة التي أدلى بها البنك فان هذا الأخیر لم 

طبقـا لمـا Unicité de compteمبدأ وحدة الحساب یعمل على دمج الحسابین عند حصرهما كل أثلوث وذلك تطبیقا ل
ورد في وثائق فتح الحساب وعقود القروض مما ترتب عنه فوائد مدینیة غیر مستحقة ومما یؤكد عدم الدمج فانه عنـدما 

بقـي الحسـاب 21/12/99إلـى فئـة الحسـابات المنـازع فیهـا بتـاریخ 2121195056310053أحیل الحساب تحت عـدد 
.في عداد الحسابات العادیة2111195056310006والذي عوض 5221501086500عدد 

ان البنك كان یقوم بفتح حسابات ودیعة بأجل مصدرها سحب على المكشـوف بحیـث ان رصـید الحسـاب عنـد -
ربط حساب الودیعة كان لا یسمح بذلك ونتیجة ذلـك ان الرصـید یصـیر مـدینا ممـا یترتـب علیـه فوائـد مدینیـة غیـر مبـررة 
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ات ربط حساب ودیعة مصدرها تسهیل بنكي غیر جائزة ومنافیة للأعراف والقواعد البنكیـة لـذلك یجـب عـدم اعتبـار فعملی
احمــد 11جمیــع حســابات الودیعــة التــي مــن خــلال ربطهــا یصــیر علــى إثرهــا رصــید الحســابین المــدمجین فــي اســم الســید 

لیـــات الفوائـــد الدائنیـــة او المدینیـــة وبالتـــالي تصـــحیح جمیـــع عم11Consorts AMMOURIوكـــذلك حســـاب شـــركاء 
.المترتبة علیها

ان البنك عند إلغاء عملیة مؤونة مخصصة لكفالة منحها البنـك لفائـدة زبونـه لـم یكـن یحتـرم قواعـد تـاریخ قیمـة -
یـوم عملیة إرجاع المؤونة فكان یقوم بتقیید مبلغ المؤونة في الدائنیة بتاریخ قیمـة یـوم إرجـاع المؤونـة عـوض تـاریخ قیمـة

تكوینها وان مثل هذا التقیید یؤثر على مستوى الرصید بحیث یستفید البنك من فوائد مدینیة غیر مبررة ومنافیة للأعراف 
.والقواعد الجاري بها العمل في المیدان البنكي

فـان وثیقـة رهـن هـذه الودیعـة11درهـم فـي اسـم شـركاء 2.000.000,00بما انه تم إلغاء  الودیعة بأجـل بمبلـغ 
احمــــــد اتجــــــاه البنــــــك أصــــــبحت لاغیـــــة وبالتــــــالي فــــــان عملیــــــة تحویــــــل رصــــــید الحســــــاب 11لضـــــمان التزامــــــات الســــــید 
28/5/99بتــاریخ Consorts AMMOURIدرهــم فــي اســم 956.303,20الــدائن بمبلــغ 2121194006500012

المبلـغ إلـى دائنیـة وبعد ذلـك تحویـل نفـس" مؤونات أخرى " تحت نص 921439400إلى الحساب الداخلي للبنك عدد 
عملیـــة متنافیــة مــع القواعـــد والأعــراف  البنكیــة نظـــرا 5221500680400احمــد عــدد 11حســاب المنازعــات فــي اســـم 

لذلك 2121194006500012تحت عدد Consorts AMMOURIاحمد  عن حساب 11لاستقلال حسابات السید 
لیبقــــــى رصــــــید الحســــــاب 28/5/99بتــــــاریخ قیمــــــة وجــــــب إلغــــــاء هــــــاتین العملیتــــــین وتحویــــــل المبلــــــغ بدائنیــــــة الحســــــاب 

درهـــم حســـب كشـــوفات 956.303,20دائنـــا بمبلـــغ 11Consorts AMMOURIشـــركاء 2121194006500012
.28/05/99البنك ابتداء من هذا التاریخ 

احمد واللذان 11في اسم السید 2121195056310053و 2111195056310006بعد مراجعة الحسابین 
حیح جمیع العملیات المنافیة للأعراف والقواعد الجاري بها  العمل في المیدان البنكي وكذلك تصـحیح عوضهما  تم تص

معدلات الفائدة المدینیة وتصحیح تاریخ قیمة عملیات إرجاع مؤونـة  الكفـالات وبعـد دمجهمـا یكـون رصـیدهما الإجمـالي 
إلـــى فئــــة 11إحالـــة مدیونیـــة الســـید احمـــد تـــاریخ21/12/99درهـــم وذلـــك إلـــى  حـــدود 1.809.074,93مـــدینا بمبلـــغ 

.الحسابات المنازع فیها
2121194006500012تحـت عـدد " 11شركاء  " Consorts AMMOURIاما الحساب المفتوح في اسم 

احمد فانه بعد مراجعته وتصحیح العملیات المنافیة للأعراف البنكیة الجاري بها العمل 11والمستقل على حسابي السید 
.21/12/99درهم وذلك إلى حدود 988.623,33یدان البنكي فان رصیده یكون دائنا بمبلغ في الم
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أدلــى الأســتاذ عــلال السنوســي بمــذكرة بعــد الخبــرة مــع طلــب تصــحیحي 19/9/06وحیــث أدرج الملــف بجلســة 
:یلتمس من خلالها معاینة الخروقات التي ضبطتها الخبرة وهي 08/01/07مؤدى عنه بتاریخ 

رته  إلى ربط ودائعه النقدیة بشكل أحادي و دون أي ترخیص خرقا للمادة الثانیة من قانون مؤسسات مباد- 1
.من مدونة التجارة506و كدا للمادة 2006و1993الأتمان لسنة 

الحصول على ضمان مزدوج بخصوص جمیع القروض المثمتلین في رهن حیازي لودیعة نـقـــدیة بمبلغ - 2
.2006- 02-14من القانون البنكي المؤرخ في 7و 2ري و خرق مقتضیات المادتان القرض و كذا رهن عقا

الاحجام عن إدماج الحسابات الدائنة مع الحسابت المدینة في حینها لأجل المقاصة التلقائیة حمایة لحقوق - 3
من ق 231و 230العارض ، و مخالفته للشروط المنصوص علیها بعقود القرض مما یشكل خرقا لمقتضیات المادة 

.ل ع
في الكشوفات 1995عدم الاستجابة و الالتفات للمراسلات و الشكایات موضوع منازعة العارض منذ سنة - 4

- 14المؤرخ في 1- 05-190من القانون البنكي رقم 7الحســــــابیة و غیرها من التجاوزات و خرق مقتضیات المادة 
02-2006.

مزیفة في مضامینها قصد الإستحواد على أموال العارضین و ممتلكاتهم صنع  و إنشــاء كشوفات حسابیة - 5
المسجل على الرسم 1990- 06- 20بطرق تدلیسیة في أول عملیة بینهما موضوع موضوع عقد القرض المؤرخ في 

.، حیث استخلص فوائد مفرطة و غیر مستحقة50419العقاري 
- 06-26بت بمقتضى الشهادة البنكیة المؤرخة في كما هو ثا°76الإقراض بفائدة مفرطة وصلت إلى حد - 6

.1926- 08- 31من ق ل غ و كدا الظهیر الشریف المؤرخ فــي 878و خرق مقتضیا المادة 1997
.درهم4.843.145.03بمبلغ 61/2000المطالبة بغیر ما هو مستحق بمقتضى الإنذار العقاري - 7
. درهم4.351.050.20بمبلغ 78/2000عقاري المطالبة بغیر ما هو مستحق بمقتضى الإنذار ال- 8
منح تسهیلات مصرفیة افتراضیة بواسطة سحب على المكشوف بسعر مفرط مقابل ربطه للقروض بالودائع - 9

من قانون الابناك لسنة 2النقدیة بشكل أحادي و بسعر هزیل جدا مما یشكل مخالفة بل جریمة اقتصادیة طبقا للمادة 
2006   .

وثائق بنكیة محاسبیة حاسمة، للطمس عن تجاوزاته و لنقل العارض من مركز الدائن الى مركز إخفاء -10
.المدین تدلیسیا 

.ENG/5/99إخـــفاء مداخیل رؤوس الأموال الخاصة بالودائع النقدیة أصلا و فائــدة طبقا لرسالة -11
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التي ترتب عنها تأجیل بل إفشال صفقة البیع 1997- 12- 09إخفاء شهادة رفع الید البنكیة المؤرخة في -12
. درهــما إلى حینه و حرمان العارض من الانتفاع و استغلال مبلغ البیع5.000.000.00بمبلغ 

لرسم العقاري عدد موضوع ا1992- 04- 29إخفاء البنك العربي للمغرب لشهادة رفع الید المؤرخة في-13
.راء/ 12602

درهما على ستة إنذارات أخرى بدون وجه حق و 4.843.145.03ذي مبلغ 61/20000تعمیم الإنذار -14
سعیه الجدي إلى تحصیلها بعرضها بالمزاد العلني، رغم عدم استفادة العارض من القرض بإقراره المشار إلیه أعلاه

المسلمة من طرف البنك نفسه وكذا شهادة 24/04/1992لید المؤرخة فــي المشطب علیه أصلا حسب شهادة رفع ا
. ر/12602الملكیة لرسم عدد 

. درهما 9.840.939.00اقتطاع قام به بمبلغ إجمالي 25إخفاء -15
اقتطاع  مبالغ مالیة من حسابات العارض دون إذن أو علم عبر اقتطاعها بشكل أحـــادي بدلیل المبالغ -16

درهما 4.200.000.00المتعلقة بالقرض ذي مبــلغ 1997- 06-26طعة و المسطرة بالشهادة البنكیة المؤرخة في المقت
.1999- 01- 18المؤرخة في ENG/99/5و كذا المبالغ المقتطعة و المسطرة بالرسالة البنكیة عدد 

CONSORTSمن حساب 1999- 05-28درهما بتاریخ 956.303.20اقتطاع و اختلاس مبلغ -17

AMMOURIله بالعارض ویعود لشخص أخر مستقل بداته ةالذي لا علاق.
درهما بفارق  1.245.111.26درهما  الغــیر مستــــحق بمبلغ 492.094.83اقتطاع ما یفوق مبلغ -18

و نهائیا التي تشكل ابراءا شاملا97-06- 26درهما  في وقت لاحــــق للشــــهادة البنكیة المؤرخة في 1.201.694.83
درهما مرة ثانیة على فرض مشروعیته 492.094.83و فوائده، و المطالبة بــــمبلغ 4.200.000.00من أصل قرض 

. 2005- 12- 09بمقـــتضى تصریحاته الكتابیة المؤرخة في 
4.843.145.03بمبلغ 61/2000المطالبة بتحصیل قرض انتهى بالوفاء و التسدیــد والمتعلق بإنذار -19

.درهم
درهما  الواردة بالرسالة  البنكیة 60.000.000.00إخفاء قیمة ودائعي النقدیة المودعة لدیه التي فاقت -20

والمرفق بجدولین مسطر فیهما الودائع بتفصیل مند تاریخ 1999- 01-18المؤرخة في ENG/99/5عدد 
.لمترتبة عنها، و كذا إخفائــه لقیمة الفوائد ا31/12/1999إلى غایة 31/12/1991
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بشكل أحادي الجانب و 2121194006500012الحامل لعدد consorts Ammouriقفل حساب-21
أنظروا من فضلكم المحضر المنجز من طرف العون القضائي كریم الأبیض المدرج ( مخالفته لنصوص مدونة التجارة 

. رةمن مدونة التجا525و 503، مما یشكل خرقا لمقتضیات المواد )بالملف
أنظروا المحضر (درهما 1.077.80الامتناع عن أداء الشیك المسلم لفائدة شركة ینیوسف بوا بمبلغ -22

).المنجز في هذا الموضوع المدرج بالملف
إخفاء الخبرة المنجزة من طرف الشركة الأمریكیة العالمیة لتدقیق الحسابات برایس واثر هاوس، المثبتة -23

.1996- 01- 05درهما المؤرخة في 9.600.000.00لدائنیة العارض بمبلغ 
.لتحصیل فوائد غیر مستحقة تدلیسیاconsort ammouriربط ودائع على المكشوف في حساب -24
.أحمد لتحصیل فوائد غیر مستحقة تدلیسیا11ربط ودائع على المكشوف في حساب -25
-28درهم بتاریخ 956.303.20بقیمة 11اء تحویل البنك العربي للمغرب لمبلغ الحساب الدائن لشرك-26

من مدونة 519إلى حساب داخلي له دون إشعار العارض أو موافقته مما یشكل خرقا لمقتضیات المادة 05-1999
.التجارة

درهما المستقل عن حساب العارض بشكل 956.303.20بمبلغ 11إحالة الرصید الدائن لحساب شركاء -27
.بعد أزید من سنة2000-09- 08ات بتاریخ تعسفي إلى حساب المنازع

سلك مسطرة الإنذارات العقاریة رغم علمه الیقین ان الوضعیة المالیة لكل من العارض لدى البنك و -28
consort ammouriأیضا جد ایجابیة.

الخاص بقرض 56310053العمل على إنجاز تحویلات من حساب الحساب المدین تحت عدد -29
أحمد قصد تضخیم وتحصیل فوائد غیر مستحقة دون الإذن 11درهم إلى الحساب الدائن للسید 4.200.000.00

.من مدونة التجارة519الكتابي للعارض خرقا لمقتضیات المادة 
عند إلغاء عملیة مؤونة مخصصة لكفالة منحها البنك لفائدة العارض لم یكن ان البنك العربي للمغرب-30

یحترم قواعد تاریخ قیمة عملیة إرجاع المؤونةـ إذ كان یقوم بتقیید مبلغ المؤونة في الذائنیة بتاریخ قیمة إرجاع المؤونة 
حیث یستفید البنك من فوائد مدینیة عوض تاریخ قیمة یوم تكوینها ، و إن مثل هذا التقیید یؤثر على مستوى الرصید ب

. غیر مبررة و منافیة للأعراف و التقالید الجاري بها العمل في المیدان البنكي
درهما 17.506.852.61تحصیل البنك العربي للمغرب تعسفیا و بشكل غیر مبرر لفوائد مفرطة بلغت -31

.23و 22في الجدول أعلاه بالصفحتان درهم المسطرة125.497.151.32الموازیة لقروض افتراضیة بمبلغ 
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إنجاز البنك العربي للمغرب تعسفیا و بشكل مخالف للقانون البنكي لملحق تعدیلي بمبلغ -32
رهم الذي لم یفرج عنــه أصــــلا  و حوله إلى ودیعة كما سبق 4.200.000.00درهم لضمان قرض 2.661.000.00

.بیانه
درهم المسجل على الرسم 2.000.000.00فراج عم القرض ذي مبلغ امتناع البنك العربي عن الإ-33

.راء/12602العقاري عدد 
درهم المسجل على الرسم العقاري 2.000.000.00امتناع البنك العربي عن الإفراج عن قرض -34

.1992- 04- 29راء بتاریخ /12602
درهم لكل 4.200.000.00ي مبلغ امتناع البنك العربي للمغرب عن الإفراج عم القروض  الثلاثة ذ-35

.واحد منها رغم تسجیله لدى المحافظة العقاریة
درهم إلى ودیعة خرقا للمادة الثانیة من القانون البنك المؤرخ في 4.200.000.00تحویل قرض ذي مبلغ -36

الحساب بشكل تدلیسي للاستفادة من مرتان من الفوائد، فوائد عن القرض من جهة و فوائد عن2006- 14-02
.المدین المفتعل من لدنه

درهم المضمون بسبعة 700.000.00امتناع البنك العربي للمغرب عن الإفراج عم القرض ذي مبلغ -37
.عقارات تعسفیا

مبادرة البنك العربي للمغرب تدلیسیا إلى فتح عدة حسابات لفائدة العارضین دون طلب منهم أو علمهم -38
المستنتجات، غایته في ذلك طمس من تقریر الخبرة موضوع14الثابت من الصفحة حسابا بنكیا حسب 12بلغت 

الاختلاسات و التلاعبات المالیة التي یقوم بها مستغلا جهل العارضین و عدم إدراكهم بالتقنیات البنكیة و لاستخلاص 
من 878یات المادة ، مما یشكل خرقا لمقتض1985مصاریف و عمولات و فوائد عن خدمات غیر مستحقة منذ سنة 

، و یجعل 2006-02- 14من قانون الابناك المؤرخ في 113من مدونة التجارة و كذا المادة 488ق ل ع و المادة 
.البنك العربي مسؤولا عن هذه الاخلالات الموجبة للتعویض

برر قانوني، كافلي العارضین دون متمبادرة البنك تعسفیا إلى إیقاع عدة حجوزات و رهونات على عقارا-39
ENG/99/5سیما أن الوضعیة المالیة للعارضین جد ایجابیة كما سبق بیانه أعلاه بموجب الرسالة البنكیة عدد 

برایس واثر -و بموجب الخبرة المنجزة من طرف الشركة الأمریكیة لتدقیق الحسابات1999- 01-18المؤرخة في 
صلا من أي قرض حسب الثابت من جمیع الخبرات المنجزة المذكورتین أعلاه، و عدم استفادة العارضین أ-هاوس

.ابتدائیا و استئنافیا
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عدم تقید البنك العربي للمغرب بالاستحقاقات القارة موضوع بنود و شروط عقد القرض ذي مبلغ -40
من تقریر الخبرة موضوع 32درهم الذي لم یفرج عنه أصلا ، حسب الثابت من الصفحة 4.200.000.00

التي بلغت قیمة الفوائد بها إلى 1997- 06-26ات و بموجب الشهادة البنكیة الصادرة عنه بتاریخ المستنتج
.حسب الخبرة موضوع المستنتجات. بالمائة76درهم بسعر فائدة مفرط بلغ 3.180.704.29

تحمیل العارضین أداء ضرائب عن قروض لم یفرج عنها، حسب الثابت من الاشعاران الضریبیان -41
موضوع مداخیل رؤوس الأموال بمبلغ إجمالي 2003-02- 28و 2001-02- 28ؤرخان على التوالي في الم

.درهم606.722.00
احجام البنك العربي للمغرب عن تقدیم النصح و الإرشاد للعارضین خلافا للمستقر علیه مهنیا في -42

2001-12- 10الصادر بتاریخ 215/2001عدد الابناك و لما استقر علیه العمل القضائي بموجب القرار الاستئنافي 

و كما هو ثابت بموجب الفقرة السابعة من المادة السابعة من قانون الابناك الصادر 979/10/2001في الملف رقم 
.2006- 02-14بتاریخ 

و ختاما یثبت في حق البنك العربي للمغرب خرقه عمدا بشكل واعي و متعمد و بشكل سافر لمقتضیات 
و كذا للمواد 1926- 08- 31من قانون الالتزامات و العقود و للظهیر الشریف المؤرخ في 878، 231، 230المواد
من القانون البنكي المؤرخ 113، 106، 7، 2من مدونة التجارة و كذا للمواد 519و 506، 488، 496، 492
ر وزیر المالیة و الاستثمارات الخارجیة رقم ، وكذا خرقا سافرا لمقتضیات المادة الأولى من قرا2006- 02- 14في 

التي توجب تحدید أسعار الفائدة المطبقة على الودائع و الائتمانات مسبقا 1996- 01- 31الصادر بتاریخ 143.96
.بین الابناك و عملائه

و حیث إن الثابت مما ذكر أعلاه، أن العارضین لما جلبوا أموالهم من المهجر الى المغرب حسب 
الشواهد المصرفیة المدرجة بالملف و المودع الجزء الاكبر منها لذى البنك العربي للمغرب المدعى علیه، كانت غایتهم 
الدفع بعجلة التنمیة الاقتصادیة بالمغرب على مختلف مستویاتها ، تلبیة للنداءات المتكررة و الملحة للدولة المغربیة 

لات الضخمة بالعملة الصعبة و كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة القرض التي كانت المستفید الاول من هذه التحوی
العقاري و السیاحي التي ساهمت في العدید من المشاریع المنجزة من طرف العارضین دون أدنى مشكل من جهة ، و 

بینها من جهة ثانیة سبق للعارضین في إطار التعامل مع نفس المؤسسة أن عمدوا الى ربط ودائع مالیة ضخمة من 
بالمائة حسب الثابت من الشهادة 13.50درهما بمعدل الفائدة 13000000.00الودیعة النقدیة المربوطة لاجل بمبلغ 

المرفقة، الشئ الذي حفز و شجع 1993- 03- 01البنكیة الصادرة عن مؤسسة القرض العقاري و السیاحي بتاریخ 
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لمشاریع على غرار المؤسسات البنكیة المغربیة ، غیر أنه أقبر العارضین على القبول بمشاركة البنك العربي في باقي ا
جمیع المخططات التي كانت مبرمجة من لذن العارضین الرامیة الى خلق دینامیكیة اقتصادیة على مستوى المشاریع 

-20التي كانت ستعود بالنفع علیهم من جهة ، و على باقي الفاعلین من جهة ثانیة،حیث حولهم البنك العربي منذ
راء من أثریاء دائنون الى فقراء مدینون بعدما أسر /50419تاریخ أول عملیة بینهم على مستوى العقار 06-1990

ممتلكاتهم و عقاراتهم و جعلهم رهائنا له بطرق تدلیسیة و غیر مشروعة تتنافى مع كل القواعد و القوانین البنكیة وطنیا 
.و دولیا 

طال العارضین و الذي كان ینطوي على استنزاف جمیع ممتلكاتهم و أموالهم و لاجلــه و لرفع الحیف الذي
لولا  توفرهم على الوثائق و المستنذات المثبثة لحقوقهم  و نجاعة القضاء الذي كشف النوایا و الافعال التدلیسیة للبنك 

و بكل احترام و تقدیر البث في المدعى علیه المسطرة في جمیع الخبرات المنجزة في هذا الملف ، یلتمسون تبعا لذلك
سنة خلافا لقواعد الاستثمار التي تقتضي 16هذا الملف في أقرب الاجال  تفادیا للتطویل الذي استمر لما یفوق 

.السرعة و الفعالیة
:لهذه الأسباب یلتمس العارضون 

:حول الطلب التصحیحي: أ 
.التصریح بقبول الطلب: من حیث الشكل -
التصریح بارتكازه على أساس قانوني و واقعي صحیحین مما یتعیـن معه إصلاح : من حیث الموضوع -

الطلب الاستئناف الفرعي للعارضین فیما یخص ملتمس القانون الرامي إلى إلغـاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من 
: درهم و إصلاحه بالملتمس التالي 1.000.000.00: درهما مع تعویض مالي قدره 4.915.152.27: حكم بمبلغ

درهم مع تعدیله برفعه إلى مبلــغ 4.915.152.27تأیید الحكم الابتدائي المستأنف فرعیا فیما قضى به من أداء مبلغ 
درهم الذي كشفت عنه الخبرة الحالیة موضوع المستنتجات مع الفوائد التجاریة بسعر الفائــدة 5.438.977.28

1.000.000.00والى یوم التنفیذ  و مبلــــغ التعویض 10/03/1994: ابتداءا من %12ي نسبةالمتوسطي المحدد ف

درهما المحكوم به ابتدائیا مع تعدیله برفعه الى المبلغ التعــویض المحدد في الملتمسات الواردة بمذكرة المستنتجات 
:الحالیة أسفله 
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:حول المستنتجات بعد الخبرة: ب
ن الخروقات المذكورة أعلاه تابثة في حق البنك العربي بموجب الوثائق المدلى بها من طرفه بعد معاینة ا- 

حسب الثابت من تقریر الخبرة الحالیة و كذا الخبرة المنجزة ابتدائیا من طرف الخبیران العلوي رشید و لوباریس عبد 
.صطفى لكحلالرحمان و المنجزة من لذن الخبیر محمد و بناني و كذا الخبیر السید م

وبعد معاینة أن الكشوفات الحسابیة المحتج بها من طرف البنك العربي لاترقى الى درجة الحجیة القانونیة - 
بالمائة الثابتة من خلال الشهادة البنكیة 76لمخالفتها للشروط المتطلبة قانونا و تضمینها لسعر فائدة مفرط بلغ 

ر الخبرة الحالیة و كذا الخبرة المنجزة ابتدائیا من طرف الخبیران حسب الثابت من تقری1997-06- 26المؤرخة في 
.العلوي رشید و لوباریس عبد الرحمان

و بعد معاینة ان السید الخبیر اعتمد في عملیات الإدماج المبینة في الخبرة بین الحساب الأصلي السلیم - 
بعد 5221501086500ساب تحت عدد الذي عوض  بالح5631006للعارضین و الدائن الى حینه تحت عدد 

رفقته الكشف المذكور المؤرخ -2007- 01-02الى 1985- 05-10انتقال البنك الى فرع أكدال الذي ظل دائنا منذ 
المفتوح بشكل أحادي من طرف البنك المدعى 56310053و الحساب المفتعل تحت عدد - 2007- 01-02في 

مفتقر و المجرد من الشروط المتطلبة قانونا لفتح الحساب البنكي المؤكد درهم ال4.200.000.00علیه الخاص بقرض 
في تقریر الخبرتان الابتدائیة المنجزة من طرف العلوي رشید و لوباریس عبد الرحمان و الخبرة الحالیة موضوع 

مما تكون معه المستنتجات،على كشوفات حسابیة متضمنة لعملیات محظورة قانونا و جاءت خرقا للقواعد البنكیة ، 
:باطلة شكلا و مضمونا و یجعل عملیة الإدماج المترتبة عنها باطلة موجبة استبعادها و تبعا لــذلك 

المنجزة 2006- 10-27و المؤرخة في 2006- 10- 31المصادقة على تقریر الخبرة المودعة بتاریخ :أولا
.طرف الخبیر السید عبد الرحیم القطبي شكلا ومضمونانم

I -أحمد 11حساب السید حول:
درهم منذ 5.438.977.28أحمد و حساباته دائنة أصلا بمبلغ 11بعد معاینة ان الوضع المالي للعارض - 

.الى حینه1999- 31-01
:یلتمس العارض تبعا لذلــك 

البنكي عدم اعتبار عملیات الإدماج المنجزة بالخبرة لعدم تقید البنك العربي للمغرب باستعمال الحساب - 
.الوحید المتفق علیه بمقتضى جمیع عقود القرض ، واستبعاد الكشوفات الحسابیة المؤسسة علیها

المفتوح منذ 5631006تقیده باستعمال الحساب البنكي عددالحكم على البنك العربي للمغرب أمام عدم. 1
-01- 02اكدال الدائن الى تاریخ بعد تغییر البنك لمقره بفرع5221501086500و الذي رقم تحت عدد 1985سنة 
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حسب الكشف المرفق و المتفق علیه والوارد بجمیع عقود القرض، و جنوحه الغیر مشروع الى فتح حسابات 2007
من ق ل ع التي تعطي 230من مدونة التجارة و كذا للمادة 488أخرى للعارض دون علمه أو طلبه خرقا للمادة 

وم مقام القانون بالنسبة لمنشیئها، یجعل عملیات الإدماج المنجزة من طرف البنك للاتفاقات قوة و حجیة قانونیة تق
العربي للمغرب و كذا من طرف السید الخبیر غیر سلیمة و لا تستقیم مع القانون ، مما یتعین عدم اعتبار عملیات 

878ربي للمغرب خرقه للمادة الإدماج من جهة و استبعاد الكشوفات البنكیة من جهة ثانیـة و یثبت في حق البنك الع

، و یجعل العارض محقا في تعویض یحددوه بكل 1926-08-31من ق ل ع و كذا للظهیر الشریف المؤرخ في 
.من ق ل ع264و 98، 78، 77درهم تأسیسا الى المواد 2.500.000.00اعتدال في مبلغ 

م المسجل على الرسم دره2.000.000,00:ذي مبلغ20/06/1990: بخصوص القرض المؤرخ في. 2
درهم 58704,88: أحمد مبلغ11القول والحكم على البنك العربي للمغرب بإرجاعه للسید راء/50419العقاري 

بالمائة والفوائد المستخلصة 13حق من طرف البنك كفرق ما بین الفوائد المستحقة بمعدل هالمحصلة بدون وج
31/12/1991: ابتداءا من%12ر الفائدة المتوسطي البنكي بنسبة بالمائة، مع سع15.59المفرطة بمعدل الفائدة 

والى یوم التنفیذ مع اعتبار جمیع الكشوفات والفوائد والمصاریف البنكیة المؤسسة علیه لاغیة وبدون اعتبار قانوني،و 
من ق ل ع 878و 264، 78، 77درهم، تأسیسا الى المواد 500.000,00أحمد تعویضا عن ذلك 11بأدائه للسید 

.1926- 08- 31و كذا للظهیر الشریف المؤرخ في 
درهم بمعدل الفائدة 2.000.000,00: ذي مبلغ16/09/1991: التصریح بإلغاء عقد قرض المؤرخ في.3

: راء والمسجل بالمحافظة العقاریة بتاریخ/12602: المضمون برهن على الرسم العقاري عدد%14,50
4.843.145,03: بمبلغ 61/2000: عقاریین عددمن طرف البنك وإثقاله بإنذارینلعدم الإفراج عنه17/09/1991

درهم تدلیسیا و بشكل غیر 9.194.195.23: درهم أي ما مجموعه4.351.050,20: بمبلغ78/2000: درهم وعدد
البنك شهادة رفع وتسلیم09/12/2005: أحمد منه وبإقرار البنك بذلك في كتابه المؤرخ في11مستحق ولعدم استفادة 

، مع اعتبار جمیع الكشوفات البنكیة المؤسسة علیه لاغیة وبدون اعتبار 29/04/92: أحمد بتاریخ11الید عنه للسید 
قانون العقود والالتزامات ، و أمام الاخلالات البنكیة المثمتلة 878: والمادة31/08/1926قانوني و طبقا لظهیر 

من ق ل ع، سیما أن قیمة العقار ذي الرسم العقاري 231و 230طبقا للمادتین أساسا في عدم تنفیذ الالتزام 
درهما حسب الثابت من عقد البیع الذي تم بین السید العزواني كبائع  لعشرین 17.000.000.00راء تفوق /12602

مغرب تعسفیا لمساطر هكتارا یملكها من نفس العقار و السید الشعبي میلود كمشتري، فضلا عن سلوك البنك العربي لل
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درهم الغیر مستحق، فان العارض یبقى محقا 9.194.195.23الانذارات العقاریة و البیع بالمزاد العلني لتحصیل مبلغ 
.درهم5.000.000,00: بالحكم له بتعویض یحدده بكل اعتدال في مبلغ

بتسهیلات بنكیة ب جاريوالمبرم لمدة سنة بحسا04/05/1992: التصریح بإلغاء عقد قرض المؤرخ في. 4
14.92راء بسعر الفائدة /12602: درهم و المضمون برهن على الرسم العقاري عدد2.000.000,00ذي سقف 

11أحمد منه بدلیل إجماع جمیع الخبرات على ذلك ،وبحكم أن الرصید البنكي للسید 11بالمائة، لعدم استفادة السید 

: بدلیل شهادة البنك المؤرخة في31/12/1999الى غایة 1991م منذ سنة ملیون دره60أحمد كان دائنا بما یفوق 
18/01/1999ENG/5/99 المقرونة بجدولین یبینان الوضع المالي الایجابي للعارض وبدلیل تسلیم البنك العربي

اعتبار ، مع 1997- 12- 09و 29/04/1992: أحمد شهادتي رفع الید المؤرختین على التوالي في11للمغرب للسید 
جمیع الكشوفات والفوائد والمصاریف البنكیة المؤسسة علیه لاغیة ودون الاعتبار القانوني، مع وجوب التعویض عن 
هذه الاخلالات و بالإضافة الى ذلك سلوك البنك العربي للمغرب تعسفیا لمساطر الإنذارات العقاریة و البیع بالمزاد 

ض و زعزعت علاقاتــه و معاملاته  المالیة، الذي یحدده العارض بكل العلني  التي مست بالسمعة التجاریة للعار 
.من ق ل ع 264، و 98، 78، 77درهم  تأسیسا الى المواد 2.000.000,00اعتدال في مبلغ 

و إبطال الإنذارات العقاریة المنجزة في وقت لاحق للدعوى الحالیة المؤسسة على مدیونیة مفتعلة إلغاء. 5
:تم اشهارها بالمزاد العلني ذات الارقام التالیة تدلیسیا و التي

4.843.145,03:  بمبلغ11817/20على الرسم العقاري 12/10/96المقید في 60/2000

4.843.145,03:  بمبلغ12602/20على الرسم العقاري 17/09/91المقید في 61/2000

4.843.145,03:   مبلغب11506/20على الرسم العقاري 19/03/96المقید في 62/2000

4.843.145,03:  بمبلغ11507/20على الرسم العقاري 19/03/96المقید في 63/2000

4.843.145,03:  بمبلغ11520/20على الرسم العقاري 19/03/96المقید في 64/2000

4.843.145,03:  بمبلغ11811/20على الرسم العقاري 19/03/96المقید في 65/2000

4.843.145,03:  بمبلغ11812/20على الرسم العقاري 19/03/96المقید في 66/2000

4.351.050,20:  بمبلغ12602/20على الرسم العقاري 04/05/92المقید في 78/2000

61/2000لكونها مؤسسة على إجراءات باطلة قانونا ولكونها مجردة و استنساخ وتكرار لأقدم إنذار عدد 

- 29الذي تم التشطیب علیه بموجب شهادة رفع الید المؤرخة في 1991- 09- 17المؤرخ في المؤسس على التقیید
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راء، مما یجعل العارض محقا في تعویض یحدده /12602و الثابتة بموجب شهادة الملكیة للرسم العقاري 04-1992
.                       من ق ل ع 878و 264، و 98، 78، 77درهم تأسیسا الى المواد 2.500.000.00بكل اعتدال في مبلغ 

بفائدة درهم4.200.000,00: ذات مبلغ10/03/1994: إلغاء عقود القروض الثلاثة المؤرخة في- 6
نقدیة بنفس مبلغ القرض بتاریخ سنوات المضمون بأربعة عشر عقارا فضلا عن رهن حیازي لودیعة3لمدة 13,95%

، و ذلك باعتبار أن البنك قام بفتح حساب ودیعة بأجل قبل الإفراج عن القرض المذكور واحتفظ به 1994- 06-04
14/02/2006: من قانون الأبناك الصادر في2أحمد  مخالفا بذلك المادة 11ودیعة لدیه ، بدل تسلیم مبلغه للسید 

أحمد كفوائد عن قرض 11درهم من أموال السید 5.438.977,28: وقام باقتطاع مبلغ،ورهن على رسوم عقاریة ،
و رتب علیه اللجوء التعسفي لمسطرة ) من تقریر الخبرة41ص ( درهم الذي لم یفرج عنه أصلا  4.200.000.00

یفرج عنه محولا إیاه درهم برسم قرض لم45.970.976.15الإنذارات العقاریة و البیع بالمزاد العلني لتحصیل مبلغ 
من تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر المنتدب السید قطبي عبد الرحیم ، 31الى ودیعة حسب الثابت من الصفحة 

من ق ل ع ، وتبعا 231و 230و خرقا للمادتین 31/08/1926ع ، وظهیر .ل.ق878وهذا إجراء مخالف للمادة 
وعلى اعتبار حرمان العارض من . الفوائد والمصاریف البنكیة المترتبة عنهلذلك التصریح ببطلان جمیع الكشوفات و 

تمكینه  من مبالغ القروض الثلاثة ،والذي یعتبر إخلالا بالتزام البنك العربي للمغرب موجب للتعویض یحدده العارض 
.من ق ل ع264، و 98، 78، 77درهم تأسیسا الى المواد 5.000.000,00في مبلغ 

لفائدة العارضین دون طلب ل و الحكم على البنك العربي للمغرب بسبب فتحه تدلیسیا لعدة حساباتالقو . 7
من تقریر الخبرة موضوع المستنتجات، 14حسابا بنكیا حسب الثابت من الصفحة 12منهم أو علمهم یفوق عددها 

هل العارضین و عدم إدراكهم بالتقنیات غایته في ذلك طمس الاختلاسات و التلاعبات المالیة التي یقوم بها مستغلا ج
، مما یشكل خرقا 1985البنكیة و لاستخلاص مصاریف و عمـولات و فوائد عن خدمات غیر مستحقة منذ سنة 

من قانون الابناك المؤرخ في 113من مدونة التجارة و كذا المادة 488من ق ل ع و المادة 878لمقتضیات المادة 
العربي مسؤولا عن هذه الاخلالات الموجبة للعتویض الذي یحددونه بكل اعتدال في و یجعل البنك 2006- 14-02

.درهم1.000.000,00مبلغ 
المضمون بخمسة درهم2.661.000.00بمبلغ 05/03/1996: الغاء عقد الملحق التعدیلي المؤرخ في. 8

4.200.000,00:ذي مبلغ10/03/1994: بعد ملاحظة أن هذا الملحق ترتب عن القرض المؤرخ في: عشر عقارا

والمؤسس 05/03/96: درهم والغیر المفرج عنه كما سبق توضیحه وإثباته سلفا ، یبقى الملحق التعدیلي المؤرخ في
مع اعتبار جمیع الكشوفات والفوائد والمصاریف البنكیة المترتبة علیه لاغیة وبدون : ذي موضوع رعلیه ، باطلا وغی
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ذلك  الاستحواد على الرسوم العقاریة المضمونة تدلیسیا لأدائه فضلا عن سلوك البنك اعتبار قانوني ، غایته في
العربي للمغرب تعسفیا لمسطرة الإنذارات العقاریة و البیع بالمزاد العلني، مما یجعل هذا العمل موجب للتعویض الذي 

من ق 878و 264و 98، 78، 77درهم تأسیسا الى المواد 2.000.000.00یحدده العارض بكل اعتدال في مبلغ 
.1926-08- 31ل ع و الظهیر الشریف المؤرخ في 

بسبعة عقارات المضمون23/01/1996: درهم المؤرخ في700.000,00: إلغاء عقد القرض ذي مبلغ. 9
44لصفحة انظروا من فضلكم ا–أحمد منه بإجماع جمیع الخبراء المنتدبین ابتدائیا واستئنافیا 11لعدم استفادة السید 

: وباعتبار أن الوضع المالي للعارض جیدا و في غنى عنه أصلا و لكونه كان دائنا منذ- من تقریر الخبرة الحالیة 
: ملیون درهم ، بإقرار البنك نفسه في رسالته المؤرخــة في60بما یفوق 31/12/1999: والــى غایة31/12/1991
ولین یبینان الوضع المالي الجید للعارض وباقرار وكذلك في المقرونة بجدENG/5/99ذات مرجع 18/01/1999

المرفق و أنه على الرغم من ذلك سلك في مواجهة العارضین مسطرة 02/01/2007: الكشف البنكي الصادر بتاریخ
الانذار العقاري بشكل تعسفي غایته تشویه و زعزعة السمعة التجاریة للعارضین من خلال إعطاء صورة قاتمة لوضعهم

.المالي مخالفة لحقیقة الأمر  و لطمس اخلالاته و تجاوزاته السالفة الذكر
التصریح تبعا لذلك بإلغاء جمیع الكشوفات والفوائد والمصاریف البنكیة المترتبة عنه ، وبعد  - 

ملاحظة أن سلوك البنك في هذا الباب جاء مخالفا للأعراف والقواعد البنكیة مما یشكل  إخلال البنك العربي 
: ع والظهیر الشریف المؤرخ في .ل.من ق878و 98–78–77للمغرب بالتزاماته الموجبة للتعویض طبقا للمواد 

أضرار مادیة یتجلى في حرمانه من ثروته المالیة وجاءت مضرة لمصالح العارض المالیة  فكبدته عدة 31/08/1926
:واستغلالها والانتفاع من مردودیتها ، إذ سلك في مواجهة العارض تعسفیا مسطرة الإنذارات العقاریة ، مما یتعین معه

: القول والحكم تبعا لذلك على البنك العربي للمغرب بتعویض مادي یقدره العارض في مبلــغ- 
.مدره1.000.000,00

الكفالتین ذات بخصـوصبعد ملاحظة الاخلالات والتجاوزات المرتكبة من طرف البنك العربي للمغرب . 10
درهم اللتین كان العارض أصلا في غنى عنهما لعدم استعمالها 150.000,00دهم و 3200.000,00: مبلغ

من تقریر الخبرة ، و رغم ذلك عمد البنك خلسة إلى 44حسب الثابت من الصفحة 1995- 06- 05: ولالغائهما بتاریخ
بل واستیفائه تدلیسیا لفوائد مفرطة و غیر مبررة و غیر مستحقة اقتطاع عمولـــة تفوق بكثیر ما هو مقرر قانونا من ق

، فضلا عن ذلك وبعده عمد إلى إلغاء مبلغ - من تقریر الخبرة44و 38انظروا من فضلكم الصفحتان –أصــلا 
ل من تقریر الخبرة اكتر من مرة دون أي إذن من العارض مقابل سعر هزی18الكفالة  بتحویله كودیعة حسب الصفحة 
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بدعوى تقدیمه لتسهیلات مستمدة من السحب على المكشوف بسعر مفرط مخالفا بذلك للقواعد و القوانین البنكیة  
878و 264، 98، 78، 77،الشيء الذي ألحق بمصالح العارض المالیة  أضرارا بلیغة موجبة للتعویض طبقا للمواد 

500.000.00حدده العارض بكل اعتدال في مبلغ ی1926- 08- 31من ق ل ع  و كذا للظهیر الشریف المؤرخ في 

. درهم
ملیون درهما حسب فاقت الستــون-DAT-كان یربط  ودائع مالیةبعد ملاحظة أن البنك العربي للمغرب . 11

ـــع 18/01/1999: الثابــت مــن الرســالة البنكیــة المؤرخــة فــي المقرونــة بجــدولین یبینــان الوضــع ENG/5/99ذات مرجـــ
من تقریر الخبرة بـدون إذن من العارض وبـدون علمـه 18ید للعارض بسعر هزیل حسب الثابت من الصفحة المالي الج

فــي ذلــك تقــدیم  قروضــا بنكیــة للعـــارض فــي شــكل تســهیلات عــن المكشــوف بمعـــدل هقصــد تجمیــدها لسنیـــن عدیــدة غایتــ
ا ترتـب علـى هــــذه العملیـات مـن اقتطاعـات فائدة  مفرطة لنقلـه مـن مركـز الـدائن إلـى مركـز المـدین  بطـرق تدلیسـیة، ومـ

أحمـد  فضـلا عـن تحمـل العارضـین تعسـفیا للضـریبة العامـة علـى 11مالیة بنكیة ضخمة غیر مستحقة مـن أمـوال السـید
ـــة بمصــالحهم المالیــة  مــن جــراء هــذه المخالفــات والتجــاوزات البنكیــة التـــي حالــت دون  الــدخل ، و أمــام الأضــرار اللاحقــ

العارضــین لأمــوالهم  والاســتفادة مــن مردودیتهـــا  لعــدة ســنین كمــا أجمــع علــى ذلــك جمیــع الخبــرات المنجــزة فــي استغــــلال 
المرحلــة الابتدائیــة و الاســتئنافیة ، یجعلهــم محقــون فــي القــول والحكــم علــى   البنــــك العربــي للمغــرب بتعــویض یقــدره فــي 

.من ق ل ع 264، و 98، 78، 77درهم تأسیسا الى المواد 2.500.000.00مبلــغ  
درهم 5.000.000,00كان السبب في تجمید صفقة البیع بمبلغبعد ملاحظة أن البنك العربي للمغرب. 12

عن الرســم العقاري عدد 1997-12- 09لعدم تمكین العارض من شهادة رفع الید صحیحة شكلا ومضمونا المؤرخة في 
الغزواني دون مقابل غایته في ذلك الاستحواذ على مبلغ البیع بشكل راء ، لإتمام  البیع مع السید الراشیدي/12602

تدلیسي بعد ضخه في حسابات العارضین لدیه، دون مراعاة لواجبه بتقدیم النصح و الإرشاد طبقا للفقرة الثانیة من 
من استخلاص أحمد 11، ممــا تسبب في حرمان السید 2006-02- 14المادة السابعة من القانون البنكي المؤرخ في 

والى یوم التنفیذ بسعر  12/08/1997: مردودیته منذ تاریـخ ندرهم وترویجه والاستفادة م5.000.000.00مبلغ 
درهم مما یتعین  معه القول 5.400.000,00: مما یشكل مبلغا إجمالیا قدره %12الفائدة المتوسطــي المحدد في 

، 78، 77یض مادي للعارض عن هذه الخسارة المادیة تأسیسا إلى المواد والحكم به علـى  البنك العربي  للمغرب كتعو 
- 09لتغییر الظهیر الشریف المؤرخ في 1950- 11-16و للظهیر المؤرخ في من ق ل ع و بموجب264، و 98
و تأسیسا الى ما استقر علیه العمل القضائي بموجب القرار الصادر عن المحكمة التجاریة الاستئنافیة 10-1913

.2006- 02-14بتاریخ 1553/2003بالبیضاء رقم 
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أمر السید المحافظ على الاملاك العقاریة و الرهون بتمارة بتسجیل الحكم الذي ستصدرونه في الموضوع -13
.راء/12602بشأن الرسم العقاري 

ستصدرونه في أمر السید المحافظ على الاملاك العقاریة و الرهون بسلا الجدیدة بتسجیل الحكم الذي -14
و 11520/20و 11507/20و11506/20و 11817/20: الموضوع بشأن العقارات ذات الرسوم العقاریة التالیة 

.11812/20و 11811/20

II- 11حول حساب كانسور)consort ammouri(:

درهم منذ 988.623.43دائن أصلا بمبلغ consort ammouriبعد معاینة ان الوضع المالي لحساب -

.من تقریر الخبرة موضوع هذه المستنتجات41الى حینه حسب الثابت من الصفحة 28-05-1999
الحامل لعدد consorts Ammouriبعد معاینة أن البنك العربي للمغرب عمد الى قفل حساب–

أنظروا ( بشكل أحادي الجانب و مخالفته لنصوص مدونة التجارة 1999- 05- 28بتاریخ 2121194006500012
، مما یشكل خرقا لمقتضیات )من فضلكم المحضر المجز من طرف العون القضائي كریم الأبیض المدرج بالملف

. من مدونة التجارة525و 503، 309المواد 
امتناع البنك العربي للمغرب عن أداء الشیك المسلم لفائدة شركة ینیوسف بوا بمبلغ و بعد ملاحظة

).أنظروا المحضر المنجز في هذا الموضوع المدرج بالملف( درهما 1.077.80
consortو بعد ملاحظة أن البنك العربي للمغرب عمد الى ربط ودائع على المكشوف في حساب 

ammouri بمبلغ 11وإحالته للرصید الدائن لحساب شركاء , مفرطة و غیر مستحقةقصد تحصیل فوائد
و بعدها إحالته  28/05/1999: درهما المستقل عن حساب العارض الى حساب داخلي للبنك بتاریخ956.303.20

.05/09/2000بشكل تعسفي و بطرق تدلیسیة الى حساب المنازعات بتاریخ 
consortو بعد معاینة ان حساب -أ ammouri 1999- 05-28درهم منذ 988.623.43دائن بمبلغ

:  من التقریر الخبرة 41حسب الثابت من الصفحة 
:القول و الحكم على البنك العربي للمغرب في شخص ممثله القانوني

11أحمد بصفتیه مساهما ومسیرا لحساب كانسور 11بإرجاعه للسید - أ 

. إلى یوم التنفیذ1999- 05- 28بالمائة المتوسطي منذ 12بمعدل درهم أصلا وفائدة988.623.43: مبلغ
درهم عن الأضرار المادیة والمعنویة بسبب إقفال 1.000.000,00: بأدائه له تعویضا مادیا ومعنویا قدره–ب 

بشكل 1999- 05- 28بتاریخ 2121194006500012الحامل لعدد consorts Ammouriالبنك العربي لحساب
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انب و مخالفته لنصوص مدونة التجارة و امتناعه عن أداء شیك بمبلغ زهید، و و مباشرته لربط ودائع على أحادي الج
وإحالته للرصید الدائن , قصد تحصیل فوائد مفرطة و غیر مستحقةconsort ammouriالمكشوف في حساب 

: اخلي للبنك بتاریخدرهما المستقل عن حساب العارض الى حساب د956.303.20بمبلغ 11لحساب شركاء 
، 77، تأسیسا إلى المــواد 05/09/2000و بعدها إحالته  بشكل تعسفي الى حساب المنازعات بتاریخ 28/05/1999
525و 309،503ان البنك العربي للمغرب جاء خرقا لمقتضیات المواد من ق ل ع ،وبعد معاینة264، و 98، 78

.د في محرراتهم و كتاباتهم السابقةالعارضین بما ور تمتیعو من مدونة التجارة
أدلــى الأســـتاذ القصــار ومـــن معــه عـــن البنــك العربـــي بمــذكرة بعـــد الخبــرة مفادهـــا ان 06/03/07وخــلال جلســـة 

الخبیر حاد عن موضوع الخبرة وتناسى جـرد الوثـائق التـي أدلـى بهـا العـارض والتـي سـیدلي بهـا رفقـة المـذكرة وانـه جوابـا 
:على الخبرة فانه 

:16/9/1991و20/6/1990العلاقة بین عقدي القرض المؤرخین في بخصوص
أحمد 11وحیث انه برجوع المحكمة لمحتوى هذه الرسائل والوثائق المسطرة اعلاه، ستعاین إقرار السید 

باستفادته من القروض والتسهیلات التي یحاول التملص منها، كما ان هذه الرسائل والوثائق المسطرة أعلاه تدحض 
ند كل الاستنتاجات الخاطئة التي حاول الخبیر الخروج بها في تقریره وفق ما سیتضح للمحكمة فیما یأتي من وتف

:مستنتجات البنك العارض 
من كون العقد المصححة إمضاءاته بتاریخ 27ففیما یخص ما أورده الخبیر في تقریره في أسفل الصفحة 

ر، لیس امتداد للعقد /12602والمضمون بالرسم العقاري عدد ملیون درهم2المتعلق بالقرض بمبلغ 16/9/1991
ر، فهو استنتاج خاطئ وناتج عن تحلیل غیر سلیم، لأن /50419المتعلق بالرسم العقاري 20/6/1990المؤرخ في 

المعطیات الحقیقیة التي سیتولى البنك العارض توضیحها ستؤكد للمحكمة بأن العقد المتعلق بالرسم العقاري عدد 
ر ، ولیس /50419والمتعلق بالرسم العقاري عدد 20/6/1990ر، لیس مستقلا عن العقد المؤرخ في/12602

:موضوع قرض جدید وفق ما سیتضح من الوقائع والحقائق التالیة 
11ملیون درهم بین البنك العارض والسید 2تم توقیع عقد قرض عقاري بمبلغ 20/6/1990بتاریخ 

1.000.000ر، یسدد على دفعتین بواقع /50419رسم العقاري عدد بضمان رهن عقاري على ال درهم نهایة 00,
.كل سنة 

:من تقریره على ثلاثة دفعات 26كما ذكر الخبیر في آخر الصفحة –وقد تم الإفراج عن هذا القرض 

 الف درهم500(31/12/1990في(

 الف درهم700(5/2/1991في(

 الف درهم800(7/2/1991وفي(
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، فإن تحدید تواریخ التسدید تكون في 7/2/1991وبما أن آخر جزء أفرج عنه من القرض كان بتاریخ 
1.000.000طبقا لما ینص علیه العقد من ان التسدید یتم بواقع 1992ونهایة 1991نهایة  درهم في نهایة 00,

.كل سنة 
من البنك 11طلب السید 31/12/1991وقبل استحقاق القسط الأول من القرض المذكور أعلاه أي قبل 

ر الذي یضمن القرض المذكور اعلاه بالرسمین العقاریین عدد /50419العارض استبدال الرسم العقاري عدد 
ملیون درهم عن كل رسم حسب ما هو ثابت بعقدي الرهن 2ر، وقید الرهن في حدود /9664ر و/12602

).15و14المرفق رقم . (المذكورین المرفقین
ملیون درهم بقي مضمونا برهن على الرسمین 2لي یتضح للمحكمة بأن القرض البالغ رصیده آنذاك وبالتا

.ر/9664ر و/12602العقاریین 
للقسط الاول من القرض العقاري ونظرا لرغبته في الاستفادة 11أي بعد تسدید السید 29/4/1992وبتاریخ 

ر، فقد تم إنجاز عقدة فتح قرض /12602قاري عدد من تسهیلات بحسابه الجاري بضمان رهن على الرسم الع
ملیون درهم مؤرخة في 2ر في حدود /12602بحساب جاري مضمون برهن على الرسم العقاري عدد 

، وأصدر البنك العارض في نفس الوقت شهادة رفع الید عن الرهن المنظم على الرسم العقاري عدد 29/4/1992
2حتى یتمكن من تقیید رهن من الدرجة الاولى في حدود - ري سابقاالذي كان یضمن القرض العقا-ر /12602

ملیون درهم، على نفس العقار لضمان التسهیلات بالحساب الجاري ، وفق ما سیأتي توضیحه بشأن التسهیلات 
.بالحساب الجاري والضمانات المقابلة لها

ر، ولم /9664الرسم العقاري عدد وبقي بذلك رصید القرض العقاري البالغ ملیون درهم مضمون برهن على
، كما 10/12/1992بعد تسدید آخر قسط من القرض العقاري بتاریخ –15/12/1992یتم رفع الید عنه الا بتاریخ 

في صفحته الرابعة، وكما هو ثابت بشهادة رفع الید عن الرهن المنظم 1یبین ذلك الخبیر في تقریره في الملحق رقم 
).16المرفقة تحت رقم (ر /9664على الرسم العقاري عدد

20/6/1990ر موضوع العقد المؤرخ في /50419وحیث ان ما یدل على ان الرهن على الرسم العقاري 

ر صححت /50419ر ، هو أن شهادة رفع الید على الرسم العقار /12602استبدل بالرهن على الرسم العقاري عدد 
ر /12602حیح امضاءات عقد الرهن على الرسم العقاري عدد وهو نفس تاریخ تص16/9/1991إمضاءاتها بتاریخ 

الذي عوضه ، وقد تم إیداعهما معا في نفس الوقت بالمحافظة العقاریة ، وإلا كیف یعقل أن یصدر البنك شهادة 
ر قبل ان یسدد أي قسط من القرض المضمون /50419رفع الید على الرهن المنصب على الرسم العقاري عدد 

.بهذا الرهن ؟
و 31/12/1991نهایة كل سنة أي (وطریقة تسدیده ) ملیون درهم2(كما ان مبلغ القرض في العقدین 

.لم تتغیر ) 31/12/1992
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ر لیس مستقلا عن العقد المتعلق بالرسم /12602مما یدل على ان العقد المتعلق بالرسم العقاري عدد 
.ا لما استنتجه الخبیر في تقریره عن  غیر صوابر ولیس موضوع قرض جدید ، وذلك خلاف/50419العقاري عدد 

اما بخصوص التسهیلات بالحساب الجاري والضمانات المقابلة وبعدما وافق البنك العارض على الزیادة في 
:درهم ، اصبحت التسهیلات على الشكل التالي 700التسهیلات على الصندوق بمبلغ 

)الف درهم700زیادة أي ب(درهم 1.500.000,00تسهیلات على الصندوق -

درهم 1.200.000,00ضمـان كمبیـــالات -

درهم2.700.000,00:  المجــمــــوع - 
الف درهم الذي یمثل الزیادة في التسهیلات على 700أشار الى مبلغ 23/1/96ولذلك فالعقد المؤرخ في 

.الصندوق
الف درهم بخصوص 800تضمن مبلغ 29/4/1992ملیون درهم موضوع العقد المؤرخ في 2كما ان مبلغ 

23/1/96درهم بخصوص ضمان كمبیالات، وان العقد المؤرخ في 1.200.000,00التسهیلات على الصندوق و 

.درهم700جاء للزیادة في التسهیلات بمبلغ 
بهذه 11یعتبر إقرارا صریحا من السید 21/10/1996اریخ كما ان الملحق التعدیلي المصادق علیه بت

.الزیادة 
الملحق التعدیلي المؤرخ في من وصورة23/1/96و 29/4/92طیه صور من العقدین المؤرخین في (

).مكرر15للاستدلال كمرفقات 21/10/96
وعن البنك 11الصادرة عن السید 27/12/95وحیث ان هذه الوثائق تكون الى جانب الرسائل المؤرخة في 
حججا كافیة لاثبات التسهیلات ) تكون(4و3العارض في موضوع التسهیلات المذكورة، والمدلى بها كمرفقات رقم 

.في هذا الشأن11التي كان یستفید منها السید 
:خبیر بشأن تعدیل نسبة الفائدة وبخصوص ما استنتجه ال

ر حدد نسبة /50419المتعلق بالرسم العقاري عدد 20/6/1990إذ ادعى الخبیر بان العقد المؤرخ في 
لیخلص في %14.50ر حددها في /12602، في حین ان العقد المتعلق بالرسم العقاري عدد %13الفائدة في 

ین مستقلین، فإنه یبقى بدوره استنتاج خاطئ ، لأن التغییر في نسبة استنتاجه الخاطئ الى اعتبار الامر یتعلق بعقد
الفائدة یرجع الى كون أسعار الفائدة في تلك الفترة كانت مقننة من طرف بنك المغرب الذي كان یحددها وكانت 

.تتغیر باستمرار، وهو ما یفسر التغییر المستمر الذي كانت تخضع له الاسعار المطبقة 
التي كان یتوصل بها البنك العارض من بنك - بالتلكس–یدلي للمحكمة بنسخ من الرسائل والبنك العارض

المغرب وعن طریق المجموعة المهنیة لبنوك المغرب لتبلیغه بأسعار الفائدة المحددة من طرف بنك المغرب، وذلك 
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وهذه الوثائق هي –حقة لدحض الاستنتاج الخاطئ الذي خلص الیه السید الخبیر في موضوع نسبة الفائدة المست
) .23الى 17(المرفقات تحت الارقام من 

وحیث ان الفائدة البنكیة مقننة من طرف بنك المغرب حسب ما هو ثابت بالوثائق المشار الیها اعلاه 
:وحسب توالي الفترات و تتراوح ما بین الأسعار التالیة 

%15,59 -%15,36 - %15,14 -%14,75 - %15,30 - هو الأمر الذي یعزز الفائدة و %14,50
المحددة من طرف البنك العراض ویفند بالتالي الاستنتاج الخاطئ الوارد في تقریر خبرة السید عبد الرحیم قطبي بهذا 

.الشأن 
إنه و في جمیع الاحوال فإن الخبیر السید قطبي احجم عن معاملة العارضة بتبیین المعاملة التي عامل بها 

ویعید احتساب الفائدة %13أي 20/6/1990الفائدة المنصوص علیها في العقد المؤرخ في ولم یطبق11السید 
!!على اساس هذه النسبة

: درهم 4.200.000،00بخصوص الاستنتاج المتعلق بالقرض العقاري بمبلغ 
ى جدولة والذي اثار فیه الخبیر بأن العقود المتعلقة بهذا القرض لم یشر فیها الى موضوع القرض ولا ال

الاداءات القارة للقرض، وبأنه تم الاكتفاء فیها بالإشارة فقط الى ان مدة القرض هي ثلاثة سنوات  وان الأداءات 
.ستكون  عند بیع العقارات موضوع الرهون 

بخصوص موضوع 29وخلافا لما استنتجه الخبیر بشأن موضوع القرض فالخبیر نفسه أكد في الصفحة 
ا تتعلق بقرض عقاري وبذلك فموضوعها محدد وواضح، ولا أدل على ذلك ما تضمنه العقد الثاني العقود الثلاثة بأنه

، والذي یتعلق بعقدة فتح قرض یسدد باستحقاقات قارة 11رسوم  عقاریة في ملكیة السید احمد ) 9(المتعلق بتسعة 
).24المرفق رقم (مضمونة برهن عقاري ولیس بكفالة عقاریة 

جه بشأن جدولة زمنیة محددة لتسدید القرض ، فهو استنتاج غیر مستساغ لانه تمت أما بخصوص استنتا
درهم الى ان القرض یسدد من مداخیل العقارات 4.200.000،00الإشارة في العقود المتعلقة بالقرض بمبلغ 

ج بیع كل سنوات ، حیث یترك للمقترض حریة التسدید داخل المدة المحددة من نات3المرهونة في مدة اقصاها 
:عقار مرهون ، وهذا معمول به في مجال التمویل العقاري، والسید الخبیر یعي هذا جیدا 

حیث تحدد المدة القصوى لتسدید القرض ویشار الى ان القرض یسدد من مداخیل العقارات مقابل إصدار 
.البنك لشهادات رفع الید موازاة مع التسدیدات 
درهم بكونها 4.200.000،00الثلاثة المتعلقة بالقرض العقاري بمبلغ وبخصوص وصف الخبیر للعقود 

3عقودا منفردة، وبأن كل واحد منها یشیر الى المبلغ المذكور ، فهو وصف غیر سلیم وغیر مستساغ ، لأن إنجاز 

:عقود بشأن القرض العقاري المذكور راجع الى الاختلاف إما في طبیعة العقد أو في أطرافه 
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- 11455/20- 11454/20- 11453/20- 11442/20:العقد المتعلقة بالرسوم العقاریة فطبیعة -
، هو عقد قرض مضمون برهن عقاري 11693/20- 11714/20- 11709/20-11710/20- 11475/20

.باعتبار ان العقارات هي في ملك المقترض
فهو عقد قرض مضمون 11487/20و 11486/20المتعلق بالرسمین العقارییین ) الثاني(أما العقد -

.بكفالة عقاریة باعتبار الكفیلة العقاریة وهي السیدة بنقدور للا رشیدة وهي طرف ثالث في العقد 
.11اما العقد الثالث فهو عقد قرض مضمون بكفالة عقاریة والكفیل في هذا العقد هو السید اسماعیل -
لاف الكفلاء العقاریین هو الذي أملى ولذلك یتضح للمحكمة بأن هذا الاختلاف في طبیعة العقد واخت-

على الأطراف إنجاز ثلاثة عقود، ولعدم إمكانیة إنجاز عقد واحد للاختلاف المذكور، ولذلك یظهر من خلال بنود 
كما ) سعر الفائدة- الشروط-المدة- مبلغ القرض(درهم 4.200.000،00هذه العقود انها تتعلق بنفس القرض بمبلغ 

ل على ذلك ، مما یبقى معه الاستنتاج الذي أعطاه الخبیر بهذا الشأن غیر صحیح ومفند ان القرائن والأدلة تد
.بالمعطیات السالفة الذكر 

:حول استعمال القرض كودیعة لأجل 
درهم إذ ذكر في تقریره 4.200.000،00اما بخصوص ما أورد الخبیر في تقریره بشان فك القرض بمبلغ 

.عة لأجل وهو أمر مخالف للاعراف البنكیة بأن القرض المذكور استعمل كودی
11التي واخذها الخبیر على البنك العارض تخصیصه للقرض الممنوح للسید ال" المآخذ"حیث انه من أهم 

درهم، واستعماله لتغطیة ودیعة لأجل ، وكذلك استعمال السحب على المكشوف 4.200.000,00بقیمة 
Découvertلسید الخبیر ان هذا العمل مخالف للاعراف البنكیةلتغطیة ودیعة لأجل واعتبر ا!!.

وهنا تعاین محكمتكم ان السید الخبیر حشر أنفه فیما لا یعنیه ، لأن هذه النقطة قانونیة تخرج عن 
.صلاحیاته

ولقد غاب عن ذهن السید الخبیر ان مهمة العارضة كمؤسسة بنكیة هي وضع اموال رهن اشارة زبنائها 
.حق استعمالها على الوجه الذي یریدونهالذین یبقى لهم

وقرار خاص به، 11كودیعة أمر یعني السید 11وحیث ان تخصیص قرض منح ووضع رهن إشارة السید 
.ولا أساس لما ادعاه الخبیر من ان هذا العمل مخالف للأعراف والقوانین البنكیة 

عن القرض وتلك التي یجنیها من 11وحیث انه إذا كان هناك خلاف في الفائدة التي یتحملها السید 
حق العلم، وهو قرار واختیار من لدنه، لم یكن موضوع ایة مناقشة أو طعن 11الودیعة، فهذا شأن  یعلمه السید 

.مادام هذا اختیاره یتحمل تبعاته
، وأقر إلا انه مع الاسف ، فإن السید الخبیر قفز عن هذه المعطیات البدیهیة في جمیع المعاملات البنكیة 

بشأن وجه استعمال 11ان العارضة خالفت الأعراف البنكیة بشأن عمل لا ید لها فیه، بل هو قرار واختیار للسید 
.قرض منح له في شكل قرض قار او في شكل تسهیلات بنكیة أو ما أسماه سحب على المكشوف
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وز فیها السید الخبیر ان الاستنتاج الذي توصل الیه الخبیر قائم على تبریرات فاسدة تقنیا وتجا
2006فبرایر 20بتاریخ 34.03نطاق مهمته بتأویله الخاطئ لمقتضیات المادة الثانیة من القانون رقم 

:والتي لا تنطبق على موضوع النزاع وفق ما سیأتي من توضیح 
 فالأمر یتعلق بعملیتین بنكیتین - عن غیر صواب–فخلافا لما استنتجه الخبیر في تقریره

:تین ینظمهما عقدان مختلفان مختلف
وتنفیذا للالتزام الملقى على –العقد الاول هو عقد القرض الذي بموجبه تم تمكین المقترض -

. عاتق البنك من مبلغ القرض ، واصبح بذلك حائزا للمبلغ یستعمله حسب رغبته
. أما العقد الثاني فهو عقد ربط ودیعة لأجل بناء على طلب منه ووفق إرادته-

الحقائق وتضلیل العدالة لأغراض والخلط بینهما ینم عن سوء نیة الخبیر الذي حاول بهذا الخلط تأویل
.یعرفھا الخبیر نفسھ

ثم انه بفك مبلغ القرض وإدراجه في حساب الزبون الجاري یفقد معها القرض صفته المستقلة 
محض إرادته ورغبته ، وذلك لیصبح عنصرا من عناصر هذا الحساب الذي یبقى للزبون التصرف فیه ب

:من مدونة التجارة التي تنص صراحة على ما یلي 500وكذلك المادة 493طبقا للمادة 
>> یمكن للزبون ان یتصرف حسب رغبته في الرصید المؤقت<< 

لأسباب 11درهم جاء تنفیذا لطلب السید 4.200.000,00ثم ان ربط الودیعة لاجل بمبلغ 
یعرفها هو، ولا یمكن للبنك ان یتدخل في ذلك احتراما لمبدأ عدم تدخله في تسییر وتدبیر موجودات 

)25طیه مرفق (یؤكد ذلك 25الزبون، والطلب موضوع الوثیقة المرفقة رقم 
كان یتابع حساباته عن كثب بدلیل انه كان یطلب من البنك إصدار 11مما یؤكد بأن السید 

، الذي طلب فیها من البنك بتاریخ 26فوائد المحتسبة عن القرض حسب الوثیقة المرفقة رقم شهادات بال
درهم، 4.200.000،00إصدار شهادة بالفوائد المحتسبة على العقد العقاري بمبلغ 14/11/1997

في نفس الموضوع وهي الوثیقة المرفقة رقم 2/7/1996بتاریخ 11والرسالة الصادرة عن السید 
)27و26یه المرفق ط.(27

خاصة وانه - وبالتالي فالبنك العارض لم یقم الا بتنفیذ طلبات زبونه الذي یدرك تمام الادراك مصلحته 
استفاد من فائدة دائنة عن الودیعة لاجل بأسعار تفضیلیة 11سیما وان السید -یتوفر على مستشار مالي بإقراره

.%9،5حیث وصلت هذه النسبة الى 
ن تبریرات الخبیر تبریرات فاسدة وبعیدة كل البعد عن الاعراف البنكیة المعمول بها في هذا مما یؤكد ا

.المجال 
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التي أشار الیها الخبیر ) 2006فبرایر 20(اما بخصوص مقتضیات المادة الثانیة من القانون الجدید 
من 107ها التي تحیل على المادة في استنتاجه الخاطئ المذكور والتي تناولها مبتورة دون إتمام لباقي مقتضیات

.نفس القانون
اموالا متأتیة "وهنا یتعین تذكیر الخبیر ان الابناك لا تمنح مساعدات حتى تعتبر القروض التي تمنحها 

".من المساعدات 
فهي تتطرق لتحدید : لا علاقة لها بموضوع النزاع 34.03من القانون رقم 2ان مقتضیات المادة 

المتلقاة من الجمهور لتمییزها عن غیرها لكونها تشكل اساس احتساب مساهمة مؤسسات الائتمان مفهوم الاموال 
من نفس القانون، والذي یحدد نسبة 106في تمویل الصندوق الجماعي لضمان الودائع الذي تطرقت له المادة 

.من الودائع المتلقاة من الجمهور0,25 %هذه المساهمة في 
متأتیة من المساعدات هي الأموال التي تقدمها مؤسسات الإئتمان والهیئات وما یقصد بالأموال ال

من نفس القانون، والتي تحیل علیها 107من المادة 5و4- 3المعتبرة في حكمها المشار الیها في الفقرات 
سسات لمؤ ) او المعتبرة في حكمها(التي تمنحها مؤسسات الائتمان  - أي التسهیلات–هي المساعدات 2المادة 

.ائتمان أخرى في إطار التعامل فیما بینها، إذ أن المتلقي والمانح هما مؤسستان بنكیتان 
واستثناء المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان لمؤسسات الائتمان الاخرى وعدم اعتبارها أموالا 
متلقاة من الجمهور جاء بهدف عدم إدراجها ضمن الودائع التي تحتسب علیها مساهمة البنوك في تمویل 

بالتالي عدم إخضاعها من قانون مؤسسات الائتمان ، و 106صندوق ضمان الودائع المشار الیه في المادة 
.التي یتوجب على البنوك دفعها كمساهمة لتمویل صندوق ضمان الودائع 0,25%لنسبة 

من قانون مؤسسات الائتمان التي استند علیها 2وبذلك یتضح للمحكمة من هذه المعطیات بأن المادة 
ع النزاع وان السید الخبیر قام بتأویل لا علاقة لها بموضو - في استنتاجه الخاطئ المشار الیه اعلاه–السید الخبیر 

خاطئ لمقتضیات المادة المذكورة وتطاول على اختصاص المحكمة التي یعود لها وحدها حق الفصل والبت في 
.النقط القانونیة

بشأن الاقتطاع لتسدید القرض 31اما بخصوص ما أشار الیه الخبیر في الفقرة الاخیرة من الصفحة 
.لودیعة لاجل احتفظ بها البنك بالرغم من القرض خصص 

فالبنك العارض یرى ان هذه الاقتطاعات طبیعیة طالما ان القرض تم فكه بحساب الزبون كما بین ذلك 
.الخبیر نفسه 

درهم فكانت تضمن التجاوز بالحساب الجاري والذي وصل 4.200.000،00أما الودیعة لاجل بمبلغ 
6.063.009,68مبلغ 19/12/1994درهم ، وبتاریخ 4.425.303,31الى مبلغ 12/10/1994مثلا بتاریخ 

.ألف درهم 800درهم، علما بأن السقف الذي كان محددا له بذلك للتسهیلات في الصندوق هو 
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درهم لضمان التجاوز في سقف التسهیلات 4.200.000،00برهنه لودیعة بمبلغ 11وبالتالي یكون السید 
.عمل القرض الممنوح له بالطریقة التي ارتآها مناسبة لحاجیاته على الصندوق الممنوحة له قد است

من تقریره حول سعر الفائدة المترتبة عن القرض والذي 32بخصوص ما أشار الیه الخبیر في الصفحة 
من تقریره یفند كلامه المذكور ، إذ أن سعر 32مستدلا بجدول في أسفل الصفحة 35%ذكر بأنها تمثل نسبة 

، التي حددت في العقد، مما 13,95%بدل 12,50%و11,75%اوح حسب الجدول المذكور بین الفائدة یتر 
یدحض الاستنتاج الخاطئ الذي خرج به الخبیر بشأن سعر الفائدة على القرض العقاري، وقد كان على الخبیر 

یكیل "ولكن الخبیر السید قطبي 11إعمال مقتضیات القرض وإعادة احتساب الفائدة العقدیة كما فعل بالنسبة للسید 
".الكیل بمكیالین

، حیث قام بأخذ 35%والحقیقة ان السید الخبیر اعتمد عن قصد طریقة مغلوطة للتوصل الى نسبة 
، أي مدة ستة سنوات 30/6/1999لغایة 11/4/1994مجموع الفوائد المحتسبة عن القرض من تاریخ فكه بتاریخ 

35%مها  على مبلغ القرض لیعطي الانطباع بأن البنك طبق سعر فائدة بنسبة درهم وقس1.434.774,19بمبلغ 

من تقریر 32في حین ان البنك كما سبقت الاشارة الى ذلك وكما یوضح الجدول المبین في الصفحة –سنویا 
وهذا یدخل ضمن –13,95%عوض 12,50%و 11,50%الخبرة طبق اسعارا تقل عن السعر التعاقدي 

لأنه یعلم بأنه كلما طالت المدة كلما - التي حاول الخبیر ان یتجاهلها عن قصد–قواعد المحاسبیة ابجدیات ال
التزم بالمدة المحددة في العقد لسدّد فوائد أقل، هذا فضلا على ان هذه الفوائد 11ارتفعت الفوائد، ولو أن السید 

لة، كما ان الخبیر وعن قصد كذلك لم یشر في تتضمن كذلك الضریبة على القیمة المضافة التي تستفید منها الدو 
.لم یلتزم بشروط العقد ، حیث لم یعمل على تسدید اقساط القرض في المدة المتفق علیها 11خبرته الى ان السید 

وهذه كلها إخلالات واضحة في تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر عبد الرحیم قطبي وكافیة لاستبعاد ما 
.استنتاجات خاطئة جاء في خبرته من 

من تقریره من كون البنك العارض استخلص ما مجموعه 33بخصوص ما استنتجه الخبیر في الصفحة 
:درهم عن القرض، فالبنك العارض یرى ان استغراب الخبیر غیر مبرر للاعتبارات التالیة 1.890.580,13

11ة وإقرارا صریحا من السید یعتبر حجة دامغ5/3/96لأن الملحق التعدیلي المصحح الامضاءا في 

.درهم 2.661.000,00بصحة رصید القرض في ذلك التاریخ والذي كان یبلغ 
رسما 14درهم بضمانات عقاریة على 4.200.000،00استفاد من قرض عقاري بمبلغ 11لأن السید 

ام بتسدید جزئي بمبلغ وقد ق) تم تعزیزها فیما بعد بخمسة عشر رسما عقاریا موضوع الملحق التعدیلي(عقاریا 
من اصل القرض العقاري، حیث أصبح رصید القرض بذلك التاریخ في 5/3/96درهم الى  غایة 1.539.000,00

.احمد بكل وضوح 11درهم، وهو ما أشار الیه الملحق التعدیلي الموقع من طرف 2.661.000,00حدود 
لى الرصید المتبقي عن كل فترة ، ولا تخصم أما الفوائد فتبقى على الحساب الجاري للمقترض وتحتسب ع

.من اصل القرض على سبیل التسدید كما یحاول الخبیر إیهام المحكمة بذلك عن سوء نیة 
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والبنك العارض یدلي للمحكمة بصورة من الملحق التعدیلي المذكور للاستدلال ، والذي من خلاله سیتضح 
تشكیك حول عملیات الاقتطاع الموثقة هو مفند ومدحوض بعقود للمحكمة الموقرة بان ما حاول الخبیر إثارته من

مصححة الامضاءات، فضلا عن الرسائل والوثائق المدلى بها سابقا التي تتضمن اعترافات صریحة باستفادته من 
).28مرفق رقم . (القرض العقاري والتسهیلات المصرفیة

11بشأن الكشوفات الحسابیة المتعلقة بحساب - 33في الصفحة –بخصوص ما جاء في تقریر الخبرة 

وشركاؤه والتي ذكر الخبیر عن غیر صواب ، بأنها لا تستوف الشروط الشكلیة المتعارف علیها في المیدان البنكي 
وهي العبارة التي استخلص ERREUR OU OMISSIONSAUFوبأنها تحمل ختم البنك مع عبارة       

.بأن هناك تجاوزات ارتكبها البنك في تسییر الحساب  منها الخبیر
وحیث ان المحكمة ستعاین ان هذا الاستنتاج خاطئ وینم عن تحیز سافر من الخبیر وسوء نیته ، لأن 

والتي بنى علیها الخبیر " ماعدا في حالة سهو أو خطأ"أي ERREUR OU OMISSIONSAUFعبارة 
رة متعارف علیها في المعاملات والمطبوعات البنكیة ، وكل الابناك تدرجها في استنتاجه الخاطئ المذكور هي عبا

كشوفاتها الحسابیة، فهل یعني هذا ان جمیع هذه الابناك باستعمالها لتلك العبارة تقر بوجود اخلالات وأخطاء من 
.طرفها ؟ 

تراز من البنك، علما ان وحیث انه لا یقصد بهذه العبارة ان هناك بالفعل أخطاء في الحساب، بل هو اح
البنك العارض قدم للخبیر كشوفات حسابیة  معززة بسلالیم الفوائد واكثر من ذلك، ارفقها بالوثائق المحاسبیة لكل 

.حتى لا یدع مجالا للشك في أیة عملیة)الخ...صور عن شیكات ، صور عن المحسوبات(عملیة على حدة 
»أما بخصوص عبارة  OMISSION فإن البنك یبدي بموجبها تحفظاته إذا ما نسي عملیة "سهـو"أي «

أو قیدا یكون في صالحه، وهذا ما یجري به العمل لدى جمیع الابناك ، وإن وقوف الخبیر عند هذه النقطة دلیل 
.آخر على سوء نیته إن لم نقل جهله بأبسط قواعد  التعامل البنكي  

بشان الكشوفات الحسابیة المقدمة من طرف البنك وحیث یتضح للمحكمة بأن ما حاول الخبیر إثارته
العارض غیر مجدي ، لأن كشوفات العارضة سلیمة ومتوفرة على الشروط المطلوبة قانونا، وبالتالي تعتبر حجة 

.ودلیلا قانونیا كافیا لاثبات العملیات التي تتضمنها هذه الكشوفات 
.11الخاصة بالسید الحساب ا كشوفاتویكفي ان الخبیر عجز عن إثبات مخالفة واحدة تضمنته

ثم ان الخبیر بدخوله في النقاش حول الشروط الشكلیة للكشوفات الحسابیة یكون قد تطاول على اختصاص 
.محكمة الموضوع التي یرجع لها وحدها الحق للبت في مدى قانونیة الكشوفات الحسابیة المدلى بها

و 2111195056310006بخصوص موضوع عــدم دمـج الحسابیــن 
فالبنك العارض یرى ان دمج الحسابین المذكورین في حساب واحد شيء غیر ممكن : 2121195056310053

:للاسباب التالیة 
:احمد مختلفة 11ذلك أن طبیعة هذین الحسابین المفتوحین في اسم 
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 فالأول حساب تحت الطلب الشخصي
 جاري مخصص للمعاملات التجاریةوالثاني هو حساب.

: ویظهر هذا الاختلاف من خلال فئة الحساب كذلك 
 المخصص لحسابات تحت الطلب الشخصیة21111فالأول من فئة
 ثم ان . المخصص للمعاملات التجاریة والذي یفتح للتجار فقط 21211والثاني من فئة

وتؤدي بالتالي الى نتائج غیر صحیحة ، خاصة وان عملیة الدمج بینهما تؤدي الى خلط الأرقام والمعطیات 
.نفسھ 11من السید الحسابین المختلفین تم فتحهما بطلب

وحیث بالإضافة الى هذا وذاك فمبدأ وحدة الحسابات الذي أشار الیه الخبیر لا یعني دمج الحسابین في 
بناء على تعلیمات الزبون ، كشف حساب واحد كما عمد الى ذلك الخبیر لان كل حساب له خصوصیته ویسیر

وبالتالي لا یمكن دمج الحسابین المذكورین للأسباب المسطرة اعلاه، ولذلك یبقى تحلیل الخبیر بهذا الشأن غیر 
منطقي وغیر مستساغ ویتعین استبعاده ، كما یتعین استبعاد الاستنتاج الخاطئ الذي رتبه الخبیر على موضوع عدم 

مستحقة وهو استنتاج من تقریره بأن ترتیب فوائد مدینة غیر34إذ ذكر في الصفحة ادماج الحسابین المذكورین،
.فوائد مستحقة - الدائن–خاطئ كذلك، لان ما بني على باطل فهو باطل، وتبقى بذلك فوائد البنك العارض 

بدائنیة درهم الذي قید 4.200.000,00بخصوص ما انتهى الیه الخبیر في تقریره من إسقاط للقرض بمبلغ 
.- من تقریره 41حسب ما أشار الیه في الصفحة –وكذا عملیات الاقتطاع والفوائد 11/4/94الحساب بتاریخ 

فالبنك العارض یرى ان إلغاء الفوائد عن هذا القرض من طرف الخبیر بدعوى انه تم ربطه كودیعة لاجل 
:ت البنكیة للاعتبارات الوجیهة التالیة یدعو للاستغراب، ویشكل بذلك سابقة خطیرة في مجال تحلیل العملیا

فالإسقاط أو الإلغاء الذي قام به الخبیر لا مبرر له لان القرض المذكور ثابت من خلال العقود -
استفاد منه فعلا من أجل 11الموثقة والوثائق والرسائل ، وكذا من خلال كشف الحساب ، مما یؤكد ان السید 

.تمویل نشاطه العقاري 
الودیعة لأجل كانت مربوطة ومرهونة لضمان التجاوز بحسابه الجاري، وحتى إذا قلنا ان الودیعة ثم ان -

لاجل كان اصلها قرضا عقاریا، فبالأحرى ان تلغى الودیعة ویبقى القرض، وفي هذه الحالة سیتحمل الزبون فوائد 
فید من الفوائد الدائنة عن ربط الودیعة بمبالغ اكثر بكثیر من تلك التي تحملها في الواقع على اعتبار أنه لن یست

.لأجل
ثم ان عملتي فك القرض وربط الودیعة لأجل هما عملیتین مختلفتین ، وان البنك العارض بفكه القرض -

یكون قد نفذ التزامه ومكن المقترض من القرض الذي اصبح حائزا للمبلغ یستعمله حسب رغبته ، ولا یمكن للبنك ان 
.ن الذي فضل ربط المبلغ كودیعة لأجل لأسباب یعرفها هو یتدخل في رغبة الزبو 
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11وبذلك فلا مبرر إذن لإلغاء الفوائد ، خاصة وان القرض موثق بعقود موقعة من جمیع الاطراف، والسید 

نفسه طلب في مناسبتین من البنك الموافقة على تمدید تسدید أقساط القرض حسب ما هو ثابت من الوثیقتین 
.30و29رقم المرفقتین تحت

وحیث أن في هذا أدلة قاطعة على كون الزبون المذكور على علم بتفاصیل العملیات ویعرف جیدا ما 
درهم الذي یشكل الفوائد المحتسبة على القرض 1.434.774,19تقتضیه مصلحته ، وبالتالي فحذف الخبیر لمبلغ 

.عملیة غیر مبررة تماما
الى حذف - وعن غیر صواب–ئد المترتبة على القرض ، بل تعداها وحیث ان الخبیر لم یكتف بحذف الفوا

على سبیل المثال الى 6/3/1996الفوائد على الرصید المدین للحساب الجاري الذي وصل بتاریخ 
درهم ، رغم ان البنك العارض وافى الخبیر بكل الوثائق المحاسبیة التي تثبت كل عملیة مدرجة 10.722.234,00
شكل مفصل وواضح، مما یدل على ان الخبیر لم یتقید بالوثائق المحاسبیة المدلى بها من طرف بكشف الحساب وب

.البنك العارض
الفوائد <<وحیث ان المعطیات الخاطئة التي بنى علیها السید الخبیر استنتاجاته خلصت به الى القول بأن 

، وهي خلاصة >>جب اقتطاعهادرهم التي كان ی1.059.943,29درهم بدل 5.438.977,28المتقطعة هي 
خطیرة سطر لها الخبیر المذكور من بدایة تقریره مغالطات واخترع لها كل السبل للوصول الیها بعد ان خلط بین 
الحسابات المختلفة، وحذف قرضا ثابتا وموثقا وحذف فوائد مشروعة، بل شكك في عقود موقعة من الاطراف 

یتها ، مما یدل على ان عدم موضوعیة تقریره وعدم حیاده وانحیازه وكشوفات حسابیة للبنك العارض رغم قانون
.السافر لموقف الطرف الخصم امر واضح في تقریره  وخلاصته ، ولذلك ینبغي استبعاد ما جاء في خبرته 

من استنتاج حول سیرورة الحساب المدمج من كون السید 42وبخصوص ما جاء في تقریره في الصفحة 
.الى تسهیلات ، لأن حسابه كان یعمل في أغلب الأحیان بأرصدة دائنة لم یكن یحتاج 11

فإن البنك العارض یرى ان السید الخبیر وتبعا للخلط الذي وقع فیه لعدم التفریق بین الحساب الشخصي 
.، وحسابه الجاري المخصص للمعاملات التجاریة مما جعله یقوم باستنتاج خاطئ بها الشأن 11للسید احمد 
كانت في الغالب مدینة، حیث كان رصید الحساب 11ال ان كشف الحساب یبین ان حسابات السید والح

مدین بمبلغ 9/6/93درهم، وبتاریخ 509.678,15مدین بمبلغ 7/5/93بتاریخ 211119505631006رقم 
.درهم409.122,81

على سبیل المثال 27/10/94فقد كان مدینا بتاریخ 2121195056310053اما حسابه الجاري رقم 
درهم، وطبیعي ان الرصید المدین تنتج 10.092.619,36بمبلغ 2/5/95درهم وبتاریخ 5.353.815,21بمبلغ 

.عنه فوائد مدینة تقید على الحساب، كما أنه كان یستفید كذلك من الفوائد الدائنة عن ودائعه المربوطة 
لم یكن یحتاج الى تسهیلات ، فهو قول مردود 11أما قول الخبیر بأن وضعیة الحسابات تبین ان السید 

بأن -كانت في الغالب مدینة كما سبق توضیحه11فضلا عن كون حسابات –على صاحبه ، لأن الخبیر یعلم 
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ما لم یلغ احد الاطراف بناء على –التسهیلات بالحساب الجاري تمنح على شكل سقوف لمدة سنة تجدد تلقائیا 
.وللزبون الاختیار في استعمالها او عدم استعمالها - خیرةدراسة میزانیة السنة الا

درهم، 3.200.000,00الكفالة البنكیة بمبلغ 11بخصوص ما تناوله تقریر الخبرة من عدم استعمال السید 
.5/6/1995الصادرة عن البنك لفائدة مصلحة الضرائب مستدلا بالوثیقة المحاسبیة بتاریخ 

لادعاء لا أساس له من الصحة ، لأن الوثیقة المحاسبیة المؤرخة في فالبنك العارض یرى ان هذا ا
للكفالة ، والتي سبق ان استعملها لضمان التزاماته تجاه مصلحة 11تم إنجازها بمناسبة إرجاع السید 5/6/1995

ت حوالي ثمانیة للكفالة ، لا یعني عدم استعمالها وإنما یعني رفع الید عنها علما انه مر 11الضرائب وإرجاع السید 
.أشهر على إصدارها قبل إرجاعها

والبنك العارض یدلي للمحكمة بصورتین من الوثیقتین المحاسبیتین اللتان تم بموجبهما إصدار الكفالة 
).32و31كمرفق . (5/6/1995و 26/9/1994وإرجاعها مؤرختین على التوالي في 

نفسه والذي 11ولعل ما یعزز موقف البنك العارض المشار الیه اعلاه هو الرسالة الصادرة عن السید 
درهم لفائدة مصلحة الضرائب، لتمكینه من استرجاع 1.280.000,00طلب فیها من البنك تسدید شیك بمبلغ 

. 33ه الرسالة للاستدلال كوثیقة مرفق الكفالة البنكیة المذكورة، والبنك العارض یدلي للمحكمة الموقرة بصورة من هذ
مرفق .(وهي دلیل قاطع على ان الزبون المذكور استعمل الكفالة فعلا خلافا لما استنتجه الخبیر عن غیر صواب

33(
ونظرا لكل هذه الاستنتاجات الخاطئة والمعطیات المغلوطة التي استند علیها الخبیر في تقریره ، فإنه كان 

بأن السید 45في خاتمته الى نتیجة خاطئة كذلك ، إذ ذكر في الفقرة الرابعة من الصفحة أمرا طبیعیا أن یخلص
، وهو استنتاج خاطئ لكونه بني 21/12/1999درهم بتاریخ 1.809.074,93لم یبق مدینا للبنك الا بمبلغ 11

.صیل اعلاه على معطیات وتأویلات خاطئة حرفت بسببها الحقائق والمعطیات وفق ما سبق توضیحه بتف
درهم دون الفوائد اعتبارا من تاریخ 3.886.841,83هي 21/12/1999لأن المدیونیة الحقیقیة بتاریخ 

.حصر الحساب بالفوائد
ونظرا لأن خبرة السید عبد الرحیم قطبي جاءت مبنیة على مغالطات ومعطیات خاطئة وهدف من خلالها - 

.الخبیر تزییف الحقیقة 
ر المذكور أخفى مجموعة من الوثائق الحاسمة والمشار الیها سابقا والتي تتضمن اقرارا ونظرا لان الخبی- 
.باستفادته من التسهیلات والقروض وبصحة ارصدتها11من السید 
.ونظرا لعدم اعتماده على الوثائق المحاسبیة المدلى بها من طرف البنك العارض - 
حساب شخصي (إدماج حسابین لهما طبیعة مختلفة ونظرا لكون الخبیر المذكور عمد عن قصد الى- 

.مما أدى الى إفساد عملیة احتساب الفوائد) وحساب جاري مخصص للمعاملات التجاریة
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احمد رغم كونها 11ونظرا لأن الخبیر عمد الى إلغاء قروض وتسهیلات منحها البنك العارض للسید - 
.تفادته منها ثابتة وموثقة بعقود وأثبتت كل الأدلة والقرائن اس

درهم الصادرة لمصلحة الضرائب 3.200.000,00ونظرا لاعتباره الخاطئ بعدم استعمال الكفالة بمبلغ - 
.استعمل بالفعل الكفالة المذكورة11مع ان البنك اوضح بان السید 

ونظرا لاستنتاجاته الخاطئة بخصوص سعر الفائدة المطبق من طرف البنك العارض، وعدم توضیحه - 
4.200.000,00إقراره بكون البنك طبق سعر الفائدة اقل بكثیر من السعر التعاقدي على القرض العقاري بمبلغ و 

.درهم 
ونظرا لتشكیكه في عقود وعملیات موثقة وعدم الاكتفاء بإعطائه رأیه التقني طبقا لمقتضیات الفقرة - 

نونیة التي یرجع الاختصاص للبت فیها لمحكمة م وتطاوله بالبحث في النقط القا.م.من ق59الاخیرة من الفصل 
.الموضوع 
.ونظرا لعدم حیاد الخبیر المذكور وانحیازه السافر لمصلحة الطرف الخصم - 
.ونظرا لكل ما تم تفصیله اعلاه - 

فإن البنك العارض یلتمس من المحكمة استبعاد ما جاء في تقریر السید عبد الرحیم قطبي المؤرخ في 
وعدم اعتماد ما جاء فیه للتجاوزات المسطرة أعلاه، والمعطیات المغلوطة الخاطئة التي استند ،27/10/2006

من 66علیها سیما وان المحكمة غیر ملزمة بالأخذ برأي الخبیر المذكور وفقا لمقتضیات الفقرة الأخیرة من الفصل 
.م.م.ق

من طرف البنك العارض، وبالتالي الحكم ولذلك ینبغي اعتبار ما هو مضمن بالوثائق الحاسمة المدلى بها 
.وفق الطلبات والملتمسات المضمنة بالمقال الاستئنافي للبنك العارض وكذا مذكراته الجوابیة

احمد ومن معه لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سلیم وإبقاء الصائر على 11ورد استئناف السید 
.عاتقهم 

:11ي للسید الجواب على الطلب التصحیح:ثانیا 
التمس فیه إصلاح ملتمسه 5/1/2007أحمد ومن معه بطلب تصحیحي مؤرخ في 11حیث تقدم السید 

درهم، مع تعدیله برفعه الى 4.915.152,27بتأیید الحكم الابتدائي المستأنف فرعیا فیما قضى به من أداء مبلغ 
.درهم5.438.977,28مبلغ 

:أساسا من حیث الشكل 
التصحیحي المذكور قدم خارج الأجل القانوني لأن المقال الاستئنافي المقدم من الطرف وحیث أن الطلب

، أي بعد فوات الاجل 5/1/2007، والطلب التصحیحي لم یقدم إلا بتاریخ 13/11/2003أعلاه كان بتاریخ 
حتى الاجل القانوني المحدث للمحاكم التجاریة ولا 53.95من القانون رقم 18القانوني المنصوص علیه في المادة 
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م ، مما ینبغي معه الحكم بعدم قبول الطلب التصحیحي المذكور .م.من ق134المنصوص علیه في الفصل 
.لتقدیمه خارج الاجل القانوني

لعدم . م.م.من ق32وفضلا عن ذلك ، فالطلب التصحیحي المذكور جاء مخالفا لمقتضیات الفصل 
لبة بموجب الفصل المذكور التي وردت بصیغة الوجوب، والتي نصت على التنصیص فیه على جمیع البیانات المتط

انه إذا كان أحد الأطراف شركة وجب ان یتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها الاجتماعي، كما نصت مقتضیات 
....الفقرة الثانیة من نفس الفصل على وجوب تبیان وقائع القضیة بإیجاز والوسائل المثارة 

ومن معه لا یتضمن كل هذه البیانات 11ب التصحیحي المقدم  من طرف السید احمد  وحیث أن الطل
والوقائع ، مما ینبغي معه ووفق ما سطر اعلاه التصریح بعدم قبول الطلب المذكور لتقدیمه خارج الاجل القانوني 

م.م.من ق32ومخالفته لمقتضیات الفصل 
:وبصفة احتیاطیة من حیث الموضوع 

والمدلى بها 25/9/2002مسك بدفوعها الاساسیة المثارة في مذكرتها الجوابیة المؤرخة في فالعارضة تت
، والتي ینبغي الحكم على أساس ما 3/6/2004، وكذلك ما تضمنته المذكرة الجوابیة لأجل 27/9/2002لأجل 

ه والحكم برفض مطالبهم  احمد ومن مع11تناولتاه من دفوع جدیة وجیهة، وبالتالي التصریح برد استئناف السید 
الواردة في طلبهم التصحیحي لعدم ارتكازها على أساس واقعي وقانوني سلیم، وسماع الحكم وفق المقال الاستئنافي 

.احمد ومن معه 11للبنك العارض، وجعل كافة الصائر على السید 
:أحمد ومن معه 11الجواب على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف السید : ثالثا 

ومن معه تضمنت مغالطات مكشوفة 11وحیث ان المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف السید أحمد 
وغیر مرتكزة على أي أساس والتي حاول من خلالها خلط الأوراق وتضلیل العدالة، إذ زعم بأنه لم یستفد من أیة 

جابیة ، في حین ان مجموعة الوثائق الحاسمة المدلى قروض أو تسهیلات من البنك العارض، وان وضعیته كانت إی
.في مستنتجاته 11بها رفقة هذه المذكرة ستؤكد للمحكمة الموقرة عكس ما یدعیه السید 

كما ان هذه الوثائق الحاسمة عمل الخبیر السید قطبي عبد الرحیم على إخفائها ولم یتطرق لها في تقریره 
احمد ، باستفادته من القروض والتسهیلات ستؤكد للمحكمة كذلك 11لكونها تتضمن اعترافات صریحة من السید 

مستنتجاته ، لا یمكن 11بنى علیها السید بأن الاستنتاجات الخاطئة الواردة في تقریر خبرة السید قطبي، والتي
.اعتمادها لانها مفندة ومدحوضة بالوثائق الحاسمة المدلى بها  من طرف البنك العارضة رفقة هذه المذكرة 

11وحیث ان الوثائق المدلى بها صحبته تتضمن عقودا ورسائل صریحة یعترف من خلالها السید 

، ولذلك ینبغي الرجوع الى هذه 11ي تفند كل ما جاء في مستنتجات السید باستفادته من تسهیلات وقروض، وبالتال
:والتي سیتولى البنك العارض الرد علیها وفق ما سیأتي 11الوثائق واعتمادها لدحض كل مزاعم السید 

:ومن معه بشأن الكشوفات الحسابیة 11حول ما زعمه السید .1
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فات الحسابیة ما هو الا محاولة یائسة لتجرید الحجة ومن معه بشأن الكشو 11حیث ان ما زعمه السید 
.القانونیة للبنك العارض من قوتها الثبوتیة القائمة لها 

وحیث ان البنك العارض فضلا عن الكشوفات الحسابیة المدلى بها من طرفه والمتوفرة على جمیع الشروط 
صور (خ من الوثائق المحاسبیة لكل عملیة على حدة القانونیة المطلوبة، فالبنك العارض عززها بسلالیم الفوائد وبنس

.وذلك حتى لا یدع أي مجال للشك في أیة عملیة ) الخ...شیكات وصور عن المحسوبات
ثم ان البنك العارض أوضح في مستنتجاته بعد الخبرة بأن العبارة التي استدل بها الخبیر للقول بعدم توفر 

، >> ماعدا في حالة خطأ أو سهو<< : المتطلبة قانونان وهي عبارة الكشوفات الحسابیة على الشروط الشكلیة 
فإنها عبارة متعارف علیها في جمیع المعاملات والمطبوعات البنكیة ولا یقصد بها إقرار البنك باي خطأ، كما ان 

.یتحفظ فیها البنك غالبا على المعطیات التي قد یكون تم إغفالها وتكون لصالحه>> أو سهو<< عبارة 
وبالتالي ، فالبنك العارض اوضح بما فیه الكفایة بأن ما استنتجه الخبیر بشان الكشوفات الحسابیة امر غیر 
مستساغ ، بل فیه تطاول على اختصاص المحكمة التي یعود لها وحدها حق البت في النقط القانونیة، ولذلك فما 

غیر قائم على أساس واقعي وقانوني سلیم، لأن بناء على تقریر الخبرة المذكور، فهو بدوره 11استنتجه السید 
.القاعدة تقضي بأن ما بني على باطل فهو باطل 

بشأن الكشوفات الحسابیة غیر مجدیة ، خاصة وانه لم یدل بما یناهض 11وحیث تبقى بذلك مزاعم السید 
ائي والاجتهاد القضائي ما جاء في كشوفات البنك العارض الحسابیة ووثائقها المحاسبیة، سیما وان العمل القض

استقر على عدم قبول المنازعة غیر الجدیة في الكشوف الحسابیة، التي تعتبر في حد ذاتها وسیلة إثبات قانونیة، 
الصادر بتاریخ 2380عدد 638/01وفق ما أقره المجلس الأعلى في قرار صادر عن الغرفة المدنیة ملف عدد 

:والذي جاء فیه ما یلي 159قانون السفحة والمنشور بمجلة القضاء وال12/12/2001
من المدونة التجاریة فإن كشف الحساب یعتبر في حد ذاته وسیلة 492لكن حیث انه بمقتضى المادة << 

من الظهیر المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، ومحكمة الاستئناف التي 106إثبات وفق شروط المادة 
لها ان الطالب لم یطعن فیه بمقبول ولم یدل بما یناهضه تكون عللت قرارها بما فیه استندت الیه في قضائها وتبین

.>>الكفایة
فالكشوفات الحسابیة المدلى بها من طرف البنك العارض حجة قانونیة 11ولذلك، وخلافا لما زعمه السید 

.في حقه علیه ومثبتة لمدیونیته ، وبالتالي فلا مجال للتملص من هذه المدیونیة الثابتة
في مستنتجاته بعد الخبرة من ادعائه بان البنك العارض عمد الى 11وبخصوص ما أثاره السید احمد .2

:حسابا 12فتح حسابات تفوق 
فهذا الادعاء لا أساس له من الصحة، لأن البنك العارض وافى الخبیر بكل الوثائق المثبتة للحسابات 

.من تقریره 15المفتوحة وبین الخبیر ذلك في الصفحة 
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11وحساب في اسم شركاء 11وحیث ان الخبیر نفسه أكد ان الامر یتعلق بحسابین ینكیین في اسم السید 

، وطبیعي ان الحساب عندما یتعلق بتحول الى حساب منازعات، وهذا لا یعني ان البنك العارض فتح عدة 
.كما زعم 12ولا ان یكون عدد هذه الحسابات 11حسابات للسید 

بمبلغ 20/6/1990خصوص ما اثاره الطرف الخصم بشأن عقد القرض المؤرخ في ب.3
:ر /50419درهم موضوع الرهن على الرسم 2.000.000،00

أحمد ومن معه في مستنتجاته بعد الخبرة بان البنك العارض لم یتقید بالعقد وبمعدل 11حیث زعم السید 
زاعما بأن البنك العارض حصل على مبلغ 15,59%نسبة ، واحتسب معدل الفائدة ب%13الفائدة المحدد في 

.درهم بدون موجب حق 58.704,88
وحیث ان ما  أثار الطرف الخصم وما استنتجه الخبیر في هذا الشأن غیر مبني على اساس سلیم ، لأن 

مغرب، وكانت التغییر في نسبة الفائدة یرجع الى كون اسعار الفائدة في تلك الفترة كانت تحدد من طرف بنك ال
.تتغیر باستمرار

ویمكن للمحكمة الرجوع الى الرسائل التي كان یتوصل بها البنك العارض من طرف بنك المغرب عن طریق 
المجموعة المهنیة لبنوك المغرب والتي تحدد  اسعار الفائدة الواجب تطبیقها في تلك الفترة والتي تبرر نسبة الفائدة 

لي تفند جمع الاستنتاجات الخاطئة التي توصل الیها الخبیر وكذلك الطرف الخصم المحددة من طرف البنك، وبالتا
.في مذكرته الاخیرة 

یمكن الرجوع للرسائل المدلى بها والتي كان یتوصل بها البنك العارض من بنك المغرب والمحددة لسعر (
)23الى 17مرفق - الفائدة

درهم موضوع 2.000.000,00اما بخصوص ما تم إثارته بشأن طریقة فك وتسدید القرض بمبلغ .4
:ر /50419الرسم العقاري 

فالبنك العارض یتولى توضیح الأمر أكثر للمحكمة حتى لا یبقى أي مجال للخلط  المثار من طرف الخبیر 
المتعلقة بالرسم العقاري 29/4/92مؤرخة في فشهادة رفع الید ال: أحمد ومن معه 11، وكذلك من طرف السید 

.ملیون درهم 2ر تهم الرهن الذي یضمن القرض العقاري بمبلغ /12602عدد 
حیث تم إیداع شهادة رفع الید المذكورة في نفس الوقت مع  عقد الرهن على نفس العقار وبنفس المبلغ 

.لضمان التسهیلات بالحساب الجاري لدى المحافظة العقاریة
16/9/1991وحیث خلافا لما جاء في تقریر خبرة السید قطبي من كون العقد المصحح الامضاء بتاریخ 

ر، لیس امتداد للعقد المؤرخ في /12602ملیون درهم المضمون بالرسم العقاري عدد 2المتعلق بالقرض بمبلغ 
رض ثاني لم یقم البنك بالإفراج ر ، وزعم بأن الأمر یتعلق بق/50419المتعلق بالرسم العقاري عدد 20/6/1990

. 11عنه لصالح السید 
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فهذا زعم وادعاء خاطئ والبنك العارض تولى توضیح الامر للمحكمة من خلال تبیان الوقائع والحقائق بهذا 
من هذه المذكرة ویمكن الرجوع الیها لیتضح للمحكمة بأن 6و5الشأن في مستنتجاته بعد الخبرة في الصفحتین 

عقد الرسم العقاري (ملیون درهم 2رض أوضح العلاقة بین العقدین المتعلقین بالقرض العقاري بمبلغ البنك العا
).ر وبین طریقة فك وتسدید القرض المذكور/12602ر و/50419

هو 16/9/1991احمد استفاد من القرض موضوع العقد المؤرخ في 11ومما یدل على كون السید 
ن الوثائق ومنها وثیقة الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید سعد العیماني التي اعترافاته المضمنة في العدید م

باستفادته من القرض موضوع العقد المؤرخ في 11منها سیتأكد للمحكمة إقرار السید 2بالرجوع الى الصفحة 
).35طیه نسخة من الخبرة المذكورة كمرفق رقم (16/9/1991

:9/12/2005وبخصوص الرسالة المؤرخة في .5
2انها تشكل اعترافا من البنك بعد فك القرض بمبلغ 11وهي الرسالة الصادرة عن البنك والتي یدعي السید 

.ملیون درهم، فالبنك العارض یرى في ذلك قمة الاحتیال والتضلیل الممارس من طرف الخصم 
لتوضیح تفاصیل القرض لأن الرسالة المذكورة موجهة من طرف البنك العارض للخبیر عبد الرحیم قطبي

.استعملها وفسرها حسب هواه11ملیون درهم والضمانات المقابلة له، الا ان السید 2العقاري بمبلغ 
والبنك العارض یدلي للمحكمة بصورة من هذه الرسالة للاطلاع والوقوف على الطرق الاحتیالیة التي یلجأ 

).36طیه صورة من الرسالة المذكورة كمرفق رقم . (ة لمحاولة تزییف الحقیقة وتضلیل العدال11لها السید 
في مستنتجاته بعد الخبرةبشأن الحساب الجاري والتسهیلات البنكیة 11اما بخصوص ما ذكره السید .6

:
وعلاوة على ما تم توضحیه في مستنتجات البنك العارض بعد الخبرة في هذا الشأن ، فإن كشوفات 

.من هذه التسهیلات11زة لها تؤكد بما لا یدع مجالا للشك استفادة السید الحساب والوثائق المحاسبیة المعز 
اما قوله بعدم استفادته من هذه التسهیلات بدعوى توفره على ودائع ضخمة فهو قول مردود على صاحبه، 

10لأن جمیع هذه الودائع كانت كلها مرهونة لفائدة البنك لضمان التجاوز بحسابه الذي فاق في بعض الفترات

والتي التزم فیها بإبقاء ودائعه مربوطة بالبنك العربي 3/7/96بتاریخ 11ملیون درهم، والرسالة الصادرة عن السید 
للمغرب لغایة التسدید النهائي والتام لالتزاماته خیر دلیل على أن ودائعه كانت مربوطة بالبنك العارض ، ولذلك كان 

.یستفید من التسهیلات بحسابه الجاري
احمد للاستدلال كمرفق 11البنك العارض یدلي بصورة من رسالة الالتزام الموقع علیه من طرف السید و (

).37رقم 
ومن معه في مستنتجاته بعد الخبرة 11وستلاحظ المحكمة من خلال ما تمت إثارته من طرف السید 

لى سبیل المثال لا الحصر الاسلوب التضلیلي والاحتیالي في هذه المستنتجات المقدمة من طرف الخصم، وع
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4ملیون درهم ، والواقع انها لم تكن تتجاوز حسب كل فترة 60تضخیم الطرف المذكور لمبلغ الودائع وحصرها في 

.ملیون درهم 5الى 
أشهر جددت  ثلاث مرات 6درهم مربوطة لمدة 2.200.000،00اعتبر مثلا ودیعة لاجل بملغ 11فالسید 

والحقیقة ان الامر یتعلق بمبلغ واحد یجدد عند كل استحقاق، وهذا !!درهم6.600.000,00بمثابة ودائع بمبلغ 
.لمحاولة تضلیل العدالة 11مثال على الطرق الاحتیالیة التي یلجأ الیها السید 

11والبنك العارض أدلى رفقة هذه المذكرة بمجموعة من الوثائق المشار الیها سابقا لاثبات استفادة السید 

طلب من خلالها من البنك أداء شیك بمبلغ 26/9/94من التسهیلات ، ومنها رسالة صادرة عنه بتاریخ 
لتمكینه من استرجاع ) لفائدة مصلحة الضرائب علما ان حسابه لم یكن یتوفر على رصید(درهم 1.280.000،00

، مع 26/9/94بتاریخ CA69/94درهم تحت رقم 3.200.000،00الكفالة الصادرة عن البنك لصالحه بمبلغ 
.التزامه بإرجاعها في ظرف لا یفوق أسبوع 

وتنكره للتسهیلات التي منحها إیاه البنك العارض، ویبین عدم وجود أیة 11مما یدحض ادعاءات السید 
.تجاوزات في تسییر حساباته، وبالتالي انعدام أي أساس للتعویض المطالب به

:جوء التعسفي الى مسطرة الانذار العقاري بخصوص ما أسماه الطرف الخصم بالل.7
بعد الخبرة بخصوص هذه النقطة مجرد خلط للاوراق وادعاء باطل، 11إن ما جاء في مستنتجات السید 

والضمانات 11لأن البنك العارض أوضح في مستنتجاته بعد الخبرة بأن تطور التسهیلات التي استفاد منها السید 
الف درهم 800كان یتضمن مبلغ 29/4/1992ملیون درهم موضوع العقد المؤرخ في 2المقابلة لها تبین ان مبلغ 

.درهم بخصوص ضمان كمبیالات 1.200.000،00بخصوص التسهیلات على الصندوق و 
الف درهم، كما ان الملحق 700جاء للزیادة في التسهیلات بمبلغ 23/1/1996وان العقد المؤرخ في 

.احمد بهذه الزیادة 11یعتبر اعترافا صریحا من السید 21/10/1996یعه بتاریخ التعدیلي المصادق على توق
بوقوع الزیادة 11المدلى بها ضمن الوثائق السابقة یقر فیها السید 27/12/1995وان الرسالة المؤرخة في 

.في التسهیلات المصرفیة ، وبالتالي یقر بتطور التسهیلات التي استفاد منها
والذي ) ملیون درهم10الذي وصل في بعض الاحیان الى ما یفوق (للتجاوز بحسابه الجاري هذا علاوة 

.كان مضمونا بالودائع لاجل المرهونة للبنك 
أما عن تضخیم الطرف المذكور لنسبة الفائدة فهو ادعاء باطل وطریقة احتیالیة ، لأن احتساب الفوائد له 

.الكشوف الحسابیة والوثائق المحاسبیة المدلى بها قواعده المحاسبیة المضبوطة والواضحة في 
حسب (وانه نظرا لعدم تسدید أقساط القروض في مواعدها والمدد المتفق علیها یجعل سعر الفائدة یرتفع 

.بالإضافة الى احتساب الضریبة على القیمة المضافة التي تستفید منها الدولة ) طول المدة وعدد السنوات
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طرف الخصم لم یراع في احتساب سعر الفائدة المستحقة عدد السنوات المترتبة عنها هذا فضلا عن كون ال
الفائدة ، وبالتالي فالخطأ في طریقة احتساب الفائدة یؤدي حتما الى الخطأ في النتیجة التي توصل الیها الخصم في 

.قانوني سلیم مستنتجاته ، ولذلك فما جاء في مستنتجاته بهذا الشأن غیر قائم على اساس واقعي و 
:  اما بخصوص الإنذارات العقاریة .8

الذي رفض اداء 11فالبنك العارض اضطر الى اللجوء الیها بعد استنفاذ جمیع الطرق الودیة مع السید 
الدیون المترتبة علیه والناتجة عن التسهیلات والتجاوز بحسابه الجاري والقرض العقاري، حیث لجأ البنك الى مسطرة 

ر /12602قاري بموجب الرهون التي كانت بحوزته ، من بینها رهن عقاري على الرسم العقاري عدد الانذار الع
الذي یضمن التسهیلات بحسابه الجاري بموجب العقد المؤرخ في 4/5/92المقید بتاریخ ) 480عدد 9كناش (

29/4/92.
المقید بتاریخ ) 730عدد 8كناش(یسعى الى خلطه بالرهن على نفس الرسم العقاري 11ویلاحظ ان السید 

والذي سدده وتم 16/9/91ملیون درهم موضوع العقد المؤرخ في 2المتعلق بالقرض العقاري بمبلغ 17/9/91
.اصدار شهادة رفع الید بشأنه 

:والإنذارات العقاریة التي تهم الرسوم التي ما زالت قائمة لفائدة البنك فهي كالتالي
درهم 4.200.000،00لت مرهونة لضمان القرض العقاري بمبلغ الرسوم العقاریة التي مازا

: فهي خمسة رسوم عقاریة الآتیة 
11506/20 -11507/20 -11520/20 -11811/20-11812/20

 الرسوم العقاریة التي مازالت مرهونة لضمان التسهیلات بالحساب الجاري فهي الرسمین
ر/12602–11817/20: العقاریین الاتیین 

دون الفوائد 3.886.941,83وان كل هذه الرهون تضمن المبلغ الذي یطالب به البنك اجمالا والمحدد في 
كما 45.970.976,15درهم أو 9.194.195,23، وانه لم یسبق للبنك ان طالب بمبلغ 30/6/1999اعتبارا من 

د سوء نیة الطرف المذكور الذي من مستنتجاته ، وبالتالي تتأك8یدعي الخصم في الفقرة الاولى من الصفحة 
یحاول بجمیع الوسائل خلط الاوراق وتحریف المطالب، مما تبقى معه التجاوزات المزعومة في مستنتجاته غیر قائمة 

.ومطالبته بالتعویض عنها غیر ذي موضوع 
:  درهم 4.200.000،00ومن معه بشأن القرض العقاري بمبلغ 11اما بخصوص  ما أثاره السید .9
لبنك العارض یستغرب لإنكار الطرف المذكور لاستفادته من هذا القرض رغم وسائل الاثبات القائمة فا

ضده، والمتمثلة في العقود الموثقة والرسائل الصریحة الصادرة عنه فضلا عن كشوفات الحساب ، وما هو ثابت 
قرض بالتاریخ المذكور، ویعترف والمتضمن لاعترافه الصریح برصید ال5/3/96بموجب الملحق التعدیلي بتاریخ 

درهم ، بالإضافة الى كتبه الموجهة الى البنك العارض 2.661.000,00فیه بان رصید القرض آنذاك كان هو 
.والتي یطالب فیها موافقة البنك على تمدید تسدید استحقاقات القرض
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علاه لاثبات استفادة الطرف والبنك العارض ادلى رفقة هذه المذكرة بمجموعة من الوثائق المشار الیها ا
.المذكور من هذا القرض

فكما سبق توضیحه في المستنتجات بعد –درهم 4.200.000،00أما فیما یخص الودیعة لأجل بمبلغ 
.لضمان التجاوز بحسابه الجاري11فهذه الودیعة تم ربطها بناءا على طلب السید  - الخبرة

تتعلق بنفس 10/3/94لاقة بین العقود الثلاثة المؤرخة في كما أوضح البنك العارض بهذا الشأن بأن الع
) كفالة عقاریة/رهن عقاري (عقود بدل عقد واحد، هو اختلاف الكفلاء وطبیعة العقد 3القرض، وبأن سبب انجاز 

.ویمكن الرجوع لرد البنك العارض المستفیض بشأن هذه النقطة في مستنتجاته بعد الخبرة 
التقیید بالمحافظة العقاریة ومراجع الرهون فأمر طبیعي ویدخل في اختصاص أما الاختلاف في واجب 

.المحافظة العقاریة
درهم 3.180.704,29اما ما زعمه الطرف الخصم من كون البنك العارض قام باستیفاء فوائد بمبلغ .10

:  26/6/97درهم مستشهدا بشهادة صادرة عن البنك مؤرخة في 4.200.000،00عن القرض العقاري بمبلغ 
فهو تزییف للحقیقة وتحریف لمضمون هذه الشهادة لانه برجوع المحكمة الموقرة الى هذه الشهادة المؤرخة 

درهم، إلا انه یمثل الفوائد المترتبة عن 3.180.704,29، ستعاین بأنها تشیر بشكل واضح لمبلغ 26/6/97في 
1996- 1995- 1994بیالات المكفولة عن سنوات القرض العقاري المذكور والتسهیلات بالحساب الجاري ولكم

).38طیه صورة من هذه الشهادة كمرفق رقم . (1997و
لتحریف الوقائع 11والتي من خلالها سیتضح للمحكمة مدى الطرق الاحتیالیة التي یلجأ الیها السید 

.والمعطیات 
إذ –درهم 4.200.000،00اما بخصوص موضوع استكثار الخصم لنسبة الفائدة عن القرض العقاري بمبلغ 

فذلك مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة، لأنه برجوع المحكمة الى الجدول المسطر من - %76ذكر أنها تفوق 
تقل بكثیر عن السعر المحدد في من تقریره ، یتبین ان البنك طبق نسب فائدة32طرف السید الخبیر في الصفحة 

13%بدل 12,50%و 11,50%العقد، اذ انها تراوحت بین  .المحددة في العقد95;
درهم متنكرا للتسهیلات 4.200.000،00فالطرف الخصم یحاول اختزال التزاماته في القرض بمبلغ 

درهم ومتعمدا عدم الاشارة الى المدة ملیون 10والتجاوز بالحساب الجاري التي استفاد منها والتي فاقت احیانا 
ضاربا بذلك عرض الحائط كل القواعد المحاسبیة التي " 9"المحتسب علیها الفوائد التي وصلت الى تسع سنوات 

تؤكد بأن الفوائد تحسب انطلاقا من مبلغ القرض والمدة ونسبة الفائدة ، و بذلك فلا مبرر یبرر طلبه بالتعویض 
.لانعدام أساسه

:  ما اثاره الطرف الخصم بشأن فتح عدة حسابات دون طلب منه  بخصوص .11
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حساب (فالبنك العارض سبق ان أوضح اعلاه ان بعض هذه الحسابات هي إما حسابات داخلیة 
تفتح لدواعي محاسبة طبقا لتعلیمات بنك المغرب وتطبیقا للخطة المحاسبیة المعمول بها في جمیع ) المنازعات

.بهذا الشأن 11الأبناك، وفي جمیع الاحوال فلا اساس ولا سند لادعاءات السید 
:  5/3/1996بخصوص ما اثاره حول الملحق التعدیلي المؤرخ في اما .12

فالبنك العارض وكما أوضح في مستنتجاته بعد الخبرة یرى ان الملحق التعدیلي الموقع والمصادق على 
یشكل حجة ودلیلا قاطعا ضده ، لأن یتضمن إقرارا منه باستفادته من هذا القرض وبصحة 11توقیعه من طرف 

.5/3/1996خ رصیده بتاری
والبنك العارض یستغرب لأنكاره رغم وجود عقد موثق وموقع من طرفه ، ورغم وجود وثائق محاسبیة تثبت 
استفادته من هذا القرض، بالاضافة الى الرسائل الصادرة عنه كذلك، التي تثبت هذه الاستفادة، وانه بالرجوع الى 

العارض بعد الخبرة بهذا الشأن تتأكد المحكمة من صحة مجموعة الوثائق المرفقة والمشار الیها في مستنتجات
.المعطیات المذكورة

:  ألف درهم 700بخصوص ما أثاره حول القرض بمبلغ .13
فالبنك العارض بالإضافة الى ما سبق توضیحه في مستنتجاته بعد الخبرة حول هذه النقطة ، فإنه یرى ان 

700والمتعلق برهن عقاري بمبلغ 23/1/1996العقد المؤرخ في مما أسماه بتدلیس في توقیع 11ما ادعاه السید 

والتي 10/7/96التي توصل بها البنك بتاریخ 11الف درهم على رسوم عقاریة، مفند ومدحوض بما تضمنته رسالة 
یعترف فیها بعلمه الاكید وموافقته الصریحة على ابرام العقد المذكور ویطلب استبدال العقارات السبعة بالرسم

.11817/20العقاري 
للتأكد من صحة هذا المعطى وللوقوف على مدى 5ویمكن الرجوع الى هذه الرسالة المرفقة كوثیقة رقم 

.استعمالها للتنصل من التزاماته الثابتة 11الوسائل الاحتیالیة التي یحاول السید 
:الف درهم150درهم و 3.200.000،00بخصوص ما أثاره حول الكفالتین بمبلغ .14

فالبنك العارض أوضح في مستنتجاته بعد الخبرة أعلاه بأنه لم یرتكب أي تجاوز بخصوص تاریخ إرجاع 
.المؤونة 

عدم استعمال الكفالة فهو ادعاء مردود علیه لانه یعرف تمام المعرفة بانه استعمل 11أما عن ادعاء 
هو الطلب الذي تقدم به للبنك یطلب فیه الكفالة ، حیث سلمها لمصلحة الضرائب، ودلیل البنك العارض في ذلك

علما بان رصید حسابه لم یكن یسمح بتسدید (درهم لفائدة مصلحة الضرائب 1.280.000,00أداء شیك بمبلغ 
.لتمكینه من استرجاع الكفالة الصادرة عن البنك) الشیك

تسدید الشیك المذكور موضوع طلب33ویمكن للمحكمة التأكد من ذلك بالرجوع الى الوثیقة المرفقة رقم 
.للكفالة، على خلاف التفسیر الخاطئ الذي اعتمده الخبیر قطبي في تقریره11اعلاه، وهو ما یثبت استعمال السید 
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بخصوص ما أثاره الطرف الخصم بشأن ربط ودائع لأجل زاعما بأن هذا الربط كان دون استشارته .15
:مستدلا بإشعارین ضریبیین 

نه وافى الخبیر بالوثائق المحاسبیة المثبتة لربط الودائع بطلب من الزبون، وتم موافاة فالبنك العارض یؤكد بأ
.الخبیر كذلك بعقود رهن هذه الودائع والتي كانت تضمن التجاوز في حسابه 

ویمكن للمحكمة للتأكد من أن الزبون المذكور هو الذي كان یطلب ربط ودائع الرجوع الى الوثیقة المرفقة 
، التزم فیه بإبقاء ودائعه 3/7/96وموقع علیه من طرفه بتاریخ 11ي عبارة عن التزام صادر عن السید وه37رقم 

.المربوطة بالبنك العربي لغایة تسدیده  النهائي للالتزاماته 
أما موضوع الإشعارات الضریبیة المدلى بها من طرفه، فإنه لا علاقة لها بإقدام البنك على ربط الودائع 

.لأجل
كان یطلب شواهد بالفوائد الدائنة التي 11نه علاوة على طلبات ربط الودائع وعقود رهنها ، فإن السید وأ

27/5/1997یستفید منها ، وعلى سبیل الاستدلال، فالبنك العارض یدلي للمحكمة الموقرة بطلب مؤرخ في 

ة له بهذا الخصوص كمرفقین رقم ، والشهادة المسلم1994بخصوص شهادة بالفوائد الدائنة عن ودائع لأجل منذ 
:، كما یدلي البنك العارض للمحكمة الموقرة بصور لثلاث طلبات لربط ودائع لأجل هي التالیة 40و39

 41مرفق رقم (28/11/96الف درهم مؤرخ في 300طلب ربط ودیعة لأجل بمبلغ(
 42مرفق رقم (25/2/97الف درهم مؤرخ في 500طلب ربط ودیعة لأجل بمبلغ(
 43مرفق رقم (23/7/97ملیون  درهم مؤرخ في 2طلب ربط ودیعة لأجل بمبلغ(

.بشأن عدم استشارته لربط الودائع لأجل لأن الربط كان یتم بطلب منه11وذلك لتفنید مزاعم السید 
من البنك عدم تجدید 11لسید والتي طلب من خلالها ا2/7/1997أما بخصوص الرسالة المؤرخة في 

ودائعه لأجل، فالبنك العارض یرى انه بالفعل توصله بهذه الرسالة، إلا ان السید عمروي قام بعد ذلك بالتوقیع على 
.، أي في تاریخ لاحق لرسالته المذكورة23/7/97ملیون درهم بتاریخ 2طلب ربط ودیعة لأجل بمبلغ 

رسالته المذكورة ألغیـت بعد توقیعه طلب ربط ودیعة لأجل المؤرخ في وبالتالي فإن التعلیمات الواردة في
)طیه.(المدلى بها اعلاه43، وهو موضوع الطلب المرفقة وثیقته تحت رقم 23/7/97

بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة ومفندة بموجب الوثائق المدلى بها 11وبذلك تكون مزاعم السید 
.قى معه طلب التعویض بشأنها غیر مبرر لعدم ارتكازه على أي اساس والمشار الیها اعلاه، مما یب

:والراشدي الغزواني 11بخصوص مزاعمه بشأن الصفقة المبرمة بین .16
فالبنك العارض یرى ان موضوع هذه الصفقة لا علاقة له بموضوع النزاع، وبالتالي ینبغي عدم الالتفات الى 

.ما جاء في مزاعم الخصم بشأن هذه النقطة
:2121194006500012وشركاؤه الحامل للرقم 11بخصوص مزاعمه بشأن حساب .17
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لغایة كتابة هذا -فالبنك العارض یرد على تلك المزاعم بأن الحساب المذكور لم یغلق ولازال مفتوحا 
.- الجواب

كور لحساب درهم من الحساب المذ956.303,20وان البنك أفاد الخبیر بأنه قام بتحویل المبلغ المحدد في 
ملیون درهم والذي تضمن 2لتخفیض الدین المتنازع علیه بناء على عقد رهن الودیعة لأجل بمبلغ 11السید 

.وشركاؤه11و11التزامات السید 
كان 27/1/1999وشركاؤه وعند استحقاقها بتاریخ 11لأن هذه الودیعة كانت مربوطة بحساب السید 

بعد فك الودیعة لأجل المذكورة وإدراج فوائد (درهم ، حیث أصبح الرصید 1.093.121,89الحساب مدینا بمبلغ 
.درهم 956.303,20دائنا بمبلغ ) 1999الربع السنوي الاول من سنة 

11و11وبما أن هذا الرصید الدائن ناتج عن الودیعة لأجل المرهونة للبنك لضمان التزامات السید 

11ید لحساب الأمانات لغایة معرفة مصیر الدین المتنازع علیه بحساب وشركاؤه، فقد قام البنك بتحویل هذا الرص

.درهم4.843.145,03البالغ آنذاك 
عن تسدید الدین المتخلذ بذمته ، قام البنك 11وبعد استنفاذ البنك لجمیع السبل الودیة وامتناع السید 

لتخفیض الدین المتنازع علیه 11لحساب السید ) المودع بحساب الامانات(درهم956.303,20بتحویل مبلغ 
.درهم3.886.841,83لیصبح في حدود 

وهذا ما بینه بكل وضوح الخبیر السید مصطفى امحزون في تقریره في إطار الخبرة المنجزة في الملف 
.1050/99عددد 

11وشركاؤه لحساب 11درهم من حساب 956.303,20وبذلك یتضح للمحكمة بأن عملیة التحویل لمبلغ 

ملیون درهم، 2وشركاؤه المضمنة بعقد رهن الودیعة لأجل بمبلغ 11كانت مبررة ومستندة على أساس التزامات ، 
.وبالتالي تبقى جمیع المزاعم المثارة بشأنها غیر مجدیة وغیر جدیرة بالاعتبار

:بخصوص ما أورد الطرف الخصم على شكل جدول بیاني ضمنه مزاعمه بشأن الفوائد  .18
العارض یرى ان المزاعم الواردة في هذا البیان خاطئة تماما، وهدف من خلالها الخصم خلط الأوراق فالبنك 

.وتضلیل العدالة 
واضحة تماما ، فهي -38والمدلى بها كمرفق رقم –26/6/97لأن الشهادة الصادرة عن البنك بتاریخ 

درهم 4.200.000,00ن القرض العقاري مبلغ ع11تفید انها تتعلق بمجموع الفوائد المحتسبة على حساب السید 
وأن في مجموعها تبلغ 1997وسنة 96- 95- 94والتسهیلات بالحساب الجاري والكمبیالات المكفولة عن سنوات 

.درهم 3.180.704,29
من 26و25في البیان المشار الیه في الصفحتین 11ولذلك ، فالبنك العارض یرى ان كل ما أورده السید 

عطیات افتراضیة مغلوطة ، ولا یمكن تفسیرها إلا بسوء نیة الخصم الذي یهدف من وراء هذا البیان تضلیل مذكرته م
.العدالة وخلط الاوراق والإیهام بأن البنك احتسب فوائد زائدة 
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ومن معه 11وحیث یتضح للمحكمة من المعطیات والاعتبارات الجدیة المسطرة اعلاه، ان ما أورده السید 
جاته بعد الخبرة غیر مرتكز على أساس واقعي وقانوني سلیم، ومتضمن لمعطیات مغلوطة وخاطئة، في مستنت

واستعمل فیها اسالیب احتیالیة للإیهام بأن البنك العارض قام بتجاوزات وهو أمر تفنده وتدحضه الوثائق المرفقة 
بغي للمحكمة الموقرة اعتماد ما تضمنته بمذكرة البنك العارض، والتي تعتبر حججا حاسمة في الموضوع، وبالتالي ین

.، وكذلك لتفنید ما جاء في تقریر خبرة السید عبد الرحیم قطبي11وثائق البنك العارض لدحض مزاعم السید 
وحیث ان العارضة التمست في مقالها الاستئنافي الغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالرباط، 

درهم، وتعویض 4.915.152,27احمد مبلغ 11العارضة بإرجاعها للسید  وذلك فیما قضى به من حكم على
وامر المحافظ بالتشطیب علیه من 12602/03درهم، ورفع الرهن على الرسم العقاري عدد 1.000.000,00قیمته 

.الصك العقاري
لحكم الابتدائي وحیث انه یتجلى المحكمة من خلال معطیات النازلة والوثائق المدلى بها، أن ما قضى به ا

في استرجاع أي مبالغ، وانه هو المدین وهذا ما أكدته حتى خبرة السید 11جانب الصواب ، وانه لا حق للسید 
.درهم 1.809.074,35مدین لفائدة العارضة بمبلغ 11قطبي الذي أكد ان حساب السید 

الرهن المقرر لفائدتها والحكم بالتشطیب انه بالتالي، فلا أساس قانوني للقول بالتزام العارضة بالتخلي عن 
.علیه من الصك العقاري 

ضاع في صفقة مع السید الراشدي الغزاوي وتغریم العارضة بالحكم علیها 11كما ان القول بأن السید 
لضمان دینها الثابت 11بتعویض قیمته ملیون درهم، لسبب وحید هو انها تمسكت بالضمانة التي منحها لها السید 

.
هكذا تتأكد محكمتكم من ان الحكم المستأنف جانب الصواب فیما قضى به ، مما یتعین معه الغاؤه وبعد و 

.ومن معه11التصدي الحكم من جدید برفض جمیع طلبات السید 
عقب نائب الطاعن بمذكرة على جواب المستأنف علیهم تمسك من خلالها 24/04/07وخلال جلسة 

بعد الخبرة وبعد ان تسلم نائب المستأنف علیه نسخة منها أكد ما سبق فتقرر حجز بالدفوعات الواردة بالمذكرة 
26/07/2007ثم لجلسة 24/07/07ومددت لجلسة 29/05/07القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 

:اصدرت المحكمة خلالها قرارا بالعلل التالیة 
في استئناف البنك العربي للمغرب: أولا "

أجــاب عــن دفوعــات الطــاعن وحصــر الخبــرة فــي الــنقط 31/05/05القــرار التمهیــدي الصــادر بتــاریخ حیــث ان 
ومــن معـــه وتحدیـــد مـــا اذا كـــانوا قــد اســـتفادوا مـــن القرضـــین المـــؤرخین فـــي 11المتعلقــة بـــالاطلاع علـــى حســـابات الســـید 

وهـــل تـــم أداء الـــدیون الناتجـــة عـــن هـــذین القرضـــین وهـــل تـــم تســـدید القـــرض المتعلـــق بمبلـــغ 31/12/92و 16/09/91
.درهم والفائدة المطبقة بشأنه والاخلالات التي ارتكبها البنك في تلك الحسابات4.200.000,00
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بعد ان وضع الخبیر تقریره وعقب الأطراف فان المحكمة ستجیب علـى كـل نقطـة علـى حـدة انطلاقـا وحیث انه
.من الخبرة والوثائق التي تتوفر علیها وانطلاقا من دفوعات الطاعن وما یؤاخذه على الحكم المستأنف

.بخصوص الإفراج عن القروض: أولا 
والعقـد 16/09/91راج عن القرضین المؤرخین في          حیث تمسك الفریق المستأنف علیه بانه لم یتم الإف

.1992ماي 4والمصادق علیه بتاریخ 29/04/92المؤرخ في 
هـو امتـداد 16/09/91وحیث تمسك الطاعن بان عقدي القرض تم الإفراج عنهما وان عقد القرض المـؤرخ فـي 

.الحساب استفاد منها الطاعنونوان القرض الثاني هو تسهیلات في20/06/96لعقد القرض المؤرخ في 
لـم یفـرج عنـه وانـه لا علاقـة 16/09/91حیث ان الخبیر قطبي عبد الـرحیم خلـص إلـى ان القـرض المـؤرخ فـي 

20/06/90له بالقرض المؤرخ في 

حیث ان الثابت قانونا ان الخبرة تعتمد في المسائل التقنیـة امـا الاسـتنتاجات فهـي مـن صـمیم عمـل القضـاء وان 
:مة بمراجعتها لوثائق الملف سواء التي أدلى بها الأطراف او المرفقة بتقریر الخبرة تبث لها ما یلي المحك

بضـمان رهـن عقـاري 11تـم توقیـع قـرض عقـاري بمبلـغ ملیـوني درهـم بـین البنـك والسـید 20/06/90انه بتاریخ 
ــیهم فعــلا اســتفادوا مــن هــذا القــرض مــن خــلال ثــلاث 50419علــى الرســم  یســدد علــى ثــلاث دفعــات وان المســتأنف عل

درهــم والثالثــة بمبلــغ 700.000بمبلــغ 05/12/91درهــم والثانیــة فــي 500.000بمبلــغ 31/12/90دفعــات الأولــى فــي 
.07/02/91درهم بتاریخ 800.000

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى قســـــــــــــــــطین الأول بتـــــــــــــــــاریخوان المســـــــــــــــــتأنف عل ـــــــــــــــــرض المـــــــــــــــــذكور عل ـــــــــــــــــأداء الق یهم التزمـــــــــــــــــوا ب
.بمعدل ملیون درهم في السنة1991والثاني نهایة 1990دجنبر 30

ابرموا 1991والثابت أیضا من خلال الوثائق ان المستأنف علیهم وقبل حلول اجل الاستحقاق أي نهایة دجنبر 
برهن علـى الرسـم 1992قرض بمبلغ ملیوني درهم یؤدى قبل نهایة من اجل16/09/91عقدا ثانیا مع الطاعن بتاریخ 

ر وانه بنفس التاریخ تسلم المستأنف علیه مـن البنـك الطـاعن شـهادة رفـع الیـد عـن الرسـم العقـاري /12602العقاري عدد 
حســب تصــحیح الإمضــاء وبــنفس التــاریخ تــم تســجیل رهــن علــى الرســم العقــاري16/09/91ر أي بتــاریخ 50419عــدد 
ر وهو تاریخ لا زالت فیه استحقاقات القرض الأول لم تحل بعد ولم یشرع المستأنف علیه كذلك في أداءه 12602عدد 

ـــــرض المـــــؤرخ فـــــي  ـــــد بصـــــفة واضـــــحة ان الق ـــــرض المـــــؤرخ فـــــي 16/09/91الشـــــيء الـــــذي یفی مـــــا هـــــو الا امتـــــداد للق
إلـى 50419هـو الـرهن مـن الرسـم العقـاري عـدد وانه یتعلق بنفس المبلغ وكیفیة أدائـه وان مـا تـم تغییـره20/06/1990
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ر وان هـــذا القـــرض قـــد تـــم أداؤه وتوصـــل المســـتأنف علـــیهم بشـــهادة رفـــع الیـــد عـــن الرســـم 12602الرســـم العقـــاري عـــدد 
)20انظر تقریر الخبرة ص (92ماي 4عند طلبها بتاریخ 12602العقاري عدد 

دفــع غیــر 16/9/91م الإفــراج عــن القــرض المــؤرخ فــي لــذلك فــان مــا تمســك بــه المســتأنف علــیهم مــن انــه لــم یــت
صـحیح وانــه تــم الإفــراج عنـه وتــم تســدیده وتوصــل المســتأنف علـیهم بشــهادة رفــع الیــد بخصـوص الــرهن الــذي كــان مقیــدا 

ر ویكون بذلك ما خلص إلیه الخبیـر مـن ان البنـك غیـر محـق فـي احتسـاب 12602بمناسبته على الرسم العقاري عدد 
اســــتنتاج غیــــر صـــحیح لان المســــتأنف علــــیهم ارتضـــوا مــــن خــــلال العقـــد المــــؤرخ فــــي %13ل أكثــــر مـــن الفوائـــد بمعــــد

وان العقد شریعة المتعاقدین وان كل ما خلص إلیه الخبیر من فوائد غیر 14,5اعتماد نسبة الفائدة بمعدل 16/09/91
.قانونیة بخصوص هذا العقد في غیر محله

.04/05/1992المصحح الإمضاء بتاریخ 29/04/92في وحیث انه بخصوص عقد القرض المؤرخ
ان البنك ابرم مع المستأنف علیهم عقـد تسـهیلات فـي ) العقود المرفقة بتقریر الخبرة (فالثابت من خلال الوثائق 

قابلة للمراجعـة مقابـل ضـمانة عقاریـة تتمثـل فـي رهـن مـن الدرجـة 14,92الحساب بمبلغ ملیوني درهم بنسبة فائدة قدرها 
وحصــة زوجتــه الســیدة لــلا رشــیدة بــن قــدور وأبنــاؤه فــي العقــار المســمى دومــین 11الأولــى علــى حصــة المقتــرض الســید 

ر16206الرباط موضوع الرسم العقاري رقم 
احمـد طالـب البنـك بتسـلیم شـهادة 11وحیث ان النزاع بسبب هـذا الحسـاب یتمثـل فـي ان المسـتأنف علیـه السـید 

09/12/97وان البنــك منحــه شــهادة رفــع الــرهن مقیــدة بتــاریخ 1997وع الــرهن خــلال ســنة رفـع الــرهن عــن العقــار موضــ

هكتـارا فقـط شـریطة الاحتفـاظ ببـاقي الرهونـات القائمـة 20تقضي برفع الرهن علـى حصـص المسـتأنف علـیهم فـي حـدود 
.درهم2.000.000,00ضمانا لسلف مبلغ 

نحهم شهادة رفـع الیـد التامـة عـن العقـار المـذكور بسـبب وحیث تمسك المستأنف علیهم بأن البنك تعسف بعدم م
درهـم وانهـم یطـالبون برفـع مبلـغ 5.000.000,00عدم وجود ایة مدیوینة بذلك وانه فوت علیهم فرصة بیع العقار بمبلغ 

.التعویض المحكوم به ابتدائیا حسب ما ورد في الاستئناف الفرعي والمقال التصحیحي
ر هــو ان 12602عــدم مــنح شــهادة رفــع الیــد التامــة عــن الرســم العقــاري رقــم وحیــث تمســك الطــاعن بــان ســبب

الحساب وقت المطالبة برفع الرهن كـان مـدینا وانـه تـم الاتفـاق بـین الطـرفین علـى الزیـادة فـي تسـهیلات الصـندوق بنسـبة 
ن العقد المؤرخ درهم وا2.700.000درهم فأصبح المجموع 1.200.000درهم وضمان الكمبیالات لغایة 1.500.000

درهــم عــن 1.200.000درهــم بخصــوص التســهیلات علــى الصــندوق ومبلــغ 800.000تضــمن مبلــغ 29/04/92فــي 
.بهذه الزیادة11یعد إقرار صریحا من السید 21/10/96ضمان الكمبیالات وان العقد المؤرخ في 
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والـذي بموجبـه تـم رهـن العقـار 29/04/92حیث ان المحكمة برجوعها لعقد التسهیلات في الحساب المؤرخ في 
انظـر الفصـل (ر لضمان أداء مبلغ ملیوني درهم تبین انه لم یتضـمن ایـة تفصـیلات فـي كیفیـة التسـهیلات 12602رقم 
وانه كان لمدة سنة وان المحكمة بمراجعتها لعقد قـرض التسـهیلات الـذي یـدعي البنـك انـه امتـداد لعقـد ) من القرض 20

:تبین لها ما یلي 1992قرض التسهیلات المؤرخ في
احمـد عقــد قـرض بحســاب جـاري مضــمون بـرهن عقــاري لـم یــتم الإشـارة مــن خلالــه 11ان البنـك ابــرم مـع الســید 

درهـم وان العقـارات التـي 700.000,00وان مبلـغ التسـهیلات هـو 29/04/92لعقد قـرض الحسـاب الجـاري المـؤرخ فـي 
–11494/20-11493/20–11492/20–11490/20ة قـــدمت كـــرهن مقابـــل هـــذا القـــرض هـــي الرســـوم العقاریـــ

11497/20–11498/20-11.505

والـــذي بموجبـــه تـــم 21/10/96ان هـــذا العقـــد عـــدل بمقتضـــى الملحـــق التعـــدیلي المصـــادق علـــى توقیعـــه بتـــاریخ 
ا تـــم والـــذي بموجبــه أیضـــ05/03/96درهـــم وتمـــت الإشــارة إلـــى العقـــد المــؤرخ فـــي 1.500.000تحدیــد التســـهیلات فــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم العق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهن إل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تحوی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق عل الاتف
.11المسمى وفاء مركز تجاري والذي هو في ملكیة السیدة بنقدور باعتبارها كفیلة السید 20/ 11817

تضمنها عقود جدیدة حلت محل العقد المؤرخ في 11انه خلافا لما تمسك به البنك فان تسهیلات حساب السید 
05/03/96وأصبح البنك یتوفر على ضمانات جدیدة وحدد تسهیلات جدیدة وانه لو كان العقد المؤرخ في 29/04/92

ــــغ  ــــى مبل ــــداد للعقــــد الأول لوصــــلت التســــهیلات إل درهــــم بــــل ان الثابــــت مــــن خــــلال العقــــود أعــــلاه ان 3.500.000امت
كـان لمـدة سـنة وان البنـك فـي الوقـت الـذي رفـض فیـه 1992مـاي 24لذلك فان العقـد المـؤرخ فـي التسهیلات انخفضت 

29/4/92ر الــذي كــان مرهونــا بمناســبة عقــد الحســاب الجــاري المــؤرخ فــي 12602مــنح شــهادة رفــع الیــد عــن العقــار 

ب الجــاري كمــا تــم توضــیحه والـذي لــم یعــد قائمــا كـان موقفــا تعســفیا منــه خاصــة وانـه یتــوفر علــى ضــمانات أخــرى للحسـا
اعــلاه وان هــذا الاخــلال تســبب كمــا وضــح ذلــك الحكــم المســتأنف فــي ضــیاع صــفقة بیــع العقــار المرهــون وان المحكمــة 

.ستناقش التعویض لاحقا
بخصوص تجمید الودائع مقابل القرض* 

وان الخبیر %7بنسبة حیث ان المستأنف علیهم أساسا من خلال المقال الافتتاحي طالبوا بتمكینهم من الفوائد
حیـــث تـــم تقییـــده بدائنیـــة الحســـاب فـــي حـــدود مبلـــغ 11/04/94قطبـــي أكـــد انـــه بعـــد الإفـــراج عـــن عقـــد القـــرض بتـــاریخ 

بتقییــــــده فـــــي مدینیـــــة الحســـــاب مبلــــــغ 12/04/94درهـــــم بعـــــد خصـــــم العمــــــولات قـــــام البنـــــك بتـــــاریخ 4.199.465,00
.ودیعة لأجلDATدرهم تحت نص 4.200.000
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الخبیـر إلـى ان هـذه العملیـة تعـد تجـاوزا للاعـراف البنكیـة الجـاري بهـا العمـل حیـث كرسـها القـانون وحیث خلـص
:لكن ما خلص إلیه الخبیر غیر منتج للأسباب التالیة, المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان

06/04/94احمـد وهـي الوثیقـة الموقعـة مـن طرفـه بتـاریخ 11ان إیداع المبلغ المذكور كان بطلب مـن السـید -

.قابلة للتجدید تلقائیا%9,5والتي بموجبها أعطى أوامره للبنك بتجمید المبلغ المذكور لمدة ستة اشهر بفائدة 
احمــد وكمــا هــو ثابــت مــن خــلال الوثــائق مــنعش عقــاري ومســتثمر ویتعامــل مــع البنــك منــذ مــدة 11ان الســید -

درهــم وانــه علــى 60.000.000ة وان ودائعــه وصــلت حــوالي طویلــة ویعتمــد علــى إیــداع المبــالغ وتجمیــدها مقابــل العمولــ
.علم بكل العملیات البنكیة وان البنك لم یعمد على تجمید هذا المبلغ دون اذن من صاحب الحساب

او 6/7/93انــه ســواء المقتضــیات القانونیــة المنصــوص علیهــا فــي قــانون مؤسســات الائتمــان الصــادر بتــاریخ -
تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور یمكن تسلیمها على سبیل الودیعة مجموعة مـن الأمـوال لا 04/02/06الصادر بتاریخ 

منها على الخصوص الأموال المنشأة من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهیات المعتبرة في حكمهـا انظـر 
).107من المادة 5-4-3الفقرات (

قائمـة الأمـوال المعتبـرة فـي حكـم المسـاعدات لان الأبنـاك لا ان القروض التي منحتها للأبناك لا تدخل ضـمن-
تقدم مساعدات مادیة لزبنائها في شكل قروض وانه اذا ما اختار الزبون إعـادة تجمیـدها فـان ذلـك یعـد عقـدا جدیـدا لـذلك 

11رف السید فان المستأنف علیهم لا یحق لهم الاحتجاج على البنك بتجمید الودائع مع وجود أوامر بذلك موقعة من ط

.احمد الذي كان یسیر الحسابات
لـذلك یكــون مـا خلــص إلیــه %9,5وحیـث ان الخبــرات كلهـا أثبتــت ان الإیــداعات كانـت مقابــل فائـدة تصــل إلــى 

.احمد في غیر محله11الخبیر من إعادة تقویم هذه الفوائد ومقارنتها بنسبة الفائدة التي كان یقترض بها السید 
علق بدمج الحسابات بالنسبة للدفع المت

حیــث ان الثابــت مــن خــلال عقــود القــروض ان البنــك احــتفظ لنفســه بحــق دمــج الحســابات وان هــذا الشــرط وقعــه 
أولا لوجود الشرط المذكور ثانیا لانها , لصالحه وان المستأنف علیهم لا حق لهم في مؤاخذته بسبب عدم دمج الحسابات

نك دون ان یكون ذلك مناط احتجاج من طرف المستأنف علیهمكانت حسابات تسیر بصفة مستقلة من طرف الب
المدین قصد خفض المدیونیـة وهـو بـذلك 11ومن جهة ثالثة فان البنك قام بتمویل رصید الحساب الذاتي للسید 

قد استعمل الحق المخول له وان التـدقیق فـي الـدین هـو موضـوع دعـوى رائجـة بـین الطـرفین كـذلك الشـأن بالنسـبة للفوائـد 
.لمطبقةا

وبخصوص وقف الحساب دون إنذار فانه لم یسبق ان كان محل مطالبة من طرف المستأنف علیهم
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وبخصــوص مــا أشــار إلیــه الخبیــر مــن إخــلال یخــص مؤونــة الكفالــة فــان المســتأنف علــیهم لــم یطــالبوا بــذلك وان 
موضوعه هو أیضا دعوى الأداء الرائجة بین الطرفین

الإخـلال الوحیـد الـذي ارتكبـه البنـك هـو امتناعـه عـن مـنح المسـتأنف علـیهم حیث ان ما یسـتخلص ممـا ذكـر ان
وفــوت علــیهم فرصــة بیــع العقــار وان التعــویض الــذي حكمــت بــه 97بتــاریخ 12602شــهادة رفــع الیــد تامــة عــن العقــار 

سـتأنف علـیهم المحكمة الابتدائیة وهو میلون درهم كاف لجبر الضرر خاصة وان العقار لم یعرف هبوطا كما یـدعي الم
.بقدر ما عرف ارتفاعا في اسعار العقارات

.ویتعین تبعا لذلك تأیید الحكم مع تعدیله وفق ما ذكر ورفضه فیما زاد عن ذلك
:في مقال الاستئناف الفرعي 

حیث ارتكز الاستئناف الفرعي والمقـال التصـحیحي علـى تعـدیل الحكـم المسـتأنف وذلـك برفـع الـرهن علـى الرسـم 
.وابطال عقود القرض والإنذارات العقاریة ورفع التعویض. مع الإشارة إلى مراجع الرهن12602العقاري 

الا انه اعتبارا لما تقرر أعلاه یبقى الـدفع الوحیـد المنـتج والـذي لـه علاقـة بمـا تـم الحكـم بـه أعـلاه هـو القـول انـه 
عـدد 9كناش 04/05/92ر والمقید بتاریخ /12602على البنك ان یسلم المستأنف علیهم شهادة رفع الرهن عن العقار 

مع التشطیب علیه من سجلات المحافظة العقاریة و برد باقي الطلبات كما تم توضیحه امـا لانهـا سـابقة لاوانهـا 2632
".او موضوع دعوى جاریة

, ومن معه 11وحیث انه بعد عرض القضیة على المجلس الاعلى بناء على طلب النقض الذي تقدم به السید 
قضـى بـنقض قـرار 1665/3/2007فـي الملـف عـدد 598قـرارا تحـت عـدد 8/4/2010اصدر المجلس الاعلى بتـاریخ 

:محكمة الاستئناف التجاریة المشار الیه اعلاه بعلة 
في حین ان محكمة الموضوع اذا كانت تتمتع بالسلطة التقدیریة للاخذ بالخبرة كلیا او جزئیا مـن عـدم ذلـك "... 

مــة بتعلیــل ذلــك بأســباب مقبولــة ومبــررة لمــا انتهــت الیــه و انــه اذا تعلــق الامــر بمســائل تقنیــة تســتوجب اللجــوء فانهــا ملز , 
.لخبرات اخرى اذا لم تكون قناعتها الكافیة بخصوص نتیجة الخبرة المامور بها من طرفها 

دیریـة لمحكمـة الموضـوع وفي حین كذلك ان التعویض فیما یتعلق بغیر الامور التقنیة رغم خضوعه للسلطة التق
.و التي لا رقابة علیها في ذلك من طرف المجلس الاعلى الا بخصوص التعلیل 

فان المحكمة ملزمة ببیان العناصر التي اعتمدتها لتحدید التعویض و الوثائق المبررة لما ذهبت الیه بشـأن ذلـك 
الموقعـة مـن طرفـه و 6/5/94بموجـب وثیقـة 11و ان المحكمة التي اعتبرت ان الایداعات كانت تتم بطلب من السید 

كــان یســیر الحســابات لــم تنــاقش 11فــي المائــة قابلــة للتجدیــد تلقائیــا و ان الســید ال9,5التــي مــدتها ســتة اشــهر بفائــدة 
الرسائل المستدل بها من الطالبین و الموجهة من طرفهم للمطلوب على اساس انهـا تفیـد عـدم الرغبـة فـي تجمیـد الودائـع 
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افقتــه و رغــم ان الخبیــر قطیبــي توصــل الــى ان البنــك قــام بعملیــات منافیــة و مخالفــة للقواعــد و الاعــراف البنكیــة دون مو 
ثــم اعــادة 11/4/94درهــم فــي ربــط حســاب ودیعــة بأجــل بتــاریخ 4.200.000بخصــوص اســتعمال قــرض مباشــر بمبلــغ 

حب علـــى المكشـــوف وذلـــك بمـــنح تســـهیل وان البنـــك كـــان یقـــوم بفـــتح حســـابات ودائـــع بأجـــل مصـــدرها ســـ, ربطـــه تلقائیـــا
بالحسـاب التجـاري ثـم اسـتعمال فـي حسـاب ودیعـة بأجـل الامـر الـذي یـؤدي الاحتسـاب فوائـد مدینیـة عـن الرصـید المــدین 

ــم تبــرز فــي قرارهــا العناصــر المستخلصــة مــن العقــود , اكثــر مــن الفوائــد الدائنــة التــي یمنحهــا للزبــون كمــا ان المحكمــة ل
و التي یمكن ان تخول للبنك الامتناع عن دمج ودائع الحسـابات مـع ان عقـود القـرض تـنص علـى الرابطة بین الطرفین

فإن نیة الاطـراف اتجهـت الـى اعتبـار ان ....انه في حالة اضطرار البنك لفتح عدة حسابات بدفاترها في اسم المقترض 
92-4-29و 91-9-16و 90-6–20كل الحسابات لا تعتبر سوى حسابا واحدا منها عقود القرض المؤرخة في 

و التــــي كانــــت موضــــوع نقــــاش بــــین الطــــرفین فضــــلا علــــى ان الطــــاعنین تمســــكوا بقیــــام البنــــك بتجــــاوزات 96-3-5و 
و بأنـه لـم یـتم 16/9/91و الثـاني فـي 20/6/90درهم لكـل واحـد الاول بتـاریخ 2.000.000بخصوص قرضین بمبلغ 

.حتساب فوائد عنهما وقد ردت المحكمة الدفع المثار الافراج عنهما ومع ذلك قام هذا الاخیر با
تم توقیع قرض عقاري بمبلغ ملیـوني درهـم بـین البنـك 90-6-20انه بتاریخ : " في هذا الشأن بما جاء به من 

ابرموا 91و الثابت ایضا من خلال الوثائق ان المستأنف علیهم وقبل حلول الاستحقاق أي نهایة دجنبر ...11و السید 
ببـرهن علـى الرسـم 1992من اجل قرض بمبلغ ملیوني درهم یـؤدى قبـل نهایـة 16/9/91ثانیا مع الطاعن بتاریخ عقدا

مـــاهو الا امتـــداد للقـــرض 16/9/91الشـــئ الـــذي یفیـــد بصـــفة واضـــحة ان القـــرض المـــؤرخ فـــي .... ر/12602العقـــاري 
بـین ان كـلا منهمـا یختلـف عـن الاخـر مـن مـع انـه بـالرجوع الـى عقـدي القرضـین المـذكورین یت" 90-6-20المـؤرخ فـي 

احمــد بینهــا یشــیر 11الــى المســتفید منــه وهــو الســید 20/6/90حیــث الاطــراف اذ یشــیر عقــد القــرض الاول المــؤرخ فــي 
وكــذا بالنســبة لتحدیــد ســعر , احمــد وزوجتــه رشــیدة بنقــدور و ابنــاؤه11الــى المســتفدین منــه وهــم 16/9/91العقــد الثــاني 

14,5فـي المائـة بینهمـا نـص الثـاني علـى نسـبة فائـدة 13حد منهمـا اد تضـمن العقـد الاول نسـبة فائـدة الفائدة في كل وا

كمــا تمســك الطــاعنون بــبطلان الانــذارات العقاریــة التــي اسســت علــى نفــس مبلــغ القــرض الــذي اســفرت نتیجــة ,فــي المائــة
ر و الـذي انتهـت المحكمـة الـى الحكـم /12602الخبرة على عدم الاستفادة منه و المضمون برهن على نفس العقار رقـم 

, بالتشطیب علیه دون ان تجیب سلبا او ایجابا على ما اثاره الطاعنون بخصوص الانذارات المؤسسة على نفس السـبب
مما تكون معه المحكمة فیما ذهبت الیه من كون الدفع الوحید المنتج هـو الـذي لـه علاقـة بهـا تـم الحكـم بـه و القـول انـه 

ر دون مناقشـتها لمـا تمسـك بـه الطـاعنون /12602ان یسلم المستأنف علیهم شـهادة رفـع الـرهن علـى العقـار على البنك 
بما فیه الكفایة على ضـوء عقـود القـرض و مراسـلات الطـرفین ثـم الكشـوف الحسـابیة او تسـتبعد بمقبـول مـا اسـفرت عنـه 
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رجوع الــى اهــل الخبــرة قــد جــاء قرارهــا مشــوبا بفســاد الخبــرات خاصــة و ان التحقــق بشــأن المســائل التقنیــة لا یتــأتى الا بــال
.ونقصان التعلیل و غیر مرتكز على اساس عرضة للنقض 

".وحیث ان حسن سیر العدالة و مصلحة الطرفین یقتضیان احالة القضیة على نفس المحكمة
ء بمسـتنتجاتها اشـعر نائبـا الطـرفین قصـد الادلا, الاسـتئنافوحیث انه بعد احالـة الملـف مـن جدیـد علـى محكمـة

.بعد النقض 
ومـن معـه بمـذكرة مسـتنتجات بعـد الـنقض یؤكـدون مـن خلالهـا 11ادلى السـید 29/06/2010وحیث انه بجلسة 

شكلا ومضمونا ملتمسین الحكم لهم بجمیع الملتمسات القانونیة الواردة بها 5/1/2008مذكرتهم بعد الخبرة المؤرخة في 
.و تحمیل البنك العربي الصائر 

ادلى البنك العربي بمذكرة مستنتجات بعد النقض یعرض فیهـا بواسـطة دفاعـه 16/11/2010حیث انه بجلسة و 
ان ما أكده علیه المجلس الاعلى في قرار الاحالـة المشـار الـى تعلیلـه اعـلاه لا یعتبـر تزكیـة لـدفوعات أي طـرف خـلاف 

واعتبار ان مـا أكـد , في مذكرته بعد النقض –عن غیر صواب –) ومن معه11السید (ما ذهب الیه الطرف الطاعن 
للوصـول –او خطوط عریضة یتعین على المحكمـة " خطة الطریق " علیه المجلس الاعلى في قرار الاحالة هو بمثابة 

:اتباعها و السیر على نهجها –الى الحقیقة 
:و هذه الخطوط العریضة و كما حددها المجلس الاعلى في تعلیله تنحصر فیما یأتي

.لزوم التعلیل باسباب مقبولة و مبررة للاخذ او عدم الاخذ بالخبرة كلیا او جزئیا -
لزوم اللجوء لذوي الاختصاص لاستجلاء رأیهم اذا تعلق الامر بمسائل تقنیة و الاخذ براي الخبراء بخصـوص -

.او اللجوء الى خبرات اخرى اذا لم تقتنع المحكمة بنتیجة الخبرة المأمور بها, ذلك
لـزوم بیــان محكمــة الموضــوع للعناصــر التــي اعتمــدتها لتحدیــد التعــویض و الوثــائق المبــررة لمــا ســتخلص الیــه -

.المحكمة بشأن ذلك 
.مناقشة الرسائل المستدل بها من الطرف الطاعن لتبیان ما اذا كانت تفید عدم الرغبة في تجمید الودائع -
ان البنــك قــام بعملیــات منافیــة و مخالفــة –عــن غیــر صــواب –مناقشــة رأي الخبیــر قطبــي الــذي اعتبــر فیــه-

درهم و موضوع احتساب فوائـد مدینیـة 4.200.000للقواعد و الاعراف البنكیة بخصوص استعمال قرض مباشر بمبلغ 
ت علـــى الرصـــید المـــدین اكثـــر مـــن الفوائـــد الدائنـــة التـــي یمنحهـــا للزبـــون دون بیـــان للقواعـــد و الاعـــراف البنكیـــة التـــي تمـــ

.مخالفتها و السند القانوني لذلك 
.ضرورة ابراز العناصر المستخلصة من العقود الرابطة بین الطرفین بشأن دمج ودائع الحسابات -
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بخصـــوص الـــدفع 16/9/91و الثـــاني المـــؤرخ فـــي 20/6/90مناقشـــة موضـــوع القرضـــین الاول المـــؤرخ فـــي -
.المتعلق بعدم الافراج عنهما 

.اثارة الطرف الطاعن بخصوص الانذارات العقاریة ضرورة الجواب على-
ضـــرورة مناقشـــة الـــدفوع المثـــارة مناقشـــة كافیـــة علـــى ضـــوء عقـــود القـــروض و مراســـلة الطـــرفین ثـــم الكشـــوف -
.الحسابیة 
و ان مـا , تأكید المجلس الاعلى على ان التحقق بشأن المسائل التقنیة لا یتأتى الا بالرجوع الـى اهـل الخبـرة -

.عنه الخبرات لا یستبعد الا بمقبول سفرت 
وواضح من هذه النقط و المبادئ التي ابرزها المجلس الاعلى في تعلیله المبـین اعـلاه انهـا لا تزكـي و لا تـدعم 
دفوعــات أي طــرف و ان المجلــس الاعلــى تــوخى منهــا ضــرورة تعلیــل القــرار المنتظــر صــدوره بأســباب مقبولــة و مبــررة 

.خبرة كلیا او جزئیا للاخذ او عدم الاخذ بال
وتوخى منها المجلس الاعلـى كـذلك وجـوب بیـان محكمـة الموضـوع للعناصـر التـي تعتمـدها لتحدیـد التعـویض و 

حتــى لا یحكــم بمبــالغ , وهــذه كلهــا بیانــات تفیــد الطالــب و المطلــوب و لاتخــص طرفــا دون الاخــر , الوثــائق المبــررة لهــا 
" و لـذلك نجـد المجلـس الاعلـى فـي ختـام تعلیلـه لقـرار الاحالـة اكـد علـى , ها خیالیة و دون مبررات لهـا و لاوثـائق تـدعم

".حسن سیر العدالة ومصلحة الطرفین 
ثــم ان المجلــس الاعلــى اكــد فــي تعلیلــه بصــفة صـــریحة علــى ان الــدفوع المثــارة لاتنــاقش الا علــى ضــوء عقـــود 

.القروض و مراسلة الطرفین ثم الكشوف الحسابیة 
و مــن معــه فــي كتاباتــه لتجریــد 11و بــذلك یكــون المجلــس الاعلــى حســم فــي المــزاعم التــي ظــل یرددهــا الســید 

اذ ان المجلــس اكــد فــي تعلیلــه علــى ان الكشــوف , الكشــوفات الحســابیة للبنــك العــارض مــن حجتهــا القانونیــة و الاثباتیــة 
المثـــارة الـــى جانـــب عقـــود القـــروض و مراســـلة الحســـابیة هـــي مـــن الوســـائل التـــي ینبغـــي ان تنـــاقش علـــى ضـــوئها الـــدفوع

.الطرفین 
كما ان المجلس الاعلى اكد تعلیله على ان التحقق من المسائل التقنیـة لا یتـأتى الا بـالرجوع الـى اهـل الخبـرة و 

و ان مااســفرت عنــه الخبــرات لا , علــى ضــرورة اجــراء خبــرات اخــرى اذا لــم تقتنــع المحكمــة بنتیجــة الخبــرة المــأمور بهــا 
.یستبعد الا بمقبول 

وواضح من هذا التعلیل الاخیر المعتمـد فـي قـرار الاحالـة و الـذي و ان كـان اعتبـر التحقـق فـي المسـائل التقنیـة 
فانه من جهة ثانیة ترك لمحكمة الموضوع احقیتها في استبعاد , یرجع فیه الى الخبراء ذوي الاختصاص لاستجلاء رأیهم
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وبـذلك یكـون المجلـس , یكـون هـذا الاسـتبعاد مبنـي علـى مبـررات و معطیـات مقبولـةما اسـفرت عنـه الخبـرات شـریطة ان 
رأي الخبیـر عنصـرا مـن عناصـر الـدعوى و لایخـرج عـن " و التي یعتبـر فیهـا , الاعلى رسخ القاعدة التي یقول بها الفقه

كـل او بـبعض ماجـاء فیـه و لـه ان یأخـذ ب, كونه دلیلا لقاضي الموضوع تقـدیره دون ان یخضـع لرقابـة المجلـس الاعلـى 
رقابــة المجلــس " وفــق مــا اكــده الــدكتور محمــد الكشــبور فــي مؤلفــه " بنــاء علــى اقتناعــه و لــیس بنــاء علــى اقتنــاع الخبیــر 
فــي معــرض تناولــه لموضــوع الخبــرة و مــدى رقابــة المجلــس الاعلــى " الاعلــى علــى محــاكم الموضــوع فــي المــواد المدنیــة 

.على اعمال قواعد الاثبات بشأنها
فــان , وحیــث فیمــا یخــص الجــواب علــى مــذكرة المســتنتجات بعــد الــنقض المــدلى بهــا مــن طــرف الســید ومــن معــه 

معتبـرا ان ) 10بوسـط الصـفحة (فـي خلاصـة مسـتنتجاته بعـد الـنقض –عن غیر صـواب –و من معه اشار 11السید 
ملتمسین القول و الحكم 5/1/2007رخة في قرار المجلس الاعلى زكى مستنتجاتهم بعد الخبرة المدلى بها بالمذكرة المؤ 

.الصائر –العارض –لفائدتهم بجمیع الملتمسات الواردة فیها و تحمیل البنك 
فان مطالبهم الواردة بالمذكرة المذكورة تبقى غیر مؤسسة و غیر مبررة كما ان استنتاجهم بشأن ما جاء في قرار 

.لبنك العارض توضیحه الاحالة استنتاج خاطئ و مغلوط وفق ما سیتولى ا
حیث انه خلافا لما ذهب الیه الطرف الخصم في مذكرة مستنتجاته بعد النقض فقـرار المجلـس الاعلـى لا یعتبـر 

بـــل ان مقتضـــیات قـــرار الاحالـــة بینـــت الســـبل و الـــنهج الســـلیم الـــذي ینبغـــي علـــى محكمـــة , تزكیـــة لـــدفوعات أي طـــرف 
هــذا امــر یخــدم مصــلحة الطــرفین و بالتــالي لا یزكــي دفوعــات طــرف و, الموضــوع اتباعــه للتحقــق فــي موضــوع الــدعوى 

.على طرف اخر 
أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرار تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة اسندت 08/03/2011وحیث إنه بتاریخ 

ل جمیـع الوثـائق المـدلى القیام بها الى الخبیر السید محمد النعماني  الذي خلص فیه تقریره إلى أنه وبعد الاطلاع وتحلی
بقــــــدر 16/09/1991أحمــــــد اســــــتفاد مــــــن قــــــرض واحــــــد بنــــــاء علــــــى العقــــــد المبــــــرم بتــــــاریخ 11بهــــــا تبــــــین أن الســــــید 

بحیـث تـم اسـتبدال رهـن 20/06/1990درهم و الذي یعتبر امتدادا وتعدیلا للعقد الأول المبرم بتاریخ 2.000.000,00
:نك العربي قام بالإفراغ عن مبلغ القرض على الشكل التاليو أن الب. عقار برهن عقار آخر بنفس الشروط

.16/09/1991درهم اي قبل التوقیع على العقد الثاني بتاریخ 500.000,00بقدر 21/12/1990بتاریخ 
درهم700.000,00بقدر 05/02/1991بتاریخ 
درهم800.000,00بقدر 07/02/1991بتاریخ 

درهم2.000.000,00المجموع 
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:تم أداء الدین الناتج عن هذا القرض على الشكل التاليوقد
درهم1.000.000,00بقدر 31/12/1991بتاریخ 
درهم1.000.000,00بقدر 10/12/1992بتاریخ 

درهم2.000.000,00المجموع 
قـرض فإنـه یتعلـق بعقـدة فـتح 31/12/1992ولـیس 29/04/1992أما العقد الثالث المبرم بین الطرفین بتاریخ 

درهـم 2.000.000,00أحمـد قرضـا مبلـغ 11لحساب جاري مضمون برهن عقاري بمعنـى أن البنـك العربـي مـنح للسـید 
وكــان كــذلك علــى Découvertدرهــم 2.000.000,00العملیــات البنكیــة فــي إطــار التســهیلات الصــندوقیة فــي حــدود 

.آخرالبنك العربي للمغرب استعمال عقد ملحق توضیحي بدلا من إنشاء عقد
أحمـــد اســـتفاد مـــن هـــذا القـــرض ولقـــد تـــم 11درهـــم فـــإن الســـید 4.200.000,00أمـــا بخصـــوص القـــرض بمبلـــغ 

قـام 12/04/1994وبتاریخ 11/04/1994أحمد البنك بتاریخ 11الإفراج عنه بدائنیة الحساب الجاري في اسم السید 
ر موقــع مــن طــرف الزبــون وفیمــا بعــد تــم تســدید درهــم الــى ودیعــة دون الإدلاء بــأم4.200.000,00البنــك بتحویــل مبلــغ 

مبلــغ القــرض بكاملــه وكــان البنــك العربــي للمغــرب یحتســب الفوائــد كــل ثلاثــة اشــهر علــى الحســابات الجاریــة بالأســعار 
المعمول بها في ذلك الوقت كما جاء في التحلیل، مع الإشارة أن العقود المبرمة بین الطرفین تنص علـى تطبیـق السـعر 

وشــركاؤه عرفــت 11أحمــد و الســید 11مراجعــة، أمــا بخصــوص الودائــع فــإن الحســابات الجاریــة فــي اســم الســید القابــل لل
أحمـــد اســـتفاد مـــن فوائـــد 11تســـجیل عملیـــات عددیـــة بصـــیغة ودائـــع لأجـــل كمـــا جـــاء فـــي التحلیـــل كـــذلك و أن الســـید 

الودائـع الموقعـة مـن طـرف الزبـون باسـتثناء  المذخرات لكن البنك العربـي لـم یـدل لنـا بصـور عقـود الودائـع وإعـادة تجمیـد 
درهـم و المتعلقـة بالحسـاب 2.000.000,00بقـدره 23/07/1997صورة عقد رهن نقود في حساب لأجل موقـع بتـاریخ 

ـــدائن بقـــدر 11الجـــاري فـــي اســـم الســـید  ـــام البنـــك العربـــي بتصـــفیة هـــذا الحســـاب وتحمیـــل الرصـــید ال أحمـــد وشـــركاؤه وق
ســاب المنازعــات للتخفیــف مــن الــدین دون الإدلاء بــأرم موقــع مــن طــرف صــاحب الحســاب درهــم الــى ح956.303,00

.الجاري
وحیــث عقــب دفــاع الطــرف المســتأنف علیــه بمــذكرة بعـــد الخبــرة عــرض فیهــا أن محكمــة الإحالــة ملزمــة بالتقیـــد 

تأسیسـا علـى 05/12/2007حصریا للنظر في جمیع الوسائل الثمانیة المبسوطة فـي مقـال الطعـن بـالنقض المـؤرخ فـي 
إلا أن المحكمـــة اقتصـــرت فـــي 667/3/3/2010فـــي ملـــف تجـــاري عـــدد 1414مقتضـــیات قـــرار المجلـــس الأعلـــى رقـــم 

والثــاني 16/09/1991الرامــي الــى إجــراء خبــرة حســابیة فــي شــأن القــرض المــؤرخ فــي 88/2011قرارهــا التمهیــدي رقــم 
ود لـــــــه بملـــــــف النازلـــــــة والقـــــــرض الثالـــــــث بمبلـــــــغ الـــــــذي لا علـــــــم للعارضـــــــین بـــــــه ولا وجـــــــ31/12/1992المـــــــؤرخ فـــــــي 
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درهــم المســجل علـــى 2.000.000,00بمبلـــغ 16/09/1991درهــم متجاهلــة أن القـــرض المــؤرخ فــي 4.200.000,00
بتـــاریخ 2059قـــد تـــم الحســـم فیـــه بمقتضـــى حكـــم نهـــائي تحـــت رقـــم 17/09/1991ر بتـــاریخ /12602الرســـم العقـــاري 

وأنــه فضــلا عــن ذلــك فــإن المحكمــة لــم تقتصــر علــى هــذا الاغفــال بــل ،2008/17/450ملــف تجــاري 25/06/2008
وتجاهلــت أن هنــاك 10/03/1994درهـم المــؤرخ فـي 4.200.000,00أمـرت بــإجراء خبـرة فــي شـأن قــرض واحـد بمبلــغ 

في وأن هذه القروض لم یفرج عنها بل حولها البنك لودائع مربوطة لدیه بإقرار الخبیر . ثلاثة قروض ولیس قرضا واحدا
مــن تقریــره بــل بمقتضــى كشــوفات البنــك نفســه رغــم الشــكایات و المراســلات الموجهــة إلیــه والتــي اعتمــدها 14الصــفحة 

كمـا أن البنـك . 598بمقتضـى قـراره رقـم 4036/2007و 4035المجلس الأعلى في الوسائل الأساسیة لنقض القرارین 
2000/61واســـطة الإنـــذارین المـــرفقین الأول رقـــم درهـــم ب9.194.195.23المـــدعى علیـــه عمـــد  الـــى اســـتخلاص مبلـــغ 

درهم اللذان تـم إبطالهمـا بحكـم نهائیـا رقـم 4.351.050,00بمبلغ 78/2000درهم والثاني رقم 4.843.145.03بمبلغ 
الـذي لـم یطعـن فیـه البنـك بالاسـتئناف و أن 2008/17/450فـي ملـف تجـاري عـدد 25/06/2008المؤرخ في 2059

مـــي ینـــدرج ضـــمن جـــرائم ســـرقة الأمـــوال و اخـــتلاس وخیانـــة الأمانـــة الغـــدر و النصـــب و التزویـــر فـــي هـــذا الفعـــل الإجرا
مضــامین الإنــذارات العقاریــة و الكشــوفات البنكیــة بصــفة ممنهجــة و مبیتــة لاســتخلاص مبلــغ یقــارب ملیــار ســنیتم عــن 

درهم 9.194.195,23مبلغ قروض انتهت بالداء و الوفاء مما یجعل العارضین محقین في تعویض لا یقل عن نصف
وبـذلك فـإن المحكمـة تجاهلـت كـل 31/08/1926ق ل ع و القوانین البنكیة بل طبقـا للظهیـر 878استنادا الى الفصل 

البیانـــات الأساســـیة وتعاملـــت باســـتحقاق  مـــع هـــذا الملـــف الاســـتثماري الضـــخم و الكـــل ثابـــت مـــن خـــلال تعلـــیلات قـــرار 
اصبح غیر ذي موضـوع بـل وغیـر 88/2011لص جلیا أن القرار التمهیدي رقم وبذلك یستخ598المجلس الأعلى رقم 

.ذي جدوى ویتعین العدول عنه
لا زالا 11و مـروان 11أما حول الخبـرة المنجـزة فـإن المحكمـة أصـدرت قرارهـا علـى اسـاس أن كـلا مـن مهـدي 

ر بــاطلا، كمــا أن الخبیــر محمــد قاصــرین و الحــال أن الواقــع یخــالف ذلــك الأمــر الــذي یجعــل كــل مــا اســس علیــه یعتبــ
النعماني عمد الى اقصائهما من تقریر الخبرة وهـو یعلـم أنهمـا طرفـان اساسـیان فـي هـذه المسـطرة خاصـة و أن المجلـس 

منـه حـین تمییـزه بـین القرضـین المـؤرخین فـي 11أبـرز فـي الصـفحة 08/04/2010الصـادر بتـاریخ 598الأعلى عدد 
11أحمـــد و11مهـــدي فضـــلا عـــن 11مـــروان و11لقـــرض الثـــاني اســـتفاد منـــه أن ا16/09/1991و 20/06/1990

لـم 11و للا رشـیدة بنقـدور و وفـاء 11وفاء وللارشیدة بن قدور، كما أنه من الثابت من تقریر الخبرة أن كلا من أحمد 
أحمـد 11ریـره أن السـید یتوصلوا بالاستدعاء مما یبرهن أن الخبرة فاسدة وباطلة شكلا، كما أن السید الخبیر أكد فـي تق

امتـــداد للقـــرض الأول ممـــا یبـــرهن حســـابیا أن 16/09/1991اســـتفاد مـــن قـــرض واحـــد وأن القـــرض الثـــاني المـــؤرخ فـــي 
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متجــاهلا أن البنــك عمــد لاســتخلاص 21لــم یفــرج عنــه بــإقرار الخبیــر فــي الصــفحة 16/09/1991القــرض المــؤرخ فــي 
فــي ملــف عــدد 2059الــذي تــم إبطالــه بحكــم نهــائي رقــم 2000/61درهــم بواســطة الإنــذار رقــم4.843.145,03مبلــغ 

الأمر الذي یبرهن أن خبرة السید محمد النعماني فاسـدة، كمـا ان الخبیـر فـي خلاصـة تقریـره أن قرضـا 2008/17/450
البنــك درهـم بــدلا مـن القــروض الثلاثــة بـنفس المبلــغ قـد تــم الافـراج عنــه و أن 4.200.000,00واحـدا بمبلــغ واحـد بمبلــغ 

درهـم بـدلا 4.200.000,00ممـا یبـرهن أن البنـك احـتفظ لنفسـه بـالقرض بمبلـغ DATعمد إلى تحویله إلى ودیعة لأجل 
مــن تســلیمه إلــى العــارض لأجــل اســتثماره فــي مشــاریعه و الكــل ثابــت مــن تقریــر الخبیــر المــذكور وكــذلك مــن مضــامین  

مـن ق ل ع و الظهیــر 878و أن هـذا العمــل تحرمـه مقتضـیات القواعـد و القــوانین البنكیـة و الفصـل الكشـوفات البنكیـة 
و الـــتمس العارضـــون العـــدول عـــن الأمـــر التمهیـــدي بـــإجراء خبـــرة لخرقهـــا للمبـــادئ 31/08/1926الشـــریف المـــؤرخ فـــي 

د التعویضـات المسـتحقة لهـم نتیجـة العامة لعواقـب قـرارات محكمـة الـنقض ولمبـدأ قـوة الشـيء المقضـي بـه و إغفالـه تحدیـ
مــن ق م م وعــدم إشــارته إلــى 63إخــلالات البنــك العربــي، و احتیاطیــا وبعــد معاینــة إخــلال الخبیــر لمقتضــیات الفصــل 

.مروان التصریح ببطلان الخبرة11مهدي و11أوجه دفاع السیدین 
ل بـــرر طلبـــه بعلـــة أن القـــرار وحیـــث عقـــب دفـــاع البنـــك العربـــي المســـتأنف بمـــذكرة عـــرض فیهـــا أن طالـــب العـــدو 

قاصــرین رغــم أنهمــا بلغــا ســن الرشــد القــانوني حســب تــاریخ ازدیــاد 11و مــروان 11التمهیــدي اعتبــر المســمیین مهــدي 
، وأن هـذا الأمـر یـدخل فـي إطـار تغییـر أهلیـة الأطـراف 31/10/1982والثاني مـزداد بتـاریخ 31/10/1982الأول في 

من ق م م، و التي یترتب عنهـا سـوى اسـتدعاء 115لمشرع بموجب الفصل اي نظمها أثناء سریان إجراءات الدعوى الت
الطــرف لمواصــلة الــدعوى إذا كانــت القضــیة غیــر جــاهزة للحكــم كمــا أن هــذا الأمــر مشــروط بعلــم المخلــة بهــذه الواقعــة و 

ماداما عینا 11دي ومروان و أن السیدین مه. الذي لا یمكن أن یتأتى إلا من القاصر الذي بلغ سن الرشد أو ولي أمره
دفاعــا لهمــا وهــو نفــس  المحــامي الــذي ینــوب عــن والــدهما وبــاقي أفــراد عائلتهمــا حســب دیباجــة المــذكرة المــدلى بهــا مــن 

لب مواصلة للدعوى باسمهما كراشدین إلى جانب طوبذلك یعتبران قد بادرا تلقائیا ب06/03/2012طرف دفاعهم لجلسة 
الي فلا داعي لاشعارهما بمواصلة الدعوى و أنه لا مبرر للعـدول عـن القـرار التمهیـدي عـدد باقي الأطراف الأخرى وبالت

ســیما و أن المحكمــة فــي تعلیلهــا بخصــوص الجانــب الشــكلي أوضــحت بــأن المجلــس الأعلــى لــم یــنقض مــا 88/2011
الشـيء المقضـي بـه قضت به محكمة الاستئناف بهذا الخصوص مما اعتبرت معه المحكمة هذا الجانب قد اكتسب قـوة 

. المـذكوروبذلك أبقت في قرارها المتخذ على نفس الأطراف وبنفس مراكزهم القانونیة وفق ما هو وارد في دیباجـة قرارهـا
یـر مجدیـة ممـا ینبغـي ات التي سردها الطرف الخصم فـي طلـب العـدول عـن القـرار التمهیـدي غوبذلك تبقى جمیع المبرر 

ه بالعــدول بمــا أســماه تجــاوز المحكمــة لوســائل طعنــه الثمانیــة بــالنقض متناســیا أن كمــا بــرر أیضــا طلبــمعــه رد الطلــب،
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محكمة الإحالة مقیدة بالنقط  القانونیة التي تضمنها قرار الإحالة و أنه یحاول الزیغ بالنزاع عن إطاره القانوني الصحیح 
ع المثـارة لا تنـاقش إلا علـى ضـوء عقــود و الابتعـاد عـن الخطـوط التـي حـددها قـرار الإحالـة الـذي أكــد صـراحة بـان الـدفو 

كمــا اعتبــر قــرار الإحالــة التحقــق فــي المســائل التقنیــة یرجــع فیــه إلــى اســلة الطــرفین ثــم الكشــوف الحســابیة،القــرض ومر 
و أن العــارض لا یــرى 88/2011الخبــراء ذوي الاختصــاص وهــو مــا اعتبرتــه المحكمــة بإصــرارها للقــرار التمهیــدي عــدد 

لتمكینهما من الإدلاء برأیهما في 11إرجاع المهمة إلى الخبیر قصد استدعاء السیدین مهدي و مروان مانعا في الأمر ب
.الخبرة الحسابیة المأمور بها

أما بخصـوص الـدفع بـبطلان الخبـرة موضـوعا فـإن محكمـة الإحالـة مقیـدة بـالنقط القانونیـة التـي حـددها لهـا قـرار 
وأن المحكمة راعت في قرارهـا التمهیـدي جمیـع الـنقط الـواردة ئر مناحي أقواله،تبع الطاعن في ساالإحالة وغیر ملزمة بت

و أن الخبـــرة المنجـــزة أجابـــت علـــى الـــنقط المـــذكورة بكـــل تفصـــیل وجـــاءت بالتـــالي 598فـــي قـــرار المجلـــس الأعلـــى عـــدد 
:قررت ما یلية للشروط الموضوعیة و التقنیة إذمستوفی

و مـــن معـــه اســـتفادوا مـــن القـــرض بمبلـــغ 11إذا كـــان الســـید أحمـــد بخصـــوص النقطـــة المتعلقـــة بتحدیـــد مـــا-1
وهــل تــم أداء الــدیون الناتجــة عنهــا فــي حــال 31/12/1992والثــاني بتــاریخ 16/09/1991درهــم بتــاریخ 2.000.000

قرضــــا واحــــدا بمبلــــغ 11ثبــــوت الإفــــراج عــــن القرضــــین أفــــاد الخبیــــر فــــي تقریــــره أن البنــــك العــــارض مــــنح الســــید احمــــد 
مـــا هـــو إلا 16/09/1991، و أن العقـــد الثـــاني بتـــاریخ20/06/1990درهـــم بموجـــب العقـــد المـــؤرخ فـــي 2.000.000

ر وبـین الخبیـر فـي /12602ر برهن على العقـار عـدد / 50419تعدیل للعقد الأول بحیث تم استبدال رهن عقاري عدد 
كمــا تبــین 20/06/1990المــؤرخ فــي درهــم موضــوع العقــد2.000.000تقریــره طریقــة إفــراج البنــك عــن القــرض بمبلــغ 

درهــم و الثــاني 1.000.000بمبلــغ 31/12/1991كیفیــة تســدید القــرض وتــواریخ تســدیده إذا كــان التســدید الأول بتــاریخ 
وإذا كـان الخبیـر قـد فضـل اسـتعمال ملحـق تعـدیلي عـوض عقـد آخـر فهـو مـن بـاب 10/12/1992بمبلغ مماثل بتـاریخ 

.ن العقد الثاني المعدل للأولإبعاد اللبس الذي قد ینتج ع
درهــم و 4.200.000أحمــد و مــن معــه بشــأن القــرض بمبلــغ 11أمــا بخصــوص الإطــلاع علــى حســابات الســید 

قرضا 11تحدید مدى احترام البنك لسعر الفائدة المتفق علیها فقد أفاد الخبیر محمد النعماني أن البنك منح السید أحمد 
ون بـــرهن عـــدة عقـــارات، كمـــا أكـــد أن البنـــك قـــد أفـــرج عـــن هـــذا القـــرض بتـــاریخ درهـــم مضـــم4.200.000واحـــدا بمبلـــغ 

تم تسجیل بمدینیة الحساب المبلغ المذكور بصیغة ودیعة لأجل یعني أن 12/04/1994، و أنه بتاریخ 11/04/1994
لاسـتفادة مـن سـعر ودیعـة مـع إشـارته إلـى أن البنـك لـم ل.Dèpot interneالقرض استعمل و حول إلى حساب داخلـي 

درهــم لأجــل وهــو مــا تداركتــه 4.200.000لتجمیــد مبلــغ 11یــدل لــه بوثیقــة أمــر بالتحویــل موقــع مــن طــرف الســید أحمــد 
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العارضــة بإدلائهــا رفقــة مــذكرتها بعــد الخبــرة بمــا یثبــت طلــب هــذا الأخیــر تجمیــد الودائــع لأجــل ثــم بــین الخبیــر فــي تقریــره 
درهــم، وبعــد 488783,57مبلــغ 05/02/1999أحمــد بقــي بذمتــه بتــاریخ 11كــذلك طریقــة تســدید القــرض وبــأن الســید 

و أن حســاب المنازعــات . 21/12/1999درهــم بتــاریخ 4.839.833,77التصــحیح مــن طــرف الخبیــر حــدد الــدین فــي 
3.883.530,57ن الـدین إلـى ساهمت في التخفـیض مـ08/09/2000درهم بتاریخ 956.303,20سجل حوالة بمبلغ 

درهــم كمــا أكــد الخبیــر أن الفوائــد احتســبت بالأســعار المعمــول بهــا فــي ذلــك الوقــت مــع الإشــارة أن العقــود المبرمــة بــین 
12/04/94ن ما أفاد به الخبیر بهذا الخصـوص مـن أنـه بتـاریخ وأ, الطرفین تنص على تطبیق السعر القابل للمراجعة 

درهم بصیغة ودیعـة لأجـل و مـن أن مبلـغ القـرض حـول إلـى حسـاب 4.200.000,00مبلغ تم تسجیل بمدینیة الحساب
داخلــي للاســتفادة مــن ســعر ودیعــة جــاء لیــدحض اســتنتاج الخبیــر الســابق الســید عبــد الــرحیم قبطــي الــذي كــان ادعــى فــي 

عـراف البنكیـة معلـلا كشـوف لتغطیـة ودیعـة لأجـل، بـل وزعـم مخالفـة البنـك العـارض للامتقریره باستعمال السحب علـى ال
.والتي لا علاقة لها بالموضوع2006بتاریخ 03/34من قانون رقم 2ادعاءاته بتفسیر خاطئ للمادة 

و مـن 11ذا كـان السـید أما بخصوص الإطلاع على المدخرات التي قدمت للبنك على شكل ودائع وتحدید مـا إ
وبـذلك تكـون الخبـرة المنجـزة ) الودائـع(اد مـن فوائـد المـدخرات أحمـد اسـتف11ستفاد من فوائدها فالخبیر أكـد بـأن معه قد ا

وبالتـالي جـاءت مسـتوفیة لكافـة الشـروط الموضـوعیة 598قد أجابت عن جمیع النقط التي  أوضحها قرار الإحالـة عـدد 
و اعتبــار. أحمــد و مــن معــه ورفــض جمیــع مطــالبهم11و التقنیــة ملتمســا التصــریح بــرد الاســتئناف المقــدم مــن طــرف 

.استئناف البنك العربي و الحكم له وفق طلباته وتحمیل المستأنف علیهم الصائر
أحمـد و مـن معـه بمـذكرة أثنـاء المداولـة یلـتمس مـن خلالهـا تأییـد طلـبهم 11وحیث أدلى دفـاع المسـتأنف علـیهم 

لة لجمیـــع طلبـــات والأمـــر تمهیـــدیا بـــإجراء خبـــرة جدیـــدة شـــام88/2011الرامـــي إلـــى العـــدول عـــن القـــرار التمهیـــدي رقـــم 
والقــرار رقــم 08/04/2010الصــادر بتــاریخ 598العارضــین موضــوع الطعــن بــالنقض انســجاما مــع قــرار الــنقض عــدد 

.مع حفظ حقهم في تقدیم مطالبهم التكمیلیة على ضوء الخبرة01/03/2012الصادر بتاریخ 1414
را تمهیـدیا بـإجراء خبـرة جدیـدة عهـدت أصدرت محكمـة الاسـتئناف التجاریـة قـرا19/6/2012و حیث إنه بتاریخ 

بها إلى الخبیـر السـید محمـد بنعسـیلة الـذي خلـص فـي تقریـره إلـى أنـه اسـتنادا علـى الوثـائق المـدلى بهـا مـن طـرف البنـك 
و مـــن معـــه 11العربــي منهـــا العقـــود و كشـــوفات الحســـابات ووثـــائق أخـــرى یتبـــین ان مجمـــوع الـــدین العـــالق بذمـــة أحمـــد 

:كالتالي
درهم4.351.050,20:                    البنكیةالتسهیلات
درهم 492.094.83:               رصید القرض العقاري
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درهم 4.843.145,03:                    مجموع القروض
 956.303,20:           11رصید ودائع احمد)-(
درهم 3.886.841,83:           الرصید لفائدة البنك العربي

و حیــث عقــب دفــاع البنــك المســتانف بمــذكرة بعــد الخبــرة جــاء فیهــا أن النتیجــة التــي توصــل إلیهــا الخبیــر الســید 
درهـم و كـذا بشـان القـرض 2.000.000,00محمد بنعسیلة من خلال الأداءات المفصلة في تقریره بشأن القـرض بمبلـغ 

ائـع أو الفوائـد التـي جـاءت لتعـزز جدیـة و صـحة درهم و المـدخرات المقدمـة للبنـك العـارض كود4.200.000,00بمبلغ 
الإفــادات الــواردة فــي تقریــر الخبــرة الســابقة المنجــزة مــن طــرف الخبیــر محمــد النعمــاني  و بالتــالي جــاءت الخبــرة المنجــزة 

و مـــن معـــه و كـــذا 11لتؤكـــد جدیـــة و موضـــوعیة دفـــوع البنـــك العـــارض، و الـــتمس اســـتبعاد مـــزاعم المســـتانفین أحمـــد 
بعد النقض و الحكم برد استئنافه و رفض جمیع طلباته، و الحكم تبعا لذلك للعارض وفق مطالبه، و تحمیل مستنتجاته 

.المستانف علیهم كافة الصائر
و مـن معـه بمـذكرة عـرض فیهـا انـه خلافـا لمـا ذهـب إلیـه البنـك العربـي فـإن 11و حیث عقب دفاع السید احمد 

ن علــى الــنقض و الإحالــة و لــم یشــر إلــى الخروقــات و التجــاوزات        و القـرار التمهیــدي المطعــون فیــه لمــا لــم یتضــم
م و حـاد عـن .م.مـن ق369الإخلالات و الاخطاء المهنیة المرتكبة من طرف البنك یكـون قـد خـرق مقتضـیات الفصـل 

.تطبیق العمل القضائي القار في هذا الشان
59ت و الفصــول .مــن م488قتضــیات المــادة أمــا حــول بطــلان الخبــرة فقــد ســبق للعارضــین أن دفعــوا بخــرق م

م .م.مـن ق60م، و أن العارضین لم یبلغوا بتقریر الخبرة المذكور إلى حینـه ممـا یشـكل خرقـا للفصـل .م.من ق63إلى 
و یؤكد فساد التقریر المذكور شكلا، و ان ما أثیر بخصوص حصولهم على نسخة منه فإنه دفع مردود على اعتبار أن 

ئوا بخبــرة بــالملف لــم یســبق أن علمــوا بمهامهــا یشــكل خرقــا لحقــوق الــدفاع، و الــتمس التصــریح بــبطلان العارضــین تفــاج
الخبرة المنجزة غیابیا من طرف الخبیر محمد بنعسیلة وتمتیع العارضین بطلبهم الرامي إلى العدول عن القـرار التمهیـدي 

من جمیــــــع المخالفــــــات و التجــــــاوزات          و إصــــــدار قــــــرار جدیــــــد یتضــــــ19/6/2012الصــــــادر بتــــــاریخ 409/2012عــــــدد 
المـؤرخ 598و الأخطاء المهنیة المرتكبة من طرف البنك المستأنف علیه استنادا لمقتضـیات قـرار المجلـس الاعلـى رقـم 

.08/4/2010في 
و حیــث أدلـــى الوكیـــل القضـــائي بمـــذكرة جوابیـــة عـــرض فیهـــا أن مقـــال الإدخـــال جـــاء خالیـــا ممـــا یمكـــن أن یثیـــر 

ة المنوب عنهم فضلا عن إخفاقه في بیان نوع العلاقة التي تربطهم بهؤلاء و إقحامهم في نزاع هم أجانـب عنـه، مسؤولی
.و التمس أساسا عدم قبول مقال الإدخال و احتیاطیا رفضه و إخراج العارضین من الدعوى
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راء خبرة حسابیة ثلاثیة أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرارا تمهیدیا بإج19/01/2016و حیث إنه بتاریخ 
اســتفاد مــن قــرض واحــد بمبلــغ 11خلــص فیهــا الخبــراء خالــد بنحــدو و محمــد امــان و ســعید الراجــي الــى ان الســید أحمــد 

ملیـــون (10/12/1992بتـــاریخ ) ملیـــون درهـــم(31/12/1991ه بصـــفة كلیـــة بتـــاریخ درهـــم تـــم تســـدید2.000.000,00
درهــم 700.000,00درهــم، و أیضــا 2.000.000,00درهــم و 4200.000,00، كمــا اســتفاذ مــن قــروض بمبلــغ )درهــم

تــم إیــداعها بدائنیــة حســاباته، و قــد طبــق البنــك معــدلات الفائــدة المتفــق علیهــا مــع الاخــذ بعــین الاعتبــار التغییــرات التــي 
العربـي بمبلـغ و من معـه مـدینین للبنـك 11أقرتها دوریات بنك المغرب فیما یخص معدلات الفائدة، و یبقى السید احمد 

.درهم2.832.304,77
ربطهـا مـع فوائـدها الـى دائـع لاجـل تـم إعادتهـا بتـواریخ فـك كما أن كل المدخرات التي قدمت للبنـك علـى شـكل و 

.و من معه قد استفادوا منها11و بالتالي یكون السید احمد 11دائنیة حسابات السید أحمد 
أحمــد 11و حیــث عقــب دفــاع البنــك المســتأنف بمــذكرة بعــد الخبــرة جــاء فیهــا أن إفــادة الخبــراء أكــدت أن الســید 

لتغییــر 16/9/1991بصــفة كلیـة و بــأن العقـد المــؤرخ فـي درهـم تــم تسـدیده2.000.000اسـتفاد مـن قــرض واحـد بمبلــغ 
تسدید، و المسـتفید و تبـدیل الضـمانة مـا هـو إلا بشأن معدل الفائدة و أجل ال20/6/1990بعض بنود العقد المؤرخ في 

و مـن معـه بالاسـتفادة 11و بالتـالي تبقـى مطالبـة السـید أحمـد 20/6/1990امتداد و تعـدیل للعقـد الاول المبـرم بتـاریخ 
.درهم مطالبة غیر مؤسسة و لا مبرر لها2.000.000,00من قرضین بمبلغ 

درهــــم الــــذي تــــم الافــــراج عنــــه بتــــاریخ 4.200.000,00مبلــــغ أحمــــد مــــن القــــرض ب11الخبــــراء اســــتفادة أكــــدو
بالحســاب المفتــوح بإســمه بوكالــة الربــاط كمــا قــاموا بســرد تــاریخ التســدید و المبــالغ المســددة حســب الجــدول 11/4/1994

درهــم 492.094,83هــو مبلــغ 11مــن التقریــر، و أكــد الخبــراء أن المتبقــي بذمــة الســید أحمــد 6المبــین وســط الصــفحة 
إلـى 21/12/1999الـذي تـم تحویلـه بتـاریخ هذي یمثل الفرق بین القرض الممنوح و مجموع المبـالغ المسـددة مـن طرفـال

.حساب المنازعة
و درهـم،2.700.000,00أحمـد مـن قـروض اخـرى بمبلـغ إجمـالي قـدره 11كما أكد الخبـراء اسـتفادة السـید 

31/12/1992و لـیس 29/4/1992نما یوجـد عقـد مـؤرخ فـي ، و إ31/12/1992لعقد القرض مؤرخ في انه لا وجود 

احمـــد تســـهیلات مصـــرفیة مضـــمونة بـــرهن عقـــاري بمبلـــغ 11یتعلـــق بفـــتح قـــرض بحســـاب جـــاري مـــنح بمقتضـــاه الســـید 
.ر/12602درهم على الرسم العقاري 2.000.000,00

عر الفائـدة المتفـق علیـه و هـو بخصوص مدى احترام البنك لسعر الفائدة فقـد أكـد الخبـراء أن البنـك احتـرم سـأما 
علــى ٪7,6ة رشــید مــن كــون البنــك احتســب فوائــد بنســبمــا یــدحض مــا زعمــه الخبیــران لوبــاریس عبــد الرحمــان و العلــوي
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درهم، إلا أن ما یؤاخذ على الخبرة الثلاثیة أن التقریـر لا یتضـمن الطریقـة التـي 4.200.000,00القرض العقاري بمبلغ 
أحمـد و مـا هـي التصـحیحات التـي قـاموا بهـا كمـا أن 11ثة لتحدید الرصید المدین لحسابات السید اعتمدها الخبراء الثلا

تتطـرق للـدین العـالق بذمتـه بشـان علاقتـه مـع العارضـة و لـم11الخبرات السابقة تطرقت كلها للمآخذ التي أثارها السـید 
.المحكمةفي تجاوز صریح لمهمتهم كما حددتها لهم الثلاثة الخبراء إلا 

دائـع لأجـل تـم فـي شـكل و خرات فقـد اسـتخلص الخبـراء بـأن كـل المـدخرات التـي قـدمت للبنـكأما بخصوص المـد
و مــن معــه قــد 11و بالتــالي یكــون الســید أحمــد 11ربطهــا مــع فوائــدها إلــى دائنیــة حســابات الســید إعادتهــا بتــواریخ فــك 

.استفادوا منها
خبـرات المنجـزة فـي القضـیة بمـا فیهـا الخبـرة الثلاتیـة تفیـد بأنـه لا أمـا بخصـوص اسـتئناف العارضـة فـإن جمیـع ال

وجــود لأي ضــرر تســرب مــن تــدبیر القــروض الممنوحــة للمقتــرض و بالتــالي یبقــى التعــویض المحكــوم بــه ابتــدائیا غیــر 
ـــیهم  مســـتحق و غیـــر مبـــرر ، و الـــتمس الحكـــم للعـــارض وفـــق مـــا جـــاء فـــي مقالـــه الاســـتئنافي، و تحمیـــل المســـتانف عل

.لصائرا
بینمـا دي عـن الأسـتاذ قصـاریـحضـرها الأسـتاذ زه25/4/2017و بناء على إدراج القضیة بعدة جلسات آخرها 

كمـا رجع استدعاء الأسـتاذ عـلال السنوسـي عـن المسـتأنف علـیهم بملاحظـة المكتـب مغلـق بعـد التـردد علیـه عـدة مـرات،
أن العنـوان عبـارة "التجاریـة بالربـاط یفیـدألفي بالملف طي شهادة التسلیم مرفق بكتاب مـن رئـیس كتابـة ضـبط المحكمـة

، في حین أكد الحاضر سابق محرراتـه "أنه في استشارة مع موكلهرح الاستاذ السنوسي هاتفیا بذكره عن شركة و قد ص
ثـــم جلســـة 23/5/2017مـــددت لجلســـة 16/5/2017للمداولـــة لجلســـة حینئـــذ تقـــرر اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة مـــع حجزهـــا 

30/5/2017.
و من معه بمذكرة تعقیب على ضوء الخبرة جاء فیهـا أن 11و أثناء المداولة أدلى دفاع المستانف علیهم أحمد 

الإدلاءوإجراءات التبلیغ المعتمـدة مـن طـرف الخبـراء تمـت بسـوء نیـة بغـرض حرمـان العـارض مـن إبـداء أوجـه دفـاعهم 
55العارضـــین و دفـــاعهم لـــم یبلغـــوا الـــى حینـــه بـــالقرار التمهیـــدي عـــدد ، إذ أن الوثـــائق المثبتـــة لمدیونیـــة البنـــك العربـــيب

وفق مضامین و مرفقات التقریـر المعتمـد مـن طـرف الخبـراء خالـد بنحـدو و محمـد أمـان 19/01/2016الصادر بتاریخ 
ــم یعینــوا أصــلا  و هكــذا و بــالرجوع الــى الصــفحة الثانیــة مــن التقریــر یتبــین أن .لإنجــاز الخبــرةو ســعید الراجــي الــذین ل

فــي حـــین "غیــر مطلــوب"أكـــدال الربــاط و انهــا أرجعــت بعبــارة 3الاســتدعاءات وجهــت الــى العنــوان التــالي زنقــة حنــین 
مراســلات التــي حســب الثابــت مــن مجموعــة مــن ال20العنــوان الصــحیح للعارضــین یقــع بشــارع مــولاي اســماعیل رقــم أن 

ن الاستدعاءات وجهت الـى العنـوان الخطـأ ممـا یشـكل ن قبل البنك العربي، و بالتالي فإسبق توجیهها للعارضین حتى م
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تـواتر علـى م مما یعرض الخبرة المنجزة للبطلان، إضافة إلى ان العمـل القضـائي .م.من ق63خرقا لمقتضیات الفصل 
بــل اعتبرتــه محكمــة ، "غیــر مطلــوب" البریــد المضــمون ورجــوع الطــي بعبــارة عــدم الاعتــداد بــالتبلیغ الــذي یــتم بواســطة

مـن قــانون المسـطرة المدنیـة الـذي یــنص علـى أنـه یمكـن تجــریح 62الـنقض تبلیغـا بـاطلا، كمـا أن الخبــرة خرقـت الفصـل 
55تمهیــدي رقــم لإنجــاز الخبــرة فــي غیــر مجــال اختصاصــه، و ان القــرار الالخبیــر الــذي عینــه القاضــي تلقائیــا إذا عــین

ــم یبلــغ ل19/01/2016الصــادر بتــاریخ  و انــه بعــد ذه المــذكرة الاســتاذ الكنــوني محمــد، هــلعارضــین و دفــاعهم محــرر ل
و لا علـم للعارضـین بـالخبرة، كمـا أنهـم غیـر 55الثلاثـة لـم یعینـوا بمقتضـى القـرار و التحري تأكد لـه أن الخبـراءالبحث

علــم تــدبیر المعــاملات المالیــة و التقنیــات البنكیــة و غیــر مســجلین بالضــمان فــي2015مســجلین بجــدول الخبــراء لســنة 
على هذه الشروط الإلزامیة لممارسـة المهنـة یجعلهـم ةو ان عدم توفر الخبراء الثلاث. الاجتماعي و لا بضریبة الباطانطا

.م.م.من ق62قرة الثالثة من الفصل غیر مؤهلین للقیام بالعملیات المالیة و التجاریة و التقنیات البنكیة إعمالا بالف
مـن مدونـة التجـارة إذ أن الخبـراء الثلاثـة تجـاهلوا أن البنـك خـرق المـادة 488إضافة إلى خرق مقتضیات المـادة 

المذكورة عندما قـام بفـتح جملـة مـن الحسـابات دون علـم العارضـین و دون احتـرام المقتضـیات القانونیـة الواجبـة التطبیـق 
للشـخصاستقراء الخبرة یتجلـى ان الخبـراء لـم یتحققـوا مـن تـاریخ فـتح الحسـاب و الهویـة الكاملـةو أنه بفي هذا المجال، 

ا حسابا حسب الكشوفات المدلى به15الحسابات المفتوحة لدى البنك تفوق خاصة و أن الذي قام بطلب فتح الحساب
فــــي الملــــف التجــــاري عــــدد 08/4/2010الصــــادر بتــــاریخ 598صیصــــات القــــرار مــــن قبــــل البنــــك دون الرجــــوع الــــى تن

11ات و الكشوفات المتعلقة بالحسابات المتعددة التي فتحهـا البنـك باسـم السـید المستندالمرتب بالملف و 1361/99/4

.أحمد دون موافقته مما یستدعي استبعاد الخبرة المنجزة لعدم قانونیتها شكلا
:وعمن حیث الموضأما

درهــم و الحــال ان 283.2304,77ن الســادة الخبــراء خلصــوا فــي تقریــرهم أن العارضــین مــدینین بمبلــغ حیــث إ
4036/2007و 4035/2007العكس هو الصحیح، إذ أن البنك أقر بشكل صریح من خلال قبوله بالقرار الاستئنافي 

لمرتبـــــان بـــــالملف جمیـــــع الخروقـــــات ا305/8/2002و 419/9/2002فـــــي الملفـــــین 26/7/2007الصـــــادرین بتـــــاریخ 
المرتكبة من طرفه لعدم الطعـن فیـه بـالنقض، كمـا ان تعلیـل الخبـراء الثلاثـة باسـتبعاد مـا هـو ثابـت أصـلا و المتمثـل فـي 

، و عدم استفادة العارضین أصلا منه 16/9/1991و 20/6/1990الاستقلال القائم بین عقدي القرض المؤرخین في 
هــــو اســــتبدال للقــــرض المــــؤرخ فــــي 16/9/1991لقبول أنــــه یتبــــین لهــــم أن القــــرض المــــؤرخ فــــي بــــإقرار البنــــك نفســــه بــــا

ـــاموا كـــد ؤ ع ممـــا ی.ل.مـــن ق418و 347و 230و جـــاء خرقـــا للفصـــول 20/6/1990 أن البنـــك و الخبـــراء الثلاثـــة ق
م إحالــة ممــا  یحــتو ان هــذا الفعــل یعاقــب علیــه القــانون الجنــائي. بتحریــف مضــامین وثــائق رســمیة بكــل وعــي و إدراك
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ـــل العـــام تفعـــیلا لأحكـــام المـــادة  ـــف علـــى الوكی مـــن قـــرار وزیـــر العـــدل و الحریـــات رقـــم 7ج و المـــادة .مـــن ق375المل
ســیما و ان جمیــع الخبــرات المنجــزة فــي نفــس النــزاع ابتــدائیا و اســتئنافیا انتهــت إلــى عــدم 28/5/96بتــاریخ 96/1598

.استفادة العارض من مبلغ القرض
3.711.216,43مـن تقریـر الخبـرة الثلاثیـة یتأكـد أن العـارض سـدد فقـط مبلـغ 9كما أنه بـالرجوع الـى الصـفحة 

ة یــعمل15المســطرة بالجــدول أعــلاه المعــد مــن طــرف العــارض و المركــب مــن درهــم و الحــال أنــه بــالرجوع الــى المبــالغ 
قـد اسـتحوذ بـدون سـند و لا بـذلك یكـون البنـكدرهـم، و9.028.404,29یتبـین أن العارضـین سـددوا فعلیـا مـا مجموعـه 

درهــم ممــا یكشــف النیــة الاجرامیــة للخبــراء الــذین حــددوا مبلــغ التســدیدات فــي 3.317.187,85قــانون علــى مــا مجموعــه 
الثلاثیـة باطلـة الخبـرة أندرهم ممـا یبـرهن 3.180.704,29درهم فقط دون اعتماد مبلغ الفوائد و قدره 3711.216,43

مــن التقریــر فــإن الخبــراء الــثلاث حــددوا المدیونیــة الاجمالیــة 4فاســدة شــكلا، ثــم إنــه بــالرجوع الــى الصــفحة موضــوعا و 
درهـم، متجـاهلین 435050,20درهـم، كمـا حـددوا رصـید الحسـاب الجـاري فـي مبلـغ 484.3145,03الاصلیة في مبلغ 

ــــــــذار  ــــــــت موضــــــــوع الإن ــــــــغ ، و متجــــــــاهلین أیضــــــــا61/2000ان المدیونیــــــــة الاصــــــــلیة كان ان الحســــــــاب الجــــــــاري بمبل
الصادر 2059تم إبطالهما بحكم نهائي رقم الإنذارینو أن .78/2000نذار درهم كان موضوع الإ4.351.050,20

استخلاص مبلـغ الـدین مـرتین و هـو مما یبرهن أن البنك یحاول450/17/2008في الملف عدد 25/6/2008بتاریخ 
في مركـز الـدائن خـلاف مـا درهم و أصبحوا18.388.390,46مبلغ هم الى حدود ما یؤكد أن العارضین قد نفذوا التزام

درهم2.832.304,77انتهى إلیه الخبراء الثلاثة الذین اعتبروا العارضین مدینین بمبلغ 
مــن تقریــر الخبــرة الثلاثیــة فــإن الخبــراء یؤكــدون ان العــارض اســتفاد بســعر فائــدة 8و أنــه بــالرجوع الــى الصــفحة 

الرســالة البنكیــة درهــم إلا انــه بــالرجوع الــى مضــامین 61.100.000ن ودائعــه المربوطــة لــدى البنــك بمبلــغ عــ15.80٪
یتبــین بوضــوح ان معــدل ســعر الفائــدة المطبــق مــن طــرف البنــك ENG/99/5تحــث عــدد 18/01/1999المؤرخــة فــي 

ممـا یجعـل العارضـین محقـین فـي 31/12/1999الـى 1991منذ سـنة ٪7,80-٪8-٪15,80أي بفارق ٪8حدد في 
لــم یقومــوا بــأي عملیــة حســابیة تقنیــة و بنكیــة ن الخبــراء درهــم، و بالتــالي فــإ123.910800ره اســترداد مبلــغ إجمــالي قــد
عـن ذلـك فضـلا . باستنساخ تصریح البنك جملـة و تفصـیلاها في المعاملات المالیة بل اكتفواأرصوضكسیة المعمول ب

lesفــإن تقریــرهم یفتقــر لجــدول احتســاب   deblocages و جــدولles amortissement و جــدول الودائــع ممــا ،
.یبرهن أن الخبرة المنجزة فاسدة شكلا و باطلة موضوعا

باسم العارض دون إذنـه أو موافقتـه حیـث اقتطـع إضافة الى أن البنك العربي عمد خلسة الى فتح عدة حسابات
درهـــم، و ان هـــذه الحســـابات و المبـــالغ المقتطعـــة منهـــا تـــم استنســـاخها مـــن 10.292087,58إجمـــالي قـــدره منهـــا مبلـــغ
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، و لا یمكن الطعن فیهـا إلا بـالزور و انـه كـان مـن الأجـدر علـى الكشوفات التي أدرجها الخبراء ضمن مرفقات تقاریرهم
املــة للشــخص الــذي قــام بفــتح هــذه الحســابات و تحدیــد كالخبــراء الــثلاث أن یســتبعدوها فــي تقریــرهم و تحدیــد المدیونیــة ال

امـا بخصـوص .درهـم10.292.087,58و هویـة الشـخص الـذي رخـص للبنـك باقتطـاع مبلـغ ،رصیدها الأصلي الدائن
كشـوفات البنـك العربـي نفسـه أن هـذا الحسـاب لـم یعـرف أي فـإن الثابـت مـن 11سور نالتجاوزات المرتكبة في حساب كا

بــأي طلــب لإجــل قفــل أي لــم یتقــدموا11فــإن شــركاء ، و فــي المقابــل 1999ســحب أو إیــداع لأي مبلــغ مــالي منــذ ســنة 
و مســـیرا لهـــذا الحســـاب عمـــد مباشـــرة بعـــد رصـــده مســـاهما حســـاب بعـــد تحریـــر هـــذه المـــذكرة بـــدلیل أن العـــارض بصـــفته 

و إلى تقدیم مقال رام الى استرداد المبلـغ المسـتحوذ 1995التي طالت حساباته الى مراسلة البنك منذ سنة للاختلالات 
ثــم تأییـده بمقتضـى قــرار 30/10/2001بتـاریخ 1408، صـدر فیــه حكـم رقـم 1361/99/4لـه ملــف تجـاري علیـه  فـتح

.البنك العربي بالنقضالذي لم یطعن فیه 805/2002/8و 419/2002/9في الملفین 4036و 4035
مــن 55لــذلك یلــتمس العارضــون بعــد إشــعار الوكیــل العــام للملــك لــدى هــذه المحكمــة تفعــیلا لمقتضــیات الفصــل 

و الأمـر تمهیـدیا بـإجراء خبـرة تعهـد الـى ،مـن القـانون الجنـائي التصـریح بـبطلان الخبـرة الثلاثیـة375م، و الفصل .م.ق
ـــدبیر المعـــاملات المالیـــ ـــر مخـــتص فـــي ت ـــة لأجـــل تحدیـــد التعـــویض المســـتحق للعـــارض اســـتنادا خبی ة و التقنیـــات البنكی

.08/4/2010الصادر بتاریخ 598لمقتضیات قرار المجلس الاعلى عدد 

محكمة الاستئناف
:في الاستئناف الاصلي

بهـذه حیث إنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونیة یتعین على المحكمـة التـي أحیـل علیهـا الملـف أن تتقیـد 
.م.م.من ق361النقطة القانونیة و ذلك طبقا لأحكام الفصل 

فیه أنـه إذا كانـت تتمتـع بالسـلطة التقدیریـة و حیث عابت محكمة النقض على المحكمة مصدرة القرار المطعون 
و أنه إذا تعلق للأخذ بالخبرة كلیا أو جزئیا من عدم ذلك فإنها ملزمة بتعلیل ذلك بأسباب مقبولة و مبررة لما انتهت إلیه 

الخبرة المأمور بهـا مـن تكون قناعتها الكافیة بخصوص نتیجةاللجوء لخبرات أخرى إذا لم الأمر بمسائل تقنیة تستوجب
.طرفها

و في حین كذلك أن التعویض فیما یتعلق بغیر الأمور التقنیة رغم خضوعه للسلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع 
ملزمـة ببیــان العناصــر مــن طـرف المجلــس الاعلــى إلا بخصـوص التعلیــل فـإن المحكمــةو التـي لا رقابــة علیهـا فــي ذلـك 

.التي اعتمدتها لتحدید التعویض و الوثائق المبررة لما ذهبت إلیه بشأن ذلك
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لــى قــرار محكمــة الــنقض و رعیــا لحســن ســیر العدالــة أمــرت المحكمــة تمهیــدیا بــإجراء خبــرة و حیــث إنــه اســتنادا إ
ها للخبیر محمد النعماني ثم خبـرة ثانیـة أسـندت القیـام بهـا للخبیـر محمـد بنعسـیلة الـذي انتهـى فـي أولى عهدت بحسابیة

تقریره الى إنه استنادا على الوثـائق المـدلى بهـا مـن طـرف البنـك العربـي منهـا العقـود و كشـوفات الحسـاب ووثـائق أخـرى 
:و من معه هو كالتالي11یتبین أن مجموع الدین العالق بذمة أحمد 

درهم4.351.050,20............:التسهیلات البنكیة-
درهم492.094,83.........: رصید القرض العقاري-
درهم4.883.145,03...............: مجموع القروض-
درهم956.303,20.....: 11ودائع أحمد رصید-
درهم3.886.841,83.............: البنكالمرصد لفائدة -

عهـدت بهـا للخبـراء فـؤاد الكـوهن و عبـد االله ریـان و حسـن المنصـور اللـذین وقـع اسـتبدالهم و أیضا بخبرة ثلاتیة
بالســادة محمــد أمــان و عبــد االله الطالــب و عبــد الســلام العلــوي اللــذین طلبــا إعفائهمــا مــن المهمــة لظروفهمــا الصــحیة فــتم 

قـد اسـتفاذ مـن 11السـید أحمـد تقریـرهم إلـى أنلخبراء السادة خالد بنحدو و سعید الراجي الذین خلصوا فـي ا بااستبدالهم
، و بتـــاریخ )ملیـــون درهـــم(31/12/1991درهـــم، تـــم تســـدیده بصـــفة كلیـــة بتـــاریخ 2.000.000,00قـــرض واحـــد بمبلـــغ 

ر بتـاریخ /50419قام البنك على أساسه بتسلیمه شهادة رفع الید عن الرسم العقاري عدد ) ملیون درهم(10/12/1992
العربـي للسـید منح البنـك5/3/1996و عقد تعدیلي بتاریخ 10/3/1994جب عقد السلف بتاریخ ، و بمو 13/3/1996

بالحساب المفتوح بإسمه لدى وكالة 11/4/1994درهم و قد تم الإفراج عنه بتاري 4.200.000قرضا بمبلغ 11أحمد 
تـــم 05/02/1999و12/8/1994، و فـــي المــدة مـــا بــین 002810212119505631005375بالربــاط تحـــت رقــم 

درهم، و قام البنك بتسلیمه شواهد رفع الید عن الرهـون المتعلقـة بمبلـغ القـرض و قـد تبقـى 3.711.216,43تسدید مبلغ 
.بتحویله الى حساب المنازعات21/12/1999بتاریخ درهم الذي قام البنك 492.094,83مبلغ 11بذمة السید أحمد 

ـــــاریخ  ـــــد الســـــلف بت ـــــه بموجـــــب عق ـــــك للســـــید مـــــنح ال29/4/1992و أن ـــــغ 11بن قرضـــــا بالحســـــاب الجـــــاري مبل
و قد تم الافراج عنه بعد تحویله الى ٪0,50قابل للمراجعة و عمولة التعزیز ٪14.92عدل فائدة درهم بم2.000.000

درهـم، و أن البنـك طبـق معـدلات الفائــدة 700.000,00بقـرض بمبلـغ 23/01/1996وكالـة أكـدال، كمـا اسـتفاد بتـاریخ 
مــع الاخــذ بعــین الاعتبــار دوریــات بنــك المغــرب فیمــا یخــص التغییــرات فــي معــدلات 11لمتفــق علیهــا مــع الســید أحمــد ا

احمـد أن البنـك كـان 11مفتوحـة فـي إسـم لكافـة الحسـابات الالفائدة و في المقابل تبین عند إعادة احتساب سلالم الفوائـد
بالتــالي لا یترتــب عنهــا أیــة فوائــد مدینــة، و أنــه بعــد مراجعــة یحتســب الفوائــد رغــم أن أرصــدة الحســابات تكــون دائنــة و
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بوكـــالات 11المفتوحـــة فـــي إســـم أحمـــد 680200و 680000و 5056310055و 5056310006الحســـابات رقـــم 
جمیع العملیات و تواریخ القیمة عملیـات إرجـاع مؤونـة الكفـالات، و بعـد دمـج كـل الحسـابات الرباط و أكدال و تصحیح

البالغــة 30/9/1999درهــم زائــد الفوائــد المحصــورة بتــاریخ 1.346.781,97دها الإجمــالي مــدینا فــي حــدود یصــبح رصــی
درهـــم، 1.387.218,00مـــدینا للبنـــك فیمـــا یخـــص الحســـاب الجـــاري بمبلـــغ 11لیكـــون الســـید أحمـــد درهـــم40.436,03

رقـم درهم، كما أن رصید الحساب 4.200.000,00درهم المتبقي من القرض بمبلغ 488.783,57بالإضافة الى مبلغ 
و یبقـى السـید 956.303,20بمبلـغ 28/5/1999و مـن معـه یبقـى مـدینا الـى غایـة 11المفتوح في اسم 50650221

درهـم، كمـا أن كـل المـدخرات التـي قـدمت للبنـك علـى شـكل ودائـع 2.832.304,77و من معه مدینین للبنك بمبلـغ 11
و 11سـید احمـد و بالتـالي یكـون ال11الى دائنیة حسابات السید احمد هاربطها مع فوائدإعادتها بتواریخ فك ، تم لاجل

.استفاذوا منهاقد من معه 
و حیث عاب الطرف المستانف علیه على الخبرة الثلاثیة أن إجراءات التبلیغ المعتمـدة مـن طـرف الخبـراء تمـت 

الوثــائق المثبتــة لمدیونیــة البنــك العربــي، و أن المســتأنف نیــة بهــدف حرمــانهم مــن إبــداء أوجــه دفــاعهم و الإدلاء ببســوء
وفق مضـامین و مرفقـات 19/01/2016الصادر بتاریخ 55علیهم و دفاعهم لم یبلغوا إلى حینه بالقرار التمهیدي عدد 

از الخبـرة، لإنجو سعید راجي اللذین لم یعینوا أجلا التقریر المعتمد من طرف الخبراء السادة خالد بنحدو و محمد امان 
في حـین " غیر مطلوب"أكدال الرباط، و أنها أرجعت بعبارة 3و أن الاستدعاءات وجهت الى العنوان التالي زنقة حنین 

.20أن العنوان الصحیح للمستأنفین هو شارع مولاي اسماعیل رقم 
مــد أمــان و ســعید فــإن الخبــراء السـادة خالــد بنحــدو و محه المســتانف علــیهم لكـن حیــث إنــه بخــلاف مــا نحـى إلیــ

55راجي قد تم انتدابهم لإنجاز الخبرة بمقتضى قـرارات باسـتبدال الخبـراء المعنیـون أصـلا لإنجازهـا بمقتضـى القـرار رقـم 

و هــم الســادة حســن المنصــور و فــؤاد الكــوهن و عبــد االله ریــان، و اللــذین طلبــوا تلقائیــا 19/01/2016الصــادر بتــاریخ 
و مـن معـه الأسـتاذ عـلال السنوسـي بمـذكرة رامیـة 11الصـحیة، كمـا تقـدم دفـاع أحمـد من هذه المهمة لظروفهمإعفائهم 

19/01/2016الصـادر بتـاریخ 55التمهیـدي رقـم الى التجریح في الخبراء السالفین الذكر مـع طلـب العـدول عـن القـرار 

صـــوابیة طلـــب دمصـــدر فیهـــا قـــرار بـــرفض الطلـــب لانتفـــاء موجبـــات التجـــریح و عـــ24/10/2016مـــؤدى عنهـــا بتـــاریخ 
الــدفع بعــدم توصــل المســتأنف علــیهم بــالقرار التمهیــدي بتعیــین الخبــراء المــذكورین و اللــذین وقــع العــدول، و هــو مــا یفنــد 

، حســب 18/02/2016اســتبدالهم، و ان دفــاعهم الأســتاذ محمــد كنــوني هــو مــن بــادر إلــى إیــداع أتعــاب الخبــرة بتــاریخ 
بعدما أشعر دفاعهم السابق الأستاذ 11/11/2016لمداولة و المؤشر علیها بتاریخ الثابت من رسالته المدلى بها أثناء ا
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ممـا 24/10/2016الجراري بقرار استبدال الخبراء السادة فؤاد الكوهن و عبد االله ریان و حسن المنصور و ذلك بتاریخ 
.یبقى معه الدفع بعدم علمهم بتعیین الخبراء في غیر محله و غیر قائم على أساس

اســـتدعائهم و مـــن معـــه لـــم یـــتم11یهم الســـید احمـــد مـــن كـــون المســـتانف علـــحیـــث إنـــه بخصـــوص مـــا أثیـــر و
فـإن الثابـت مـن تقریـر الخبـرة أن الاسـتدعاءات الموجهـة إلـیهم لحضور إجراءات الخبـرة محمد كنونيو دفاعهم الأستاذ

"لم یطلب"اكدال الرباط أرجعت كلها بعبارة 3و إلى دفاعهم الأستاذ علال السنوسي و ذلك بعنوانهم الكائن بزنقة حنین 
یهم بســحب الغــلاف م و ان عــدم قیــام المســتانف علــ.م.مــن ق63الخبیــر قــد امتثــل لمقتضــیات الفصــل و بالتــالي یكــون 

البریدي الذي یتضمن دعوتهم لحضور الخبرة لا یفید فـي هـذه الحالـة أن الخبیـر قـد خـرق احكـام الفصـل المـذكور طالمـا 
أن الاســتدعاء بالبریــد وجــه لكــل واحــد مــنهم علــى حــدة بعنــوانهم المضــمن بدیباجــة الحكــم المطعــون فیــه و أیضــا بمقــالهم

كـــون عنـــوانهم الحقیقـــي هـــو شـــارع مـــولاي بالـــدفع باكـــدال الربـــاط، و أنـــه لا صـــحة 3راتهم الكـــائن بزنقـــة حنـــینكو مـــذ
، مــا دام أنــه لا یوجــد بــاوراق الملــف مــا یفیــد إشــعار المحكمــة بتغییــر عنــوانهم، أمــا بخصــوص عــدم 20اســماعیل رقــم 

راء الخبـرة، كمـا أن إسـمه فـإن هـذا الاخیـر لـم یكـن ینـوب عـنهم قبـل الأمـر تمهیـدیا بـإج.الاستاذ كنـونياستدعاء دفاعهم
و أنـه مـن البـدیهي أن لا یـتم اسـتدعاؤه لحضـور إجـراءات الخبـرة، و معلــوم أن غیـر مـذكور فـي دیباجـة القـرار التمهیـدي

للأطـراف لمعاینـة إفساح المجـال و إنما غایتها م، لم تشرع لتوظف عائقا لفض النزاع،.م.من ق63مقتضیات الفصل 
اتهم و هو امر یتعین سعي الجمیع لتحقیقه كمظهر لحسن نیة الاطراف في التقاضي الـذي عمل الخبیر و إبداء ملاحظ

.م بصیغة الوجوب مما یتعین معه رد الدفع ببطلان الخبرة لعدم صوابیته.م.من ق5الفصل اقترن تكریسه بمقتضى 
و حیث إنه فیما یتعلق بمضمون الخبرة تمشیا مع قرار محكمة النقض فقد أمـرت المحكمـة تمهیـدیا بـإجراء خبـرة 
أولى عهدت بها الى الخبیر السید محمد النعماني الذي انتهى في تقریره إلى أنه و بعد الاطلاع و تحلیل جمیع الوثـائق 

ـــد المبـــرم بتـــاریخ احمـــد اســـتفاذ مـــن قـــرض و 11المـــدلى بهـــا یتبـــین أن الســـید  بمبلـــغ 16/9/1991احـــد بنـــاء علـــى العق
إذ تم اسـتبدال رهـن عقـار 20/6/1990درهم الذي یعتبر امتدادا و تعدیلا  للعقد الأول المبرم بتاریخ 2.000.000,00

خبیـر عـن مبلـغ القـرض، ثـم خبـرة ثانیـة انتـدب لهـا البرهن عقار آخر و بنفس الشروط، و ان البنك العربـي قـام بـالافراج 
ربـي منهـا العقـود و كشـوفات ثـائق المـدلى بهـا مـن طـرف البنـك العاسـتنادا علـى الو أنه محمد  بنعسیلة الذي خلص الى

: و مـــــــن معـــــــه هـــــــو كـــــــالآتي11الحســـــــابات و الوثـــــــائق الاخـــــــرى یتبـــــــین أن مجمـــــــوع الـــــــدین العـــــــالق بذمـــــــة أحمـــــــد ال
.درهم 4.351.050,20

درهم492.094,83............:  التسهیلات البنكیة-
درهم4.883.145,03.........: رصید القرض العقاري-
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درهم) -(956.303,20...............:  مجموع القروض-
درهم.....: 11رصید ودائع أحمد -
درهم  3.886.841,83.............: د لفائدة البنكیالرص-

حسـابیة یـة فقـد أمـرت المحكمـة بخبـرةالثانو حیث إنه نظـرا للمآخـذ التـي أثارتهـا الأطـراف علـى الخبـرة الاولـى و 
اسـتفاذ مـن 11ثلاثیة حاسمة انتهى فیها الخبراء السادة خالد بنحدو و محمـد امـان و سـعید الراجـي الـى ان السـید احمـد 

و بتــــاریخ ) ملیــــون درهــــم(31/12/1991درهــــم تــــم تســــدیده بصــــفة كلیــــة بتــــاریخ 2.000.000,00قــــرض واحــــد بمبلــــغ 
ـــالغ )درهـــمملیـــون (10/12/1992 700.000درهـــم و 2.000.000و درهـــم4.200.000، كمـــا اســـتفاذ بقـــروض بمب

درهم تم إیداعها بدائنیة حساباته، و قد طبق البنك معدلات الفائدة المتفق علیها مع الاخذ بعین الاعتبار التغییرات التي 
و مـــن معـــه مـــدینین للبنـــك بمبلـــغ 11أقرتهـــا دوریـــات بنـــك المغـــرب فیمـــا یخـــص معـــدلات الفائـــدة و یبقـــى الســـید احمـــد 

درهم، كما أن كل المدخرات التي قدمت للبنك علـى شـكل ودائـع لاجـل تـم إعادتهـا بتـواریخ فـك ربطهـا 2.832.304,77
.و بالتالي یكون هذا الاخیر و من معه قد استفاذوا منها11مع فوائدها الى دائنیة حسابات السید احمد 

درهـم 2.000.000و مـن معـه قـد اسـتفاذوا مـن القـرض بمبلـغ 11د أحمد و هكذا و بخصوص ما إذا كان السی
مــن هــذا 11فقــد أفــاد الخبــراء الثلاثــة علــى اســتفادة الســید أحمــد 31/12/1992و الثــاني بتــاریخ 16/9/1991بتــاریخ 

علــى شــكل 002810258329505631001147القــرض الــذي تــم إیداعــه بحســابه المفتــوح بوكالــة الربــاط تحــث رقــم 
:كالتالي20/6/1990اتفق الطرفان بموجب عقد سلف آخر بتعبیر بنود العقد المؤرخ في 16/9/1991عات بتاریخ دف

.٪13قابلة للمراجعة بدل ٪14.5تغییر معدل الفائدة الذي أصبح -
31/12/1992و ملیون درهم في 31/12/1991حدید أجل تسدید القرض في ملیون درهم بتاریخ ت-
و نیابة أصالة عن نفسه11الى السید احمد 11تبدیل المستفید من السلف من شخص السید أحمد -

"عن زوجته السیدة بنقدور للا رشیدة و أولاده القاصرین وفاء و المهدي و مروان
.تبدیل الضمانة الاصلیة-

لاث علــى حســابات درهــم فإنــه بعــد اطــلاع الخبــراء الــث4.200.000,00و حیــث إنــه بخصــوص القــرض بمبلــغ 
بالحسـاب المفتـوح بوكالـة الربـاط تحـت رقـم 11/4/1994و من معـه فقـد تـم الافـراج علـى هـذا القـرض بتـاریخ 11احمد 

تــــــم تســــــدید مبلــــــغ 05/02/1999و 12/8/1994، و خــــــلال المــــــدة مــــــا بــــــین 002810212119505631005375
شــواهد رفــع الیــد عــن الرهــون المتعلقــة بــالقرض بمبلــغ 11الســید أحمــد درهــم ، و قــد قــام البنــك بتســلیم3.711.216,43

درهم الذي یمثل الفرق بین مبلغ القـرض الممنـوح 9.492.094,83مبلغ 11درهم و لقد تبقى بذمة أحمد 4.200.000
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قــــام البنــــك بتحویلــــه الــــى حســــاب ) درهــــم3.707.905,17(مــــن طــــرف البنــــك، و مجمــــوع المبــــالغ المســــددة مــــن طرفــــه 
.المنازعات

نـــه بمقتضـــى عقـــود الســـلف الموقعـــة مـــن لبنـــك لســـعر الفائـــدة المتفـــق علیـــه فإیـــث بخصـــوص مـــدى احتـــرام او ح
قابــل للمراجعــة مــع عمولــة التعزیــز، و انــه للتحقــق مــن مــدى احتــرام البنــك ٪14,92الطــرفین تــم تحدیــد ســعر الفائــدة فــي 

المبینــة فــي 11المفتوحــة فــي اســم الســید أحمــد لســعر الفائــدة قــام الخبــراء بإعــادة احتســاب ســلالم الفوائــد لكافــة الحســابات
مـع الاخـذ بعـین 11مـن التقریـر و انتهـوا الـى ان البنـك طبـق معـدلات الفائـدة المتفـق علیهـا مـع السـید احمـد 3الصفحة 

عــادة احتســاب و فــي المقابــل تبـین لهــم عنـد إ. الاعتبـار دوریــات بنـك المغــرب فیمـا یخــص التغییــرات فـي معــدلات الفائـدة
الفوائــد أن البنــك كــان یحتســب الفوائــد رغــم أن أرصــدة الحســابات تكــون دائنــة، و بالتــالي لا تترتــب عنهــا أیــة فوائــدســلالم

و انه بعد مراجعة هذه الحسابات و تصحیح جمیع العملیات و تواریخ قیمة عملیات إرجاع مؤونة الكفالات، و بعد دمج 
المحصــورة بتــاریخ درهــم، زائــد الفوائــد 1.346.781,97ود مبلــغ كــل الحســابات یصــبح رصــیدها الاجمــالي مــدینا فــي حــد

مـــدینا للبنـــك فیمـــا یخـــص الحســـاب الجـــاري بمبلـــغ 11درهـــم یكـــون الســـید أحمـــد 40436,03و البالغـــة 30/9/1999
.درهم2.832.304,77أي ما مجموعة درهم956.303,20+درهم488.788,57+درهم1.387.218,00
ن الودیعــــــة لاجــــــل بمبلــــــغ التــــــي قــــــدمت للبنــــــك علــــــى شــــــكل ودائــــــع فــــــإإنــــــه فیمــــــا یخــــــص المــــــدخرات و حیــــــث 
بـنفس التـاریخ، 11قد تم إلغاؤها و إعادتها الى دائنیة حساب السـید احمـد 27/5/1997درهم بتاریخ 1.500.000,00

ي دائنیـة حسـاب السـید احمـد فقد تم الافراج عنهـا فـ13/11/1995درهم بتاریخ 300.000,00اما الودیعة لاجل بمبلغ 
، و بالتــالي و بعــد الاطـلاع علــى الجــداول 94000680000المفتــوح بوكالـة أكــدال تحــث رقـم12/6/1996بتـاریخ 11

مـــن التقریـــر فــإن كـــل المـــدخرات التـــي قـــدمت للبنــك علـــى شـــكل ودائـــع تـــم إعادتهـــا 11و 10المشــار الیهـــا بالصـــفحتین 
اســتفادوا و یكــون بــذلك هــذا الاخیــر و مــن معــه قــد 11ئنیــة حســابات الســید احمــد بتــواریخ فــك ربطهــا مــع فوائــدها الــى دا

ن الخبرة قد روعیت فیها الضوابط المحاسبیة المعمول بها كما أنهـا أجابـت عـن جمیـع الـنقط الـواردة فـي منها، و بذلك فإ
و ان الســـادة الخبـــراء 08/4/2010الصـــادر بتـــاریخ 598القـــرار التمهیـــدي المؤســـس علـــى قـــرار المجلـــس الاعلـــى عـــدد 

الطـرف المسـتانف علیـه اعتمدوا في ملاحظتهم على الكشوفات الحسابیة و كذا عقـود القـرض المـدلى بهـا، و فـي غیـاب 
.السید أحمد جوري و من معه

و مـن معـه لـم یثبتـوا تحللهـم مـن الـدین المطالـب بـه و الـذي خلصـت 11المستأنف علیهم السید احمـد حیث إن 
أنـه مـن المقـرر إذا أثبـت المـدعي وجـود الالتـزام كـان علـى وبها استئنافیا الـى انهـم لا زالـوا مـدینین بـه الخبرات المامور

لم یستطع المستانف علیهم إثباته في النازلة، كما أن مامن یدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن یثبت دعاءه و هو
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جهة ثانیة فإنه لقیام المسؤولیة یتوجب توفر ثلات شروط أساسیة و من،الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء من جهة اولى
المنجـزة فـي الملـف، و قیام علاقة سببیة بین الخطـا و الضـرر، و ان الثابـت مـن تحلیـل الخبـراتالخطأ و الضرر،هي

حینهـا، كمـا أنــه للمسـتانف علــیهم فـي منحهـا و خاصـة الخبـرة الثلاثیـة أن البنـك العربــي قـام بـالافراج عـن القــروض التـي 
م شــواهد رفــع الیــد عــن الرهــون المتعلقــة بــالقرض بمبلــغ یطبــق ســعر الفائــدة المتفــق علیهــا بشــانها، كمــا قــام البنــك بتســل

ن كــل المــدخرات التــي قــدمت للبنــك علــى شــكل ، كمــا أنــه مــن جهــة ثالثــة فــإ11د درهــم الــى الســید أحمــ4.000.000,00
و مــن ثمــة فــإن عناصــر 11مــع فوائــدها الــى دائنیــة حســابات الســید أحمــد ودائــع لأجــل تــم إعادتهــا بتــواریخ فــك ربطهــا

.تبقى منتفیة في حق البنكالمسؤولیة 
و حیــث إنـــه لمـــا كانـــت النتیجــة الحتمیـــة لـــنقض الحكـــم او القــرار هـــو اعتبـــاره كـــان لــم یكـــن و رجـــوع الخصـــومة

ق الخصـوم ان یقـدموا مـا یظهـر لهـم مـن دفـوع أمـام ن مـن حـت علیه و كانوا علیه قبـل الـنقض فـإو الخصوم الى ما كان
محكمة الاحالة، و ان لهـذه الاخیـرة أن تتخـذ جمیـع إجـراءات التحقیـق و تعیـد تقـدیرها للوقـائع و تقـیم قضـاءها علـى فهـم 

.جدید للنزاع مبني على ما استجد من عناصر مهمة في الدعوى
لمغــرب، و إلغــاء الحكــم المســتانف و الحكــم مــن جدیــد و حیـث یجــدر تبعــا لــذلك اعتبــار اســتئناف البنــك العربـي ل

.برفض الطلب، و تحمیل المستانف علیه أصلیا الصائر
:بخصوص الاستئناف الفرعي 

حیــث إنــه تبعــا للعلــل المســطرة اعــلاه بمناســبة النظــر فــي الاســتئناف الاصــلي المقــدم مــن البنــك العربــي للمغــرب 
. و من معه فرعیا غیر ذي موضوع و یتعین رده مع إبقاء الصائر على رافعه11أضحى استئناف السید أحمد 

لـھذه الأسبـــــاب
08/4/2010بتاریخ 598بناء على قرار النقض رقم 

.ا علنیا و حضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.بالقبولفیهالبثسبق:في الشكــل

برفضجدیدمنالحكموالمستانفالحكمإلغاءوللمغربالعربيالبنكاستئنافباعتبار:الموضوعفي
رافعهعلىصائرهإبقاءوالفرعيالاستئنافبردوالصائرأصلیا علیهمالمستأنفتحمیلوالطلب

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/06/08بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شركة مجهولة في شخص ممثلها القانونيالشركة العامة المغربیة للأبناك بین 

الدار البیضاءشارع عبد المومن 55الرقمالكائن مقرها الاجتماعي ب

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعلي الكتانينائبها الاستاذ

من جهةةمستأنفبوصفها

11السید محمد وبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد مهروزنائبه الاستاذ

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3478: رقمقرار
2017/06/08: بتاریخ
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.25/05/2017جلسة بعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
مسطرة من قانون ال429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

تقدمت الشركة العامة المغربیة للابناك بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم 17/03/2017بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 207القضائیة بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 

القاضي بأدائها لفائدة المدعي تعویضا رمزیا قدره 9888/8220/2016الملف رقم في إطار 12/01/2017
.درهم واحد مع تحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات

حیث لا دلیل على تبلیغ الطاعنة الحكم المستأنف مما یتعین معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا 
.لتقدیمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا

:الموضـوعفي

تقدم 01/11/2016تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 
درهم 400000بیسكا بمبلغ انه سبق له ان سلم كفالة شخصیة لحساب شركة ارباالمدعي بمقال عرض فیه 

والإقتصادیة التي عرفها مجال الصید وبسبب المشاكل الإداریة 2008لفائدة الشركة العامة ، وانه في سنة 
البحري المتعلق بمنتوج كروفیت والتي ادت الى صعوبات مالیة وتجاریة للشركة جعلت الكفیل یوجه رسالة 

یستعرض فیها الأسباب التي جعلت الشركة تعرف صعوبات مالیة بخصوص 27/05/2015مؤرخة في 
درهم نقدا وحالا 400000داء مبلغ الضمانة المحددة في التسویق وفي نفس الوقت یقترح البنك المدعى علیه أ

مقابل رفع الید عن الكفالة الشخصیة التي توصل بها البنك في نفس التاریخ ولم یقم بالرد علیها بتاتا ، وان 
عن المحكمة التجاریة بالدار 3919استصدرت حكما تحت عدد 20/04/2016المدعى علیها بتاریخ 
محمد تضامنا 11قضى بأداء شركة إربا بیسكا و2122/8210/2016التجاري عدد البیضاء موضوع الملف 

درهم ، وان المدعى 400000درهم وبحصر الأداء بالنسبة للكفیل في مبلغ 758475.87للمدعیة مبلغ 
13174/3/2016موضوع الملف عدد 13/05/2016علیها قامت بإجراء حجز ما للمدین لدى الغیر بتاریخ 

درهم لدى البنك المدعى علیها ، كما وجهت هذه الأخیرة للمدعي رسالة مؤرخة 400000مبلغ قضى بحجز 
تخبره أنها قامت بحجز بین یدیها المبلغ المذكور ، وان البنك المدعى علیه وجه لممثل 02/06/2016في 

اقتراح المدعي یخبره بأن البنك قد وافق على 04/07/2016المدعي رسالة بالبرید الإلكتروني مؤرخة في 
وجمیع الحجوزات 11درهم مقابل تحریر الكفالة الشخصیة للسید محمد 400000المتعلق بأداء مبلغ 
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التحفظیة المنجزة ضده ، ویخبره بأن محامي البنك سیتكفل في اتخاذ الإجراءات القضائیة لتفعیل رفع الید عن 
وجه للبنك رسالة 04/07/2016ي وبتاریخ الكفالة الشخصیة والحجوزات التحفظیة المنجزة ، وان المدع

من أجل تسویة ملف الشركة وسلمها شیكا بنكیا مصادق علیه مسحوبا على 05/07/2016توصل بها بتاریخ 
التجاري وفا بنك من أجل تسدید مبلغ الضمانة لفائدته لحساب شركة اربابیسكا ویطلب من البنك رفع الید عن 

وكذلك رفع الید عن الحجوزات الأخرى التي باشرها البنك لفائدته على ،11الضمانة الشخصیة للسید محمد 
مثل المدعي خالد لحبابي رسالة بریدیة الكترونیة مؤرخة في محساب المدعي ، وان البنك المدعى علیه وجه لل

درهم مقابل 400000یخبره فیها بأن البنك وافق على اقتراح المدعي المتعلق بأداء مبلغ 04/07/2016
وجمیع الحجوزات التحفظیة المنجزة ضده ، وان البنك لم یقم بتنفیذ ما 11تحریر الكفالة الشخصیة للسید محمد 

التزم به رغم توصله بالشیك البنكي وتسلمه لمبلغ الضمانة الشخصیة للمدعي وقام بمباشرة إجراءات المصادقة 
وان المدعي بعد توصله باستدعاء اتصل على الحجز حیث بلغ المدعي باستدعاء في ملف التوزیع الحبي ،

درهم موضوع الشیك البنكي، وان المدعى علیه لم یقم برفع الحجز 400000بالبنك واخبره بأنه توصل بمبلغ 
ولم یسلم رفع الید 18/07/2016على حساب المدعي رغم أنه توصل بمبلغ الدین المتخلذ بذمة الكفیل بتاریخ 

مما الحق ضررا مادیا ومعنویا بالمدعي ، وان 10/11/2016لا بتاریخ عن الحجز على حسابه الشخصي إ
ولم یرجعه المبلغ إلى دائنیة حساب 01/12/2016درهم بتاریخ 274708.91البنك قام باقتطاع مبلغ 

أشهر بعد توصل البنك بكامل مبلغ الكفالة 03اي بعد مرور ما یقارب 06/10/2016المدعي إلا بتاریخ 
، وان مسؤولیة البنك تبقى قائمة في عدم تسلیم المدعي رفع الید عن الحجز على 05/07/2016بتاریخ 

أشهر سببت 03حسابه الشخصي وهو موقف تعسفي ولا مبرر له رغم توصله بمبلغ الكفالة لمدة تقارب 
على البنك للمدعي أضرارا مادیة ومعنویة تتمثل في عدم التصرف في هذا المبلغ وعدم استثماره والتمس الحكم 

المدعى علیه بأدائه لفائدته تعویضا رمزیا قدره درهم واحد مع الأمر بنشر الحكم بجریدة وطنیة باللغة العربیة 
.والفرنسیة على حسابه وتحمیل المدعى علیه الصائر 

تقدم دفاع المدعي بمذكرة مرفقة بصور من رسائل ، صورة من حكم ، صورة 17/11/2016وبتاریخ 
ي ، صورة من شیك بنكي ، صورة من مقال ، صورة من استدعاء ، صورة من شهادة بنكیة ، من أمر قضائ

صورة من كشف حساب ، صورة من محضر ایجابي للبنك 
تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان البنك المدعى علیه 15/12/2016وبتاریخ 

وانه لضمان أداء الدین المحكوم 20/04/2016بتاریخ استصدر حكما بالأداء في مواجهة المدعي ومكفولته 
بعدما امتنع المحكوم 13/05/2016به قام المدعي باستصدار امر بإجراء حجز ما للمدین لدى الغیر بتاریخ 

علیهما عن الأداء ، وانه لو كان المدعي ومكفولته سبق لهما أداء ما بذمتهما من دین لما اضطر المدعي إلى 
القضائیة في سبیل الحصول على دینه ، كما أنه لم یسبق له أن امتنع عن تسلیم المدعي سلوك المساطر 

رسالة رفع الید بل عبر له صراحة أنه مستعد لتسلیمها بعد أداء مبلغ الدین بصفة فعلیة ،وان المدعي یعترف 
لدى الغیر ، وان بكونه توصل برسالة رفع الید كما انه تم إرجاع المبلغ المحجوز في إطار مسطرة الحجز
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توصل المدعي برسالة الإستدعاء من أجل التوزیع الحبي لا ید للمدعى علیه فیه لأنه یخرج بصفة تلقائیة من 
كتابة الضبط ، وان رسالة رفع الید لیست محمولة وإنما مطلوبة ، كما ان المدعي لم یثبت تعسف البنك 

توصل بها بصفة فعلیة 2016لما طالب بها في نونبر المدعى علیه في عدم تسلیمه رفع الید بسوء نیة لأنه
عن حسن نیة علما بأن المدعي اعترف بأن البنك أرجع المبلغ المحجوز 10/11/2016حسب اعترافه بتاریخ 

لحسابه الشخصي قبل ذلك التاریخ وبذلك فإن المدعى علیه یكون قد نفذ ما التزم به في الوقت المعقول 
بول الطلب في حالة عدم نظامیته ، وبرفض الطلب موضوعا على حالته وعلاته والتمس التصریح بعدم ق.

وتحمیل المدعي الصائر 
وبعد تبادل التعقیبات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف المدعى علیه الذي اسس 

ازي لانعدامه وعدم الاجابة المو التعلیل أسباب استئنافه أن ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف هو فساد 
جاء في تعلیل الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار إذ . عن دفوع أثیرت بصفة نظامیة

وحیث أسس المدعي طلبه على أنه سبق له تسلیم كفالة شخصیة لحساب شركة اربا بیسكا ": البیضاء ما یلي
وبعد استصدار هذا الأخیر لحكم قضائي ضد الشركة درهم لفائدة البنك المدعى علیه ،400000بمبلغ 

المدینة والكفیل قام بإجراء حجز على حساب المدعي ، وانه لرفع الید على الكفالة الشخصیة للمدعي وكذا 
على الحجوزات الأخرى التي باشرها البنك المدعى علیه بادر المدعي إلى تسدید مبلغ الضمانة لفائدة البنك 

درهم وأشعر البنك المدعى علیه بذلك 400000مسحوب على التجاري وفا بنك بمبلغ عن طریق شیك بنكي 
لتسویة الوضع ،وانه رغم موافقة البنك إلا انه واصل إجراءات المصادقة على الحجز 05/07/2016بتاریخ 

بق لكن س" وهو ما الحق ضررا بالمدعي 10/11/2016ولم یقم برفع الحجز على حسابه ككفیل إلا بتاریخ 
للمستأنفة ان اثارت أنها لم یسبق لها ان امتنعت عن تسلیم المستأنف علیه رسالة رفع الید بل إنها عبرت 
صراحة أنها مستعدة لتسلیمها بعد أداء مبلغ الدین بصفة فعلیة وهو ما حصل بالفعل حیث أن المستأنف علیه 

. محجوز في إطار مسطرة الحجز لدى الغیریعترف بكونه توصل برسالة رفع الید كما أنه تم إرجاع المبلغ ال
وأن توصل المستأنف علیه برسالة الاستدعاء لجلسة التوزیع الحبي لا ید للمستانفة فیه لأنه یخرج بصفة تلقائیة 
من طرف مصلحة كتابة ضبط المحكمة التجاریة ولا یمكن مؤاخذتها على هذا الوضع الذي لا ید لها فیه ولا 

لا لكن لم تلتفت المحكمة لهذا الدفع الأخیر ولم تجب علیه. مسؤولیة بهذا الخصوصیمكن معه تحمیلها أیة 
بالتالي و منزلا منزلة فساد التعلیل موجبا لالغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به رسلبا ولا إیجابا وهو ما یعتب

وأنه . نف علیه الصائریتعین التصریح بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأ
من جهة أخرى فإن محكمة البدایة حملتها مسؤولیة مباشرتها لاستخلاص دینها الثابت والمشروع في إطار 
مسطرة الحجز لدى الغیر بعد استصدارها لحكم بالأداء وقیامها برفع الید لفائدة المستأنف علیه بعد أدائه ما 

نف علیه ومكفولته سبق لهما أداء ما بذمتهما من دین لما وانه لو كان المستأ.تخلذ بذمته بواسطة شیك
اضطرت سلوك المساطر القضائیة في سبیل الحصول على دینها الثابت والمشروع مما یفید أن المستأنف علیه 

وأنه یتبین أن محكمة البدایة أخذت المستأنفة عن حسن . ومكفولته هما من أخطأ في عدم تشریف التزاماتهما
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رد الایجابي على مقترح المستأنف علیه في أداء مبلغ الدین مقابل تسلیمه رفع الید على حسابه نیتها في ال
وان تعلیل المحكمة بهذا الشأن إن . وحملتها كذلك مسؤولیة استعدادها لتشریف التزامها تجاه المستأنف علیه

المشروع والثابت دون الالتفات بها ربما استخلاص دینها رى شيء فإنما یدل على أنه كان یجدكان یدل عل
لمقترح المستأنف علیه، ذلك أنها تتحمل الآن مسؤولیة استجابتها بصفة إیجابیة لمقترح المستأنف علیه الذي 
قلب بدعواه خلال المرحلة الابتدائیة الموازین مدعیا ضررا لا مجال له من الصحة وملحقا ضررا بالبنك، وكل 

وأنه لئن كانت . ع المستأنف علیه قبلت بكل بساطة مقترح المستأنف علیهذلك لأنها في إطار معاملاتها م
دعوى المستأنف علیه تنم على رد فعل سلبي لمباشرتها لاجراءات استخلاص دینها یخولها ویضمنها لها 

وأن المحكمة التجاریة بتعلیل فاسد . القانون فإن ذات الدعوى تكون قد اساءت لها كمهنیة ومست بسمعتها
وحیث انه لما كان هدف البنك هو مسك حساب الزبون بكل احترافیة وإدراج كافة العملیات : "رت ما یلياعتب

البنكیة به فإن ذلك لا یتأتى إلا بقیام البنك بكل العملیات المحاسبیة التي تحدد ما للزبون على البنك وما علیه 
ون تلقائیا من قبل البنك ولا یحتاج الى تقدیم ،وانطلاقا من ذلك فإن رفع الید على حساب المدعي یتعین ان یك

طلب من المدعي طالما ان البنك وافق على ذلك كما أشیر إلیه أعلاه ، خاصة وان المدعي قام بتذكیر البنك 
بالقیام بواجباته المهنیة التي تفرضها الضوابط والقواعد البنكیة بواسطة رسالة الكترونیة مؤرخة في 

لكن ان البنك " ) 18/07/2016بتاریخ (د بعد تحصل البنك على مبلغ الضمانة أي یوم واح19/07/2016
تصرف بكل حرفیة وأن الدلیل على ذلك هو تسلیمه للمستأنف علیه لرفع الید عن حسابه وذلك عن حسن نیة 

ز بحسابه المستأنف علیه اعترف أنها أرجعت المبلغ المحجو ةعلما أنه كما أثاره البنك خلال المرحلة الابتدائی
حسب ما جاء في مقال الدعوى أمام محكمة البدایة وبذلك فإنها تكون قد 06/10/2016الشخصي قبل تاریخ 

نفذت ما التزمت به في الوقت المعقول خلافا لما جاء في تعلیل المحكمة وأنه لیس بالملف كذلك ما یفید أنها 
ذلك أن رسالة رفع الید تكون تلقائیة لكن من وأنه من جهة أخرى فإن المحكمة اعتبرت ك. تعاملت بسوء نیة

المسلم أنها تكون مطلوبة وغیر محمولة فضلا على أنها اثارت دفعا نظامیا فیما یتعلق بذلك، ذلك أنها أثارت 
خلال المرحلة الابتدائیة أنه في محاولة للتغطیة على العیب الذي یشوب مطالب المستأنف علیه دفع هذا 

ودفعت كذلك أن ذلك یعتبر إقرارا . الي له قد راسلها بغیة الحصول على رفع الیدالأخیر بكون مستشار م
قضائیا من قبل المستأنف علیه بعدم مبادرته شخصیا بمطالبتها بالحصول على رفع الید بالتاریخ الذي یزعمه 

تبرت أن ذات وهو ما لم تلتفت له المحكمة واع. على اعتبار ان رسالة رفع الید تبقى مطلوبة ولیس محمولة
ناء الوقوف على هذا الدفع المستشار المالي هو نفسه المدعي خلال المرحلة الابتدائیة ولم تكلف نفسها ع

المثار بصفة نظامیة ولم تجب علیه لا سلبا ولا إیجابا وهذا ما یكون معه تعلیل المحكمة فاسد ومنزلا الجدي 
ح بالغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وتحمیل المستأنف منزلة التعلیل الموازي لانعدامه ویتعین معه التصری

لا یحتاج الى تقدیم طلب طالما أن البنك وافق " وأن محكمة البدایة اعتبرت أن المستأنف علیه . علیه الصائر
على ذلك كما أشیر إلیه أعلاه خاصة وأن المدعي قام بتذكیر البنك بالقیام بواجباته المهنیة التي تفرضها 

لكن إن المستأنف علیه لیس له الصفة الفعلیة المخولة بقوة القانون كسلطة رقابة ". بط والقواعد البنكیةالضوا
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التي هي بنك المغرب حتى یقوم بتذكیر البنك بالتزاماته وضوابطه والقواعد البنكیة وأن العلاقة بین البنك 
خص عملیة من العملیات البنكیة وفي هذه وسلطة الرقابة لا یمكن الاحتجاج بها من قبل زبناء البنك فیما ی

وأن تلقائیة تسلیم رفع الید لا . الحالة كما اشارت إلیه المحكمة مسك حساب الزبون وكذا إدراج العملیات البنكیة
وأن . مجال لها من الصحة وحیث إنها فضلا على ذلك لم تكن موضوع طلب من المعني بالأمر شخصیا

وبالتالي یتعین . البنكب وأتت بتعلیل فاسد في هذا الصدد ولم تكترث لدفوعالمحكمة التجاریة جانبت الصوا
وأخیرا جاء . التصریح بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیه الصائر

ي وحیث ان تأخر البنك في رفع الحجز عن الحساب البنكي للمدع: "في تعلیل الحكم المستأنف ما یلي 
واستغراق الأمر طیلة المدة المذكورة یشكل خطأ بنكیا قد أضر بالمدعي وحرمه من استعمال حسابه البنكي 

وان التعویض عن الضرر یخضع ول له الحصول على تعویض عن الضرر، خلال هذه المدة وهو ما یخ
ي الرامي الى الحكم للسلطة التقدیریة للمحكمة والتي بما لها من سلطة في ذلك واستنادا الى طلب المدع

لكن إن المحكمة بتعلیل فاسد انصرفت "بتعویض قدره درهم رمزي ارتأت الحكم لفائدة المدعي بالمبلغ المذكور
الى القول بأن المستأنف علیه لحقه ضرر ولم تبین العناصر التي اعتمدتها  وكذلك مكمن الضرر الفعلي 

یستوي القول المجرد بذلك لكن یجب لزوما على المحكمة المزعوم تكبده من طرف المستأنف علیه ذلك أنه لا
أن تبین العناصر التي ارتكزت علیها لاصدار حكمها بتعویض المستأنف علیه ولم بدرهم رمزي ذلك ان سلطة 
المحكمة التقدیریة تحكمها معاییر موضوعیة  وواقعیة لم تكلف نفسها عناء بیانها وإبرازها من خلال تعلیل 

وبالتالي یتعین التصریح بالغاء الحكم . یجعل تعلیلها فاسدا ومنزلا منزلة التعلیل الموازي لانعدامهحكمها وهو ما
وارفقت مقالها بنسخة الحكم . برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیه الصائرجدیدالمستأنف والحكم من 

.المستأنف
ولیة البنكیة التي تنشأ أن موضوع الدعوى هو المسؤ 04/05/2017وأجاب المستأنف علیه بجلسة 

حین ارتكاب البنك خطأ أو إخلالا في القیام بمهمته كمؤسسة ائتمان ملزم باتخاذ جمیع التدابیر الاحترازیة التي 
تأنف تمثل في عدم تسلیمه رفع الید على سموان خطأ البنك ال. ة المعمول بهاتفرضها القواعد والضوابط البنكی
توصل بمبلغ الدین من المستأنف علیه وذلك بشكل تلقائي دون الحاجة الى حسابه البنكي في الوقت الذي 

وأنه قام بأداء الدین موضوع الرهن وقام بتوجیه طلب كتابي مع . تقدیم طلب أو إنذار إلیه لتسلیمه رفع الید
في إنذار لتسلیمه رفع الید في إطار القواعد البنكیة المعمول بها وهي الرسالة الالكترونیة المؤرخة

وان عدم تسلیمه رفع الید في حینه قد سبب له . بعد یوم واحد من توصله بمبلغ الضمانة19/07/2016
ضررا معنویا ومادیا وان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فیما قضى به وان تعلیله جاء سلیما ومبنیا على 

.اسس قانونیة مما یتعین معه التصریح بتأییده
أنه خلافا لما جاء في المذكرة الجوابیة للمستأنف علیه فإن 25/05/2017وعقبت المستأنفة بجلسة

امتنع عن تسلیم أن البنك لم یقم باي خطأ في حق هذا الأخیر فضلا على أنه كما سبق إثارته فإنه لم یسبق له 
یة على عكس ما رفع الید على الحساب البنكي للمستأنف علیه وأنه لم یخل بالتزاماته وبالقواعد والضوابط البنك



1673/8220/2017ملف رقم 

7

اثاره المستأنف علیه ذلك أنه من جهة أولى فإن رسالة رفع الید تكون مطلوبة وغیر محمولة ولیست تلقائیة كما 
وأنه من جهة أخرى فإن ادعاء المستأنف علیه بكونه وجه طلب . قضت به محكمة البدایة عن غیر صواب
ذلك أن المستأنف علیه لم یقم بتوجیه الطلب له من الصحة،سكتابي مع إنذار بتسلیمه رفع الید لا اسا

شخصیا بصفته المعني الوحید بالأمر بل الرسالة الالكترونیة التي أشار إلیها صادرة عن شخص آخر غیر 
وان دعوى المستأنف علیه أمام محكمة البدایة قد أضرت . المستأنف علیه وهو ما لم تلتفت له محكمة البدایة

وأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فیما قضى به مما یتعین معه التصریح . بالبنك واساءت الى سمعته
.بالغائه والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیه الصائر

.08/06/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
محكمــة الاستئـناف

الحكم المستانف فساد التعلیل الموازي لانعدامه وعدم الاجابة عن دفوع حیث تعیب الطاعنة على
ملتمسة الحكم برفض ااثیرت بصفة نظامیة ورتب مسؤولیتها رغم انتفاء عنصر الخطا والضرر في جانبه

.الطلب
وحیث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإنه بالاطلاع على وثائق الملف یتبین أنه توصل بقیمة 

ولم یقم برفع الید عن الحجز كما هو 18/07/2016الشخصیة من طرف المستأنف علیه بتاریخ الضمانة
رغم توجیه هذا الأخیر رسالة الكترونیة 06/10/2016ثابت من كشف الحساب المدرج بالملف إلا بتاریخ 

.یدعوه فیها الى تحریر الحساب من الحجز حسب ما هو ثابت منها04/07/2016بتاریخ 
ن دفع الطاعن بأن طلب رفع  الید عن الحجز مطلوب لا محمول وانه لم یرتكب اي خطا في وحیث إ

والذي كان الهدف من إرسالها هو 04/07/2016هذا الجانب تدحضه الرسالة الالكترونیة المؤرخة في 
.بهذا الشان غیر جدیر بالاعتباراعتبار ما أثیربالتالي ویتعین الحصول عن رفع الید 

باستقراء حیثیات الحكم یتبین أن المحكمة قد أجابت عن كافة الدفوع واعتبرت وعن صواب وحیث إنه
أن خطأ البنك ثابت من خلال تأخره في القیام بواجبه البنكي في رفع الید عن الحساب البنكي للمدعي وكان 

قیام بعملیات الخصم یتعین علیه إدراج المبلغ بخانة الدائنیة بحساب المستأنف علیه بتاریخ توصله به وال
الاوتوماتیكیة لتحصیل المبلغ موضوع الكفالة وفق ما یتماشى مع القواعد البنكیة المطلوب فیها السرعة 

.والنجاعة المحاسبیة
بین العنصرین سببیةوحیث إنه لترتیب المسؤولیة فإنه یجب أن یترتب عن الخطأ ضرر ووجود علاقة 

یبرز الضرر أنفإنه كان علیه رمزيوان المستأنف علیه ولئن كان قد حدد التعویض عن الضرر في درهم 
. جراء التأخیر في رفع الحجزمن 06/10/2016الى تاریخ 18/07/2016منالذي لحقه فعلا خلال الفترة

صر التي اعتمدت علیها في تحدید وأن المحكمة الذي قضت له بالتعویض المطلوب دون أن تبین العنا
طلب التعویض تكون قد جانبت الصواب مما یتعین معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول 

.التعویض
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.وحیث یتعین تحمیل المستانف علیه الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

المستأنفتحمیلوالطلبقبولبعدمجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكماعتباره وإلغاءب:في الجوهر
الصائرعلیه

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/06/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.في شخص ممثلها القانونيشركة ذات مسؤولیة محدودة11شركة :بین

.عبد المجید  الناجح المحامي بـهیئة الدار البیضاءا الاستاذینوب عنه
من جهةةمستأنفبوصفها

بصفته الحال محل البنك في شخص ممثله القانونيللمغرب شركة مساهمةالقرض الفلاحي: وبین 
.المغربي لإفریقیا والشرق

.ینوب عنه الاستاذ العربي الغرمـول المحامي بهیئة الرباط
البنك الوطني للإنماء الاقتصادي شركة مساهمة في حالة تصفیة في شخص مصفیه السید علي -

.مـداح والسیدة شریفة فوزي 

.المحامي بهئیة الدارالبیضـاءینوب عنه الاستاذ عز الدین الكتاني 
.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3779: رقمقرار
2017/06/22: بتاریخ

2017/8220/948: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار 

.بعدة جلساتواستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.القانونالرامیة الى تطبیقلاع على مستنتجات النیابة العامةوبعد الإط

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه تستأنف 11تقدمت شركة 22/12/2016بتاریخ 
القاضي بإجراء خبرة مضادة جدیدة ثلاثیة والحكم البات 03/10/2013الصادر بتاریخ 490الحكم التمهیدي رقم 
في الملف رقم 14/04/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 1093في الموضوع رقم 

.القاضي في الشكل بقبول الدعوى جزئیا وفي الموضوع برفضها وبتحمیل رافعتها الصائر2452/8201/2011
مما 22/12/2016وتقدمت باستئنافها بتاریخ 08/12/2016حیث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاریخ 

.یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل و وفق الشكل المتطلب قانونا
:موضـوعفي ال

تقدمت المدعیة 5/8/2011تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 
بواسطة نائبها بمقال عرضت فیه أنها وبعدما قررت إنجاز مشروع بناء عمارة وهیأت الأرض اللازمة لذلك، لجأت 

درهم، ولم 10000000والذي أعطى قرضا بسیطا بقیمة إلى الاقتراض من البنك الوطني للإنماء الاقتصادي 
بل عجز عن التمویل، الأمر الذي حدى بالمدعیة إلى 1999یستطع مسایرة المشروع الذي ظل متدبدبا في بدایة 

درهم، وبعد ذلك ارتأى هذا الأخیر عدم 25000000اللجوء إلى البنك المغربي لإفریقیا والشرق، الذي منحها مبلغ 
درهم مقابل تقدیم عقار آخر لإیقاع 30000000ضمانات، فاقترح على المدعیة منحها قرضا تكمیلیا بقیمة كفایة ال

الرهن علیه، فأذعنت المدعیة للاقتراح وأبرمت معه عقد القرض بخصوص المبلغ المذكور، وقام البنك المغربي 
درهم، ولم 30000000هن بقیمة د و ر /17482درهم على الرسم العقاري عدد 25000000بتسجیل رهن بقیمة 

تسلم القرض للمدعیة بل اكتفت بتحمیل العقار الجدید برهنین جدیدین دون أن تمكن المدعیة من القرض المتفق 
ومن جهة . درهم، وأن هذا العمل یحملها كامل المسؤولیة عن الأضرار اللاحقة بالمشروع30000000علیه بقیمة 

یا والشرق قد حل محله القرض الفلاحي للمغرب لیقع في خطیئة أكبر تتمثل في أخرى، فإن البنك المغربي لإفریق
كونه تسلم ما بین یدي الموثق عبد العالي فرید مبالغ مالیة قصد رفع الرهن الجزئي على الرسوم العقاریة الفرعیة 

حیث ، 9961/46، 9971/46، 9972/46، 9977/46، 9984/46: الخاصة وخمس شقق ذات الرسوم التالیة
جرى الاتفاق فیما یخص نظام الملكیة برفع الرهن الجزئي على البنك والزبون خلال مرحلة بیع الشقق، وأن البنك 

درهم قصد رفع الرهن الجزئي على الرسوم المذكورة، إلا أنه امتنع أن یسلم رفع الید 2927405المذكور تسلم مبلغ 
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والتمست لأجل . نفس الأخیر الذي یمكنها من الخروج من الأزمةإلى الیوم، الأمر الذي أغلق في وجه المدعیة المت
درهم والأمر تمهیدیا بإجراء 100000ذلك الحكم على المدعى علیهما بأدائهما تضامنا تعویضا مسبقا لا یقل عن 

خبرة لتحدید التعویض المستحق عن الأضرار الناتجة عن الأفعال التعسفیة من البنكین المذكورین وحفظ حق 
.مدعیة في التعقیبال

22/09/2011وبناء على مذكرة نائب المدعى علیه البنك الوطني للإنماء الاقتصادي المدلى بها بجلسة 
جاء فیها أن المقال موجه ضد القرض الفلاحي ولیس ضد المدعى علیه مما یستوجب عدم قبول الدعوى في 

عیة ومن معها وهما الموثق عبد العالي فرید مواجهته، وأن المدعى علیه وقع في فخ وكمین نصب له من المد
یتبین كیف 29/04/2010والمدعو عادل فرحاني، وأن المحكمة باطلاعها على القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 

أن المدعى علیه كان ضحیة تلاعب وأوهمه ممثل المدعیة بأنه سیسدد له دینه لمجرد أن یتم بیع العقار المرهون، 
ه بناء على رسالة من الموثق وضع بین یدیه وثائق رفع الید شریطة ألا یستعملها إلا بعد أن یسلم وأن المدعى علی

للمدعى علیه المبلغ المتفق علیه، وأن شیئا من ذلك لم یحصل والموثق سلم رفع الید دون أن یدفع للمدعى علیه 
هة المدعیة والسید عادل فرحاني، وتم الحكم المبالغ المالیة مما جعل المدعى علیه یتقدم بشكایة في مواجهته ومواج

درهم 100000درهما تعویضا عن الدین الذي تدین به المدعیة ومن معها ومبلغ 15000000علیه بأداء مبلغ 
وأن المدعى علیه یحاول الحصول على تنفیذ القرار الاستئنافي ملتمسا إخراجه من الدعوى . كتعویض معنوي

.نافيوأرفقت المذكرة بقرار استئ
، جاء فیها أن 22/09/2011وبناء على مذكرة نائب المدعى علیه القرض الفلاحي المدلى بها بجلسة 

من مدونة التجارة فإنه تتقادم 5، وبناء على المادة 2011المدعیة تتحدث عن وقائع بعضها یرجع إلى سنة 
مضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضیات الالتزامات بمناسبة عمل تجاري بین التجار أو بینهم وبین غیر التجار ب

ومن حیث الشكل، فإن المدعیة لم تثبت صفتها في الدعوى . خاصة مخالفة مما تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم
ولم تدل بالوثائق كما أنها لم تبین الضرر الذي لحقها والعلاقة السببیة بین الفعل والضرر كما أنها تنسب الخطأ 

وفي الشكل عدم قبولها وفي الموضوع . ر عن كل بنك ملتمسا أساسا سقوط الدعوىلبنكین ولم تحدد ما صد
.برفضها

عن المدعى علیه، وتقرر إشعار بالنیابةألفي بتنازل الأستاذ عبد الواحد بنمسعود10/10/2011وبجلسة 
.ذكرة أكد فیها ما سبقالأستاذ بنمسعود بالإدلاء بما یفید مسطرة التنازل كما أدلى نائب المدعى علیه الثاني بم

جاء فیها أنها تستغرب لجواب البنك 17/11/2011وبناء على مذكرة نائب المدعیة المدلى بها بجلسة 
درهم بواسطة شیك من الموثق ولم یمكنه من رفع الید، وأن الموثق 2927405القرض الفلاحي لكونه حاز مبلغ 

وأن المدعیة في انتظار الحصول على جواب منه والحصول راسله من أجل تسویة الوضعیة لكنه لم یحرك ساكنا، 
وأرفقت المذكرة بعقد قرض، . على خبرة لتحدید الأضرار فإنها تحتفظ بحقها بعد حصولها على كل هذه الوثائق

ونسخة من رسالة صادرة عن الموثق عبد العالي فرید موجهة إلى البنك المغربي لشمال افریقیا وصورة لشیك عدد 
1780302229.
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أكد فیها ما سبق من دفوع 05/01/2012وبناء على المذكرة التوضیحیة لنائب المدعیة المدلى بها بجلسة 
مضیفا أن القرضین المتعاقد بشأنهما لم یتم الإفراج عنهما بالكامل حیث إن الإفراج شمل فقط مبلغ 

.كرة بنسخة من تقریر خبرةوأرفقت المذ. درهم55000000درهم، وأن مبلغ القرض یصل إلى 23316508,62
جاء فیها أن 19/1/2012وبناء على مذكرة نائب البنك الوطني للإنماء الاقتصادي المدلى بها بجلسة 

المحكمة بعد اطلاعها على تقریر الخبرة ستلاحظ أنه موجه ضد القرض الفلاحي للمغرب وأنه یذكر المدعى علیه 
.تمسا إخراجه من الدعوىمن التقریر مل18و17كضحیة وذلك في الصفحة 

وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبیر عبد الحق سحنون وتعقیب الطرفین علیها والأمر بخبرة مضادة جدیدة 
والتعقیب علیها من الجانبین صدر الحكم محمـد عز الدین برادة و محمـد لدید و شفیق جلال،: بواسطة ثلاث خبراء

:لمدعیة التي أسست استئنافها على ما یلي المشار إلیه أعلاه وتم اسئتنافه من طرف ا
جاء في تعلیل الحكم المطعون فیه أن القرض الثاني یتعلق بمشروع لقد حول فساد التعلیل الموازي لانعدامه، 

مستقل عن المشروع الأول موضوع القرض الأول وأن المستأنف علیها طالبت العارضة بإمدادها بمجموعة من 
عن مبلغ القرض وأنه في غیاب ما یفید تزوید المدعیة للبنك المدعى علیه بالوثائق التي الوثائق من أجل الإفراج 

وان المحكمة الابتدائیة قد . تثبت انطلاق الأشغال بالمشروع موضوع القرض یكون طلب العارضة غیر مبرر
في هذا التقریر وتجاهلت عقد انساقت وراء تقریر الخبرة الثلاثیة وبنت قناعتها هذه انطلاقا من الرسالتین الواردتین

القرض الأصلي والتكمیلي المؤسس لالتزامات الطرفین وأن الحكم المطعون فیه قد استند في تعلیله إلى مقتضیات 
ع التي تنص على أنه لا یجوز لأحد أن یباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه .ل.من ق234الفصل 

وأنه وحسب الاتفاق . كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرفأدى أو عرض أن یؤدي كل ما 
المبرم بین العارضة والمستأنف علیه القرض الفلاحي للمغرب والمتمثل في عقد القرض فإنه بالرجوع إلى عقد 

ل بأي التزام من القرض الأصلي والتكمیلي سیتضح فساد تعلیل الحكم المطعون فیه وكون العارضة لم تقم بالإخلا
التزاماتها حسب عقد القرض الأصلي والمكمل له المبرمین بینهما، وانه لیس من ضمن الالتزامات المفروضة على 

ین معه أن ن رخصة البناء والتصامیم، مما یتبالعارضة في عقد القرض الأصلي والتكمیلي قیامها بتمكین البنك م
وتعلیلها بكون العارضة أخلت بالتزاماتها لعدم تمكینها البنك من 234اعتماد المحكمة على مقتضیات المادة 

وأن المحكمة الابتدائیة قد تجاهلت عقدي القرض الأصلي هنعدامالتصامیم هو تعلیل فاسد یوازي ارخصة البناء و 
محایدة والتكمیلي وما تضمناه من بنود وفضلت الانسیاق وراء تقریر الخبرة الثلاثیة دون أن تفعل دورها كسلطة

ومنصفة وجعلت امتناع المستأنف علیه عن الإفراج عن مبلغ القرض التكمیلي تصرفا مشروعا على أساس أن 
العارضة لم تمكنه من الوثائق المثبتة لانطلاق الأشغال بالمشروع وأن الحقیقة الثابتة من خلال عقدي القرض 

عقد قرض عقاري بمبلغ 11/6/2004برمت بتاریخ الأصلي والتكمیلي والتي تجاهلتها المحكمة أن العارضة قد أ
تم 8/11/2005ملیون درهم مع البنك المغربي لافریقیا والشرق الذي أصبح فیما بعد القرض الفلاحي وبتاریخ 25

ملیون درهم، والدلیل على أن عقد القرض الثاني هو مجرد عقد 30إبرام عقد قرض تكمیلي للقرض الأصلي بمبلغ 
:لأول هو ما یلي تكمیلي للقرض ا
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أن العقد التكمیلي یشیر في مقدمته إلى القرض الأول الأصلي ویشیر إلى ان العقد الثاني هو مجرد عقد -1
.تكمیلي للعقد الأول

.أن العقد التكمیلي لا یشیر إلى وجود مشروع مستقل مخصص له هذا القرض-2
كرر منه إلى أن العقد الأول هو العقد الأصلي م8أن العقد التكمیلي یشیر في السطر الأول من الفصل -3

، مما یتبین معه ان العقد الأول هو العقد الأصلي "أنه لتعزیز وتقویة أشد للقرض الأول الأصلي: " حیث جاء فیه 
.وأن العقد الثاني هو مجرد عقد تكمیلي

من الدرجة الثانیة لفائدة مكرر من العقد التكمیلي أنه یسجل رهنا رسمیا 8أنه قد جاء في نفس الفصل -4
من العقد التكمیلي 8وهو نفس العقار الذي تم النص في الفصل D/17482البنك على العقار ذي الرسم العقاري 

.على تسجیل رهن رسمي علیه لفائدة المستأنف علیه كزیادة للضمان ولیس لإقامة مشروع علیه
.مشروع مستقل خصص له ذلك القرضأنه لم تتم الإشارة في العقد التكمیلي إلى وجود -5
أنه إذا كان القرض الثاني مستقلا عن القرض الأول فلماذا لم یطالب المستأنف علیه العارضة بالملف -6

المكونة التقني الذي یطلب من القترض قبل تمكینه من القرض والذي تعتبر رخصة البناء من أهم الوثائق الأساسیة 
مجالا للشك أن عقد القرض الثاني هو مجرد عقد تكمیلي ولیس عقدا مستقلا وان مما یتضح معه بما لا یدع له، 

عقد القرض الأصلي والتكمیلي مخصصین لمشروع واحد ، ویتضح معه أن ما جاء في تعلیل الحكم المطعون فیه 
ي رغم ان من أن عدم تزوید المدعیة للبنك بالوثائق التي ثتبت انطلاق الأشغال بالمشروع موضوع القرض الثان

.القرض التكمیلي كان لتمویل المشروع الأول هو تعلیل فاسد یوازي الانعدام
نه من أوجه فساد تعلیل الحكم المطعون فیه استبعاده للخبرة المنجزة من طرف الخبیر عبد الحق سحنون وا

عبد الحق سحنون رغم وان الحكم المطعون فیه بالاستئناف لم یعلل سبب استبعاده للخبرة المنجزة من طرف الخبیر
أنها كانت أكثر موضوعیة ورغم أنها أثبتت الأضرار اللاحقة بالعارضة جراء إخلال المستأنف علیه بالتزامه المتمثل 
في الإفراج عن مبلغ القرض والذي تسبب في أضرار كبیرة للشركة وحرمها من إتمام مشروعها، وان العارضة قد 

صادقة على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر عبد الحق سحنون لكونه اقرب التمست في المرحلة الابتدائیة الم
للواقع، ولكونه استجاب لمقتضیات الحكم التمهیدي رغم تحفظ العارضة عن بعض النقاط التي خلص إلیها، 

القرض ملیون درهم بالكامل، وان25والمتمثلة في استنتاجه كون البنك قد أفرج عن مبلغ القرض الأصلي بمبلغ 
ملیون درهم والحال أن المستانف علیه القرض 2,4ملیون درهم لم یتم الإفراج سوى على مبلغ 30التكمیلي بمبلغ 

الفلاحي للمغرب لم یفرج عن أي درهم من مبلغ القرض التكمیلي وأن استبعاد المحكمة الابتدائیة للخبرة المنجزة من 
وص القانون ورغم مطالبة العارضة بالمصادقة علیها وذلك دون طرف الخبیر عبدالحق سحنون رغم احترامها لنص

أن تعلل سبب استبعادها لها، یجعل حكمها غیر مرتكز على أي أساس قانوني سلیم، مما یتعین معه إلغاء الحكم 
المطعون فیه بالاستئناف وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر عبد الحق 

.ونسحن
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من قانون 230من قانون الالتزامات والعقود، تنص مقتضیات الفصل 230وحول خرق مقتضیات الفصل 
الالتزامات والعقود على أن الالتزامات التعاقدیة المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیه، وهو ما 

د یكون ملزما لهما كما لو كان القانون قد نص علیه یعني أن ما یتفق علیه المتعاقدان اي ما یدخل في نطاق العق
وأن العارضة ومن أجل تمویل مشروع بناء مركب مختلط سكني وتجاري بشراكة مع الجماعة الحضریة سیدي بلیوط 

مع البنك المغربي 11، أبرمت العارضة شركة 4498/46المنجز على القطعة الأرضیة موضوع الرسم العقاري 
:لذي أصبح فیما بعد القرض الفلاحي للمغرب عقد قرض أصلي وآخر تكمیلي وذلك وفق ما یلي لافریقیا والشرق ا

بمكتب الموثق الأستاذ عبد العالي 11/06/2004فیما یخص عقد القرض الأصلي، أبرمته العارضة بتاریخ 
ملیون درهم 25بمبلغ فرید مع البنك المغربي لافریقیا والشرق الذي أصبح فیما بعد القرض الفلاحي للمغرب وذلك

5شهرا على أن یؤدى القرض على امتداد مدة 12حیث حددت بمقتضى العقد مدة الإفراج عن القرض داخل مدة 
محل 39شقة و30سنوات، كما حددت فترة إرجاء الأداء في سنة، وأنه لضمان الأداء قدمت العارضة رهونا على 

.تجاري ومرآب
بواسطة عقد عرفي بین نفس 08/11/2005للقرض الأول فقد تم بتاریخ وفیما یخص عقد القرض التكمیلي 

ملیون درهم، حیث حددت مدة الافراج عن المبلغ بكامله 30الطرفین المشار إلیهما في العقد الأول وذلك بمبلغ 
الإشارة بمجرد التوقیع على العقد وتسجیل العقد، كما تمت الإشارة في فصله الأول على أنه عقد تكمیلي ، وتمت 

وأن المستأنف علیه لم یسلم القرض . ملیون درهم25في دیباجة العقد كذلك إلى مبلغ القرض الأول الذي هو مبلغ 
التكمیلي للعارضة، ولم یقم بالافراج عن مبلغه، وذلك على الرغم من تنفیذ العارضة لجمیع التزاماتها وتقدیمها 

D/17482ون على عقاراتها، حیث قدمت رهنا على الرسم العقاري الضمانات المطلوبة للافراج عنه وتسجیلها للره
لفائدة القرض الأول D/17482كما أنه وبنفس التاریخ تم تسجیل رهن من الدرجة الثانیة على نفس الرسم العقاري 

ملیون مبلغ(ملیون درهم، مع العلم أن البنك التزم بخصوص القرض التكمیلي بالافراج عن المبلغ بكامله 25بمبلغ 
عند التوقیع على العقد وتسجیل الرهن، وأن ما یؤكد هذا التعهد الطریقة التي اختارها البنك وأدخلها لمعالجة ) درهم

.القرض وهي خصم سندات لأمر بالمبلغ الكامل لأصل الدین
لمنجزة من وإن الخبرتین القضائیتین المنجزتین في الملف خلال المرحلة الابتدائیة والأمر یتعلق بالخبرة ا

طرف الخبیر عبد الحق سحنون والخبرة الثلاثیة فقد خلصتا إلى تأكید أن العقد التكمیلي لم یشر إلى موضوع 
المشروع الذي یهم الاتفاق، وان البنك لم یفرج عن مبلغ القرض وأنه إذا كانت العلاقة التي تربط المؤسسة البنكیة 

على البنك التقید بمضمن العقد والقیام بالتزاماته تجاهه وذلك وفقا بالزبون هي علاقة عقدیة فإنه یكون من اللازم
لمبدأ سلطان الإرادة أي أن الالتزامات التعاقدیة كما نشأت عن طریق التراضي فیجب أن تشهد تعدیلا بنفس 

یة أن تتصرف الكیفیة، وهكذا فلیس من حق المؤسسة البنكیة باعتبارها طرفا قویا في هذا النوع من العلاقات التعاقد
بإرادة منفردة من أجل الاخلال بالمراكز القانونیة للزبون سواء على مستوى تنفیذ العقد البنكي في جمیع مراحله أم 

وسار الاجتهاد القضائي المغربي على اعتبار أن البنك یكون . على مستوى وضع حد لهذا التعاقد بإرادة منفردة
جه عن القرض الذي وافق علیه والذي تم تنفیذ جمیع الالتزامات المضمنة مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم إفرا



948/8220/2017: ملف رقم

7

09/09/2009الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 1387ونورد هنا على سبیل المثال لا الحصر القرار رقم . فیه
:الذي كرس القاعدة التالیة 570في الملف رقم 

راج عن القرض رغم أنه وافق علیه، رغم حصول یكون البنك مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم الإف" 
تفویض بالتأمین، وإنجاز رهن على الباخرة، وهما الالتزامان الأساسیان في عقد القرض المنجز بین الطرفین، كما 
أن مسؤولیتها ناجمة عن عدم رفع الید عن الرهن لیتمكن الطرف المطلوب عن البحث عن مؤسسة أخرى ولم یخرق 

أو تنظیمي القرار الذي استند على السلطة التقدیریة لتحدید التعویض المناسب واستبعد ما أي مقتضى تشریعي
".تضمنته الخبرة المنتقدة 

وجاء في تقریر الخبرة الثلاثیة التي اعتمدت علیها المحكمة الابتدائیة، أن المستأنف علیه لم یقم بالافراج عن 
درهم وأن السبب في ذلك حسب تقریر الخبرة هو عدم تمكینه من ملیون30مبلغ القرض التكمیلي البالغ مجموعه 

رخصة البناء والتصامیم من طرف العارضة وأن المحكمة الابتدائیة قد سایرت تقریر الخبرة في استنتاجاته الغیر 
مرتكزة على أي أساس قانوني سلیم وجعلت امتناع المستأنف علیه عن الإفراج عن القرض تصرفا مشروعا لكون 

وأنه بالرجوع إلى عقد القرض الأصلي . لعارضة لم تمكنه من الوثائق التي تثبت انطلاق الأشغال بالمشروعا
والتكمیلي، سنجد أن الإفراج عن القرض لم یكن معلقا على أي شرط من الشروط، كما أنه لم یتم النص على أن 

القرض في أي حالة من الحالات، كما أنه من حق المستأنف علیه القرض الفلاحي للمغرب عدم الإفراج على مبلغ 
وأنه بالإضافة إلى ذلك فإنه . لم یتم الاتفاق على التزام العارضة بالقیام بأي عمل من أجل تمكینها من القرض

من عقد القرض التكمیلي سنجد أنه ینص على أنه سوف یتم تحقیق القرض على شكل 3بالرجوع إلى الفصل 
أي أن الطریقة التي اختارها البنك وأدخلها لمعالجة القرض هي خصم سندات لأمر خصم سند الأمر لفائدة البنك

بالمبلغ الكامل لأصل الدین، مما یتضح معه من خلال هذا البند من العقد أن البنك التزم بخصوص القرض 
.ملیون درهم بالإفراج عن المبلغ بكامله بمجرد التوقیع على عقد القرض30التكمیلي بمبلغ 

فضلا عن ذلك، فإن عقد القرض الأصلي والتكمیلي هو عقد قرض مقرون برهن یوفر للمستأنف علیه وانه
كافة الضمانات في حالة عدم أداء العارضة لمبلغ القرض ولا یعطیه الحق في الامتناع عن الإفراج عن العقد لأي 

مانات وتسجیلها للرهون على عقاراتها سبب من الأسباب، وأنه رغم تنفیذ العارضة لجمیع التزاماتها وتقدیمها الض
فإن المستأنف علیه لم یفرج عن مبلغ القرض المتعاقد بشأنه رغم تسلمه الضمانات المطلوبة للافراج عن مبلغ 

وأن المستانف علیه القرض الفلاحي للمغرب مسؤول عن مختلف الأضرار التي لحقت بالعارضة . القرض بالكامل
.نود العقد الرابط بینهما، وبالتالي فإنه لا یعفى من المسؤولیة عن اخلاله بالتزاماتهوذلك نتیجة لعدم التزامه بب

وأنه وفضلا عن ذلك فإن المستأنف علیها باعتبارها مؤسسة بنكیة فإنها وإن كانت مرتبطة بزبونها بموجب 
ني التشریعي الذي یثقل عقد معین فإنه لا یمكنها التحلل من الواجبات الملقاة على عاتقها بموجب النص القانو 

كاهلها بمجموعة من الالتزامات التي تعتبر مكملة لما یتضمنه العقد البنكي وأن الالتزامات التعاقدیة المنشأة على 
ع ، مما یتبین معه أن .ل.من ق230وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئیها حسب مقتضیات المادة 

لغ القرض یشكل إخلالا بالتزاماته حسب عقد القرض، ویشكل خرقا لمقتضیات عدم إفراج المستانف علیه عن مب
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من قانون الالتزامات والعقود ویتبین معه أن الحكم المطعون فیه بإعطائه الحق للمستأنف علیه من 230الفصل 
قد خرق خلال تعلیله الفاسد في الاخلال بالتزاماته حسب عقد القرض وفي عدم الإفراج عن مبلغ القرض یكون

.ع مما یتعین معه الحكم بإلغائه.ل.من ق230مقتضیات الفصل 
من قانون 59من قانون المسطرة المدنیة، تنص مقتضیات الفصل 59وحول خرق مقتضیات الفصل 

المسطرة المدنیة في فقرته الأخیرة على أنه یجب على الخبیر أن یقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما 
وأنه بالرجوع إلى مقتضیات . یه الجواب على أي سؤال یخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانونیمنع عل

الاطلاع على :  الأمر التمهیدي القاضي بإجراء خبرة مضادة جدیدة ثلاثیة سنجد أنه حدد مهمة الخبراء فیما یلي 
ان البنك القرض الفلاحي قد أفرج عن القرض تحدید ما إذا كإن كانت ممسوكة بانتظام ، الدفاتر التجاریة والتأكد 

تبیان ما إذا كان في حالة عدم الإفراج عنه أن ذلك هو ملیون درهم و30ة والمحدد في مبلغ المبرم مع المدعی
.السبب المباشر في شلل مشروع المدعیة وتحدید التعویض المستحق عند الاقتضاء

الخبراء الثلاث سنجد أنهم لم یتقیدوا نهائیا بمقتضیات الحكم وأنه بالرجوع إلى الخبرة الثلاثیة المنجزة من
التمهیدي، ولم یقوموا بتقدیم أجوبة واضحة ومحددة على الأسئلة الفنیة المضمنة بالحكم، ذلك أنه وبعد تأكدهم من 

حكم التمهیدي ملیون درهم، لم یتقیدوا بباقي ما طالب منهم حسب ال30ان المستانف علیه لم یقم بالإفراج عن مبلغ 
وذلك بالجواب على سؤال واضح ومحدد وهو تبیان ما إذا كان عدم الإفراج عن مبلغ القرض هو السبب المباشر في 

بعدما ثبت لهم عدم قیام - شلل مشروع المدعیة أم لا بل قاموا بتحویر ما طلب منهم وحاولوا بشتى الطرق
البحث عن اي وسیلة لإضفاء المشروعیة على عدم قیام - رضالمستانف علیه بالتزامه المتمثل في الإفراج عن الق

.البنك بالتزامه بالإفراج عن القرض وتحمیل العارضة مسؤولیة ذلك
وأن المطلوب من الخبراء حسب الحكم التمهیدي هو تحدید ما إذا كان عدم الإفراج هو السبب في شلل 

ن القرض، ومحاولة إیجاد أعذار له، ومحاولة إعفاء المشروع أم أن هناك سببا آخر، ولیس تعلیل عدم الإفراج ع
وان الخبراء ورغم أنه لم یطلب منهم . البنك من مسؤولیته في عدم الإفراج عن القرض، واعتبار ذلك حقا من حقوقه

البحث عن سبب عدم الإفراج ولكن معرفة نتیجته كما سبق التوضیح فقد خلقوا الحجة على أن السبب في عدم 
القرض هو العارضة محاولین إعفاء المستأنف علیه القرض الفلاحي للمغرب من مسؤولیته الثابتة عن الإفراج عن 

وان استنتاج الخبراء هذا بأن سبب عدم الإفراج عن القرض هو . عدم الإفراج عن القرض دون سبب مقبول
28لعارضة مؤرخة بتاریخ العارضة قد توصلوا إلیه اعتمادا على رسالة صادرة عن المستانف علیه موجهة إلى ا

وأن اعتماد الخبراء في تقریرهم على . یطالبها فیها بالإدلاء بالوثائق التي تثبت انطلاق المشروع2005دجنبر 
الرسالة المذكورة بدل الاعتماد على عقد القرض الذي یؤسس لالتزامات الطرفین والذي لا یعلق الإفراج عن القرض 

وأن المطلوب من الخبراء في تقریر الخبرة هو الاطلاع . ا للمهمة الموكولة لهمعلى أي شرط، یشكل تجاوزا صارخ
على الدفاتر التجاریة لأطراف النزاع ولیس اعتماد رسالة سبق للمحكمة أن اطلعت علیها ولم تلتفت إلیها، لیحلوا 

عن القرض یكونون قد بذلك محل المحكمة ویقوموا بدورها وأن الخبراء بمحاولتهم صنع الحجة على عدم الإفراج
خرقوا مقتضیات الحكم التمهیدي وخرجوا عن اختصاصهم الفني وتجاوزوه إلى اختصاص القضاء وان الخبراء قد 
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خلصوا من خلال تقریرهم إلى ان العارضة هي المسؤولة عن عدم إفراج البنك عن مبلغ القرض وذلك انطلاقا من 
ارضة، مما یتبین معه ان الخبراء قد قضوا من خلال تقریرهم بإعفاء الرسالة المزعوم أن البنك قد أرسلها إلى الع

البنك من أیة مسؤولیة لكون المسؤول عن عدم الإفراج عن القرض حسب حكمهم هي العارضة وأنهم استخلصوا 
ذلك حسب قناعتهم من خلال الرسالة التي سبق للمحكمة أن اطلعت علیها ولم تعطها أیة أهمیة وتوصلوا إلى أن 

لمسؤول عن عدم الإفراج عن القرض هو العارضة، ویكونون بذلك قد تجاوزوا مهمتهم التقنیة، مما یتضح معه ا
بجلاء أن الخبراء قد نصبوا أنفسهم قضاة وقاموا بصنع الحجة من خلال وثیقة مدلى بها للمحكمة لا علاقة لها 

ه باعتماده على هذه الخبرة قد خرق بمهمتهم وتجاوزا بذلك اختصاصهم، مما یكون معه الحكم المطعون فی
.من قانون المسطرة المدنیة مما یعرضه للإلغاء59مقتضیات الفصل 

وحول خرق مضمون المنشور الصادر عن وزیر العدل حول انتداب الخبراء ومراقبة أعمالهم، جاء في 
لخبراء ومراقبة أعمالهم حول انتداب ا19/96تحت عدد 1996نونبر 5المنشور الصادر عن وزیر العدل بتاریخ 

أنه یجب احترام مبدأ التخصص عند تعیین كل خبیر حسب ما هو محدد بتفصیل في جداول الخبراء المقبولین لدى 
محاكم الاستئناف، وان الخبراء المعینین في الخبرة الثلاثیة سواء الخبیر شفیق جلال او الخبیر سعد العرابي هم 

مهام المسندة للسادة الخبراء حسب الأمر التمهیدي فإننا نجد أنها تتعلق بالاطلاع وأنه بالنظر إلى ال. مهندسو دولة
على الدفاتر التجاریة باعتبارها عنصرا أساسیا في هذا النزاع المعروض على المحكمة والتي هي مهام محاسبة 

ا الدفع خلال المرحلة محضة لا یمكن القیام بها إلا من قبل خبیر مختص في المحاسبة وأن العارضة قد أثارت هذ
الابتدائیة والتمست استبعاد الخبرة الثلاثیة لكون الخبراء المعینین لا علاقة لهم بمجال المحاسبة وأن الحكم المطعون 
فیه لم یلتفت لهذا الدفع رغم أهمیته وأن عدم الجواب على دفع مهم أثیر بصفة نظامیة یعتبر نقصانا للتعلیل 

تعیین خبراء لا علاقة لهم بموضوع الخبرة یعتبر خرقا لمضمون المنشور الصادر عن ومساسا بحقوق الدفاع وأن 
وزیر العدل حول انتداب الخبراء ومراقبة أعمالهم، مما یتعین معه إلغاء الحكم المطعون فیه وبعد التصدي الأمر 

.بإجراء خبرة جدیدة یقوم بها خبیر مختص
ن الالتزامات والعقود، أنه بالرجوع إلى تقریر الخبرة من قانو 231و83ینوحول خرق مقتضیات الفصل

الثلاثیة سنجد أن الخبراء قد أشاروا في خلاصة التقریر إلى أن العقدة المبرمة بین العارضة والمسـتأنف علیه لم تشر 
إلى موضوع المشروع الذي یهم الاتفاق وأن العقد شابه فراغ وغموض، وأن هذا هو السبب الرئیسي الذي جعل 
الأطراف لم تصل إلى توافق بینها لإنجازه، وان العقود البنكیة تحرر من طرف الأقسام القانونیة للبنوك وتدخل في 
إطار عقود الاذعان التي لا یمكن للزبون أن یغیر أو یعدل اي شيء فیها، وأنه إذا كان هناك غموض أو فراغ في 

المستأنف علیه ولیس العارضة نظرا لعدم المساواة في العقد، فإن هذا الغموض والفراغ یجب أن یتحمل نتیجته 
المعرفة الفنیة والقانونیة بین المؤسسة البنكیة والمقترض، ونظرا للمسؤولیة المهنیة المنصوص علیها حسب 

من قانون الالتزامات والعقود والتي تنسحب على المؤسسة البنكیة باعتبارها صاحبة مهنة 83مقتضیات الفصل 
ا للمقتضیات الواردة بالبند الثاني من الفصل المذكور، والتي توجب على المؤسسة البنكیة اتخاذ وذلك بخضوعه

الاحتیاطات اللازمة لتجنیب زبونها كل المخاطر التي یمكن تجنبها، والتي تعلمها بحكم وظیفتها وتجربتها، إذ بدون 
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المسؤولیة علیها لما یتحقق من مخاطر على القیام بمثل هكذا واجب یعتبر أنها ارتكبت خطأ جسیما یوجب ترتیب 
وإنه من الالتزامات القانونیة الملقاة على عاتق المستأنف علیه باعتباره مؤسسة بنكیة واجب . الوظیفة المالیة للزبون

الاعلام، ففي الحالة التي یكون القرض من أجل تمویل مشروع معین، فإنه من واجب المؤسسة البنكیة دراسة ملف 
من جمیع النواحي عبر الامكانیات المتاحة للمؤسسة البنكیة خاصة وأنه في مجال تمویل المشاریع المشروع

المعماریة فإن من الشروط اللازم توفرها قبل موافقة البنوك على منح أي قرض أن یكون لدیها ملفا تقنیا كاملا یضم 
وفر البنك على رخصة البناء للمشروع الثاني مجموعة من الوثائق من بینها رخصة البناء، وأنه وأمام ثبوت عدم ت

ملیون درهم هو عقد تكمیلي 30الذي یزعمه، فإن ذلك یؤكد بما لا یدع مجالا للشك كون عقد القرض الثاني بمبلغ 
.ملیون درهم25لعقد القرض الأول بمبلغ 

مستقل یتعلق بمشروع وأنه إذا سایرنا المستأنف علیه في مزاعمه الواهیة بكون القرض الثاني هو قرض 
مستقل، فإن المستأنف علیه بدفعه العارضة للتوقیع على عقد غامض ومبهم لم تتم الإشارة فیه إلى موضوع 
المشروع وعدم مطالبته لها بالوثائق المتعلقة بالمشروع الثاني المتعلق بالقرض الثاني یكون قد ارتكب خطأ جسیما 

رضت لها العارضة نتیجة هذا الخطأ وأن قیام المستأنف علیه كجهة یحمله المسؤولیة عن كل الأضرار التي تع
مهنیة متمرسة بإبرام عقد مع العارضة تشوبه مجموعة من العیوب حسب ما جاء في تقریر الخبرة الثلاثیة، لا یمكن 

231صل أن یكون ناتجا عن جهل أو قلة معرفة، بل هو دلیل على التعاقد بسوء نیة، مما یعد خرقا لمقتضیات الف
یتحدث بشكل صریح 231ع الذي ینص على ان كل تعهد یجب تنفیذه بحسن نیة وأنه إذا كان الفصل .ل.من ق

عن مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود ولیس في تكوینها فإن هذا المبدأ یشمل حتى مرحلة إبرام العقد حیث یكون على 
بدأ حسن النیة یقوم على التزام المقرض بإعلام المقترض الأطراف أن یحلوا بالأمانة في مرحلة إنشاء العقد وأن م

بكافة المعلومات والبیانات المتعلقة بالعناصر الأساسیة أو الثانویة في عقد القرض والتي تحول دون قیام الغلط أو 
.التدلیس في جانب إرادة الطرف الضعیف وهو المقترض

لة التي یكون فیها الغرض من الحصول على مبلغ وأنه فضلا عن ذلك فمن واجب المؤسسة البنكیة في الحا
القرض تمویل مشروع معین دراسة ملف المشروع من جمیع النواحي عبر الإمكانیات المتاحة للمؤسسة البنكیة وذلك 

وأنه في مثل هذه الحالات وغیرها یكون . قصد تجنیب طالب القرض فشل المشروع وبالتالي التواجد في حالة إعسار
عن الأضرار التي تلحق بطالب القرض مسؤولیة مدنیة تقصیریة ویتحمل البنك المسؤولیة اتجاه البنك مسؤولا

المقرض وأیضا اتجاه الغیر المتضرر، مما یتضح معه أنه لو فرضنا جدلا كون عقد القرض الثاني عقدا مستقلا 
ه التفاصیل في عقد القرض عن عقد القرض الأول ویتعلق بمشروع مستقل عن المشروع الأول فإن عدم توضیح هذ

وعدم الإشارة إلى موضوع المشروع في عقد القرض وغموض هذا الأخیر كما أكد ذلك تقریر الخبرة الثلاثیة ذلك 
وعدم مطالبة المستأنف علیه العارضة بالملف التقني الخاص بالمشروع الثاني حسب زعمها قبل منحها القرض 

ذه كلها أخطاء جسیمة مقصودة من طرف البنك یجب علیه أن یتحمل كإجراء أولي مفروض على البنك اتخاذه، ه
مسؤولیتها ولا تعطیه الحق في عدم الإفراج عن مبلغ القرض، مما یتضح معه خرق الحكم المطعون فیه لمقتضیات 

العارضة مسؤولیة عدم الإفراج عن مبلغ القرض ویتعین قانون الالتزامات والعقود بتحمیلمن 231و83الفصل 



948/8220/2017: ملف رقم

11

والقاضي 03/10/2013الصادر بتاریخ 490لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم التمهیدي رقم .لحكم بإلغائها
عن 14/04/2016الصادر بتاریخ 1093بإجراء خبرة مضادة جدیدة ثلاثیة، والحكم البات في الموضوع رقم 

ل بقبول الدعوى جزئیا وفي والقاضي في الشك2452/8201/2011المحكمة التجاریة بالرباط في الملف رقم 
وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة حسابیة جدیدة یقوم بها خبیر . الموضوع برفضها وتحمیل رافعتها المصاریف

مختص من أجل تحدید مختلف الأضرار اللاحقة بالعارضة والناتجة عن عدم إفراج البنك عن مبلغ القرض مع 
.وحفظ حقها في الإدلاء بأسباب استئناف جدیدة إذا تطلب الأمر ذلكفي الإدلاء بمستنتجاتها بعد ذلك هاحفظ حق

، أصل طي التبلیغ ونسخة عادیة من الأمر التمهیدي رقم 1093بنسخة عادیة من الحكم رقم وأرفقت المقال
490.

ومن خلال 11ان شركة 09/03/2017وأجاب المستأنف علیه البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بجلسة 
مقالها الاستئنافي وكذا مقالها الافتتاحي للدعوى وحتى الخبرة المدلى بها من طرفها ابتدائیا ، یتجلى أن جمیع الدفوع 
موجهة ضد القرض الفلاحي لا ضد العارض، وان هذا الاستئناف یستوجب عدم القبول في مواجهة البنك الوطني 

29/04/2010ة على قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاریخ للإنماء الاقتصادي، ویكفي أن تطلع المحكم
والمضافة نسخته، لتقف على مكامین هاته القضیة التي كان ضحیتها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي عندما 

وانه . وأوهمه بأنه سیسدد له دینه بمجرد ان یتم بیع العقار المرهون لفائدة البنك العارض11تلاعب به ممثل شركة 
بناء على رسالة من الموثق وضع بین یدیه وثائق رفع الید شریطة ألا یستعملها إلا بعد أن یسلم للعارض المبلغ و 

، وان شیئا من ذلك لم یتم ، إذ أن الموثق سلم رفع الید دون 11المتفق علیه لسداد الدین العالق على عاتق شركة 
وهذا ما دفع بالعارض الى أن یتقدم بشكایة مباشرة في أن یدفع للعارض المبالغ المالیة التي كانت بین یدیه،

وانه تم الحكم نهائیا على الثلاثة بأدائهم مبلغ . 11مواجهته ومواجهة السید عادل فرجاني والشركة المستأنفة 
درهم كتعویض 100.000ومن معها ومبلغ 11الدین الذي تدین به شركة درهم كتعویض عن 15.000.000

كانت المستأنفة في مقالها الاستئنافي تناقش الخبرة وما توصل إلیه الخبراء الثلاثة من استنتاجات وانه وإن. معنوي
ومقارنتها مع الخبرة المنجزة من طرف الخبیر سحنون وما خلص إلیه هذا الأخیر، فإن كلتا الخبرتین تؤكد بأن البنك 

.مستأنف وترك الصائر على رافعـهلأجله یلتمس تأیید الحكم ال. العارض هو أجنبي عن هذا النزاع
ان المستأنفة تنعى على الحكم 30/03/2017وأجاب المستأنف علیه القرض الفلاحي للمغرب بجلسة 

المستأنف أنه فاسد التعلیل لعلة أن مصدریه انساقوا مع الخبرة الثلاثیة التي أمرت بها المحكمة، إلا أن ما ذهبت 
إما أنها فعلا اطلعت على وثائق الملف والخبرة المنجزة في الملف ومع ذلك : إلیه المستأنفة ینم عن أمرین اثنین

ذلك أن الخبراء الثلاث اطلعوا على وثائق الملف . استمرت في موقفها الغیر الجدي، وإما أنها لم تطلع علیها بالمرة
أنفة مشروعها وأفادوا المحكمة وانتقلوا الى عین المكان المتواجد به العقار الذي كان المفروض أن تشید فوقه المست

: مایلي10وان الخبراء یؤكدون في تقریرهم وبالضبط في الفقرة ما قبل الأخیرة من الصفحة . بما علموه وتأكدوا منه
وكذلك رسالة 26/12/2005وحیث إذا اعتمدنا على رسالة صوكودیف والمتوصل بها من طرف البنك وذلك یوم " 

درهم كان مخصصا للمشروع الثاني والذي 30.000.000بین ان قرض بمبلغ یت28/12/2005البنك بتاریخ 
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درهم غیر أن باقي 2.400.000د ، هذا القرض تم الإفراج منه عن مبلغ /17482یحمل رقم الرسم العقاري 
القرض لم یتم الإفراج عنه وذلك لعدم توفر شركة صوكودیف عن الوثائق التي طلبها البنك في رسالته، وكذلك 

، وبالتالي فإن شركة صوكودیف لم كون لجن البنك عندما زارت المشروع لاحظت أن الأرض فوقها دور صفیحل
دم رفع الحصار على عوهذا ما أدى بالبنك الى 28/12/2005تقدم ما هو مطلوب في كتاب البنك المؤرخ في 

بناء على : " الفقرة الثانیة منها مایلي11كذلك ورد في خلاصة تقریر الخبرة وبالضبط في الصفحة " . باقي القرض
درهم لم تفرج 30.000.000ما تبین لنا من خلال الوثائق المتوصل بها من الطرفین ، فإن القرض الذي قیمته 

د طبقا للرسالة التي وجهتها /17482عنه البنك بالكامل كما أنه یتعلق بمشروع ریزیدانس أسیل بالرسم العقاري عدد 
وأن 26/12/2005ى الرئیس المدیر العام للبنك المغربي لإفریقیا والشرق والمتوصل بها یوم شركة صوكودیف ال

بذلك، وبالتالي فإن مالبنك طالبت شركة صوكودیف بتزویده بالوثائق المشار إلیها أعلاه ، إلا أن هذه الأخیرة لم تقد
هذا العقار لازال لحد زیارتنا . ي تم إبرامهالطرفین لم یتوصلا الى التوافق حتى یمكننا من تطبیق عقد القرض الذ

ویختم الخبراء الثلاث ".محتل من طرف مجموعة من الأكواخ 28/11/2014المیدانیة التي قضى بها یوم 
وبالتالي فإنه لیس هناك أي تعویض مستحق حیث : " تقریرهم بالجواب عن السؤال الوارد في الحكم التمهیدي بمایلي

ویستقى من كل ما سبق أن السادة الخبراء أفادوا المحكمة بما ثبت ". بعد ولازال على حالتهان المشروع لم یبدأ 
أضف الى ذلك فإنه . د/17482لدیهم من وثائق ومن خلال زیارتهم لأرض المشروع موضوع الرسم العقاري عدد 

درهم هو 30.000.000من الجدیر بالذكر وعلى عكس ما ورد في المقال الاستئنافي فإن القرض المتضمن لمبلغ
فالعارضة اعتقدمت أن شركة صوكودیف ومن یمثلها جادین في عملهم . قرض إضافي ولیس قرض تكمیلي

درهم من أجل شراء مشروع سكني موضوع 25.000.000ومخلصین لتعهداتهم حیث قدمت لهم قرضا أولي بمبلغ 
وانه بعد ذلك . 11/06/2004ي المؤرخ في كما هو واضح من عقد القرض التوثیق4498/46الرسم العقاري عدد 

اتصلت شركة صوكودیف بمصالح العارضة قصد تمكینها من قرض آخر من أجل تشیید مشروع سكني على 
ولتمكین .وفعلا وافقت العارضة على طلب شركة صوكودیف. د/17482الأرض موضوع الرسم العقاري عدد 

صول على رخص البناء وأداء مستحقات الخزینة الجماعیة شركة صوكودیف من أجل إنجاز تصامیم المشروع والح
درهم وانتظرت العارضة الحصول على 2.400.000تم الإفراج عن الدفعة الأولى من القرض والتي یصل مبلغها 

من 2رسومات المشروع ورخص البناء وباقي الوثائق الأخرى من لدن شركة صوكودیف لكي یتم الإفراج عن الدفعة
ذلك وكما هو جاري به العمل بشأن القروض السكنیة، فإن الإفراج . درهم30.000.000لمبلغ القرض المكون

الأمر لا یتعلق عنها یتم على دفعات تبعا لتطور إنجاز المشروع، وعلى عكس ما ورد في المقال الاستئنافي فإن 
د على لسان الممثل القانوني ما ور كلل للخلط بینهما، وخیر دلیل على ذبمشروع واحد وإنما بمشروعین لا سبی

ویستقى من هذه الرسالة أن ممثل المدعیة یزعم أنه . 26/12/2005لشركة صوكودیف حسب الرسالة المؤرخة في 
حصل على رخصة البناء والحال أن الأمر خلاف ذلك، واعتقادا من العارضة أن ما ورد في رسالة المدعیة صحیح 

التوصل بالوثائق الخاصة بالمشروع لتشرع في الإفراج عن باقي ظارعلى إخراج جزء من القرض في انتوافقت 
وفي هذا الصدد، وجبت الإشارة الى ان العارضة وجهت رسالة الى ممثل شركة صوكودیف بتاریخ . الدفعات
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من أجل توضیح 27/12/2005تطلب منه من أن اللجنة التقنیة للبنك ستزور أرض المشروع یوم 26/12/2005
الى أرض المشروع الثاني 27/12/2005فعلاـ انتقلت اللجنة یوم . فراج عن القرض ومـدى تقدم الأشغالإشكالیة الإ

من أن الشركة لم تشرع بعد في المشروع وأن أرض المشروع محتلة : بحضور ممثل شركة صوكودیف فعاینت مایلي
.من عدة سكان ولیس هناك أثر لبدایة الأشغال

ما دام أن شركة . لذهن هو من هي اللجنة التي أخلت بالتزاماتها التعاقدیةالى اردالسـؤال الذي یتبا
208أنها حصلت على رخصة من أجل بناء 26/11/2005صوكودیف تصرح في كتابها الموجه للعارضة بتاریخ 

وتشیر في رسالتها من أن المشروع سینجز على الأرض . محل تأخیر180متر مربع كمكاتب و 700شقة و 
د بات من الأكید أن شركة صوكودیف افترضت أمورا لا أساس لها من /17482الرسم العقاري عدد موضوع 

الصحة رغبة منها في تغلیط البنك وتمكینها من قرض لن یوظف في واقع الأمر في المشروع التي تدعي أنها 
فوق العقار أضف الى ذلك وما دامت أن شركة صوكودیف تصرح من أن مشروعها المزمع تشییده.ستنجزه

بالقبول ورخص له من لدن السلطات المحلیة، لماذا لم تدل د قد حضي/17482الرسم العقاري عدد موضوع 
فالأكید هو ان العارضة بحرصها على . للعارضة بهذه الوثائق حتى یمكن لها الاستفادة من خدمات العارضة

بها شركة صوكودیف، ولیس هذا أمرا غریبا عن مبالغها استطاعت ان تتفادى عملیة نصب واحتیال كانت ستوقعها 
شركة صوكودیف ما دام أنها ولغایة الیوم لم تؤد أقساط القرض الأول الذي استفادت منه والمحدد في مبلغ 

وأن العارضة اضطرت . درهم رغم أنها فوتت كل الشقق والمحلات التجاریة المكونة للمشروع الأول25.000.000
في مواجهتها، لذلك نسأل المستأنفة أین یتجلى فساد التعلیل ما دام أن المحكمة أمرت الى إقامة دعوى الأداء

بإجراء خبرة واطلعت على وثائق الملف وتأكد لها من الكل أن العارضة لم تلحق أي ضرر بالمستأنفة وأنه إن كان 
ع، .ل.من ق230فصل وص الوحـول ما ورد في المقال الاستئنافي بخص. من متضرر هي العارضة ولیس غیرها

الامر غریب ان تدعي المستأنفة ان العارضة أخلت بالتزاماتها التعاقدیة ، فالمستأنفة استفادت من قرض حقـا أن 
وأنه بعد ذلك وافقت العارضة على منح . درهم هذا القرض الذي تم الإفراج عنه بالكامل25.000.000بمبلغ 

رهم من أجل إنجاز مشروع فوق الأرض موضوع الرسم العقاري عدد د30.000.000المستأنفة قرضا ثانیا بمبلغ 
من أن 26/12/2005المؤرخ في ة في كتابها الموجه الى العارضة وان المستأنفة أعلنت صراح. د/17482

د وأنها حازت /17482القرض الثاني مخصص لإنجاز مشروع سكني وتجاري وإداري سیشید فوق العقار عدد 
لكن ولما انتقلت مصالح العارضة الى الأرض المزمع تشیید فوقها المشروع تبین لها أنها . ناءرخصة الشروع في الب

، كما أن العارضة لما طلبت من شركة صوكودیف تمكینها من رخص البناء لازالت محتلة من لدن دور الصفیح
الحصول على لذلك وما دام ان شركة صوكودیف ترغب في . والتصامیم الخاصة بالمشروع عجزت عن ذلك

خدمات العارضة ، فإنه من الضروري أن تستجیب هي الأخرى لطلبات العارضة المتمثلة في إعطاء الحجة على 
ویمكن الرجوع الى . ان القرض المراد الحصول علیه سیتم صرفه في المشروع الذي أعلنت شركة صوكودیف إنجازه

حكمة ان شركة صوكودیف تعاقدت مع العارضة لكي تعاین الم26/12/2005كتاب شركة صوكودیف المؤرخ في 
درهم من أجل إنجاز المشروع السكني التجاري والإداري فوق العقار 30.000.000لتمكینها من قرض مبلغه 
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واضحة المعاني، فهي تنص . ع.ل.من ق331مقتضیات الفصل فإن .د/17482موضوع الرسم العقاري عدد 
ة فهو لا یلزم بما وقع التصریح به فحسب بل أیضا بكل ملحقات الالتزام على أن كل تعهد یجب تنفیذه بحسن النی

ذلك انه إن كان عقد القرض ینص على ان . التي یقرها القانون او العرف او الإنصاف وفقا لما تقتضیه طبیعته
درهم وما دام ان رسالة شركة صوكودیف 30.000.000العارضة التزمت بتمكین المستأنفة من قرض مبلغه 

تعلن ان الغایة من الحصول على القرض هو إقامة مشروع سكني وتجاري وإداري 26/12/2005المؤرخة في 
د بات من الأكید أنه من حق العارضة اشتراط خلو العقار من كل محتل /17482فوق العقار موضوع الرسم عدد 

هذه هي ملحقات . وجود تصامیم بشأن المشروع و وجود رخصة من السلطات الإداریة تخص إقامة المشروع–
وتحفظ .  ع.ل.من ق231القانون والعرف والإنصاف كما هو منصوص علیه في الفصل الالتزام التي یقررها 

عارضة ، فإنه یكون من حقها طلب العارضة له ما یبرره قانونا ، ذلك أنه لو تخلفت المدینة عن أداء مستحقات ال
لكن أمام وجود عقار محتل من لدن دور الصفیح وفي غیاب أیة رخصة او . تحقیق الضمانة التي تستفید منها

وأنه تبعا لذلك فإن المقتضیات .الشروع في البـــــــــــناء ما هي الضمانة التي تكون للعارضة من أجل استرجاع دینها
التي تنص على . ع.ل.من ق234فحسب وإنما أیضا مقتضیات الفصل 231و 230هي الواجبة التطبیق لیس 

لا یجوز لأحد أن یباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى او عرض أن یؤدي كل ما كان " أنه 
أجلها مع شركة فالغایة التي تعاقدت العارضة من ". ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون أو العرف 

صوكودیف هي الحصول على قرض من أجل تمویل مشروع سكني وإداري وتجاري كما تعترف بذلك المستأنف 
إذا كان الأمر كذلك ، فإنه یحق للعارضة قبل الإفراج عن القروض المطالبة بالوثائق المثبتة لوجود هذا . نفسها

یسر لكل شخص أن یزعم مزاعم ویطلب من المؤسسة البنكیة ولو سایرنا منطق المستأنفة لت. المشروع واقعا وقانونا
تمویلها من غیر الادلاء بأدنى حجة على ما یدعیه، وبذلك یكون استئناف المستأنفة غیر جدي وان المحكمة ستقول 

انه لأمر غریب أن تطعن . م.م.من ق59وحول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص الفصل . برده ورفضه
ي تقریر الخبرة بغیر حجة، فالخبراء استندوا في تقریرهم على وثائق الأطراف من جهة وما عاینوه من المستأنفة ف

انتقالهم الى الأرض موضوع المشروع وخلصوا في القول من أنه لا وجود لأي ضرر تكون العارضة قد ارتكبته في 
ن الصواب كان علیها الإدلاء بالحجة على لكن ، اذا كانت المستأنفة تدعي من أن الخبراء حادوا ع. حق المستأنفة

كافیة للرد عن كل مزاعمها، لذلك فما تزعمه 26/12/2005فالرسالة الصادرة عن المستأنفة والمؤرخة في . ذلك
وان الخبرة . المستأنفة من مآخذ في حق الخبراء لا أساس لها من الصحة وأن المحكمة ستقول بردها ورفضها

الثلاث كل من زاویة اختصاصه ، فالخبیر محمد ادریر خبیر حیسوبي، والخبیر شفیق جلال الثلاثیة أنجزها الخبراء
وانه تبعا لذلك لا یمكن أبدا القول من أن هناك خرق . مهندس الدولة مدني ، والخبیر سعد العرابي مهندس الدولة

ومن . ختصاص الخبراء الثلاثلمنشور وزیر العدل بل وعلى العكس من ذلك، فإن الخبرة المنجزة تدخل في صمیم ا
الجدیر بالذكر انه إذا كان الاعتراف هو سید البینات فإنه من الأكید أن المستأنفة تعترف وبشكل لا غبار علیه في 

والموجهة الى العارضة من أن عقد القرض المبرم بینهما من أجل الحصول 26/12/2005رسالتها المؤرخة في 
د /17482موضوع الرسم العقاري عدد " إقامة أصیل" ف في تمویل مشروع درهم سیصر 30.000.000على مبلغ 
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كان الأمر كذلك فإنه لا یختلف اثنان اإذهز كما تؤكد الرسالة ان المشروع مرخص لإنجا.متر مربع4782مساحته 
رض موضوع من أن العقد الثاني المبرم بین العارضة والمستأنفة یهم مشروع سكني وتجاري وإداري سیقام فوق الأ

وانه من الاحتیاطات الواجب القیام بها من لدن المؤسسة البنكیة طلب بعض . د/17482الرسم العقاري عدد 
الوثائق للإفراج عن القرض، فإنه كان من حقها ان لا تفرج عن القرض إلا بعد توصلها بالوثائق المرغوب فیها 

لأي تأویل ، فهناك التزامات متقابلة كان یتعین على فالأمر بسیط ولا یحتاج. والتأكد من صحة المشروع وقیامه
وطلب الوثائق الخاصة بالمشروع من . المستأنفة تنفیذ ما التزمت به لكي یتأتى للعارضة الإفراج عن القرض

من 231لذلك فمقتضیات الفصل . ع.ل.من ق231مستلزمات العقد وملحقاته كما ینص على ذلك الفصل 
التعهدات وتنفیذها بحسن نیة وهي لا تلزم فقط بما وقع التصریح به بل بكل ملحقات تنص على احترام . ع.ل.ق

لأجله تلتمس الحكم برد ورفض استئناف المستأنفة لعدم . الالتزام التي یقرها  القانون او العرف لما تقتضیه طبیعته
من حكم الأداء بخصوص القرض وأرفقت مذكرتها بنسخة . جدیته وتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل رافعته الصائر

.الأول
أن عدم الإفراج عن القرض الثاني لأسباب لازالت مجهولة كان هو 20/04/2017المستأنفة بجلسة وعقبت

وتوقف حركة الإصلاح به وهو 4498/46السبب الرئیسي في شل حركة المشروع الأول المتعلق بالرسم العقاري 
شغال به بكل شطریه خاصة وأن امتناع البنك المقرض عن رفع الید ما تسبب في عدم القدرة على إنهاء الأ

بخصوص الشقق الخمسة المبیعة بالثمن الحقیقي في ذلك الوقت رغم توصل البنك المقرض بالمبلغ الجزئي على ید 
ض الموثق ورغم صرفها للشیك المسلم لها من طرف الموثق عبدالعالي فرید ، وهذا ما یظهر سوء نیة البنك المقر 

اعتقدت أنها بعد توقیع عقد القرض التكمیلي واستكمال شكلیاته 11فالعارضة شركة . وفضح تعنته وجبروته
القانونیة وكما هو متفق علیه ستحصل على الإفراج عن المبالغ المذكورة التي ستمكنها من إتمام الأشغال بالمشروع 

لى تقیید الأول وبیع الشقق وستنفرج الأزمة ، لكن البنك المقرض كان یصبو ویهدف بطرقه الذكیة لا لشيء سوى ا
د ، /17482رهن من الدرجة الأولى على الرسم العقاري الثاني المتعلق بالمشروع الثاني ذو الرسم العقاري عدد 

وفعلا وصل البنك المقرض الى هدفه المنشود والمرسوم مسبقا أي الى توقیع رهن وتقییده بالمحافظة العقاریة دون 
ن أي مبلغ یمكن العارضة من الاستمرار في إصلاح المشروع أن یكترث لعقد القرض التكمیلي ودون الإفراج ع

إذ كیف یعقل أن یتم .الأول ودون ان یسلم رفع الید عن الشقق الخمسة ضاربا عرض الحائط بمصالح العارضة
إبرام عقد القرض التكمیلي وعقد الرهن وتقییده بالرسم العقاري الثاني ویمتنع عن الإفراج عن القرض ویأتي الآن 

نك المقرض ویقول انه باطلاع اللجنة البنكیة على المشروع الثاني أنه لم یبدأ بعد في الأشغال ، وكل ما في الب
الأمر أنه یحاول أن یستنجد بخیوط العنكبوت في هذا المجال للتملص من المسؤولیة البنكیة وهذا هو الأمر الذي 

ابیة لتحدید مبلغ التعویض والذي خلص فیه الخبیر اقتنعت به محكمة الدرجة الأولى حینما قضت بإجراء خبرة حس
الى تعویض مهم لكن الخبرة الثلاثیة تجاوزت اختصاصاتها وحاولت التحیز والانحیاز للبنك المقرض لأسباب 
مجهولة ولم تستطع تحدید التعویض لأن الخبراء الثلاثة غیر مختصین في هذا المجال ، لكل ما سبق ذكره فإنها 
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كامل ها الاستئنافي جملة وتفصیلا وتحمیلهدفوعات البنك المقرض وتؤكد جمیع ما جاء بمقالتلتمس رد جمیع 
.المسؤولیة

ان البنك 20/04/2017وأجاب المستأنف علیه البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بواسطة نائبه بجلسة 
نفة والقرض الفلاحي للمغرب مما العارض یبقى أجنبي عن هذا النزاع وأن جمیع الدفوع هي موجهة فیما بین المستأ

یجب القول معه بعدم قبول الاستئناف في مواجهة البنك العارض، ومما لا شك فیه أن البنك لم یتسبب في أي 
وانه لا المقال . ضرر لأي جهة یواجهه بهاته الدعوى ، وأن إقحامه فیها یبدو فیه نوع من التضلیل والتحایل

تتاحي لم یعرض أي خطأ یمكن أن ینسب للبنك العارض، وان جمیع الخبرات المنجزة الاستئنافي ولا حتى المقال الاف
وتوضیحها من خلال في هذا الملف لم تنسب أي خطأ للبنك اتجاه المستأنفة، وتبقى الحقیقة وكما سبق إبرازها 
لملف والذي سلبت منه القرارات والأحكام الصادرة في مواجهة المستأنفة وهي أن البنك هو الضحیة الأولى في هذا ا

وبذلك فإن الاستئناف الحالي یبقى . أمواله وضماناته بطریقة ماكرة استعملت فیها جمیع الأسالیب المخالفة للقانون
.عدیم الأساس القانوني مما یستوجب رده

انه بالرجوع الى الدفوع 04/05/2017وعقب المستأنف علیه البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بجلسة 
قدمة من الجانبین سیتضح للمحكمة ان العارض لا علاقة له بهذا النزاع وأنه حشر في هاته المسطرة دون سبب، الم

.وبذلك فإن الاستئناف الحالي یبقى عدیم الأساس مما یستوجب رده
.بمذكرة أكدت فیها دفوعها السابقة18/05/2017وعقبت المستأنفة بجلسة 

وتم تمدیدها 08/06/2017للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة 
.22/06/2017لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
حیث تعیب الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعلیل الموازي لانعدامه لما اعتبر القرض الثاني یتعلق 
بمشروع مستقل عن المشروع الأول موضوع القرض الأول ، وأنها لم تعط للمستأنف علیه مجموعة من الوثائق من 

وثائق یبقى الطلب غیر مبرر والحال أن عقد أجل الإفراج عن مبلغ القرض، وأنه في غیاب ما یفید تزوید البنك بال
قرض ومنحها عقد یتضمن شرط الإدلاء بالوثائق للإفراج عن مبلغ القرض، وأنه بتوقیعها على لا القرض 

الضمانات الكافیة فإن البنك یكون ملزما بالإفراج ، كما ان الحكم استبعد الخبرة المنجزة من طرف الخبیر عبدالحق 
سبب استبعادها وأخذ بالخبرة الثلاثیة المأمور بها من طرفه رغم تعیین خبیرین مختصین في سحنون دون أن یبین 

.الهندسة ، وأن الأمر یتطلب تعیین خبیر حیسوبي له درایة بمجال المحاسبة
المعتمد علیها في الحكم جاءت موضوعیة اذ انتقل وحیث واجه البنك دفوع المستأنفة أن الخبرة الثلاثیة 

لى عین المكان وعاینوا عدم بدایة الأشغال وتأكدوا بأن الأرض المراد إنجاز المشروع علیها لا زالت محتلة الخبراء ا
درهم 2.400.000درهم قد تم الإفراج عن جزء منه 30.000.000معتبرین وعن صواب أن القرض الثاني بمبلغ 

.فقط في انتظار الإدلاء بالوثائق تفید انطلاق الأشغال بالمشروع
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حیث إنه بالاطلاع على وثائق الملف یتبین ان النزاع یتمحور حول عدم الإفراج عن مبلغ القرض الثاني و 
لم یتم الإفراج عنه لعدم الإدلاء درهم الذي تم الإفراج عن جزء منه فقط ، وأن الجزء الباقي 30.000.000بمبلغ 

.بالوثائق المبررة للإفراج عنه
لطاعنة أن عقد القرض الأصلي والتكمیلي لم یكن معلق على أي شرط من وحیث إنه خلافا لما تمسكت به ا

، وأنه لا یتضمن أن البنك من حقه عدم الإفراج على مبلغ القرض في أي حالة من الحالات الشروط للإفراج عنه
دین، وأنه وأن الطریقة التي اختارها البنك وأدخلها لمعالجة القرض هي خصم سندات لأمر بالمبلغ الكامل لأصل ال

یتبین من ذلك أن البنك ملزم بالإفراج عن المبلغ بكامله بمجرد التوقیع على عقد القرض ، فإنه بالاطلاع على عقد 
ان البنك المستأنف علیه ولئن التزم بتمكین المستأنفة بالمبلغ المذكور یلفىدرهم 30.000.000القرض بمبلغ 

ن اشتراط البنك إدلاء الطاعنة برخصة البناء و وجود تصامیم فإ. بالوثائقالإفراج عنه الإدلاء أعلاه ودون أن یعلق 
هي شروط ولئن لم یتم تضمینها بعقد القرض فإنها تعتبر ه بشأن المشروع وخلو العقار المراد إنجاز المشروع علی

الاستثمار وذلك القانون والعرف الجاري به العمل في مثل هذا النوع من قروض من ملحقات الالتزام التي قررها 
الذي ینص على أن كل تعهد یجب تنفیذه بحسن نیة فهو لا یلتزم .ع.ل.من ق231طبقا لما ینص علیه الفصل 

بما وقع التصریح به فحسب بل أیضا بكل ملحقات الالتزام التي یقرها القانون أو العرف أو الاتفاق وفقا لما تقتضیه 
.طبیعته

عنة من أن القرض الثاني قرض تكمیلي للقرض الأول، وأن الغایة وحیث إنه بخصوص ما تمسكت به الطا
بالاطلاع على الرسالة للمحكمةمن إبرامه كان بهدف إتمام الأشغال بالمشروع الأول وبیع الشقق ، فإنه ثبت

سكني وتجاري أنها أقرت أن القرض الثاني مخصص لإنجاز مشروع 26/12/2005الصادرة عن الطاعنة في 
ریزیدانس اسیل وهو مشروع مستقل عن المشروع الأول، وأنها د یسمى /17482ید فوق العقار عدد سیشوإداري

بأن 28/12/2005حازت رخصة المشروع في البناء، وأن البنك المستأنف علیه أخبرها في الرسالة المؤرخة في 
ن المكان المخصص للمشروع اللجنة التقنیة للبنك قامت بزیارة موقع المشروع ولاحظت عدم انطلاق الأشغال وا

.لازال محتلا من طرف ساكنة دور الصفیح وأشعرها بضرورة مده بمجموعة من الوثائق للإفراج عن باقي القرض
الطاعنة على الخبرة الثلاثیة المنجزة من طرف الخبراء محمد ادریب والخبیرین عابتهوحیث إنه خلافا لما 

. م.م.من ق59ن خبیر حیسوبي لإنجازها من جهة ولخرقهم المادة شفیق جلال وسعید العرابي بخصوص عدم تعیی
فإن المحكمة قد عینت الى جانب المهندسین خبیر حیسوبي مدرج في جدول الخبراء الحیسوبیین، وأن تعیین خبیرین 
مختصین في میدان الهندسة الى جانب الخبیر الحیسوبي كان بغایة إنجاز المهمة المسندة لهم كل من جانب 

شرع في تصاصه خاصة وأن الأمر في النازلة یتعلق بمشروع سكني وتجاري وذلك للتأكد ما إذا كان المشروع قد اخ
.إنجازه أم لا وما هي الأسباب التي أدت الى عدم ظهوره على أرض الواقع

ان البنك موحیث إن الخبراء المنتدبون قد انتقلوا الى المكان المقرر إنجاز المشروع علیه وخلصوا في تقریره
درهم وأنه یتعلق بمشروع ریزیدانس أسیل بالرسم العقاري 27.600.000لم یفرج عن متبقى القرض بمبلغ 
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د مستندین في ذلك على الرسالة الموجهة من الطاعنة الى المدیر العام للبنك المغربي لإفریقیا والشرق، /17482
.عقار محتل من طرف مجموعة من الأكواخوأن البنك طالب الطاعنة بتزویده بالوثائق مؤكدین ان ال

ارتهم للرسالة الصادرة عن ضوعیة وان إشوحیث إن النتیجة التي انتهى إلیها الخبراء الثلاث في تقریرهم مو 
.الطاعنة لا یعد بتهم في مسألة قانونیة ما دام لم یحیدوا على الجانب التقني المحدد لهم

على الحكم المستأنف بخصوص فساد التعلیل غیر قائم على وحیث مما تقدم یتبین أن ما نعته الطاعنة
أساس وأن الخبرة الثلاثیة التي اعتمدها الحكم اتسمت بالموضوعیة وأنجزت من ذوي الاختصاص خبیر حیسوبي 
ومهندسین ، مما قررت معه المحكمة عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة جدیدة لعدم تقدیم أي طعن جدي 

معه عناصر المسؤولیة البنكیة غیر ثابتة في جانب المستأنف علیه ویتعین رد الاستئناف بخصوصها، مما تبقى 
.وتأیید الحكم المستأنف لارتكازه على أساس سلیم

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر
بـــابــــــــــــذه الأســــــــــــلهـ

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرالطاعنةتحمیلو المستأنفالحكمتأیید:الموضوعفي
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري شركة مساهمةالمغربي للصید اسطول 11شركة بین 

.تنوب عنها الاستاذة نزهة علوش المحامیة بهیئة الدار البیضاء

بوصفها مستأنفة من جهة

في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداريشركة مساهمةالبنك المغربي للتجارة الخارجیة وبین  

.نائبه الاستاذ عبد الحق الناصري المحامي بهیئة الدار البیضاء

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3778: رقمقرار
2017/06/22: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم 

.واستدعاء الطرفین بعدة جلسات 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــــــــــل

مؤدى عنه الرسوم بمقال سطة نائبته بوالالمغربي للصید اسطو 11تقدمت شركة 09/01/2017بتاریخ 
629/8220/2012في الملف عدد 15/02/2016القضائیة بمقتضاه تستأنف الحكم القطعي الصادر بتاریخ 

وفي الموضوع . الصائر على رافعهبإبقاء القاضي بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول طلب إدخال الغیر في الدعوى و 
القاضي بإجراء خبرة وكذا الحكم التمهیدي 14/04/2014در بتاریخ لصاالحكم التمهیدي اكذا رفض الطلب و 

.في جمیع مقتضیاتهببالخبیر محمد ادریدریسإالقاضي باستبدال الخبیر محمد 
.حیث قدم الاستئناف وفق الشروط والشكلیات المتطلبة قانونا مما یتعین قبوله شكلا

:في الموضـوع

تقــدمت المدعیــة بمقــال عرضــت 16/01/2012یؤخــذ مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف أنــه بتــاریخ 
الأخیــرة تضــطلع بــدور رائــد فــي میــدان اســتغلال منتوجــات أنالمغربــي للصــید و 11فیــه أنهــا تنتمــي لمجموعــة 

ولي و أن هـــذه الصــید البحــري فـــي أعــالي البحـــار و هــو مـــا أكســبها شـــهرة عالیــة علـــى المســتوى الـــوطني و الــد
المیـاه لانمـاءالمجموعة التي تنتمـي لهـا المدعیـة بـذلت جهـودا اسـتثماریة كبیـرة و سـاهمت فـي المجهـود الـوطني 

ســـنة عـــدة مشـــاریع تنمویـــة بالأقـــالیم الجنوبیـــة علـــى المســـتوى 30الإقلیمیـــة الجنوبیـــة و أنهـــا حققـــت علـــى مـــدار 
500الأهمیـــة قاربـــت ةالمغربیـــة باســـتثمارات بالغـــالاقتصـــادي و الاجتمـــاعي و أنهـــا قامـــت عوضـــا عـــن الدولـــة

ملیون درهم مع العلم أنها لاقت صعوبات نتیجة قیـام الاسـتغلال بهـذه المنـاطق النائیـة و أنهـا تـود التـذكیر بهـذه 
و فجأة 1981المعطیات قبل القول أن المدعى علیه البنك المغربي للتجارة الخارجیة بدأ یتعامل معها منذ سنة 

أي إشعار و لا مبرر كل الاعتمـادات و التسـهیلات و قـروض نالتزاماته التعاقدیة و أوقف بدو ى خرقأقدم عل
. من مدونة التجارة رغم طابعها الآمـر525التسییر المسندة لها لمدة غیر معینة دون احترامه المادة 

میزت بالإیجابیـة و ت2008إلى غایة 1981و أن علاقة المدعیة مع المدعى علیه استمرت منذ سنة 
11المدعیة بكافة التزاماتها و أنه خلال كل هذه المدة لم یوجه إلـى المدعیـة أو إلـى مجموعـة الى وفاءبالنظر 

المغربي للصید أي إنذار من المدعى علیه و أن هذا الأخیر حقق أرباحا طائلة من علاقته العقدیة مع المدعیة 
و أن المجموعة التي تنتمي لها المدعیة خصصت للمدعى علیه معظم مداخیلها من العملة الصعبة التي فاقـت 
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وأنـه بـالنظر . ى بأیـة معاملـة تفضـیلیةظـم تحأمریكي و أنها فـي المقابـل لـملیار و ثلاثمائة ملیون دولار2009
و لمـدة غیــر محــددة قرضــا و 2006إلـى حجــم النشــاط التجــاري للمدعیـة فــإن المــدعى علیــه أسـند لهــا منــذ ســنة 

ملیـون درهـم كمـا تثبـت ذلـك العقـود و كشـوف الحسـاب أي 260اعتمادات و تسهیلات بنكیة وصل سقفها إلـى 
أسـند المـدعى علیـه 09/10/2006ة رهنیة مصادق علـى إمضـائه بتـاریخ أنه بموجب عقد فتح اعتماد مع كفال

أولهــا مجموعــة . مــن مدونــة التجــارة525و 524للمدعیــة اعتمــادین لمــدة غیـــر معنیـــة و علــى ضــوء المــادتین 
25.000.000درهــم و ثانیهـــا قــروض بالإمضـــاء بمبلـــغ 130.000.000قــروض نقـــدا فــي الصـــندوق بمبلـــغ 

درهمـا و أن الطرفـان اسـتمرا فـي التعامـل إلـى أن تجـاوزت القــروض و 155.000.000درهما أي ما مجموعه
درهمــا یضــاف إلیــه دائمــا نفــس القــرض الثــاني 236.490.810,53مبلــغ 2008التســهیلات فــي شــهر ینــایر 

ملیـون درهـم دون أن یبـدي البنـك المـدعى علیـه أي تحفـظ أو اعتـراض حـول ارتفـاع سـقف 25بالإمضاء بمبلـغ 
و أن المدعیـة بوصـفها مقترضـة حرصـت . ملیـون درهـم260سهیلات الممنوح من طرفه إلیهـا إلـى أن بلغـت الت

.على الوفاء بالتزاماتها اتجاه البنك المقرض بل أن هذا الأخیر ظل دوما ینوه بها كأحد أفضل زبنائه
ت الشخصــیة و مــن جهــة أخــرى فــإن المدعیــة قــدمت للمــدعى علیــه كافــة الضــمانات العینیــة و الكفــالا

ملیــون درهــم مغطــاة بمــا یكفــي 260التضــامنیة التــي طلبهــا منهــا البنــك الشــيء الــذي جعــل الاعتمــادات البالغــة 
درهــم و رهــن علــى بضــائع إلــى غایــة 71.950.000المغربــي للصــید إلــى غایــة 11ومــن أهمهــا كفالــة شــركة 

درهــم 30.000.000نیــة إلــى غایــة درهــم و رهــن علــى بــاخرتین تاقــدنا و تاحانــار و كفالــة ره20.000.000
فوجئـت المدعیـة بشـروع المـدعى علیـه بصـفة انفرادیـة و بـدون إشـعار 2009غیر أنه في غضون شهر مـارس 

مـــا قیمتـــه 31/3/2009كتـــابي بغیـــر طریقـــة كعاملـــة مـــع المدعیـــة علمـــا أن الرصـــید الســـلبي لحســـابها بلـــغ فـــي 
و یقــل . ملیــون درهــم130د الــذي أســند لهــا بمبلــغ درهمــا أي أنــه رصــید أقــل مــن الاعتمــا113.589.337,91

درهمــا و أن البنــك كانــت لــه 236.490.810,53مــا قــدره 31/1/2008عــن الرصــید المــدین الــذي بلــغ فــي 
ملیـون درهـم و فـي 50استراتیجیة میتة أوهم من خلالها السـید محمـد العراقـي أنـه سـیمنحه قرضـا إضـافیا بمبلـغ 

نتـــزاع مجموعـــة مـــن الضـــمانات العینیـــة الهامـــة التـــي كـــان یریـــدها  دون إســـناد نهایـــة المطـــاف نجـــح البنـــك فـــي ا
القــرض الــذي وعــد بمنحــه و أن البنــك مــارس إضــافة إلــى ذلــك ضــغوطا علــى المســاهمین و لقــد تجســدت هــذه 
الضغوطات كذلك في استمرار البنك بتوقیف العمـل بالتسـهیلات التـي كانـت تسـتفید منهـا كـل الشـركات المتفرقـة 

المغربـــي للصـــید و مـــن بینهـــا المدعیـــة كمـــا أن المـــدعى علیـــه أقـــدم علـــى ممارســـات تعســـفیة 11موعـــة عـــن مج
و كـــذلك بشـــأن بروتوكـــول مـــؤرخ فـــي 03/11/2009بخصـــوص ظـــروف إســـناد قرضـــین متوســـطي الأمـــد فـــي 

والحـــال  أن  لـــه  كشـــف  لمحـــل  البروتوكـــول  .درهـــم120.000.000موضـــوع قـــرض بمبلـــغ 15/2/2010
كمـــا  ان المـــدعى علیـــه لـــم یفـــرج عـــن   تمویـــل إضـــافي   التـــزم   بفتحـــه  3/11/2009ؤرخ   فـــي الاول  المـــ

درهم   من 10.000.000درهم والثاني  بمبلغ 15.000.000الأول اعتماد بمبلغ  15/2/2009بتاریخ 
دعیـة وإنـذاره  وأنهـا قبل تسهیلات الصندوق  وأن تماطله   ثابت  في هذا الشـأن بعـد  المطالبـات المتكـررة   للم

درهمـــا  لتنفیـــذ  معاملاتهـــا وأنهـــا راســـلت   فـــي هـــذا الشـــأن  5.000.000لـــذلك   اضـــطرت   لاقتـــراض  مبلـــغ 
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العریقـة بـین الطـرفین وانـه بعلاقتـهالسید  عثمان  بنجلون  من أجل  هذه الخروقات  الذي اقر   في  رسـالته  
اء   مقــــال عینــــي  الــــذي تضــــمن   حصــــر   جمیــــع  دیــــون تــــم ابــــرام  لبروتوكــــول  للوفــــ11/3/2011بتــــاریخ 

ملیـون   درهـم  وأن یـتم تسـدیده  فـورا   435المجموعة مـن بینهـا المدعیـة فـي مبلـغ  إجمـالي   كلهـا فـي قـدره   
عن طریق الوفاء   بمقابل  ذلك   بالتفویت  لفائدة  البنك المغربي  للتجارة  الخارجیة  في أمـوال عقاریـة وأسـلم    

نـه تمــت التعویضــات   عـن طریــق الموثــق  محمـد  ملكــي  وبــذلك  تكـون  المدعیــة قــد سـددت  كــل  مــا طلــب وأ
منها البنك  المدعى علیه ولم  تعد مدینة  له بایة   مبالغ    وذلك قصد   إرجـاع  خطـوط التسـییر التـي كانـت  

قروض  الاعـــتلالات  والتســـهیلات  ملیـــون  درهـــم  وأن البنـــك  اوقـــف  العمـــل  بـــال260تســـتفید منهـــا  والبالغـــة  
راج  عــن خــط  الاعتمــاد  فــورفــض الإ.  ت.مــن م525ا المــادة نوحــة  لهــا  منــذ عقــود  بــدون اشــعار  خارقــمالم

ملیون  درهن  الذي التـزم  بـه ورفـض  البنـك المـدعى علیـه تنفیـذ التزاماتـه سـبب للمدعیـة  شـللا فـي 15بمبلغ  
.نشاطها

طـــرفین  یـــنص فـــي فصــله الأول  علـــى انـــه  ابـــرم طبقـــا لمقتضـــیات  المـــادتین  وأن العقــد  الـــرابط بـــین ال
من مدونة التجارة  وأنه بمراجعـة   تطـور الرصـید السـلبي  لحسـاب  المدعیـة  تبـین  أنـه  انتقـل  252و 524
الـى غایــة 31/1/2008الـى ان وصـل  بتـاریخ 31/1/2007درهـم  فـي 133و 800و 847و 79مـن 

درهــــم  كمــــا یتجلــــى  مــــن الكشــــوف الحســــابیة وأن هــــذا الســــقف انخفــــض  تــــدریجیا  الــــى 236.450.810,53
4.476.906,01وأن الرصــــید اصــــبح  ایجابیــــا  بمبلــــغ 31/8/2008درهــــم بتــــاریخ  122.347.310,33

وهو ما یفیـد  موافقـة  المـدعى علیـه الوضـاحة  علـى  بلـوع   حجـم التسـهیلات  31/12/2009درهم  بتاریخ 
ون  درهــم بــدلیل  انــه لــم   یبــدئ  أي تحفــظ  بشــأن یــمل260الاعتمــاد  التــي یمنحهــا  الــى المدعیــة الــى حــد  و 

من مدونة التجارة   524التطور  وهو ما یثبت  كذلك  وفاء  المدعیة بالتزاماتها  وأن المدعى علیه خرق المادة 
یعـد التزامـا غیـر مكتـوب   مـن البنـك  لزیونــه  وأن العمـل  القضـائي  اسـتقر  علـى ان تكـرار العملیـات وتعـددها 

مـن 525لفتح اعتماد  لفائدته  ووضع  وسائل  الأداء  تحت تصـرفه   كمـا أن  المـدعى علیهـا  خـرق  المـادة 
مدونة التجارة التي تمنح   فسخ  الاعتماد  لمدة  غیر معینة   بصورة  صریحة   او ضمنیة ولا تخفـیض مدتـه  

یومــا  وأن ادعــاء 60بي وانتهــاء اجــل   یحــدد   عنــد فــتح  الاعتمــاد  بــدون  ان یقــل  عــن الا بعــد اشــعار  كتــا
مــن النظــام  525البنــك  المــدعى علیــه  ان الفســخ   تــم باتفــاق  الطــرفین  لا وجــود  لــه وأن المــادة  المــذكورة   

اخلاله بالتزاماته  العقدیة    كما العام  والقضاء  یثیرها تلقائیا   وبالتالي  فان مسؤولیة البنك ثابتة  من خلال 
15/2/2010أن مســؤولیته ثابتــة   مــن خــلال  عــدم  افراجــه   عــن الاعتمــاد موضــوع  التزامــه فــي بروتوكــول  

مـن 264وأن  مطل المدعى علیه قد الحق  بها اضـرارا   كثیـرة    تسـتوجب   التعـویض  فـي اطـار  الفصـل 
مــن مدونــة 525مــل المســؤولیة   المنصــوص  علیهــا فــي المــادة لــذلك  تلــتمس  الحكــم  بجعــل  كا. ع.ل.ق

التجـــارة  علـــى عـــاتق  المـــدعى علیـــه والقـــول ان  فســـخ  البنـــك المـــدعى علیـــه   فجـــأة  وبـــدون   كبـــرر لوســـائل 
المغربي للصـید  اسـطول  تعویضـا 11استحقاق  شركة  بالتمویل  هو فسخ  غیر مشروع   وتعسفي  والحكم 
درهـم كتعــویض مسـبق  والأمـر بـإجراء  خبــرة  5.000.000عـن الأضـرار  اللاحقـة  بهـا مــع الحكـم لهـا بمبلـغ 
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لتقدیر  جمیع  الخسائر  التي تعرضت  لها المدعیة وجعـل الحكـم مشـمولا بالنفـاذ المعجـل وایضـا الصـائر علـى 
مشهود بمطابقتها  على الاصل   من عقد فتح  اعتماد  مصـادق  علـى بنسخةوأرفقت المقالالمدعى علیها  
ونسخ  من مجموعـة  مراسـلات ونسـخة  مـن تقریـر  تحمـلات اضـافیة وكشـوف 09/10/2006امضاءه   في 

حســاب  ونســخة  مــن عقــد  ونســخة مــن مشــروع عقــد ومشــروع  عقــد وكالــة  ومشــروع عقــد  مــن اجــل  الوضــع 
ونسخ من مشاریع  عقد مقترحات  قـرض ونسـخ مـن مشـاریع  ,وع عقد قرض تحت  التصرف  ونسخة من مشر 

ــــي قــــد كفــــالات ع شخصــــیة  تضــــامنیة ونســــخة مطابقــــة للأصــــل  مــــن عقــــد قــــرض متوســــط  لأجــــل مــــؤرخ  ف
ونســـخة طبـــق الاصـــل  لبروتوكـــول قـــرض و نســـخ مشـــهود بمطابقتهـــا للأصـــل مـــن بروتوكـــول 03/11/2009

قـــویمي و صـــورة مـــن شـــیك ونســـخة مـــن عقـــد تفویـــت و نســـخ مـــن و نســـخة مـــن جـــدول ت15/2/2010بتـــاریخ
.مجموعة إنذارات و مجموعة رسائل جوابیة و نسخ من مقالات صحفیة ونسخ من قرارات قضائیة

جـــاء فیهـــا أن 30/4/2012و بنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة لنائـــب المـــدعى علیـــه المـــدلى بهـــا بجلســـة 
قــة بنــك بــدیون تبتــدئ باتفــاق حســاب جــاري قــد تتفــرع منــه أم لا العلاقــة التــي كانــت تــربط بــین الطــرفین هــي علا

أو بقــوة القــانون و أنــه . رادة أحــد الطــرفین أو كلاهمــاإي تلــك العلاقــة بقفــل الحســاب إمــا بــحســابات فرعیــة و تنتهــ
بخصــوص وقــائع القضــیة فــإن البنــك المــدعى علیــه و فــي إطــار مســاعدته لمجموعــة المدعیــة مــنح هــذه الأخیــرة 

و أن هذه الأخیرة لم تلتـزم بمـا تعهـدت بـه . درهم بناء على طلب المدعیة160.000.000مجموعه قرضا بما 
و أنــه تأكیــدا لإرادتــه فــي مســاعدة المدعیــة علــى القیــام بنشــاطها بنــاء علــى 28/4/2008بالعقــد المبــرم بتــاریخ 

اسـتفادت منهـا المدعیـة و ذلـك ملتمس المدعیة بفتح خط ائتمان قصد إعادة هیكلة جزء من المبالغ المالیة التي 
درهم و أنه تم تنفیـذ الالتـزام مـن طـرف البنـك المـدعى علیـه دون أن تحتـرم الشـركة 160.000.000في حدود 

المدعیــة شــروط العقــد ســواء تعلــق الأمــر باســتعمال القــروض الممنوحــة لهــا و ذلــك إل أن بلغــت دیــون مجموعــة 
مجموعــة اقترحــت تســدید تلــك الــدیون الل الأجــل و أن درهــم و هــو رصــید أصــبح حــا435.509.000المدعیــة 

بواســطة تفویــت عقــارات لفائــدة البنــك المــدعى علیــه الــذي وجــد نفســه مضــطرا لقبــول هــذه الوسیلـــة لاستخـــلاص 
فـي مقابـل تسـلیم البنـك لرفـع 2011الدیـون و ذلك من خلال تفویت أصول المدعیة المتفق علیها بشهر مـارس 

التي كان یستفید منها مع المدعیة و مجموعتها و أنه بالفعل تم تنفیذ هذا الالتزام من الید عن جمیع الضمانات
یــنص 230طــرف البنــك و مــن طــرف المدعیــة و الأطــراف الأخــرى الموقعــة علــى نفــس الاتفاقیــة و أن الفصــل 

نقـاط جدیـدة وتحمـل 11/3/2011مجهودا من خلال اتفاقیة بذلعلى أن العقد شریعة المتعاقدین، و أن البنك 
و جعـــل الشـــركة المدعیـــة فـــي وضـــع مـــالي مـــریح و دون مدیونیـــة اتجـــاه القطـــاع البنكـــي بكاملـــه و أنـــه تـــم تنفیـــذ 

مـن خـلال عقـود رسـمیة أنجـزت مـن طـرف الموثـق محمـد المـالكي، و أن مـا 11/3/2011مضمون بروتوكول 
یا مــن طرفهــا حــول المجهــودات تطرقــت لــه الشــركة المدعیــة بخصــوص توقیــع عقــود ائتمــان یعتبــر إقــرارا قضــائ

مـن 32المقال بما یثبت مزاعمها خلافـا للفصـل ترفقو أن المدعیة لم . والمساعي المالیة التي قدمها البنك لها
م و أن وثــائق الملــف تخلــو مــن أیــة وثیقــة تثبــت الأخطــاء البنكیــة المزعومــة و بــالأحرى الضــرر الشخصــي .م.ق

.لها في النزاعالناتج عنها كما أن المدعیة لا صفة 
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و في الموضوع فان المناقشة تستلزم تواجـد علاقـة تعاقدیـة و ان العلاقـة بـین المدعیـة و البنـك المـدعى 
علیــه انتهــت بشــكل نهــائي بشــان التعامــل فــي اطــار الائتمانــات البنكیــة كمــا هــو ثابــت مــن خــلال مجموعــة مــن 

ر الــى ان القــروض الثلاثــة التــي اســتفادت و الــذي یشــی11/3/2011الوثــائق منهــا بروتوكــول اتفــاق مــؤرخ فــي 
ي و نهـائي و تصـفیة فـلاتفاق المذكور تم كصلح بشكل جزامنها المدعیة قائمة و مستحقة و حالة الاداء و ان ا

جمیع الحسابات، كما ان العقد المبرم عـن الموثـق الاسـتاذ محمـد المـالكي یشـیر الـى ان الافـراج الثابـت للتمویـل 
تـــؤدي فـــي اطـــار اســـتحقاقه و حلـــول ادائـــه لفائـــدة البنـــك و ان مـــا تزعمـــه المدعیـــة مـــن الاضــافي جعـــل المدعیـــة 

متجاوزة و غیر ذي موضوع و ان البنـك قـام بتنفیـذ كافـة التزاماتـه و 13/7/2011التزامات و عقود قبل تاریخ 
عـدم قیـام البنــك مـن مدونـة التجـارة لا یمكـن ان تـتم فــي نازلـة الحـال التـي تؤكـد وقائعهـا525ان مناقشـة المـادة 

بفسخ اي اعتماد و ان المدعیة اخلت بالتزاماتها و ان ذلك یخول للبنك اعمال شـرط حلـول الاجـل و وضـع حـد 
للائتمـــان الممنـــوح للشـــركة المدعیـــة و هـــو مـــا تثبتـــه مجموعـــة مـــن الاجتهـــادات القضـــائیة المغربیـــة و الفرنســـیة 

ــــول الطلــــب شــــكلا و رفضــــه موضــــوعا  ــــاب مــــؤرخ فــــي والتمســــت الحكــــم بعــــدم قب ــــت بصــــور شمســــیة لكت و ادل
و عقــد كــراء مــع حــق 11/3/2011و بروتوكــول مــؤرخ فــي 03/11/2009و عقــد مــؤرخ فــي 05/3/2006

الشـــراء و اتفاقیـــة تفویـــت عقـــار و صـــور شمســـیة لمجموعـــة مـــن الرســـائل الالكترونیـــة وصـــور شمســـیة لقـــرارات 
.  قضائیة

جــاء فیهــا أن الــدفوع 11/06/2012لمــدلى بهــا بجلســة وبنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة لنائــب المدعیــة ا
الشكلیة التي تتمسك بها المدعى علیها غیر مبنیة على أسـاس و ان المقـال الإفتتـاحي تتـوفر فیـه كافـة الشـروط 
القانونیة و أنـه مـن الغرابـة القـول بانعـدام صـفة المدعیـة و الحـال أن المـدعى علیهـا تقـر بسـبقیة اسـناد القـروض 

للمدعیة وفي الموضـوع فـإن البنـك یقـر مـن خـلال مذكرتـه الجوابیـة بكـون الإعتمـادات الممنوحـة هـي واعتمادات 
ملیـون درهـم 260إلـى غایـة 2008لمدة غیر محددة و ان حجم الاعتماد ارتفع بدون تحفـظ إلـى أن بلـغ نسـبة 

أن یلیین لم یفرج عنهما و مو بدون مبرر كما أن البنك المدعى علیه أقر بأن الخطین التفسخهم تو هذا الإعتماد 
و أنــه لا یوجـد لأي إخــلال مــن . البنـك تعمــد تحریـف وقــائع النـزاع و أكــدت علـى أقدمیــة المعاملـة بــین الطـرفین 

جانــب المدعیــة بالزاماتهــا و أن البنــك المــدعى علیــه لــم یوجــه لهـــا و لــو انــذارا واحــدا و ذلــك خــلال فتــرة التعامــل 
جهـــــة أخـــــرى فـــــإن البنـــــك المـــــدعى علیـــــه حـــــرف فحـــــوى بروتوكــــــول ســـــنة و مـــــن30بینهمـــــا التـــــي اســـــتمرت 

و أن الإتفاقیـات المـذكورة لـیس المـالكيو الإتفاقیات المحررة من طرف الموثـق الأسـتاذ محمـد 11/03/2011
هو OPMفیها أیة موافقة على وضع حد للاعتماد غیر المحدد المدة وان كل ما وافقت علیه مجموعة المدعیة 

OPM.إطار تسدید إجمالي و مسبق لدیون أخرى تعني مجموعة تسدید الدین في
و أن هذا التسدید بالوفاء لمقابل عیني لا یجوز بتاتا للبنك المقـرض وقـف العمـل بالإعتمـاد غیـر محـدد 

ملیــون درهــم الــذي تعهــد بهــا فــي 25المــدة ولا یعفــي البنــك مــن الإفــراج عــن خطــي التمویــل بمبلــغ اجمــالي قــدره 
ار كتابـي و انتهاء أجل لا یقل عن و أن فسخ العقد لا یجوز إلا بعـد إشعـ. لكنه لم یفرج عنها 15/02/2010
مــن م ت التــي تعتبــر مــن النظــام العــام الإقتصــادي و خــرق 525یومــا و بالتــالي فــإن البنــك خــرق المــادة 60
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فـــي النازلـــة ثابتـــةمـــن نفـــس القـــانون و هـــو ماجعـــل مســـؤولیة البنـــك 261مـــن ق ل ع و الفصـــل 230الفصـــل 
.25/04/2011بنسخة من رسالة مؤرخة في و أدلت.والتمست الحكم وفق مقالها الإفتتاحي 

مــا جــاء فــي وبعــد تبــادل التعقیبــات والأمــر بــإجراء خبــرة بواســطة الخبیــر محمــد ادریــب والتعقیــب علــى 
الخبــرة صـــدر الحكــم المشـــار إلیــه أعـــلاه وتــم اســـتئنافه مــن طـــرف المدعیــة التـــي أسســت طعنهـــا علــى الأســـباب 

:التالیة
أنه لئن كان من حق المؤسسة البنكیة قفل الحساب بدون أجل :من ق ت525خرق مقتضیات المادة 

أعلاه فإن ذلك 525لمستفید عن الدفع سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معینة طبقا للمادة لفي حالة توقف بین 
م رهین بإساءة استعمال الزبون للاعتماد والحال أنه في النازلة لـم یسـتطع البنـك إثبـات ذلـك، كمـا أن العارضـة لـ

درهـــم وأن 130.000.000تكـــن فـــي حالـــة توقـــف عـــن الأداء، كمـــا أن تحقـــق الاعتمـــادات المخولـــة لهـــا تبلـــغ 
محكمــة أول درجــة ومــن خــلال تقریــر الخبــرة المــأمور بهــا والمنجــزة مــن طــرف الخبیــر محمــد ادریــب أشــارت فــي 

هـذا . علاقـة بـالملفالـى معطیـات لـیس لهـا 29/26حیثیات حكمها المطعـون فیـه وبالضـبط مـا جـاء بالصـفحة 
إن دل علــى شــيء فإنهــا یــدل علــى أن الحســاب الجــاري للعارضــة كــان یعــرف حركیــة دائنــة ولــم تكــن فــي حالــة 
توقـــف بـــدلیل أن الخبیـــر أشـــار فـــي تقریـــره كمـــا ورد فـــي حیثیـــات الحكـــم الابتـــدائي أن البنـــك قـــام باقتطـــاع ثـــلاث 

درهـم الموقـع فــي 120.000.000علـى مبلــغ درهــم بعـد الاتفـاق 160.000.000اسـتحقاقات للقـروض بمبلـغ 
وأن ذلــك یعتبــر تعــدیا مــن طــرف البنــك للالتزامــات الناشــئة عــن الاتفــاق هــذا الأمــر وحــده كفیــل 25/02/2010

بإثارة مسؤولیة البنك عن الوضعیة التي آلت إلیها الشـركة إضـافة الـى إخلالـه ببروتوكـول الاتفـاق، وبـذلك یكـون 
.من م ت المشار إلیها أعلاه525ضیات المادة البنك المستانف قد خرق مقت

لقد نـص بروتوكـول الاتفـاق علـى : وحول بروتوكول الاتفاق خرق المقتضیات القانونیة المتعلقة بالصلح
فإنه حدد بصفة دقیقة العقود موضوع الاتفاق وهي المشـار إلیهـا فـي الصـفحة en vertu de solder: ما یلي

اعتبرتــه محكمــة البدایــة بمثابــة صــلح اتفــاقي وتســویة ودیــة جزافیــة وتصــالحیة ومــن ثمــة فــإن الاتفــاق الــذي. 8
حسب تعلیلها وهو 2010ونهائیة مع تصفیة نهائیة لآثار العقد المشار إلیها بطرة العقود ومنها بروتوكول سنة 

ان قیامـه وذلـك كذلك إلا أنه إذا كان من المقرر أن الصلح عقد بمقتضیات یحسم الطرفـان نزاعـا قائمـا أو یتوقعـ
من ق ل 1098بتنازل أحد منهما للاخر عن جزء ما یدعیه لنفسه أو بإعطائه مالا معینا أو حقا طبقا للفصل 

ع فإن الصلح یجب أن یفسر في حدود ضـیقة كیفمـا كانـت عبارتـه وهـو لا یسـري إلا علـى المنازعـات والحقـوق 
أنــه بــالرجوع إلــى بروتوكــول الاتفــاق یتبــین لاإ1108نصــت علــى ذلــك مقتضــیات الفصــل التــي ورد علیهــا كمــا 

درهــم ومــن ثمــة فــإن 130.000.000بجــلاء انــه لا یشــیر الــى فــتح اعتمــاد للتســهیلات البنكیــة فــي حــدود مبلــغ 
محكمة أول درجة بجنوحها الى ان بروتوكول الاتفاق المذكور تنسحب على جمیع عقود الاعتماد الممنوحة لهـا 

أســاءت تفســیر البروتوكــول المــذكور تفســیرا خاطئــا كمــا تكــون قــد خرقــت الوقــائع التــي تضــمنها الصــلح تكــون قــد
موضــوع الاتفــاق ممــا یكــون معــه الحكــم المطعــون فیــه معلــلا تعلــیلا فاســدا ینــزل منزلــة انعدامــه وفــي هــذا الصــدد 

فــي الملــف المــدني عــدد 2310تحــت عــدد 17/07/2003اشــار المجلــس الأعلــى فــي قــرار لــه صــادر بتــاریخ 
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مـن ق ل ع یقضـي بوجـوب 1108الفصـل :  "جـاء فیـه179ص 43منشور بمجلة المحامي عـدد 409/02
" تفسیر الصلح في حدود ضیقة كیفما كانت عبارته وهو لا یسـري إلا علـى المنازعـات والحقـوق التـي ورد علیهـا

الحكم القاضي من ق ل ع مما یعتبر معه1108وهكذا فإنه لا یجوز التوسع في تفسیر الصلح عملا بالفصل 
بكـــون الصـــلح أنهـــى النـــزاع بـــین الطـــرفین وبتســـویة نهائیـــة لآثـــار العقـــود بمـــا فیهـــا عقـــد التســـهیلات المـــؤرخ فـــي 

.قد خالف الفصل المذكور11/03/2011
إن محكمـة الدرجـة الأولـى بمقتضـى : وحول بطلان الخبرة المعتمد علیها في الحكم موضـوع الاسـتئناف

حددت النقط التقنیة التي لـم یجـب عنهـا الخبیـر بصـفة واضـحة بـل 14/04/2012الحكم التمهیدي المؤرخ في
.ضمن تقریره مجموعة من التناقضات مبررة بسبب كتمانه لبعض الوقائع

البروتوكــول "مــن التقریــر نجـد أن الخبیــر صــرح بــأن 8فبـالرجوع للصــفحة . عـن الــزور المتعلــق بــالافراج
درهـم هـي 120.000.000یفیة الافراج یشیر الى الافراج عن مبلغ ك3وفي البند 15/02/2010الموقع في 

وهنـا تـم الاخـتلاف بـین الطـرفین . مرة واحدة وفي الحسـاب الجـاري للشـركة المغربیـة للصـید اسـطول بـدون مبـرر
بحیث أن الشركة تطالـب بـالافراج علـى مبلـغ القـرض، فـي مـا البنـك یصـرح بـأن هـذا المبلـغ هـو مـن أجـل إعـادة 

80.000.000درهم والذي كان البنك قد أفرج عنه في السیاق بقي منه 160.000.000بقي بمبلغ هیكلة ما
".درهم39.999.999,99وأفرج البنك عن مبلغ 28/05/2010درهم في 

وأنه یتضح للمحكمة أن هذا الطرح عـلاوة علـى أنـه خـاطئ، فإنـه یعـوزه التحلیـل التقنـي فلـو أراد الخبیـر 
تحــدث عـن آراء الأطــراف بـل لقــام بكــل بسـاطة بدراســة العقـود وتقیــیم الأفعـال وإذا مــا كانــت تقـدیم راي تقنــي لمـا

وجـب علـى الخبیـر أن یصـرح 15/02/2010فبالرجوع الـى العقـد المبـرم فـي . تتماشى أم لا مع العقود المبرمة
28قرض الموقع في بكل بساطة بأنه لم یتم الافراج عنه لأن البنك بقي یستخلص دون موجب قانوني اقساط ال

درهــــم ألغــــى 120.000.000اي مــــا معنـــاه أن القــــرض بمبلـــغ . درهـــم160.000.000بمبلــــغ 2008ابریـــل 
لكن البنك استمر في استخلاص أقسـاطه ممـا جعلـه یمتنـع عـن الإفـراج 28/04/2008القرض الممنوح بتاریخ 

تطعـــــــة عـــــــن خطـــــــا بمبلـــــــغ عـــــــن القـــــــرض المـــــــذكور، ولمـــــــا أدرك ذلـــــــك اعتـــــــذر وارجـــــــع الـــــــثلاث الأقســـــــاط المق
ــم یقــم بــالافراج عــن اي مبلــغ وإنمــا قــام بإصــلاح جزئــي لخطــأ ارتكبــه إذن. درهــم39.999.999,99 فالبنــك ل

طالمــا أنــه لــم یرجــع الفوائــد المحتســبة خطئــا مــن طرفــه، وغنــي عــن الــذكر أنــه لا یمكــن لأي كــان الاســتفادة مــن 
مـا هـو ثابـت بمقتضـى كتابـات صـادرة عـن البنـك نفسـه خطئه ولعل الخبیر لما تحدث عن الافراج ولما لم یبـین 

والخبیـــــر نفســـــه ســـــوف یصـــــرح فـــــي الصـــــفحة الأخیـــــرة أن اقتطـــــاع مبلـــــغ . یكـــــون قـــــد عـــــرض خبرتـــــه للـــــبطلان
درهــم هــو تعــد مــن طــرف البنــك، وبالنتیجــة تكــون خبرتــه مشــوبة بــالزور لا یمكــن للمحكمــة 39.999.999,99

.اعتمادها لعدم انسجام أجزائها
تـــم التوقیـــع علـــى : "مـــن تقریـــره صـــرح أنـــه11كمـــا انـــه فـــي الصـــفحة : تعلـــق بإعـــادة الجدولـــةالـــزور الم

بروتوكــول الاتفــاق یهــم القــرض علــى المــدى المتوســط لاعــادة جدولــة الــدین النــاتج عــن الاعتمــاد موضــوع العقــد 
للصــیدوانطلاقـا مـن مسـتوى القـروض التــي اسـتفادت منهـا شـركة امونیـوم المغـرب. 09/10/2006المـؤرخ فـي 



480/8220/2017ملف رقم 

9

لكـن هـذا المعطـى یعتبـر بـدوره ". 2008مـارس 25اسطول بشكل فعلي بنـاء علـى وضـعیة الحسـاب فـي تـاریخ 
لـم یقـم بإعـادة جدولـة الـدین النـاتج عـن الاعتمـاد موضـوع العقـد 2008ابریـل 28خطأ لأن القرض الموقـع فـي 

علق بإعادة جدولة جزئیة كما نص والذي هو موضوع الدعوى الحالیة وإنما الأمر یت09/10/2006المؤرخ في 
فــالأمر یتعلــق بإعــادة جدولــة . علــى ذلــك العقــد الــذي لــم یلغــى الحســاب المكشــوف موضــوع العقــد المنــازع بشــأنه

كمـا أشـار الـى ذلـك الخبیـر الـذي اشـار الـى فكـرة 19/10/2006جزئیة ولیست كلیة ولم یلغي العقد المبرم فـي 
وعلاوة على ذلك . 28/04/2008لا من قریب ولا من بعید بروتوكول لا اساس لها في الواقع ولم ینص علیها

درهـــم عنـــد تـــاریخ توقیـــع العقـــد اي أن الحســـاب 80.007.482,44الحســـاب بقـــي یعـــرف حســـابا مـــدینا بمبلـــغ 
الـذي 09/10/2006الجاري بقي یعرف وضعیة مدینة طبقا لما هـو منصـوص  علیـه فـي العقـد المبـرم بتـاریخ 

زئیة ولیس إعادة جدولة كلیـة كمـا اشـار الـى ذلـك خطـأ الخبیـر، وانـه لـو افترضـنا عبثـا أن وضع إعادة جدولة ج
كان هدفه الوحید هو إعادة جدولـة القـرض موضـوع العقـد المبـرم 28/04/2008القرض المتوسط الأمد بتاریخ 

تعلـــق فـــالأمر ی. فكـــان حـــري بـــه الغائـــه أو التنصـــیص علـــى أنـــه لـــم یبقـــى ســـاري المفعـــول09/10/2006فـــي 
.بإطارین قانونیین مختلفین فالأول یتعلق باعتماد على المكشوف والثاني یتعلق بقرض متوسط الأمد

12وثالث سـبب مـن اسـباب بطـلان الخبـرة هـو مـا ورد فـي الصـفحة : الزور المتعلق بالتجاوز العرضي
عــدة BMCEوالمفتــوح لــدى OMPFكمــا عــرف حســاب شــركة : "مــن تقریــر الخبیــر الــذي نــص علــى مــا یلــي

تحولات، وكلما بلغت الوضـعیة السـلبیة سـقف كبیـر یـتم امتصاصـه بواسـطة قـروض إعـادة الجدولـة وهـذا باتفـاق 
وهــذا بــدوره یعتبــر تصــریحا خاطئــا ". الطــرفین، وبالتــالي فــإن التجــاوز فــي بعــض الأحیــان یكــون بصــفة عرضــیة

على المكشوف بواسطة العقود الموالیة وزورا صیغ باسلوب أنومي لحمل المحكمة على الاقتناع بالغاء الحساب
والحـال أن التجـاوز والاسـتمرار فـي اسـتعمال الحسـاب المكشـوف موضـوع العقـد . وعدم اسـتعماله بصـفة منتظمـة

هــو أمــر واضــح بصــورة تفقــأ العــین مــن خــلال تطــور الحســاب الجــاري الــذي عــرف 09/10/2006المــؤرخ فــي 
حیــث بلــغ 2008الــى غایــة غشــت 2006ســنتین مــن یولیــوز تجــاوزات مهمــة ممتــدة علــى فتــرات طویلــة بلغــت 

كمـا أن القـروض الموالیـة لـم . درهـم دون أن یـتم امتصاصـه بـاي قـرض آخـر230.000.000الحساب المدین 
أمــا الفتــرة الموالیــة فهــي كــذلك مغلوطــة ومــزورة لأن البیــان . تشــر صــراحة الــى الغــاء الحســاب علــى المكشــوف

أي مدة سنتین، 08/01/2012جاوز دائم ومستمر منذ تاریخ افتتاحه الى غایة المرفق یشیر بكل وضوح الى ت
وكــــان الحســــاب یعــــرف وضــــعیة مدینــــة دائمــــة والتجــــاوز علــــى ســــقف الحســــاب علــــى المكشــــوف بمبلــــغ تجــــاوز 

درهــم اســتمر دون انقطــاع ودون عقــود امتصــاص للســقف المــدین فكیــف یجــوز الحــدیث مــن 130.000.000
واستمر الخبیر فـي سـرد معلومـات . عرضي وبعض الأیام ومتبوع بقرض امتصاصيطرف الخبیر على تجاوز

تــم تســجیل فــي الخانــة 28/05/210لمــا أشــار إلــى أنــه بتــاریخ 13خاطئــة فــي الصــفحة الموالیــة اي الصــفحة 
22/09/2011درهـــــــــم و 6.000.000دائنیـــــــــة 30/04/2011درهـــــــــم و فـــــــــي 120.000.000المدینیـــــــــة 

.0تیجة اصبح الرصید درهم وبن108.000.000
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ــم یــتم 1200000000لكــن مبلــغ  درهــم بــالنظر المجــرد علــى كشــف الحســاب یتضــح أن هــذا المبلــغ ل
درهـم الممثلـة 39.999.999,99الذي لـم یعـرف إلا عملیـة بمبلـغ OMPFإدراجه في الحساب الجاري لشركة 

ــــة الــــدین ــــغ وان ذلــــك یعــــزى . لتــــدارك خطــــأ لا غیــــر والبنــــك لــــم یقــــم بإعــــادة جدول كمــــا ســــبق ذكــــره الــــى أن مبل
درهم لم یتم الغاء الاقتطاعات المتعلقة به من حساب الشركة إذ استمر البنك في اسـتخلاص 160.000.000

أقساط غیر مسـتحقة عـلاوة علـى فوائـد التـأخیر المتعلقـة بهـا الشـيء الـذي جعـل الحسـاب یعـرف دائنیـة بمبلـغ 3
ركة بهــــا بــــل هــــي نتیجــــة غلــــط البنــــك فــــي الاســــتمرار فــــي درهــــم غیــــر حقیقیــــة ولا علاقــــة بالشــــ50.000.000

لــــم تبقــــى مســــتحقة بعــــدما لــــم یقــــم البنــــك بتنفیــــذ التزامــــه بإعــــادة جدولــــة ا لــــدین المتبقــــي اي أقســــاطاســــتخلاص 
موضـــوع العقـــد المـــؤرخ فـــي 130.000.000درهـــم ولـــم یمتـــع الشـــركة مـــن المكشـــوف بمبلـــغ 120.000.000

قیقة الواضحة من خلال الاقتطاعـات اللامشـروعة التـي عرفهـا الحسـاب وأن الخبیر أحجم عن ذكر الح. 2006
: درهـــــــم بتـــــــاریخ علـــــــى التــــــــوالي160.000.000باســـــــتمراره فـــــــي اســـــــتخلاص الأقســـــــاط المتعلقـــــــة بـــــــالقرض 

ــــــــــــــغ 19/10/2009 ــــــــــــــد و 15.192.039,99بمبل ــــــــــــــغ 02/04/2010درهــــــــــــــم دون احتســــــــــــــاب الفوائ بمبل
درهــــــم  دون 14.485.517,04بمبلـــــغ 02/04/2010درهـــــم دون احتســـــاب الفوائــــــد و14.778.994,07

درهــم بتــاریخ 39.999.999,99ومــا كــان علیــه إلا أن یفســر ان ذلــك هــو ســبب وضــع مبلــغ . احتســاب الفوائــد
درهـــم، 13.333.333,33المتمثلـــة لـــثلاث اقســـاط بمبلـــغ OMPFفـــي دائنیـــة حســـاب شـــركة 01/06/2010

عملیــة وأن. للفوائــد المقتطعــة كــذلك بنــاء علــى خطــا البنــكدرهــم المعتبــرة6.506.568,09عــلاوة علــى مبلــغ 
لــم تمــر عبــر الحســـاب الجــاري الوحیــد الــذي یمكـــن 13إعــادة الجدولــة التــي تطـــرق إلیهــا الخبیــر فــي الصـــفحة 

مواجهة الموكل بها وأن الخبیر لم ینظر الى عدم قانونیة كل هـذه العملیـات ولـم یوضـح سـبب الأخطـاء المهنیـة 
بخصوص الحساب الجاري للشركة الذي عرف اقتطاعات فوائـد مسـترجعة فیمـا بعـد بصـفة جزئیـة الفادحة للبنك

.كما هو مبین في تصریح الشركة01/06/2010في 1.220.221,089یعرف فرق غیر مبرر بمبلغ 
كمـا أن الخبـرة بتـت فـي نقطـة قانونیـة فبعـدما وضـع الخبیـر تقریـره : الزور بالبت خطأ فـي نقطـة قانونیـة

الخبیر تنحــى فــ. المغــرب للصــید بــأن الخبــرة اعترتهــا خمــس خروقــات جعلهــا باطلــة11الملــف عقبــت شــركة فــي 
59عن التجرد لما افتى في نقطة قانونیة والحال أن ذلك هو من اختصـاص المحكمـة حسـب مقتضـیات المـادة 

فالخبرة تعتبر مـن أهـم إجـراءات التحقیـق فـي الـدعوى یلجـأ فیهـا الـى الخبـراء للبحـث . من قانون المسطرة المدنیة
توضیح بعض عناصر النزاع من أجـل الوصـول الـى في مسائل تقنیة أو فنیة، من شأنها مساعدة القضاء على 

والخبــرة لا تعــدو أن تكــون مجــرد إجــراء للتحقیــق فــي مســالة مادیــة تقنیــة، ولا یجــوز الاســتناد الــى راي . الحقیقــة
فــي 2431تحــت عــدد 25/05/2010الخبیــر فــي مســألة قانونیــة، قــرار صــادر عــن المجلــس الأعلــى بتــاریخ 

من تم لیسـت وثیقـة و. وما یلیها216ص 40و 39لة الاشعاع عدد منشور بمج4064/2008الملف عدد 
لكـن  . مـن ق ل ع الـذي یسـتوجب لاسـتبعاد الوثیقـة الرسـمیة الطعـن فیهـا بـالزور419رسمیة في مفهوم الفصل 

المحكمة اعتمدت النقطـة القانونیـة التـي مفادهـا وقـوع صـلح نهـائي جزافـي وبـذلك تمـت تصـفیة جمیـع الحسـابات 
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والحــال أن الصــلح لــم یقــع إلا علــى أداء ثــلاث قــروض مفصــلة فــي البروتوكــول ومــن تــم فــالحكم . رفینبــین الطــ
.یكون غیر مؤسس قانونا

انعـدام الأســاس القــانوني للحكــم لثبــوت الخطــأ فــي حرمانهـا مــن الاعتمــاد علــى المكشــوف ومــا لــذلك مــن 
مــن مدونــة 525وى هــو مخالفــة المــادة كمــا أن المســتأنفة اثــارت أن اســاس الــدع: أضــرار علــى حســابها الجــاري

فیـه خـرق 09/10/2006التجارة وأن عدم إشعارها بإنهاء العقـد المتعلـق بالحسـاب علـى المكشـوف المـؤرخ فـي 
البروتوكول الموقع في "لكن المحكمة باعتمادها على . سافر للقانون المنظم لفسخ الاعتمادات غیر محددة المدة

مل عرضا للعقود المشمولة بالتسویة ومنها بروتوكول اتفـاق المـؤرخ فـي والذي حسب طرحها ش13/07/2011
2010واعتبارهـا تصــفیة نهائیــة لآثــار العقــود المشــار إلیهـا بطــرة العقــود ومنهــا بروتوكــول ســنة 15/02/2010

ب یكـون حكمهـا مشـوب بتأویـل خـاطئ للواقـع وللقـانون ومشـو " وان إنهاء آثار العقود تحقق فعلا في نازلة الحال
بالقصور طالما أن التعلیل لم ینصب على طلب العارضة والمتعلق حصریا بالحساب المكشوف التي تمتعت به 

وان المحكمة لما لم تبین العلاقـة بـین البروتوكـول 09/10/2006طیلة سنوات منذ توقیعها القرض المؤرخ في 
هاء الاعتماد دون إعلام ودون موافقة وهذا العقد تكون قد أغفلت الجواب على أساس طلب الدعوى والذي هو إن

صریحة للزبون وإن المحكمة في تعلیلهـا لـم تتطـرق لا مـن قریـب ولا مـن بعیـد لأسـاس الـدعوى والـذي هـو سـبب 
ومــن تــم فــإن حكمهــا یكــون غیــر معلــل وانصــب علــى جوانــب غیــر 09/10/2006إنهــاء القــرض المــؤرخ فــي 

سیلة المتعلقة ببطلان الخبرة مـن حیـث أنهـا تمـت فـي جـزء مهـم كما أن المحكمة لم تجب عن الو . معنیة بالنزاع
منها في غیاب استدعائها ووكیلها ولا إشعارهم كما هو ثابت من الخبرة نفسها، وغني عـن البیـان بطـلان الخبـرة 

مـن ق م م والقــرارات الكثیـرة الصــادرة فـي هــذا الإطـار وأن الحكــم 63الغیـر الحضـوریة طبقــا للمقتضـیات المــادة 
كمـــا ان المحكمـــة لــم تجـــب عـــن الـــدفع المتعلـــق بأخطـــاء البنـــك خـــلال . لك یكـــون معـــرض للـــنقض لهـــذه العلـــةبــذ

تســییرها للحســاب الجــاري ومــا أقــدمت علیــه مــن اقتطاعــات غیــر مشــروعة أثــرت ســلبا علــى وضــعیته، وجعلــت 
الفقرة 26/29الخبیر عن خطأ یشیر إلى ان الحساب عرف توقفا عن الدفع لكنها بالعكس أشارت في الصفحة

خلــص مــن خلالهــا 14/04/2014وحیــث أمــرت المحكمــة بــإجراء خبــرة بنكیــة بتــاریخ : " الثانیــة إلــى مــا یلــي 
درهـم بعـد الاتفـاق علـى مبلـغ 160.000.000الخبیر ان البنك قام باقتطـاع ثـلاث اسـتحقاقات للقـروض بمبلـغ 

ن طـرف البنـك لالتزاماتـه الناتجـة عـن وهـذا یعتبـر تعـدیا مـ25/02/2010درهم والموقـع فـي 320.000.000
لكن هذه الفقرة غیر واردة فـي تقریـر الخبیـر وعـلاوة علـى ذلـك "  21/10/2015تاریخ إیداع الخبرة " (الاتفاق 

فانـــه كـــان علیهـــا القیـــام بـــدورها فـــي تقیـــیم 14فـــان كانـــت المحكمـــة تـــود اعتمـــاد الخلاصـــة الـــواردة فـــي الصـــفحة 
یــة الإجــراء وذلــك باســتقراء التنــاقض الــذي شــاب هــذه الخلاصــة بعــد فهــم وســیاقة عناصــر التقــدیر التــي تعتبــر غا

:فالبنك قام بتعد على عدة مستویات . أساس النزاع
درهم رغم عدم 130.000.000عدم تمتیع الشركة بالقرض الممثل للاعتماد على المكشوف بمبلغ * 

.توافر أي وثیقة أو إنذار تفید إلغاؤه
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ر في اقتطاعات متعلقة بقرض تم إلغاؤه مع احتساب فوائد بخصوص هذا الرصید السلبي القیام بالاستمرا* 
.المحدث من طرف البنك ولیس من طرف العارضة

درهم الملغى لهذا القرض الغیر 120.000.000بمبلغ 25/02/2010عدم جدولة القرض الموقع في * 
.28/05/2008المؤدى بسبب أخطاء البنك والموقع في 

.درهم بطریقة تدلیسیة وتعسفیة47.438.358,18اع غیر مشروع لمبلغ اقتط* 
وبالنتیجة وباعتماد هذه الأخطاء تكون المحكمة مضطرة لتعلیل ماهیة عدم تنفیذ التزامات الشركة وعن أي 

أي التزام التزامات یتعلق الأمر، فان الأمر یتعلق بالالتزامات المتعلقة بالقرض أساس الدعوى، فان الشركة لم تخل ب
وان الخبرة شانها شان المحكمة أغفلا الجواب والتعلیل بشأن هذه النقطة التي تعتبر مربط الفرس في النزاع الحالي، 

. مما یكون الحكم مشوب بانعدام التعلیل المؤسس لإلغائه
كان اما عن القول بان حساب الشركة : لانعدام ثبوت التوقف عن الأداءG/19/2002خرق الدوریة رقم 

یعرف توقفا عن الدفع یخول للبنك وقف الاعتماد فان ذلك علاوة على ما تم تفصیله لم یتحقق في النازلة وكان 
یكفي المحكمة الاطلاع على  وضعیته وعلى ما تم تسجیله في حساب الشركة منذ تاریخ فتح الاعتماد في 

ني بالدعوى الحالیة هو من قبیل الخیال وان القول بالتوقف على الدفع للحساب المع10الصفحة 01/03/2006
اعتبارا للحركیة التي عرفها الحساب من جهة ومن جهة أخرى للنص المنظم لهذه الوضعیة من جهة أخرى، 

وانه یستعصي الحدیث عن تجاوز في بعض الأحیان بصفة عرضیة كما . فالحساب عرف حركیة مسترسلة وإیجابیة
ذلك الأمر یعتبر بهتانا وزورا بین للمحكمة یخولها معها استبعاد هذه الخبرة 12أشار إلى ذلك الخبیر في الصفحة 

والأمر بخبرة ثلاثیة لثبوت انعدام مصداقیة الخبرة وتنحیها عن إبداء رأي فني ولتعمد تبریر مواقف البنك تجعلنا 
مؤسسة قانونا، نتساءل كیف تماشت معها المحكمة والحال أنها في مجملها تنحي لمواقف غیر سلیمة وغیر 

فالحساب الجاري للشركة لم یعرف حالة توقف عن الدفع بل عرف تطعیم بواسطة قروض مختلفة الاشكال 
والاهداف ومحددة في أهدافها وفي آثارها خاصة ان عملیات الحساب الجاري تفید ان الوضعیة المدینة ظلت متواترة 

درهم 130.000.000بمبلغ 09/10/2006المبرم في لكنها لم تصل إلى الحدود المتفق علیها بمقتضى العقد 
درهم جاء لیصحح الأخطاء التي ارتكبها البنك والمفصلة أعلاه إلا ان العقد 120.000.000ولعل القرض بمبلغ 

بل لم یتطرق لا من قریب ولا ) 9المادة (ولم یقع التنصیص على تجدیده 09/10/2006لم یلغ العقد المبرم في 
درهم ولا حتى على العملیات المدینة التي ظل 130.000.000المتعلق بالحساب المكشوف بمبلغ من بعید للعقد 

وان المحكمة لما أسست حكمها على ان المدعیة أخلت بالالتزامات 2012یعرفها حساب الجاري للشركة إلى غایة 
أداء الاستحقاقات المتفق علیها الناتجة عن عقود فتح الاعتمادات التي تربطها بالمدعى علیه وذلك من خلال عدم 

خول له المشرع 2008بان البنك أمام ثبوت توقف المدعیة عن أداء مدیونیتها منذ " واسترسل الحكم " 2008من 
تكون قد أسست حكمها على " أمام عدم تنفیذ الزبون لالتزاماته وتوقفه عن أداء مدیونیتها إمكانیة وقف الاعتماد 

ر مرتبط بموضوع الدعوى ثانیا وغیر مرتكز على أساس قانوني من جهة ثالثة علاوة على أساس غیر واقعي أولا غی
فواقع الحساب الجاري یثبت استمرار في حركیة طیلة مدة عقد . ان المحكمة لم تبین عناصر التوقف عن الأداء
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لى انه لمعرفة الذي لم یتطرق له تعلیل الحكم ع09/10/2006القرض موضوع النزاع وهو القرض الموقع في 
المؤرخة في G/19/2002معنى التوقف عن الأداء بخصوص حساب بنكي قننه المشرع في الدوریة رقم 

، والحال ان الجدول یوضح بجلاء ان الفوائد البنكیة هي جد رمزیة بالمقارنة مع 7من خلال المادة 23/12/2002
4,05و %2,62من الدفوعات المذكورة وبلغت %0,92الدفوعات الدائنة حیث ان هذه الفوائد لا تتجاوز نسبة 

علاوة على . مما یعتبر معه في المیدان المالي رقم قیاسي لوضعیة مالیة جد سلیمة لشركة ما2011خلال سنة %
نص في 28/05/2008درهم المؤرخ في 160.000.000ان الأقساط الثلاثة الغیر مؤداة للقرض المتوسط بمبلغ 

الأداءات الغیر المؤداة في أجلها سیتمخض عنها حالا وبقوة القانون فوائد محددة في : " ا یلي فصله الأول على م
یضاف الیها نقطتین لسنة كفوائد تأخیر دون حاجة لإنذار الموكل وهذه الفوائد یتم رسملتها بصفة 2المادة 
والمتعلقة في الواقع بدین تم (مؤداة ومن ثمة وابتداء من الشروع في الاحتساب الخاطئ للأقساط الغیر ال." موسمیة

فان البنك اقتطع كذلك الفوائد المشار الیها في المادة الأولى لم یكن والحالة هاته للاستفادة من خطأه بالقول )  إلغاؤه
إلى 19/10/2009بتوقف الحساب عن الدفع خاصة وان المبلغ المقتطع نتیجة خطأ البنك سجل منذ 

درهم أي للحدیث عن توقف عن الأداء یكون البنك ملزم 47.438.275,68صلت مبالغ مهمة و 02/04/2010
أولا على إحالة الحساب على الدیون المشكوك في استخلاصها بالنسبة للحسابات المدینة التي تسجل طیلة مدة 

من 525یوما حركیة دائنیة لتغطیة أصاریف مسندة لهذا الحساب وجزء من الحساب المدین على ان المادة 360
مدونة التجارة تلزم في كل الأحوال تبلیغ إشعار بقفل الاعتماد لموضوع العبارة بصیغة الوجوب في النص لكن 
المحكمة لما لم تبین عناصر التجاوز العرضي أو التوقف عن الأداء واكتفت بإعادة ما جاء خطئا ودون تعلیل 

ة تكون قد عرضت حكمها للإلغاء لقصور التعلیل وإسقاط عناصر الواقعة على العبارات الغیر واضحة والدقیق
256- 13-91تحت رقم 1993مارس 23المعتبر لانعدامه ذلك ان محكمة النقض في قرارها الصادر بتاریخ 

أكدت على ان قفل الاعتماد یجب ان یكون نتیجة إرادة صریحة أو ضمنیة وان الإرادة الضمنیة یجب ان تنتج عن 
الحساب على المنازعات تحدید الحساب المدین أو وضع مقال رام إلى الأداء على ان عناصر معینة بذاتها كثقل

لا تسمح بقفل الاعتماد إلا بعد إشعار الزبون الذي لا 22/08/2014سابقا أو المعدلة في 503القانون في المادة 
ارة ولكن البنك غیر معفى من مدونة التج525یستفید من الأجل المنصوص علیه في الفترة الأولى من نص المادة 

من الإشعار الوارد بصیغة الوجوب علاوة على ذلك فان البنك بمقتضى المادة المذكورة أعلاه شرع التأخیر في 
.الأداء مقابل دعیرة وفوائد محددة مسبقا

على تجدید العقد المبرم في 15/02/2010عدم تنصیص العقد المؤرخ في . ع.ل.من ق347خرق المادة 
من الحكم فهو تعلیل یتعلق ببروتوكول الاتفاق 29/28و27/29اما عن ما جاء في الصفحة : 09/10/2006

یقنن القرض المتوسط والحال ان هذا العقد غیر معني بالدعوى موضوع النزاع لأنه 15/02/2010المؤرخ في 
اما إذا كانت المحكمة دون توضیح ذلك في تعلیلها اعتبرت ان هذا البروتوكول ألغى الاعتماد المكشوف فانه . الأمد

التي . ع.ل.من ق347كان واجب علیها تبیان ذلك من جهة، كما كان لزاما علیها الالتفات لمقتضیات المادة 
التصریح بالرغبة في إجرائه بعد توضیح بان التجدید انقضاء التزام في تنص على ان التجدید لا یفترض بل یجب 
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وان الالتزام الناشئ عن تنفیذ التزام البنك بمقتضى العقد المتعلق بتسهیل . مقابل إنشاء التزام جدید یحل محله
ؤرخ في درهم یضل قائما ویستعصي الاحتجاج بتجدیده بمقتضى البروتوكول الم130.000.000الصندوق بمبلغ 

الالتزام هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جدید یحل محله وهو لا یفترض تجدیدطالما ان 15/02/2010
بل یجب التصریح به ولقد وضحت محكمة النقض ذلك في أكثر من قرار نذكر على سبیل الحصر القرار الصادر 

72ور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد منش1282/07في الملف عدد 510تحت عدد 08/04/2009بتاریخ 
التجدید یعتبر سببا من أسباب انقضاء الالتزام لكونه یؤدي إلى تعویض دین قدیم انقضى " وما یلیها بان 163ص 

بدین جدید ینشأ ویحل محله وباعتبار آثاره، فانه لا یتم افتراضه بل یتوجب الإفصاح عن النیة في إبرامه صراحة 
مجرد واقعة مادیة یمكن إثباتها بجمیع وسائل الإثبات بل هو تصرف قانوني قد یتطلب القانون في وهو بذلك لا یعد 

الغت قرار محكمة الاستئناف التي 31/03/2011ومحكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ " إثباته كتابة 
تعاقدیة لأداء الدین السابق لان الاتفاقیة اعتبرت عقد القرض الذي یتم إبرامه بعد إخلال المدین عن التزاماته ال

وهذا التوجه یعتبر . الأولى یستمر مفعولها ولو تم إعادة هیكلة الرصید السلبي المتعلق بها كیفما كانت نوع الاتفاقیة
. ع.ل.من ق347توجها سلیما ومنطقیا تماشیا مع المقتضیات القانونیة الآمرة المنصوص علیها في المادة 

من تصریح كتابي وتعبیر تعبر عن إرادة 09/10/2006ما لم تبین عناصر تجدید العقد المبرم في والمحكمة ل
الطرفین اتجاه تجدیده ولم تبین الآثار القانونیة للالتزامات الناشئة عن كل عقد على حدى وموافقتهم الصریحة على 

نازل عن حقوقها المتمخضة عن عقد الاستمرار في العمل بها من عدمه بصورة واضحة تنص من خلالها على الت
وعن الضرر الذي لحق الشركة المستأنفة، فان الخطـأ الثابت الصادر عن . القرض المذكور تكون قد خرقت القانون

البنك بقیامه باقتطاعات غیر مشروعة أثرت على وضعیة الحساب وبرفضه علاوة على ذلك تمتیع المستأنفة بحقها 
:أضر بها ضررا مباشرا متمثلا فیما یلي 09/10/2006برم في في الاستفادة من العقد الم

ملیون دولار أمریكي أي ما یعادل بالدرهم في حینه 9تقدر ب 2010خسارة  عن موسم صیف . 1
130.000.000بمبلغ 09/10/2006درهم ناتج عن عدم الإفراج عن الاعتمادات المؤرخین في 76.000.000

.درهم10.000.000+ 15.000.000بمبلغ 15/02/2010درهم و 
تقدر بعشر ملیون دولار أمریكي أي ما 2011خسارة عن عدم ابحار اسطولها البحري لموسم صیف . 2

.درهم ناتج عن توقیف العمال والشلل والتجمید الكامل لنشاطها86.000.000یعادل 
لل والتجمید الكامل لنشاط نتیجة عدم الإفراج عن هذه الاعتمادات بسبب أخطاء البنك أدى إلى الش. 3

المجموعة وكذا توقیف جمیع الأجراء عن العمال مع أداء اجورهم طیلة مدة التوقیف والممتدة من شهر یونیو 
.درهم18.000.000تقدر ب 2011إلى متم أكتوبر 2011

إلى 25/06/2009درهم بطریقة تدلیسیة وتعسفیة عن الفترة الممتدة من 45.635.000اقتطاع مبلغ . 4
درهم 160.000.000أقساط الغیر المشروعة للقرض الملغى بمبلغ 3أثرت إضافة اقتطاع 31/10/2010

الحساب الشيء الذي شلت معه حركة الحساب الجاري للشركة التي علىوالفوائد الغیر المستحقة المقتطعة كذلك 
ه بعدم الإفراج عن القرض المتعلق استمرت في تطعیم الحساب في الوقت الذي توج فیه البنك بمجموعة أخطائ
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من مدونة 525درهم الذي خرق البنك من خلال توقیفه المادة 130.000.000بالتسهیلات عن الحساب بمبلغ 
التجارة التي تحمل البنك مسؤولیة مالیة موضوعیة تلقى على كاهله خاصة وانه لم یوجه إشعار كتابي لها لمنحها 

ى تتمكن من التهیئ والاستعداد لمواجهة مصاریف راسمالها الدائر، علاوة على أن الأجل المنصوص علیه قانونا حت
المحكمة والخبیر والبنك لم یثبتوا عناصر توقف الحساب عن الأداء والأمر أن هذا الحساب لم یكن متوقفا حسب 

.المقتضیات التنظیمیة المنصوص علیها أعلاه وأن وضعیته المدینة كانت تعزى لأخطاء البنك
لاشك أن الأخطاء المقترفة من طرف البنك المدعى علیه كما تم تفصیلها سابقا : حول العلاقة السببیة

والثابتة من خلال وثائق البنك نفسه والتي نتج عنها عدم تجهیز أسطولها للصید البحري بسبب عدم أداء دیون 
والشلل والتجمید الكامل لنشاط 2011ة المزودین بقطع الغیار وعدم إبحاره في موسم الصید البحري الصیفي لسن

الشركة وفوات الكسب والخسارة نتیجة عدم خروج بواخرها في الموسم المشار إلیه أعلاه والخسارة وفوات الكسب 
اللاحقین بها نتیجة عرقلة مشاریعها التنمویة في مجال تتمین المنتوج البحري واحتساب فوائد عن أقساط غیر 

عات غیر مشروعة شلت الحساب جعلت الشركة في حالة عدم القدرة عن الوفاء بالتزاماتها مستحقة والقیام باقتطا
المتعلقة بتزوید زبنائها في الخارج والداخل بسبب عدم إبحار بواخر العارضة نتیجة إیقاف البنك المدعى علیه 

ملیون درهم ثابتة من خلال 400وسائل التمویل وان كل هذه الأضرار المادیة والمعنویة اللاحقة بها والتي تفوق 
وثائق الملف هي التي أدت بصفة مباشرة وحتمیة الى تأزم وضعیة حساب الشركة وشل مشاریعها المفصلة أعلاه 
ومن تم فعلاقة السببیة بین أخطاء البنك التي تم تفصیلها فیما سبق وبین ما لحق الشركة من أضرار ثابتة في 

ملیون درهم طبقا لمقتضیات 400ة عن الأضرار التي لحقتها والتي تجاوزت النازلة، مما وجب معه تعویض الشرك
أنه لا محل للمسوؤلیة المدنیة اذا فعل شخص بغیر قصد الاضرار ما كان " الناصة على . ع.ل.من ق94الفصل 

وكان من غیر انه اذا كان من شأن مباشرة هذا الحق ان یؤدي الى الحاق ضرر فادح بالغیر .له الحق في فعله
الممكن تجنب هذا الضرر وازالته من غیر أذى جسیم لصاحب الحق، فإن المسؤولیة المدنیة تقوم اذا لم یجر 

:نص على مایلي. ع.ل.من ق264وكذلك طبقا لمقتضیات الفصل "الشخص ما كان یلزم لمنعه او لایقافه
ن ناتجین مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، ته من كسب متى كااالضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقیقیة وما ف"

وتقدیر الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي یجب علیها تقدیر التعویضات بكیفیة مختلفة حسب 
فیكون البنك بذلك مسؤولا عن تعویض الشركة التي تضررت  بسبب افعال البنك الخاطئة ".خطأ المدین او تدلیسه

الصادر 130سباب تلتمس الحكم بإبطال وإلغاء كلا من الحكم القطعي المستأنف وهو الحكم رقم لهذه الأ.والمضرة
من فیما قضى 629/8220/2012عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 15/02/2016بتاریخ 

فس الملف الابتدائي المغربي للصید اسطول وكذا كل الأحكام التمهیدیة الصادرة قبله في ن11رفض طلب شركة 
والحكم وفق كل طلباتها الواردة في مقالها الافتتاحي للدعوى وكذلك وفق كل محرراتها السابقة . المذكور أعلاه

والأمر بجعل القرار الاستئنافي المنتظر مشمولا بالنفاذ المعجل عملا بالفصل . وطلباتها المقدمة في الطور الابتدائي
وترك كل الصوائر الابتدائیة . من نفس القانون لتوفر شروطه147الفصل من ق م م الذي یحیل على347

. وأرفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل. والاستئنافیة على عاتق المستأنف علیه
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أن مطالــب المســتأنفة الواهیــة تفتقــر للمســتندات المثبتــة 23/03/2017وأجــاب المســتأنف علیــه بجلســة 
ج عنــه والعلاقــة الســببیة، خارقــة بــذلك مقتضــیات المســؤولیة التقصــیریة مــن لخطــأ البنــك العــارض والضــرر النــات

.من قانون المسطرة المدنیة142و 32حیث الإثبات وخاصة المادة 
32و أن قاعــدة البینــة علــى مــن ادعــى تســتمد لــیس فقــط مــن القواعــد المســطریة بمــا فــي ذلــك الفصــل 

و 443د قانون الالتزامات و العقود، و من بینها الفصل من قانون المسطرة المدنیة، بل كذلك من قواع142و
مــن مدونــة التجــارة، ومقتضــیات أخــرى واردة بمجموعــة مــن القــوانین، و هــو مــا أكــده بشــكل متــواتر 334المــادة 

.العمل القضائي على جمیع مستویاته
الـدعوى بمـا فـیهم و بالرجوع إلـى المقـال الإسـتئنافي یتبـین أن المسـتأنفة لـم تشـر فیـه إلـى جمیـع أطـراف

فـي الــدعوى الأطـراف المدخلـة ابتـدائیا فـي الـدعوى، وكأنهـا هـي وحـدها التـي تقـرر مـن یتـوفر علـى صـفة طـرف
و إن البنــك عمــل ابتــدائیا علــى إدخــال مجموعــة مــن الأطــراف فــي الــدعوى الحالیــة وهــي . ومــن لا یتــوفر علیهــا

أنفة والبنـــك العـــارض وتعتبـــر جـــزءا مـــن النـــزاع أطـــراف لهـــا أهمیتهـــا فـــي إطـــار التعامـــل الـــذي جمـــع بـــین المســـت
المعـــروض بشـــكل تعســـفي علـــى القضـــاء مـــن جانـــب المســـتأنفة كمـــا یتبـــین مـــن خـــلال مقـــال إدخـــال الغیـــر مـــع 

و إن البنـك أدخـل .المقدم ابتدائیا بعد أداء الرسم القضـائي المسـتحق30/06/2016مستنتجات جوابیة بجلسة 
مـن قـانون المسـطرة المدنیـة تجعـل مـن 103ن الفقرة الأولى مـن الفصـل وأ.مجموعة من الأطراف في الدعوى 

.المدخل في الدعوى طرف في الدعوى بمجرد تقدیم طلب إدخاله
مــن قــانون المســطرة المدنیــة تلــزم المســتأنف، تحــت طائلــة عــدم القبــول، 142و إن مقتضــیات الفصــل 

یجـب أن یتضـمن المقـال : "مـذكور علـى مـا یلـيبضرورة الإشارة إلـى أطـراف الـدعوى كاملـة، إذ یـنص الفصـل ال
الأسماء الشخصیة والعائلیة وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف علیه وكذا اسم 

وبالتالي یتبین أن عدم الإشارة بمقال الإستئناف لأحد البیانات الإلزامیـة المنصـوص . ..."وصفة وموطن الوكیل
.قانون المسطرة المدنیة یكون مآله عدم القبولمن142علیها بالفصل 

احتیاطیـا فـي الموضــوع إنـه بـالرجوع إلــى المقـال الإسـتئنافي یتبــین أنـه مجـرد مــن الوثـائق، أن المســتأنفة 
اعتمــدت مجــرد أطروحــات كلامیــة سفســطائیة لا محــل لهــا فــي مثــل هــذه النــوازل التــي یطغــى علیهــا طــابع تقنــي 

.قانوني محض
و خلافا لمزاعم المستأنفة فإن الحكم الإبتدائي جاء معلـلا تعلـیلا كافیـا واعتمـد خبـرة قضـائیة منجـزة مـن 
ذوي الإختصاص تستجیب لكل الشروط القانونیة في الشكل والموضوع، وهـو مـا یتبـین أن الـدعوى المقدمـة مـن 

یا، ممـا یتعـین معـه رد الإسـتئناف طرف المستأنفة مجرد دعوى كیدیة تعسفیة كما أوضـحه البنـك العـارض ابتـدائ
. وتأیید الحكم الإبتدائي

و ردا على مزاعم المستأنفة في الموضوع فإن البنك العارض سیتطرق بدایة إلى تقادم الدعوى التجاریة 
بخصوص العملیات البنكیة المنازع فیها، ثم سیتم التأكید على ثبوت الصلح المنجـز بـین الطـرفین ونطاقـه الـذي 

ع التعامل بین الطرفین بما فیه العقود السابقة وتلك المذكورة بصلب عقد الصلح، یشمل جمی



480/8220/2017ملف رقم 

17

وإنــه . 2006تــزعم المســتأنفة بمســؤولیة البنــك حــول عملیــات بنكیــة تعــود لســنة : وحــول تقــادم الــدعوى
بغــض النظــر عــن أنــه لا یمكــن الطعــن فــي كشــوفات الحســاب التــي كانــت تتوصــل بهــا المســتأنفة باســتمرار منــذ 

دون إثارتهـا لأي تحفـظ، ) منـذ أكثـر مـن ثلاثـین سـنة، حسـب إقـرار المسـتأنفة نفسـها(ایة تعاملهـا مـع العـارض بد
من مدونة 5فإن جمیع مطالب المستأنفة المزعومة بدعواها قد طالها التقادم الخماسي المنصوص علیه بالمادة 

ة عمل تجـاري بـین التجـار أو بیـنهم وبـین غیـر بمناسبالناشئةالالتزاماتتتقادم:"التجارة التي تنص على ما یلي
و إن العملیات المزعومة بمقـال المسـتأنفة ."لم توجد مقتضیات خاصة مخالفةماالتجار، بمضي خمس سنوات،

مـن مدونـة 5سنة، وبالتالي یكـون قـد طالهـا التقـادم الخماسـي المنصـوص علیـه بالمـادة 20مر علیها أكثر من 
المتعلقــة بمضــمون العملیــات المضــمنة بالكشــوفات الحســابیة تخضــع للتقــادم التجــاري و إن المطالبــات .التجــارة

العــام، خاصــة وأنــه لا یمكــن الطعــن فــي كشــوفات الحســاب التــي یــتم التوصــل بهــا دون إثــارة أي تحفــظ أو طعــن 
ات و إن سـكوت المسـتأنفة لمـدة عشـر سـنوات وهـي تتوصـل بانتظـام وباسـتمرار بكشـوف.حولها عند التوصل بها

الحســاب المتعلقــة بجمیــع حســاباتها المفتوحــة لــدى العــارض بمناســبة القــروض الممنوحــة لهــا دلیــل علــى ســلامة 
.كشوفات الحساب المنجزة من طرف العارض وقانونیة العملیات المضمنة بها

و إن الحســابات البنكیــة الممســوكة مــن طــرف العــارض باســم الشــركة المســتأنفة كلهــا حســابات القــرض 
حسـابات بــالإطلاع، وبالتـالي ینطبــق علیهـا التقـادم الخماســي مـن تــاریخ إنجـاز العملیـة ولــیس مـن تــاریخ ولیسـت 

.قفل الحساب
دعوى تعســـفیة فـــي مواجهـــة العـــارض، بـــوتتقـــدمو إن انتظــار المســـتأنفة مـــرور أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات 

مــن 3لمقتضــیات الفصــل وبغــض النظــر عــن تقــادم الــدعوى، یــنم عــن ســوء نیتهــا فــي تقــدیم هــذه الــدعوى خلافــا
و أكثــر مــن ذلــك، فـــإن كشــوفات الحســاب البنكیــة لا تقبــل أي منازعــة أو طعــن بعـــد .قــانون المســطرة المدنیــة 

.التوصل بها دون إبداء أي تحفظ أو منازعة كما سیأتي بیانه فیما بعد
ل تجـــاري تتقـــادم و إن الثابـــت قضـــائیا وفقهـــا أن الـــدعاوى المتعلقـــة بالأعمـــال التجاریـــة أو بمناســـبة عمـــ

تكــــون قــــد طالهــــا التقــــادم 2006و إن أیــــة مطالبــــة مرتبطــــة بالعملیــــات المنجــــزة منــــذ بمــــرور خمــــس ســــنوات،
مــن قــانون الإلتزامــات والعقــود، ممــا یتعــین معــه 389مــن مدونــة التجــارة، والفصــل 5المنصــوص علیــه بالمــادة 

.  معه رد الإستئناف وتأیید الحكم الإبتدائيالحكم برفض الطلب الذي قدم بعد مرور أمد التقادم، مما یتعین
:أساسا حول ثبوت إنهاء وتصفیة جمیع الحسابات بین الطرفین عن طریق الصلح

هو نفسه بروتكول إعادة جدولـة الـدین بتـاریخ 09/10/2006من حیث كون عقد فتح الإعتماد بتاریخ 
عن زعمها السابق ابتدائیا وأقرت بوجـود صـلح بدایة یتعین التأكید على أن المستأنفة تراجعت : 15/02/2010

.بین الطرفین إلا أنها لا زالت تزعم بكون الصلح لم یشمل بعض العقود موضوع الدعوى
وعقـد 09/10/2006و تناست المستأنفة بأن مقالها الإفتتاحي یتضمن فقط عقد فـتح الإعتمـاد بتـاریخ 

درهـــم، كمـــا یتبـــین مـــن خـــلال ملـــتمس المقـــال 120.000.000بمبلـــغ 15/02/2010إعـــادة الجدولـــة بتـــاریخ 
.الإفتتاحي للدعوى
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13/07/2011و11/03/2011و خلافــا لمــزاعم المســتأنفة فــإن الصــلح المبــرم بــین الطــرفین بتــاریخ 
مـــن خـــلال محـــرر رســـمي بواســـطة الموثـــق محمـــد ملكـــي جـــاء شـــاملا وجزافیـــا ونهائیـــا بخصـــوص علاقـــة البنـــك 

.OMP Flotteالمستأنفة بما فیها الشركة OMPبمجموعة 
، وهــو تــاریخ لاحــق 13/07/2011و خلافــا لمــزاعم المســتأنفة فــإن عقــد الصــلح التنفیــذي المــؤرخ فــي 

لتاریخ العقود موضوع الدعوى، الموقع بـین المسـتأنفة والبنـك العـارض وكمـا هـو وارد بصـریح عباراتـه لـه طبیعـة 
، شـــمولیة مصــفیة لجمیــع الحســابات، كمــا جــاء بالعقـــد تصــالحیة ، جزافیــة حــول مبلــغ الــدیون والأداء ، نهائیــة 

.المذكور بالصفحة الثالثة 
والتأكیــد بــأن علاقــة الإئتمــان بــین البنــك والمســتأنفة اقتصــرت علــى قــرض واحــد بتــاریخ ووجــب التــذكیر

درهم، أما العقدین الذین تلیاه فإنهما لیسا سوى إعادة جدولة الدیون130.000.000في مبلغ 09/10/2006
ــم تلتــزم بــالأداء كمــا یتبــین مــن خــلال البنــد الأول مــن  المترتبــة عــن القــرض الأصــلي لكــون الشــركة المســتأنفة ل

:العقدین التالیین
فـي مبلـغ 28/04/2008بروتوكول اتفاق لقرض متوسط المدى لإعادة الجدولـة مـع ضـمان مـؤرخ فـي 

درهم نتیجة لعدم أداء المستأنفة لأقساط القرض، 160.000.000
ــة للمــرة الثانیــة مــؤرخ فــي  120.000.000فــي مبلــغ 15/02/2010بروتوكــول اتفــاق لإعــادة الجدول

2درهم، وهو العقد المشار إلیه في الاتفاق التنفیذي للصلح بالقرض رقم 
. 15/02/2010للعقد المؤرخ في 06/04/2010ملحق بتاریخ 

یة وضــعیة مدینیــة معینــة آنیــة، ینتهــي أمــا قــرض ســبوت فإنــه لــیس مقرونــا بأجــل وإنمــا یلجــأ إلیــه لتســو 
خلافـا لمـزاعم المسـتأنفة أنـهو .  بمجرد الاستفادة منه في إطار التمهید لتعاقد جدید ولیس موضوع الدعوى أصلا

ـــــــرض المبـــــــرم فـــــــي  ـــــــغ 09/10/2006فإنـــــــه لا یمكـــــــن الحـــــــدیث عـــــــن فســـــــخ اعتمـــــــاد، وأن عقـــــــد الق فـــــــي مبل
ن بمجرد إبـرام عقـد إعـادة جدولـة دینـه مـن خـلال بروتوكـول درهم انتهى مفعوله باتفاق الطرفی130.000.000

160.000.000فـي مبلـغ 28/04/2008اتفاق لقرض متوسط المدى لإعـادة الجدولـة مـع ضـمان مـؤرخ فـي 
درهـم، الـذي انتهـى مفعولـه هـو الآخــر باتفـاق الطـرفین بمجـرد إبـرام عقـد إعــادة جدولـة الـدین للمـرة الثانیـة بتــاریخ 

13/07/2011و11/03/2011الأخیــر هــو مــا شــكل موضــوع الصــلح المبــرم بتــاریخ ، وهــذا15/02/2010
.2والمعین بالقرض رقم 13/07/2011من الصفحة الثانیة من عقد الصلح بتاریخ IIIضمن النقطة 

وبروتوكــــول الإتفــــاق المــــؤرخ فــــي 28/04/2008وبالتــــالي یتبــــین أن بروتوكــــول الإتفــــاق المــــؤرخ فــــي 
ن الطـــرفین فقـــط فـــي إطـــار إعـــادة جدولـــة الـــدین النـــاتج عـــن الإعتمـــاد المفتـــوح بتـــاریخ أبرمـــا بـــی15/02/2010
، ممــا یتعــین معــه اعتبارهمــا یلغیــان مقتضــیات هــذا الأخیــر ویعوضــانه مــع مــا یترتــب عــن ذلــك 09/10/2006

والـذي باعتباره البروتوكول الأخیـر 15/02/2010و إن بروتوكول اتفاق حول إعادة جدولة المؤرخ في .قانونا
كان ساریا بتـاریخ الصـلح هـو الـذي تمـت الإشـارة إلیـه بـالبروتوكول التنفیـذي للصـلح المبـرم بـین الطـرفین بتـاریخ 

. بصفحته الثانیة13/07/2011
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11وتجــدر الإشــارة أساســا أن مــا تثیــره المســتأنفة حــول علاقــة البنــك العــارض مــع المســتأنفة قبــل تــاریخ 
بما فیه عقود القرض المتوسطة الأمد موضوع الدعوى أصـبح، بقـوة 13/07/2011وقبل تاریخ 2011مارس 

2011مـارس 11الإتفاق ومن تم القانون، متجـاوزا بعـد إبـرام مـذكرة اتفـاق لتنفیـذ مقتضـیات الاتفـاق المـؤرخ ب 
لدى الموثق السید محمد ملكي، والتـي تعتبـر بمثابـة صـلح وإنهـاء علاقـة الائتمـان 13/07/2011وذلك بتاریخ 

.ین الطرفین وجمیع العلاقات التي كانت تربطهماب
و أن المســتأنفة تســعى یائســة مــن خــلال مقالهــا الافتتــاحي إلــى توجیــه مــا تزعمــه مــن نــزاع، لا وجــود لــه 
أصلا، في اتجاه لیس له أدنى أساس واقعي أو قانوني، بالإضافة إلى أنه و لـو فـي حالـة ثبوتـه أصـبح متجـاوزا 

مت بین الطرفین لدى مكتب الموثق و التي تعبر عـن إرادتهمـا الصـریحة فـي عقـد صـلح بعد الاتفاقیات التي أبر 
بینهمــا، و تــم تنفیــذ جمیــع مقتضــیاتها و أصــبحت بــذلك علاقــة الائتمــان بــین الطــرفین منتهیــة، وهــو مــا یمنــع أن 

.تعاد النزاعات بشأنه من جدید في إطار ما یقضي به العمل البنكي و القانون
ن الرغبــة و الإرادة الصـریحتین للمســتأنفة فــي إعـادة هیكلــة وتســویة وضـعها المــالي مــن و أن التعبیـر عــ

خــلال العقــود المبرمــة مــع البنــك العــارض بمكتــب الموثــق ملكــي ومــن ضــمنها ســداد دیونهــا البنكیــة عــن طریــق 
عهـا العامـة و الوفاء بمقابـل عینـي ثابتـة وقائمـة كـذلك بمجموعـة مـن القـرارات الداخلیـة للمسـتأنفة مـن خـلال جمو 

مجالسها الإداریـة، وهـو مـا یؤكـد أن القـرار بتوقیـع الوثـائق لـدى الموثـق مـع البنـك العـارض وإبـرام تلـك العقـود لـم 
یكن قرارا انفرد به الممثل القانوني لتلك الشركات السید محمـد العراقـي، بـل كـان قـرارا للشـركة بأكملهـا، وهـو أمـر 

.31/03/2011المؤرخ ب ) OMP(شركة الأم للمستأنفة ثابت من خلال محضر المجلس الإداري لل
و ســتلاحظ المحكمــة مــن هــذا المحضــر وحــده ودون ضــرورة الأخــذ بوثــائق أخــرى، أن جمیــع مقتضــیاته 
تؤكـــد تعســـف الشـــركة المســـتأنفة فـــي تفعیـــل المســـطرة الحالیـــة ومقاضـــاتها بســـوء نیـــة فـــي هـــذه النازلـــة ومحاولتهـــا 

.ساب البنك العارض الذي استجاب لجمیع طلباتها ونفذ كل التزاماته اتجاههاالیائسة للإثراء بدون سبب على ح
و بعــد المناقشــة، حســب نفــس المحضــر، اتخــذ المجلــس الإداري للشــركة المســتأنفة بالإجمــاع المقــررات 

یــتلخص هـــذا المقــرر فــي تســـدید دیــون الشــركة الأم و أمنیـــوم المغربــي للصــید أســـطول، : المقــرر الأول: التالیــة
درهــم عــن طریــق الوفــاء بمقابــل عینــي ، كمــا هــو 435.509.000ســتأنفة، لفائــدة العــارض فیمــا مجموعــه الم

.مفصل بهذا المقرر
یــتلخص هــذا المقــرر فــي التفویضــات التــي منحهــا نفــس المجلــس الإداري لفائــدة الســید : المقــرر الثــاني

.قیات المتعلقة بتلك العملیاتمحمد العراقي رئیس المجلس الإداري قصد توقیع جمیع العقود و الاتفا
و أنـه خلافـا لمـا تزعمـه عبثــا المسـتأنفة، و دون تقـدیم أي دلیـل عـن ذلــك، فإنـه بعـد إشـعارها مـن طــرف 
البنــك العــارض، بــادرت بالمفاوضــات مــع هــذا الأخیــر، ممــا نــتج عنهــا حصــر دیــون العــارض علــى المجموعــة 

.رض تخفیضا مهما من مستحقاتهدرهم بعد أن تحمل العا435.509.000بكاملها في مبلغ 
كمــا عرضــت المســتأنفة علــى البنــك ســداد قــروض المجموعــة بكاملهــا عــن طریــق الوفــاء بمقابــل عینــي              

و هو ما استجاب له البنك العارض رغم المخاطر الجدیدة التي یتحملها، و ذلك تفادیـا لمسـاطر قضـائیة، قصـد 
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لها على أداء ما بـذمتها بعـد أن بـدأت تظهـر مجموعـة مـن الإخـلالات مـن إجبار المستأنفة و المجموعة التابعة 
و تهییئا للمقابل العیني الذي قـررت المسـتأنفة عرضـه علـى العـارض، .طرف المستأنفة و المجموعة التابعة لها

.قامت بتهیىء خبرات تقویمیة للممتلكات التي تود تفویتها في إطار الوفاء بمقابل عیني
قویمات التي قامت المستأنفة بإنجازها بواسطة خبراء معینین من طرفها، أسفرت على قیمة فإن نتائج الت

.درهم420.537.136,00المقابل العیني فیما مجموعه 
و بــالمقرر الأول مــن نفــس المحضــر، قــرر المجلــس الأعلــى الإداري الأداء مــن طــرف أمنیــوم المغربــي 

درهـــم، أي الرصـــید المتبقـــي بـــین الخبـــرات التقویمیـــة و مبلـــغ 14.971.864,00نقـــدا مـــا قـــدره " OMP"للصــید 
وحـــول الوثـــائق المنجـــزة قصـــد تصـــفیة الحســـابات بـــین مجموعـــة أمنیـــوم المغربـــي للصـــید .الـــدیون المتفـــق علیهـــا

: والبنك
أنــه و دون ضــرورة مناقشــة الإجتماعــات و المفاوضــات و تبــادل المراســلات قبــل حصــول  الإتفــاق بــین 

أمنیــوم المغربــي للصــید، فــإن توقیــع العقــود النهائیــة یجســد مــا تــم فعــلا الإتفــاق علیــه، كمــا العــارض و مجموعــة
.یجسد بالواقع و القانون التعبیر الصریح عن إرادة الأطراف حول ذلك

.من قانون الإلتزامات والعقود230و أنه لا منازع في قاعدة العقد شریعة المتعاقدین الواردة بالمادة 
لمزاعم الواهیة و الخاطئة التي تدعیها المستأنفة، فإنه من الثابت بالواقع و القانون والعمل و أنه خلافا ل

مجهـودا لـم یكـن منتظـرا 11/03/2011البنكي، أن العارض بدل من جدید من خـلال الإتفاقیـة المبرمـة بتـاریخ 
تـي أصـبحت كلهـا فـي وضـع أو في حسبان مجموعة أمنیوم المغربـي للصـید بكاملهـا، بمـا فـي ذلـك المسـتأنفة، ال

مالي مریح، في وضع یمكنها مـن التعامـل مـع أي مقـرض بعـد أن حصـلت شـركات المجموعـة و مسـیریها علـى 
.رفع الید على جمیع الضمانات الممنوحة للبنك العارض الذي منح تخفیضا مهما من المبالغ المستحقة له

و مسـیریها و اسـتعمالهم وسـائل الضـغط و ستلاحظ المحكمة ، عدم مصداقیة مـزاعم الشـركة المسـتأنفة
علــى البنــك العــارض لقبــول تســدید دیــون مجموعتهــا عــن طریــق الوفــاء بمقابــل عینــي و لــیس العكــس، وذلــك مــن 
خلال مجموعة من المراسلات و الوثـائق یقتصـر البنـك العـارض بالـذكر منهـا علـى سـبیل المثـال لا الحصـر مـا 

:ركة المستأنفةالصادرة عن الش27/06/2011رسالة :یلي 
وتؤكد هذه الرسالة بالفقرة الأخیـرة مـن صـفحتها الثالثـة و الفقـرة الأخیـرة مـن صـفحتها الرابعـة و الفقـرتین 
الأخیرتین من صفحتها الخامسة، على إلحاح بل ضغط الشركة المستأنفة من أجل التفعیل الفـوري لتصـفیة تلـك 

. الدیون عن طریق الوفاء بمقابل عیني
د لــیس فقــط إرادتهــا الصــریحة لتصــفیة دیــون مجموعتهــا لفائــدة البنــك العــارض عــن طریــق و هــو مــا یؤكــ

الوفـاء بمقابـل عینـي، بـل تجعــل مـن ذلـك التزامـا نهائیــا للطـرفین و تعتبـره لا رجعـة فیــه و ذلـك لسـبب واحـد، هــو 
نـت علـى أنها من جهة، تأكدت من الحصول على فائدة ضـخمة مـن خـلال هـذه العملیـة، و مـن جهـة أخـرى، كا

بینة من إخلالها بالتزاماتها في إطار الائتمانات التي استفادت منها و بالعواقب التـي قـد تتحملهـا فـي حالـة عـدم 
.تسویة وضعها المالي وفقا للقانون
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و ستلاحظ المحكمة ، أن الشركة المستأنفة تقـر صـراحة أنـه لـم یبقـى أي حـاجز أو مـانع لتنفیـذ تصـفیة 
الـــدیون عـــن طریـــق الوفـــاء بمقابـــل عینـــي بعـــد مـــا أن تـــم إنجـــاز جمیـــع الإجـــراءات مـــن طـــرف مكتـــب المحامـــاة 

UGGCالوفاء بمقابل عینيلفائدة الطرفین، و أنه لم یبقى إلا توقیع العقود المتعلقة بالتسدید عن طریق.
و أن الرغبــة و الإرادة المنفــردتین للمســتأنفة قصــد الاســتفادة الفوریــة مــن تصــفیة دیــون مجموعتهــا عــن 

المــذكورة، لا تقتصـر فقــط علـى مطالبــة 27/06/2011طریـق الوفـاء بمقابــل عینـي، جعلتهــا، مـن خــلال رسـالة 
مانـات عـن طریـق الوفـاء بمقابـل عینـي، بـل ذهبـت البنك العـارض مـن أجـل إنهـاء علاقـة الأطـراف بتصـفیة الائت

إلى إنذار البنك العارض من أجل ذلك، مهـددة إیـاه أنـه فـي حالـة عـدم إنهـاء علاقـة الأطـراف بالطریقـة المـذكورة 
.أعلاه، فإنها ستكون مضطرة لإجبار البنك العارض على ذلك قضائیا
المسـتفید الأول مــن تصـفیة دیونهــا لفائــدة و سـتلاحظ المحكمــة ، أن المسـتأنفة التــي كانـت تعتبــر نفســها

البنك العارض عـن طریـق الوفـاء بمقابـل عینـي، بـادرت، قبـل إنجـاز العقـود المتعلقـة بهـذه العملیـة، بوضـع شـیك 
، و الــذي یمثــل الرصــید الواجــب أداؤه نقــدا UGGCدرهــم بــین یــدي مكتــب المحامــاة 14.971.864,00بمبلــغ 

2011مــاي 17إلــى المقابــل العینــي، و هــو أمــر مؤكــد بالرســالة المؤرخــة ب لفائــدة البنــك العــارض، بالإضــافة 
.الموجهة للبنك

أنه مـن الواضـح أن هـذه الرسـالة، : الصادرة عن الشركة المستأنفة21/04/2011فيالرسالة المؤرخة 
ون و مـــا تتضـــمنه مـــن مصـــطلحات، تؤكـــد إلحـــاح الشـــركة المســـتأنفة علـــى اســـتعمال آلیـــة التســـدید الفـــوري لـــدی

مجموعتها لفائدة البنك العارض، لما تنتجه من فوائد و منافع و إبعاد مجموعة من المخـاطر التـي أصـبح البنـك 
تشیر هذه المذكرة إلى الاتفـاق الـذي :2011مارس 11وبخصوص مذكرة إطار اتفاق بتاریخ .یتحملها محلها

رروا تصـفیة الحسـابات فیمـا بیـنهم المحـددة بین مجموعة المستأنفة و البنك الذین ق2011مارس 11تم بتاریخ 
.درهم، و ذلك في إطار اتفاق ودي نهائي تم تنفیذه بواسطة الوفاء بمقابل عیني435.509.000في 

مـــارس 11أنـــه تنفیـــذا للمـــذكرة المؤرخـــة ب : 13/07/2011وبخصـــوص مـــذكرة الاتفـــاق المؤرخـــة ب 
جــــز الموثــــق الســــید محمــــد ملكــــي عقــــدا مؤرخــــا ب المــــذكورة أعــــلاه و بإلحــــاح مــــن طــــرف المســــتأنفة أن2011

الذي یعتبر عقدا رسمیا وفقا لمقتضیات قانون الالتزامات و العقود، مع ما یترتب عن ذلك من 13/07/2011
حجیــة قانونیــة اتفــق بمقتضــاه مــوقعي هــذا العقــد علــى التســویة بشــكل نهــائي لــدیون البنــك العــارض علــى الشــركة 

عة لها، كمـا هـو مفصـل بـنفس العقـد الـذي یعتبـر واقعـة إنهـاء التعامـل بـین أطرافـه المستأنفة و شركات أخرى تاب
.حول جمیع الائتمانات السابقة لتاریخه و ذلك بشكل نهائي

و إن المنطلق في مناقشة وتحلیل علاقة المستأنفة بالبنك یتعین لزامـا أن یكـون مـن خـلال عقـد الصـلح 
، والـذي یعتبـر عقـدا جامعـا ومانعـا لتعاملهمـا بمـا 13/07/2011ریخ وتصفیة جمیع الحسابات المبرم بینهما بتا

.في ذلك الصلح الذي اتفقا علیه صراحة
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، وهـــو تـــاریخ لاحـــق لتـــاریخ العقـــود 13/07/2011و خلافـــا لمـــزاعم المســـتأنفة فـــإن العقـــد المـــؤرخ فـــي 
یعـة تصـالحیة، جزافیـة حـول موضوع الدعوى، الموقع بین المستأنفة والبنك وكما هو وارد بصریح عباراتـه لـه طب

.مبلغ الدیون والأداء ، نهائیة، مصفیة لجمیع الحسابات، كما جاء بالعقد المذكور بالصفحة الثالثة 
و إنه لا وجود لتعبیر دال وأَدل على الصلح وتصفیة جمیع الحسابات بشكل ودي وجزافي ونهائي أكثر 

تأنفة والبنــك العــارض وهــو عقــد رســمي رضــائي، ممــا ممــا جــاء فــي العقــد المــذكور علــى لســان عاقدیــه، أي المســ
یتعین تطبیق مقتضیات الصلح على نازلة الحال مع ما یترتب عن ذلك قانونا بما في ذلك اعتبار الدعوى غیر 

.ذات موضوع
و أن العبرة في تطبیق قواعد الصلح لیست بالرجوع إلى عنوان العقد المبرم لهذه الغایة بل بما یتضمنه 

حة من عبـارات و ألفـاظ و مـا ینـتج عـن العقـد مـن تنـازل مـن جانـب الطـرفین عـن بعـض حقوقهـا كمـا العقد صرا
.هو ثابت بالعقد المذكور الذي تم تنفیذه دون أدنى تحفظ أو تردد من الطرفین

و أن الاتفاق والصلح والتسویة التي وقعت بین الشركة المستأنفة والبنك العـارض، تـم كـل ذلـك بواسـطة 
ونیة وهي حجج قاطعة لیس فقط على طرفي الصلح، بل كذلك على الغیر، كما استقر على ذلك الفقه وثائق قان

.والعمل القضائي المغربي و المقارن
م بـین الطـرفین و و أنه في إطار التنازلات التي منحهـا البنـك لهـذه الشـركة بنـاء علـى عقـد الصـلح المبـر 

العقـود الموقعـة لـدى الموثـق المـذكور فإنـه عمـل البنـك علـى أنجزت فیه مجموعة من الوثائق بمـا فـي ذلـكالذي
درهــــــم إلــــــى مــــــا قــــــدره فقــــــط 3.658.369,37بمبلــــــغ 31/12/2011تخفــــــیض الرصــــــید المــــــدین إلــــــى غایــــــة 

.31/01/2012درهم، و ذلك بتاریخ 1.897,50
نــك العــارض و ســتلاحظ المحكمــة ، أن العقــود الرامیــة إلــى إنهــاء علاقــة الائتمــان بــین المســتأنفة و الب

بالصلح قد تم تنفیذها لیس جزئیا بل كلیا من طـرف موقعیهـا، بالإضـافة إلـى أنهـا منجـزة مـن طـرف موثـق، ممـا 
یجعــل تلــك العلاقــة قــد انتهــت بالصــلح بشــكل قطعــي و لا یحــق لأي مــن أطــراف العقــد الرجــوع فیهــا، إذ بــنفس 

، بما فیها العقود موضـوع 13/07/2011خة قبل العقود انتهت بشكل نهائي جمیع الآثار المتعلقة بالعقود المؤر 
، ممـا یتعـین معـه معاینـة 2010و2008و2000الدعوى الحالیة التي یعود تاریخها علـى التـوالي إلـى سـنوات 

إنه بعد حصول الاتفاق، وخاصـة و .عدم جدیة دعوى المستأنفة والحكم برفض استئنافها  وتأیید الحكم الإبتدائي
ف إعادة مناقشته أو التراجع عن ما التزم به إلا في حدود الشروط الواردة قانونا، و هو تنفیذه، لا یحق لأي طر 

وضع منتفٍ في نازلة الحال و لم و لن تفلح المستأنفة للإدلاء بأي وسیلة لهـا حجیـة قانونیـة قصـد التراجـع عـن 
.المجموعة التابعة لهاما تم إنجازه و تنفیذه بإرادة و رضى الطرفین بناء على طلب المستأنفة نفسها و 

و أن الصلح الثابت في نازلة الحال بمقتضى العقود الرسمیة المذكورة أعلاه، أنهت لیس فقط النزاعـات 
أو الخلافات، إن كانت قائمة قبل توقیع العقود المذكورة، بل و كذلك جمیع العلاقات التي كانت تربط الأطـراف 

زعات التي یمكن أن تثار فیمـا بعـد حـول المعطیـات المتصـالح بشـأنها، إلى تاریخ توقیع تلك العقود بما فیه المنا
.مما یتعین معه معاینة عدم جدیة دعوى المستأنفة والحكم برفض طلباتها وتأیید الحكم الإبتدائي
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الـــذي یؤكـــد علــــى 15/02/2010و إن الخبیـــر اعتمـــد خطـــأ مقتضــــیات البنـــد الثالـــث مـــن بروتوكــــول 
درهـم دون قیـد أو شـرط، فـي حـین تجاهـل أو لـم یكمـل قـراءة البنـد 120.000.000ضرورة الإفراج عـن قـرض 

الذي یلي البنـد الثالـث وهـو البنـد الرابـع الـذي یحـدد شـروط تفعیـل قـرض إعـادة الهیكلـة وذلـك بتحریـر المقتـرض، 
.درهم120.000.000,00الشركة المستأنفة، لسند لأمر لفائدة البنك العارض بقیمة القرض بمبلغ 

علـــى أنـــه إعـــادة هیكلـــة 15/02/2010فة إلـــى مـــا ذكـــر أعـــلاه حـــول طبیعـــة بروتوكـــول اتفـــاق و إضـــا
وجدولة دیون الشركة المستأنفة فإنه بالرجوع إلى كثیـر مـن بنـود البروتوكـول المـذكور یتبـین أن المتعاقـدین عرفـا 

.عاقدیهبهذه الطبیعة دون ضرورة الرجوع إلى تأویل أو تفسیر خارج بنود البروتوكول  وإرادة
محكومـة بقصـد إعـادة هیكلـة وجدولـة 15/02/2010ق بتـاریخ او تبعا لذلك تكون طبیعة بروتكـول اتفـ

الدین بین الطرفین نتیجة عقود القـرض السـابقة والتـي كانـت هـي الأخـرى مرصـودة لإعـادة الهیكلـة، إضـافة إلـى 
عــدم جدیــة دعــوى المســتأنفة خطــوط قــرض مــن أجــل الاســتغلال ولــیس قرضــا جدیــدا، ممــا یتعــین معــه معاینــة 

.والحكم برفض طلباتها وتأیید الحكم الإبتدائي
و یتبـین مــن خــلال كشـوف الحســابات البنكیــة للشــركة لـدى البنــك العــارض أنهــا فعـلا تســلمت فــي حــدود 

درهــم تلــك الإئتمانــات التــي تســلمتها بواســطة مبــالغ ســحبتها مــن حســابها لــدى 25.000.000الســقف العــام أي 
2010أبریـل 30درهـم إلـى غایـة 23.217.064,36العـارض إذ وصـل رصـید هـذا الحسـاب إلـى مبلـغ البنك 

كمـــا تابعـــت المســـتأنفة 31/05/2010درهـــم إلـــى غایـــة 23.224.102,36ووصـــل نفـــس الرصـــید إلـــى مبلـــغ 
التـي دون أن یقوم البنك العارض في أي وقت برفض الأداءات 2010الاستفادة من تلك الإئتمانات طیلة سنة 

كانـــــت تنجزهـــــا مـــــن حســـــابها لدیـــــه لفائـــــدة مـــــن تریـــــد إلـــــى أن وصـــــل مجمـــــوع تلـــــك الإئتمانـــــات إلـــــى مـــــا قـــــدره 
.15/02/2010درهم أي حوالي السقف المحدد بمذكرة اتفاق 24.509.000

نفسها تقر بالعقـد الرسـمي المنجـز مـن طـرف الموثـق محمـد OMP Flotteو أكثر من ذلك فإن شركة 
اعتمادات قروض (باستفادتها من خطوط القرض في شكل اعتمادات الاستغلال 13/07/2011مالكي بتاریخ 
، إذ یشـیر هـذا العقـد بالنقطـة الثالثـة مـن )قروض عن طریق السـحب/قروض اعتمادات مستندیة/تسهیلات بنكیة

درهــم كتســهیلات 10.000.000فــي مبلــغ 15/02/2010الصــفحة الثالثــة أنــه وفقــا للقــرض الممنــوح بتــاریخ 
درهــم كاعتمــاد مســتندي أو تســلیم نقــدي، والــذي یســجل رصــیدا مــدینا علــى 15.000.000بالصــندوق ومبلــغ  

.درهم24.509.000بمبلغ OMP Flotteشركة 
تسـلمت بشـكل فعلـي جمیـع القـروض موضـوع العقـد OMP Flotteوبالتالي یبقى من الثابت أن شـركة 

ملیـون 120، إذ بغـض النظـر عـن القـرض المتوسـط المـدى الـذي تـم تخفیضـه إلـى 15/02/2010المؤرخ في 
سنوات، فإن الائتمانات المتعلقة بالاستغلال والمفصلة أعلاه 3سنوات عوضا عن 6درهم وإعادة الجدولة لمدة 

خلال حسـابها الجـاري لـدى البنـك العـارض الـذي تطـور رصـیده المـدین منـذ بدایـة استعملتها الشركة بكاملها من 
.15/02/2010تفعیل مذكرة الائتمان ل 
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و أن هــذه الأرصـــدة ثابتـــة مــن خـــلال كشـــوف حســـاب المســتأنفة لـــدى العـــارض التــي تتـــوفر علـــى القـــوة 
.من مدونة التجارة492دة من القانون البنكي المحال علیها من خلال الما156الثبوتیة وفقا للمادة 

و إضافة إلى ثبوت الاسـتفادة مـن مبلـغ قـروض اعتمـادات الاسـتغلال مـن المعطیـات والوثـائق المـذكورة 
، الـذي 2011مـارس 31بتـاریخ »OMP«أعلاه فإن محضر المجلس الإداري لشركة أمنیوم المغربـي للصـید 

فیمــــا مجموعــــه OMPFربــــي للصــــید أســــطول قــــرر تصــــفیة حســــابات أمنیــــوم المغربــــي للصــــید، و أمنیــــوم المغ
درهــم، محــددا تفاصــیل تلــك التصــفیة و ســداد الــدیون عــن طریــق الوفــاء بمقابــل عینــي، یحمــل 435.509.000

درهــم موضــوع 25.000.000هــو الآخــر مــا یفیــد الاســتفادة مــن مبلــغ قــروض اعتمــادات الاســتغلال فــي مبلــغ 
.15/02/2010العقد المؤرخ في 

المحضـــر و لـــو بـــالعین المجـــردة، ســـتلاحظ المحكمـــة، أن المجلـــس الإداري لشـــركة و أنـــه بـــتفحص هـــذا
، اتخــذ وحــده القـرارات الــواردة بــه و التـي ترمــي إلــى تصـفیة القــروض الممنوحــة " OMP"أمنیـوم المغربــي للصـید 

درهــم، بالإضــافة إلــى الحســاب المكشــوف لشــركة أمنیـــوم 120.000.000فــي مبلــغ OMP Flotteلشــركة 
درهــم، و هــو 24.509.000لــدى البنــك العــارض، والــذي كــان یبلــغ آنــذاك " OMPF"ي للصــید أســطول المغربــ

.درهم435.509.000المجموع موضوع تصفیة الحسابات المتفق علیها، أي مبلغ 
وستلاحظ المحكمة أن نفس المحضر یشیر إلى أن النتائج المعروضة على مصادقة المجلـس الإداري، 

د مفاوضات مع البنك العارض خلال عدة أشهر أسفرت على الاتفاق المبدئي الذي یكـون تم الحصول علیها بع
.في ستة نقط جدول أعمال المجلس الإداري المذكور

الذي یؤكد على 15/02/2010و إن الخبیر ابتدائیا اعتمد خطأ مقتضیات البند الثالث من بروتوكول 
د أو شرط، فـي حـین تجاهـل أو لـم یكمـل قـراءة البنـد درهم دون قی120.000.000ضرورة الإفراج عن قرض 

الذي یلي البنـد الثالـث وهـو البنـد الرابـع الـذي یحـدد شـروط تفعیـل قـرض إعـادة الهیكلـة وذلـك بتحریـر المقتـرض، 
درهـم، إذ جـاء بالبنـد 120.000.000الشركة المستأنفة، لسند لأمر لفائـدة البنـك العـارض بقیمـة القـرض بمبلـغ 

.15/02/2015توكول اتفاق الرابع من برو 
و معلـــوم أن الـــنص اللاحـــق یقیـــد الـــنص الســـابق، ولا یمكـــن تجـــزئ بنـــود العقـــد، أو الوقـــوف عنـــد ویـــل 

، الـذي مـنح فـي إطـار 15/02/2010للمصلین، وكان على الخبیر أن یعطي صـورة شـمولیة لبروتوكـول اتفـاق 
، 17/07/2008لذي سبق تسلمه بتاریخ وا24/08/2008وعلى أنقاض قرض إعادة جدولة الدین المؤرخ في 

120.000.000فــإن تفعیلهــا بخصــوص  قــرض 15/02/2015أمــا أن الاســتفادة مــن مزایــا بروتكــول اتفــاق 
درهــم یتوقــف علــى تحریــر المقتــرض، الشــركة المســتأنفة، لســند لأمــر لفائــدة البنــك العــارض بقیمــة القــرض بمبلــغ 

.ند الرابع من البروتوكول المذكوردرهم، كما هو ثابت من خلال الب120.000.000
و إن الشركة المستأنفة لم تدل بما یفید تحریرها لسند لأمر لفائدة البنك العارض بتاریخ سابق عن إفراج 

، وبالتـالي تكـون أیـة مطالبـة بخصــوص 15/02/2010العـارض عـن القـرض موضـوع بروتوكـول اتفــاق بتـاریخ 
الشـركة المسـتأنفة اسـتفادت مسـبقا سابقة لأوانهـا، خاصـة وأن درهم120.000.000الإفراج عن القرض بمبلغ 
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درهــــــم، والحــــــال أن بروتوكــــــول اتفــــــاق 160.000.000مــــــن القــــــرض المــــــذكور مــــــن خــــــلال تســــــلمها لقــــــرض 
سبق 24/08/2008، الذي منح في إطار وعلى أنقاض قرض إعادة جدولة الدین المؤرخ في 15/02/2010

.17/07/2008تسلمه بتاریخ 
لــم یكــن یتضــمن قرضـــا لفائــدة مشــاریع الشـــركة أو 15/02/2010توكــول اتفــاق المــؤرخ فـــي و إن برو 

ا كان لفائدة وفاء الشركة المستأنفة بإلتزاماتها موضوع قرض ملتسدید مستحقات الغیر على الشركة المستأنفة وإن
فـراج عـن القـرض وبالتـالي إذا كـان هنـاك مـن متضـرر مـن عملیـة الإ24/08/2008إعادة الجدولة المؤرخ في 

.فهو البنك العارض ولیس الشركة المستأنفة
وإن الشـــركة المســـتأنفة أقـــرت قضـــائیا مـــن خـــلال تصـــریحها للخبیـــر فـــي إطـــار نـــزاع مـــوازي بـــین نفـــس 

كمـــا یتبـــین مـــن خـــلال التصـــریح 15/02/2010الطـــرفین بكونهـــا اســـتفادت مـــن قـــرض إعـــادة الجدولـــة بتـــاریخ 
مدلى به من طرف الشركة المسـتأنفة للخبیـر جمـال أبـو الفضـل فـي إطـار ال02/06/2015الكتابي المؤرخ في 

.والذي جاء فیها بهذا الشأن15، 9وخاصة بصفحاته 12662/8220/2014الملف التجاري عدد 
24/08/2008وحـول الإقتطاعــات التــي قــام بهــا البنــك العــارض فــي إطــار عقــد إعــادة الجدولــة بتــاریخ 

:15/02/2010بعد تاریخ بروتوكول اتفاق 
ونتیجة ذلك یتبین أن الشركة المستأنفة كانت ملزمة بأداء مبالغ حالة و مستحقة للأداء في ما مجموعه 

و هــــو مــــا یمثــــل أصــــل ) درهــــم14.532.064,44+ درهــــم 66.666.666,69(درهــــم 81.198.731,13
13.333.333,33+ درهــــم 66.666.666,69(درهـــم 80.000.000,02الـــدین غیـــر المـــؤدى فــــي مبلـــغ 

. درهم1.198.731,11و الفائدة في مبلغ ) درهم
درهــم قــد مكــن المســتأنفة بتــاریخ الإفــراج عنــه مــن أداء 120.000.000و بالتــالي فــإن القــرض بمبلــغ 

160.000.000درهــم برســم الرصــید المــدین لحســاب القــرض بمبلــغ 66.666.666,69مبلــغ : المبــالغ التالیــة
. درهم، إلى حدود هذا التاریخ

درهـم 160.000.000درهـم برسـم أصـل القسـط السـابع مـن القـرض بمبلـغ 13.333.333,33مبلغ 
.30/04/2010المستحق بتاریخ 

درهـم بدائنیـة حسـاب الشـركة المسـتأنفة ویمثـل هـذا المبلـغ الفـرق مـا 39.999.999,99وتم تقیید مبلغ 
متعلق بأصل الدین الذي كـان مسـتحق إلـى درهم والمبلغ ال120.000.000بین المبلغ الذي یتعین تسلیمه أي 

درهم بالإضافة إلى أصل القسط السابع المستحق بتـاریخ 66.666.666,69أي مبلغ  30/04/2010تاریخ 
.درهم13.333.333,33وهو30/04/2010

5,39%، أيو أنـه و فـي جمیـع الأحـوال، و لـو باعتمـاد السـعر الخـاطئ الـذي أخـذت بـه المسـتأنفة
و كمـــا ســـیتبین مـــن خـــلال القائمـــة  فـــان الشـــركة المســـتأنفة تبقـــى مدینـــة لفائـــدة البنـــك و لـــیس ، 5,50%عـــوض 
.العكس
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درهــم الــذي یمثــل الفــرق بــین 124.784,40و إن الشــركة المســتأنفة تبقــى مدینــة اتجــاه البنــك بمــا قــدره 
+ 5,39(% 7,39%الفائــدة المستخلصــة بحســاب الشــركة المســتأنفة و مبلــغ الفائــدة إذا مــا تــم احتســابه بســعر

.5,50%فقط عوض السعر الحقیقي 5,39%انطلاقا من سعر الأساس ) كفوائد للتأخیر%2 
و یتعین التأكید على أن الإقتطاعات التي قام بها البنك العارض في إطار قرض إعادة الجدولة بتاریخ 

ابتـــدائیا، وإنمـــا الـــذي درهـــم لـــم تكـــن موضـــوع المهمـــة المســـندة للخبیـــر160.000.000بمبلـــغ 24/08/2008
، ممــا یكــون معــه الخبیــر هــو  15/02/2010یعنیــه هــو مراقبــة تنفیــذ البنــك العــارض لشــروط بروتوكــول اتفــاق 

.الذي تعدى المهمة المسندة إلیه ولیس البنك
ــم یوقــف العمــل بعقــد قــرض إعــادة الجدولــة 15/02/2010و إن برتوكــول بروتوكــول اتفــاق  لــم یلــغ ول

.بمجرد التوقیع علیه24/08/2008المؤرخ في 
و لتنویر المحكمة حول حقیقة الإقتطاعات التي قام بهـا البنـك العـارض فـي إطـار قـرض إعـادة الهیكلـة 

درهـم، وبـالرغم مـن أنـه لـیس موضـوع دعـوى الشـركة المسـتأنفة 160.000.000بمبلغ 24/08/2008بتاریخ 
تنفیذ مقتضیات عقد قرض إعـادة الجدولـة المـؤرخ فـي أو المهمة المسندة للخبیر، فإن البنك العارض استمر في 

بعــد إبــرام بروتوكــول اتفــاق لــثلاث اســتحقاقات، وذلــك لكــون الشــركة المســتأنفة لــم تعمــل علــى 24/08/2008
من تاریخ توقیعه، إذ تم إیقاف تفعیل شروط البروتوكول المذكور 15/02/2010تفعیل بروتوكول اتفاق بتاریخ 
لشـــــــركة المســــــتأنفة، لســــــند لأمـــــــر لفائــــــدة البنــــــك العـــــــارض بقیمــــــة القــــــرض بمبلـــــــغ علــــــى تحریــــــر المقتــــــرض، ا

درهم من خلال البند الرابع الذي یحدد شروط تفعیل قرض إعادة الهیكلة، 120.000.000
روتوكـــول اتفـــاق و إن ملـــف النازلـــة خـــال مـــن إدلاء الشـــركة المســـتأنفة بمـــا یفیـــد تحقـــق شـــروط تفعیـــل ب

لإقتطاع الذي أنجزه البنك العارض في إطار قرض إعادة الجدولة المؤرخ في ل معه اص، مما ی15/02/2010
.15/02/2010منجز بشكل سلیم ولو بعد التوقیع على بروتوكول اتفاق 24/08/2008

وبروتوكـول 24/08/2008و إن البنك لم یقم باقتطاعین متوازیین لعقد إعادة جدولة الدین المؤرخ في 
واحد حتى یكون هناك تعد من جانبه، وإنما، عمـل لفائـدة الشـركة المسـتأنفة بعـدم في آن 15/02/2010اتفاق 

تفعیــل البروتوكــول المــذكور إلــى حــین مبادرتهــا هــي بتفعیلــه حســب حاجیاتهــا، واســتمر فــي إطــار قــرض إعــادة 
.24/08/2008الجدولة المؤرخ في 

ذلـك قامـت بتسـییر تعاملهـا مـع و إن الشركة المستأنفة لم تتضرر من هذه العملیة بل على العكـس مـن
البنك العارض والعقود المذكورة حسب حاجیاتها وأیدها في ذلك البنك العارض دون قید أو شرط، وانه لا دعوى 

.بدون مصلحة وتحقق ضرر معین، مما یتعین معه معاینة عدم جدیة دعوى المستأنفة والحكم برفض طلباتها
كة بإنتظـام ولا یمكـن اعتبارهـا دلـیلا قانونیـا لكونهـا لا غیـر ممسـو OMP Flotteو إن محاسـبة شـركة 

تعبر عن الوضع الحقیقي للمعطیـات المسـجلة بهـا، وخیـر دلیـل علـى ذلـك مـا تـزعم بـه حالیـا، والـذي یـؤثر علـى 
.المحاسبة المسجلة ككل
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11و على سـبیل المثـال لا الحصـر، فإنـه بـالرجوع إلـى أخـر قـوائم تركیبیـة مـدلى بهـا مـن طـرف شـركة 
، فإن شـركائها لـم یكونـوا یتـوفرون علـى حسـاب جـاري 2008مارس 31المغربي للصید أسطول، أي إلى غایة 

مـارس 31دائن بل على عكس ذلك فإن حساب الشركاء كان دائما مدینا، إذ تسجل القـوائم التركیبیـة إلـى غایـة 
حساب جـاري ة الخصوم درهم، و بقائم80.949.868,96بقائمة الأصول حساب جاري مدین بمبلغ 2008

ـــــــغ  ـــــــدره  1.065.192,30دائـــــــن بمبل درهـــــــم، أي أن رصـــــــید الحســـــــاب الجـــــــاري للشـــــــركاء هـــــــو مـــــــدین بمـــــــا ق
.  درهم79.884.676,66

وحــول الإخــلالات المرتكبــة مــن طــرف المســتأنفة بخصــوص الإعتمــادات التــي اســتفادت منهــا منــذ بدایــة 
فـإن (OMP)ك والشـركة المسـتأنفة مـن خـلال شـركتها الأم فـي إطـار الصـلح المبـرم بـین البنـ: تعاملها مع البنـك

.البنك تجاوز كثیر من الإخلالات والإلتزامات التي أخلت بها الشركة المستأنفة
و إن الشركة المستأنفة لم تتعامل بالمثل علما أن البنك العارض لـم یخـل بـأي مـن إلتزاماتـه، وأن البنـك 

الـدعاوى الكفیلـة بتعویضـه عـن الاضـرار التـي تكبـدها نتیجـة إخـلال یحتفظ بكامل حقوقه في ممارسة المساطر و 
.الشركة المستأنفة بإلتزاماتها إذا ما تمسكت هذه الأخیرة بعدم تواجد صلح بین الطرفین

و إن البنك وطالما أن الشركة المستأنفة إرتأت، بعد الصلح المبرم بین الطـرفین، عـرض عـدة منازعـات 
إثقالا لكاهلـه، رغـم التصـالح بشـأن جمیـع الحسـابات وتصـفیتها، والـذي یمنـع النـزاع وهمیة وكیدیة على القضاء،

بخصوصها كیفما كانت طبیعته، فإن البنك العارض یؤكد على ثبوت إخلالات الشركة المستأنفة بإلتزاماتها مـن 
.خلال العدید من القروض التي سبق منحها إیاها وذلك على سبیل المثال لا الحصر

بالتزاماتها الناتجـة عـن عقـود الائتمـان متعـددة، إذ یقتصـر البنـك ، علـى OMPFلات شركة و إن إخلا
لیلعب دوره OMPفي إطار ما یسمى بمجموعة OMPFسبیل المثال لا الحصر، أنه داوم في مساعدة شركة 

هـو مـا نـتج كمؤسسة تساهم في التنمیة الاقتصادیة، الشيء الذي جعله یطالب تلك الشركة بتسـویة وضـعیتها و 
:كما سبق ذكره2011عنه صلح أو تصفیة الحسابات لسنة 

إن هــــذا الإخــــلال الــــذي هــــو فــــي حــــد ذاتــــه كــــاف لوقــــف : عــــدم احتــــرام آجــــال الأداء لأقســــاط القــــروض
الاعتمـــادات لفائـــدة تلـــك الشـــركة مؤكـــد مـــن خـــلال كشـــوف الحســـاب لـــلأداءات غیـــر المحترمـــة، و هـــي الأقســـاط 

، بلغــت بتــاریخ 2008المــؤداة فــي وقتهــا، و ذلــك كمــا تمــت الإشــارة إلیــه منــذ ســنة  المالیــة و المســتحقة و غیــر 
.درهم30.928.555,00مبلغ 30/04/2009

إن تلك العملیـات مفصـلة بكشـوف الحسـاب الفرعـي المتعلـق : ساط التي أصبحت مشكوك في أدائهاالأق
شـركة فـي عـدم احتـرام التزاماتهـا إلـى و بعـد ذلـك تمـادت ال15/02/2010بها و لم یتم سدادها إلا بفضـل عقـد 

وكـل 2011أن أصبحت من جدید في موقع الاستخلاص المشكوك فیه إلى أن تم الصلح بین الطرفین یولیـوز 
ذلك ثابت بكشوف الحساب المذكورة أعلاه و التي تتوفر على الحجیة القانونیة كمـا هـو وارد بالقـانون البنكـي و 

.مدونة التجارة
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إن التعامل المخالف للعقود المبرمة بین الطرفین من : بحت تستدعي المطالبة قضائیاالأقساط التي أص
جعل البنك ، وفقا للقانون البنكي و دوریات بنك المغرب، مضطرا إلى تحویل العدیـد مـن OMPFطرف شركة 

العملیات و الأقساط غیر المؤداة من الحسابات العادیة في التعامل مع الشركة إلى الحسابات التي تسجل دیون 
الحســـاب البنـــك التـــي تســـتوجب تقـــدیم مســـاطر قضـــائیة قصـــد الاســـتخلاص الجبـــري، كمـــا هـــو مفصـــل بكشـــوف

.المعین
و إن هــذه المعطیــات تــم الوقــوف علیهــا مــن جانــب الخبیــر المعــین فــي إطــار تحلیلــه لإخــلالات الشــركة 
المستأنفة بإلتزاماتها موضوع  تعاملها مـع البنـك العـارض، إذ أكـد الخبیـر بتقریـر الخبـرة أن الشـركة المسـتأنفة لـم 

وهــو مــا دفــع بهــا إلــى 42/08/2008رهــم بتــاریخ د160.000.000تــؤد أقســاط إعــادة الجدولــة لقــرض بمبلــغ 
، وجـاء بتقریـر 15/02/2010طلب إعادة جدولة قـرض إعـادة الجدولـة وهـو مـا تـم مـن خـلال بروتوكـول اتفـاق 

: ما یلي7الخبیر بصفحته 
هذه الوضعیة جعلت الطرفین یوقعان على قرض متوسط الأمد الذي یهدف إلى إعادة هیكلة الوضعیة "

درهـم والـذي تـم الإفـراج عنـه بعـد حـوالي 160.000.000ركة اتجاه البنك، وهذا القرض هـو بمبلـغ المدینیة للش
غیر أن هذا القرض كان لمدة ثلاث  سنوات یؤدى كل ثلاثة أشهر ابتداءا .ثلاثة أشهر تقریبا من تاریخ التوقیع

.31/07/2011في ما یكون آخر أداء في 31/10/2008من 
اقات الأول لم تؤد ى في وقتها وكان رصید الحساب في تاریخ الإفراج هو بمبلغ إلا أن الثلاث الإستحق

."درهم11.209.461,40درهم وبعد الإفراج أصبح بمبلغ سلبي 171.209.461,40سلبي 
المغربــي للصــید أســطول كانــت قــد 11أن شــركة : "مــن تقریــر الخبیــر مــا یلــي14كمــا جــاء بالصــفحة 
ن عقـود فــتح الإعتمـادات التـي تربطهــا بالبنـك المغربـي للتجــارة الخارجیـة وذلـك مــن أخلـت بالإلتزامـات الناتجــة عـ

."2008خلال عدم أداء الإستحقاقات المتفق علیها وذلك منذ 
و إن جمیــع تلــك التصــرفات المخالفــة لمــا تــم الاتفــاق علیــه بــین الطــرفین یجمــع العقــود المبرمــة بینهمــا 

مضطرا البنك اللجوء إلیه و هو تقدیم المساطر قصد الاستخلاص الجبري وإیمانا من الشركة المستأنفة بما كان 
، وأدت، تفادیـا لتلـك المسـاطر، المسـتحقات 13/07/2011و أساس عقود الصلح المبرمة بـین الطـرفین بتـاریخ 

وتأییـد الحكـم الإبتـدائي الاسـتئنافلهـذه الأسـباب یلـتمس الحكـم بـرفض .تصفیة لجمیع الحسابات بـین الطـرفین
.وتحمیل الشركة المستأنفة الصائر. لمصادفته الصواب

ان المحكمـــة : فیمــا یخــص طلـــب إدخــال الغیــر فـــي الــدعوى20/04/2017وعقبــت المســتأنفة بجلســـة 
الابتدائیة أكدت عدم قبول طلب إدخال الغیر فـي الـدعوى، إلا ان المسـتانف علیـه ورغبـة منـه فـي تعـدیل الحكـم 

دخـــال الغیـــر فـــي الـــدعوى كـــدفع عـــادي غیـــر مـــؤدى عنـــه وغیـــر مضـــمن لأي الابتـــدائي ارتـــأى التمســـك بطلـــب إ
علمـــا ان الاســـتئناف المقـــدم مـــن طـــرف شـــركة اومینیـــوم المغربـــي للصـــید . مطالـــب تجـــاه المـــدخلین فـــي الـــدعوى

ممــا یلــزم معــه التصــریح بعــدم قبــول . اســطول كــان فــي مواجهــة البنــك المغربــي للتجــارة الخارجیــة فقــط دون غیــره
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ثل في تعدیل الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلـب الإدخـال لعـدم تـأطیره ضـمن اسـتئناف فرعـي دفعها المتم
.مؤدى عنه

وفیما یخص الدفع بالتقادم الخمسي المزعوم فإن الدفع بالتقادم المزعوم لدعوى العارضة هـو دفـع یمعـن 
.البنك المستأنف علیه في تكراره بدون أیة جدوى لا ینبني على اي اساس

خلافـا لمـا یزعمـه البنـك، فإنـه فـي المعـاملات البنكیـة لا یسـري أجـل التقـادم الخمسـي المنصـوص علیـه و 
من مدونة التجارة إلا من تاریخ قیام البنك بإشعار زبونه إما بقفـل حسـاب هـذا الأخیـر أو بوقـف 5صلب المادة 

وفــي هــذه النازلـــة فــإن هـــذا .إلیـــهالاعتمــاد المســند إلیـــه وتوصــل الزبــون بالاشـــعار الواجــب علـــى البنــك توجیهــه 
مـن مدونـة 525الإجراء یبقى الزامیا للبنك وأن عـدم احترامـه مـن طـرف البنـك یعـد خرقـا منـه لمقتضـیات المـادة 

.التجارة
اوباستقراء المحكمة لوثائق الملف سوف یتضح جلیا أن المستأنف علیه لم یوجه أي إشعار إلیها یخبره

ماد لمـدة غیـر محـددة، ممـا تكـون معـه عملیـة وفـق الاعتمـاد تمـت دون إشـعار أو من خلاله أنه قام بوقف الاعت
ـــــرر ـــــة .مب ـــــي تعهـــــد بهـــــا والمضـــــمنة باتفاقی ـــــه الت ـــــرم التزامات ـــــم یحت ـــــه ل ـــــى هـــــذا فـــــإن المســـــتأنف علی وعـــــلاوة عل

ي وبهذا فإن اجل التقادم الخمسي المزعوم من طرف البنك لم ینطلق سریانه بتاتا، لیبقى بالتال. 15/02/2010
.من غیر المجدي إثارته لعدم وجود ما یبرره

مـن مدونـة 525وبخصوص مخالفة البنك المستأنف علیه والحكم القطعي المستانف لمقتضیات المـادة 
خلافا لما یزعمه البنك المغربي للتجارة الخارجیة بدون أیة جدوى، فإن الثابت من وثائق الملف أن فإنه .التجارة

تكـب اخـلالات خطیـرة فیمـا یخـص التزاماتـه الاساسـي كمؤسسـة بنكیـة مقرضـة والمتمثلـة البنك المستأنف علیه ار 
وفقه الاعتماد غیر محدد المـدة دون مبـرر، ودون أن یوجـه الـى العارضـة اي إشـعار، وهـو خـرق : بالأساس في

.عنهام ت مما یتحمل معه البنك كافة مسؤولیته المالیة 525واضح للمقتضیات الامرة المضمنة بالمادة 
، مـــا دام لـــم یفـــرج علـــى 15/02/2010وعـــدم احتـــرام البنـــك التزاماتـــه التـــي تعهـــد بهـــا بموجـــب اتفاقیـــة 

الاعتمـاد الــذي التــزم باســناده موضـوع الاتفاقیــة الآنــف ذكرهــا، والتــي تشـكل شــروطها وبنودهــا شــریعة المتعاقــدین 
المســتانف، لمــا ســایر البنــك فــي ق ل ع الــذي اخــل بــه ایضــا البنــك وكــذا الحكــم القطعــي 230عمــلا بالفصــل 

مزاعمه وادعاءاته رغم مخالفتهـا النصـوص القانونیـة المسـتدل بهـا أعـلاه وكـذا الاجتهـاد القضـائي القـار الصـادر 
فــي مــادة مســؤولیة البنــك المقــرض أو مــانح الاعتمــاد وهــي اجتهــادات غزیــرة تحیــل العارضــة علیهــا والمضــمنة 

.بمحرراتها
م ت تنص على أن الاعتماد المفتوح لمدة غیر معینة مثلما هو الحـال 525وجدیر بالتذكیر أن المادة 

إلا بعــد تبلیــغ إشــعار كتــابي للزبــون المســتفید مــن الاعتمــاد قفلــهعلیــه فــي هــذه النازلــة لا یجــوز للبنــك فســخه ولا 
كتــابي الموجــه مــن طــرف البنــك، وهــذا یومــا وتوصــل الزبــون فعلیــا بهــذا الإشــعار ال60ومنحــه أجــلا لا یقــل عــن 

شریطة ان یكون قفل الاعتماد لمدة غیر محددة أو فسخ بإرادة منفردة من البنك المانح، مبررا حصریا اما بحالة 
ـــة أو عنـــد اســـتعماله  ـــه خطـــأ جســـیما فـــي حـــق المؤسســـة البنكی ـــدفع أو حالـــة ارتكاب توقـــف بـــین للمســـتفید عـــن ال
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وص علیها علـى سـبیل الحصـر غیـر متـوفرة بتاتـا فـي نازلـة الحـال ولـم یثرهـا وان هذه الحالات المنص. للاعتماد
البنك المستأنف علیه إذ انه لم یوجه أي إشـعار إلـى العارضـة قبـل قیامـه بقفـل الاعتمـاد لمـدة غیـر محـددة، كمـا 

مـن 525ان قفله لا یدخل في أیة حالـة مـن الحـالات المنصـوص علیهـا علـى سـبیل الحصـر فـي صـلب المـادة 
دونة التجـارة هـذا وغنـي عـن التـذكیر ان البنـك المسـتأنف علیـه لـم یمـنح للعارضـة الأجـل الوجـوبي المنصـوص م

من مدونة التجارة ما دام لـم یوجـه أي إشـعار إلـى العارضـة قبـل القفـل والفسـخ الفجـائي 525علیه صلب المادة 
طائلـة الجـزاء المنصـوص علیـه بصـفة وان هذا ما یجعل البنك المستأنف علیه یقـع تحـت . بدون مبرر للاعتماد

وممــا لا شــك فیــه ان . مــن مدونــة التجــارة525صــریحة وبصــیغة وجوبیــة فــي صــلب الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة 
وحیــث ان " محكمــة وهــي تبــت فــي هــذه النازلــة ســتراعى اجتهادهــا القــار والــذي دأبــت علیــه فیمــا تعتبــر مــا یلــي ال

یتعامــل مــع شــخص عــادي بــل مــع مؤسســة محترفــة فــي المیــدان البنكــي الزبــون حــین یتعامــل مــع البنــك، فانــه لا 
وبالتالي تكون مسؤولیتها أشد من مسؤولیة الشخص العادي وقد أكد ذلك كل من الفقه والقضاء الفرنسیین الذین 
صرحا بان البنك یتعرض للمساءلة ویكون ملزما بجبر الضـرر النـاتج عـن عـدم قیامـه بمـا یفرضـه علیـه القـانون 

ــــــدار البیضــــــاء عــــــدد " (اف المهنــــــة البنكیــــــة وأعــــــر  بتــــــاریخ 74/2009قــــــرار محكمــــــة الاســــــتئناف التجاریــــــة بال
الــدلیل العملــي فــي المنازعــات البنكیــة مــن خــلال رصــد " منشــور ب 4662/07/8ملــف عــدد 06/01/2009

بیل المثـال وان هـذا الاجتهـاد مسـتدل بـه علـى سـ) 63لأهم مواقف القضاء المغربي للأستاذ نبیل أبـو مسـلم ص 
لا الحصر لأنه على خلاف الحكم المستأنف، فان المحاكم التجاریـة المغربیـة بـدرجتیها مستأنسـة أیضـا باجتهـاد 
محكمـة الـنقض درجــت كلهـا علـى تشــدید مسـؤولیة البنــك اعتبـارا لوجـوب احترامــه العمـل البنكـي، ممــا یجعلـه فــي 

وحـول . ق بالائتمـان بـل فـي كـل العملیـات البنكیـةدرجة حرص تتجاوز درجـة الرجـل العـادي لـیس فقـط فیمـا یتعلـ
، فإلى جانب ما تم توضیحه أعلاه، فان البنـك 15/02/2010إخلال البنك بالتزاماته التي تعهد بها في اتفاقیة 

مـا دام ان البنـك لـم 15/02/2010المسـتأنف علیـه لـم یحتـرم أیضـا التزاماتـه التـي تعهـد بهـا فـي صـلب اتفاقیـة 
ومــن هـذا المنطلـق یعتبــر . د الــذي تعهـد بإسـناده إلــى العارضـة بموجـب الاتفاقیــة الآنـف ذكرهـایفـرج عـن الاعتمـا

... " القضاء ان خرق المؤسسة البنكیة لالتزام بمنح قـرض لزبونهـا وعـدم تنفیـذها لهـذا الالتـزام موجبـا للمسـؤولیة 
النظـر عـن مـزاعم وادعــاءات وان كـل هـذه العناصـر الواضـحة والبدیهیــة سـتجعل محكمـة الدرجـة الثانیـة تصــرف 

وحـول عـدم جدیـة الصـلح المزعـوم . البنك المستأنف علیه، لتقضي وفق مـا ورد فـي المقـال الاسـتئنافي للعارضـة
مــن طــرف البنــك المســتأنف علیــه، وان الصــلح الــذي یمعــن البنــك المســتأنف علیــه فــي زعمــه لا أســاس لــه مــن 

وان البنـك . حرراتها السابقة ومن بینها مقالها الاستئنافيالصحة، ولا جود له مثلما أوضحت العارضة تلك في م
هو مؤسسة مالیة محترفة وان الصلح لا یفتـرض وإنمـا یجـب الاتفـاق علیـه صـراحة فـي عقـد خـاص یـنص علـى 
الصلح، وخلافا لما یزعمه البنك، فانه لم یبرم مع العارضة أي صلح ذلك ان عبارة تصفیة كل حساب فـي عقـد 

رمــه البنــك مــع العارضــة ولــم توقعــه ولــم تشــارك فیــه وإنمــا ابــرم بــین البنــك مــن جهــة وبــین لــم یب13/07/2011
المغربــي للصــید مــن جهــة أخــرى لــیس فیــه أي صــلح مزعــوم لكــون العبــارة المومــأ الیهــا آنفــا لا تعنــي 11شــركة 
. ع.ل.ن قمــ1108وان زعــم البنــك وادعــاءه ان تلــك العبــارة مــن شــأنها ان تفیــد صــلحا مخالفــا للفصــل . صــلحا
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الذي یوجب تفسیر الصلح في حدود ضیقة كیفما كانت عباراته وهو لا یسري إلا على المنازعات والحقوق التي 
فـي الملـف 17/07/2003بتـاریخ 2310وهو ما ذكرت به حرفیا محكمـة الـنقض فـي قرارهـا عـدد " ورد علیها 

ي نفس الاتجاه محكمة الاسـتئناف وكذلك ف. 179ص 43منشور بمجلة المحامي عدد 409/02المدني عدد 
1987منشــور بالمجلــة المغربیــة للقــانون ســنة 03/06/1986بتــاریخ 1188بالــدار البیضــاء فــي قرارهــا عــدد 

، وبالتالي فان الصلح المزعوم من طرف البنك المغربي للتجـارة الخارجیـة لا وجـود لـه بتاتـا 176ص 13العدد 
لعارضــة كمــا انــه لا وجــود بتاتــا لأي عقــد تضــمن أي صــلح بــین فــلا وجــود لعقــد صــلح موقــع علیــه مــن طــرف ا

وحــول بطــلان الحكــم القطعــي المســتأنف لاعتمــاده تقریــر خبــرة باطــل أنجــزه الســید . البنــك الآنــف ذكــره والعارضــة
محمد دریب، وخلافـا لمـا یزعمـه البنـك المغربـي للتجـارة الخارجیـة، فـان العارضـة أثبتـت فـي مـذكراتها التـي أدلـت 

المرحلة الابتدائیة وعقبت بموجبها على تقریر الخبیر محمد دریب وتتمسك حالیـا بكـل مـا ورد فیهـا وكـذا بها في
: فـي مقالهـا الاسـتئنافي ان تقریـر الخبیـر محمـد دریـب بـاطلا مـن عـدة أوجـه والتـي سـیتم توضـیحها وفـق مـا یلـي

لمقـر البنــك وعقــد اجتماعــات بــه الــهبانتق. م.م.مــن ق63انجـاز الخبیــر الآنــف ذكــره مهمتـه دون احتــرام الفصــل 
ومساســه بحقــوق . م.م.مــن ق63ومــع هــذا الأخیــر دون إشــعار العارضــة مثلمــا یملیــه بصــیغة الوجــوب الفصــل 

مـن 59العارضة في الدفاع وتجاوز الخبیر الآنف ذكره مهمته وخروجـه عنهـا وخرقـه أیضـا لمقتضـیات الفصـل 
ص القانوني الآنف ذكره یمنع الخبیر من ذلك، كمـا ان الخبیـر وذلك بنظره في نقطة قانونیة رغم ان الن. م.م.ق

والحـال ان هـذا لا أسـاس لـه مـن الصـحة ویخـرج عـن 2011ادعى وقوع الصلح بین الطرفین في شـهر یولیـوز 
وان كــل هــذه الإخــلالات المرتكبــة مــن طــرف الخبیــر محمــد دریــب جعــل . مهنتــه المحــددة وفــق الحكــم التمهیــدي

عتمــاده مــن طــرف المحكمــة الابتدائیــة لإصــدار الحكــم یجعلــه بــاطلا المــوازي لانعدامــه علــى تقریــره بــاطلا وان ا
اعتبار ان كل ما بني على باطل فهو باطل، تبعا لذلك یتعـین رد جمیـع دفوعـات المسـتأنف علیهـا لعـدم جـدیتها 

.والحكم وفق مقال العارضة
.تكرارا لما ورد في مذكرته السابقةأدلى المستأنف علیه بمذكرة والتي جاءت 04/05/2017وبجلسة 

وتــم 25/05/2017وبنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة للبــت وحجزهــا للمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة 
.15/06/2017تمدیدها لجلسة 

محكمة الاستئناف
مـن مدونـة التجـارة ذلـك أنـه 525حیث تعیب الطاعنة على الحكم المطعون فیه خرقه مقتضیات المادة 

ن من حق البنك قفل الحساب بدون أجل في حالة توقف المستفید عـن الـدفع سـواء كـان الاعتمـاد مفتوحـا لئن كا
من م ت فإن ذلك رهین بإساءة استعمال الزبون للاعتمـاد وأنـه فـي نازلـة الحـال لـم 525لمدة معینة طبقا للمادة 

الحكــم قــد خــرق أیضــا المقتضــیات یســتطع البنــك إثبــات ذلــك كمــا أنهــا لــم تكــن فــي حالــة توقــف عــن الأداء، وأن
یفسر في حدود ضیقة كیفما كانت عباراته وهو لا یسري إلا القانونیة المتعلقة بالصلح ذلك أن الصلح یجب أن

على المنازعات والحقوق التي ورد علیها وأنـه بـالرجوع الـى بروتوكـول اتفـاق یتبـین بجـلاء أنـه لا یشـیر الـى فـتح 
درهـم ومـن ثمـة فـإن محكمـة أول درجـة بجنوحهـا أن 130.000.000حـدود مبلـغ اعتماد للتسهیلات البنكیة في
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بروتوكــول الاتفــاق المــذكور تنســحب علــى جمیــع عقــود الاعتمــاد الممنوحــة لهــا التــي تضــمنها الصــلح تكــون قــد 
زة وان الخبـرة المنجـ. اساءت تفسیر البروتوكول المذكور تفسیرا خاطئا وتكون قد خرقـت الوقـائع موضـوع الاتفـاق

.ابتدائیا باطلة
وحیث واجه البنك المستأنف علیه أن الحكـم المسـتأنف جـاء معلـلا التعلیـل السـلیم ولـم یخـرق مقتضـیات 

من م ت لكون الطاعنة هي التي كانت في حالة التوقف عن الدفع ذلك أن القـرض المبـرم بتـاریخ 525الفصل 
ینه مرتین باتفاق طرفي الخصومة مـن خـلال درهم قد تم إعادة جدولة د130.000.000بمبلغ 09/10/2006

درهـم والـذي 160.000.000بمبلـغ 28/04/2008بروتوكول اتفاق لقرض متوسط الأمد مع ضمان مؤرخ في 
وان هــذا الأخیــر كــان موضــوع الصــلح المبــرم بتــاریخ 15/02/2010تــم إعــادة جدولــة دینــه للمــرة الثانیــة بتــاریخ 

.13/07/2011و 11/03/2011
الطاعنــة لــم تــدل بمــا یثبــت خــلاف مــا تمســك بــه البنــك المســتأنف علیــه مــن جهــة ومــن جهــة وحیــث إن 

أخــرى فــإن الخبــرة المنجــزة ابتــدائیا مــن طــرف الخبیــر محمــد ادریــب الــذي أنجــز تقریــرا مفصــلا بحضــور الطــرفین 
ات التـي تربطهـا واتسم تقریره بالموضوعیة أثبتت أن الطاعنة أخلت بالالتزامات الناتجة عـن عقـود فـتح الاعتمـاد

وأنـه تـم تصـفیة جمیـع 2008المستأنف علیه وذلك مـن خـلال عـدم أداء الاسـتحقاقات المتفـق علیهـا منـذ كبالبن
.2011الحسابات بین الطرفین بمقتضى إبرامهما للصلح في یولیوز 

ار وحیــث إن إخــلال الطاعنــة بالتزاماتهــا المترتبــة عــن عقــود القــرض المبرمــة بــین الطــرفین كــاف لاعتبــ
من مدونة التجارة خاصة وان الخبیر قد 525البنك لم یقدم على الفسخ التعسفي للاعتمادات ولم یخالف المادة 

بصـفةاشار في تقریره أن البنك ولئن كان یتجـاوز سـقف الاعتمـاد المحـدد فـي كـل اتفـاق فـإن هـذا التجـاوز كـان 
.عرضیة

ت فـي نقطـة قانونیـة وهـو مـا یشـكل خرقـا الطاعنـة علـى الخبیـر كونـه بـعابتـهمـا نـه بخصـوصوحیث إ
مـن ق م م، فإنـه بـالاطلاع علـى تقریـر الخبـرة یتبـین ان الخبیـر قـد اهـتم بالجانـب التقنـي الـذي یـدخل 59للمادة 

في نطاق اختصاصه وإطار النقط المحددة له بمقتضى الحكم التمهیدي وان إشارته للصلح وان طرفي النزاع قد 
سـابات لا تـأثیر لـه علـى التقریـر الـذي أنجـزه وأن إشـارته الـى الصـلح جـاءت بصـفة اتفقـا علـى تصـفیة جمیـع الح

عرضـیة ولكـون البنــك تمسـك بالصــلح الـذي تــم إبرامـه لانهــاء اي نـزاع بــین الطـرفین وبالتــالي فـإن مــا نعتـه علــى 
عـن الخبیـر كافة الشروط الشـكلیة والموضـوعیة ولـم یخـرجالخبرةتقریر الخبرة غیر مرتكز على أساس لاستیفاء 

.المهمة المسطرة له في الحكم التمهیدي
وحیث بخصوص خرق الحكم للمقتضیات القانونیة المتعلقـة بالصـلح وأنـه لا یسـري إلا علـى المنازعـات 
والحقــــوق التــــي ورد علیهــــا، فإنــــه خلافــــا لمــــا اثارتــــه الطاعنــــة فإنــــه بــــالرجوع الــــى برتوكــــول اتفــــاق المــــؤرخ فــــي 

الطــرفین اتجهــت الــى تصــفیة المدیونیــة المترتبــة عــن العقــود التمویلیــة مــع البنــك یتبــین أن إرادة11/03/2011
تفـاق المـؤرخ فـي ابصفة جزافیة وتصالحیة ونهائیة مع تصفیة نهائیة لآثار العقود المشار إلیها ومنها بروتوكـول 
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المــؤرخ فــي والــذي یعتبــر إعــادة جدولــة ثانیــة للقــرض2والــذي تــم إشــارة إلیــه بعقــد قــرض رقــم 15/02/2010
09/10/2006.

وحیــث إنــه مــا دامــت عبــارات وألفــاظ العقــد صــریحة فــي كــون إرادة الطــرفین اتجهــت الــى تصــفیة جمیــع 
الحسابات بشكل ودي وجزافي ونهائي فإنه یتعین تطبیق مقتضیات الصـلح علـى نازلـة الحـال وذلـك بعـدم إعـادة 

الوقـــائع والحـــالات التـــي تضـــمنها ومـــا دام مناقشـــة مـــا تـــم الصـــلح علیـــه لكـــون الصـــلح ینهـــي النـــزاع بخصـــوص 
ـــاق المـــؤرخ فـــي  ـــه لا مبـــرر لاعـــادة 15/02/2010بروتوكـــول اتف ـــد الصـــلح فإن كـــان مـــن ضـــمن مشـــتملات عق

ثیــات یوأن الحكــم المســتانف لمــا قضــى بــرفض الطلــب اســتنادا للحیثیــات الــواردة بــه وهــي ح. مــن جدیــدتهمناقشــ
اي فساد في التعلیل مما یتعین معه رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن سایر واقع الملف ووثائقه لم یطلهت

.على اي اساس وتایید الحكم المستأنف لصوابیته
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنها
لهــذه الأسبـــاب

.تقضي وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
قبول الاستئناف:في الشكــل
.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالرئیس والمقرر                            



الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/06/15بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه 

.للصید البحري في شخص ممثله القانونيالمكتب الوطني بین 

.نائبه الأستاذ محمد جنكل المحامي بـهیئة الدار البیضاء
بصفته مستأنفا من جهة

.شركة التجاري وفا بنك شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني. 1وبین 

.نائبها الأستاذ محمد العربي بركیم المحامي بـهیئة الدار البیضاء
.شركة ذات مسؤولیة محدودة في شخص ممثلها القانوني11شركة . 2

.بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3629: رقمقرار
2017/06/15: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

.04/05/2017واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها جلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى تطبیق القانون

.المداولة طبقا للقانونوبعد
:

تقدم المكتب الوطني للصید البحري بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه 09/08/2016بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 12452الرسوم القضائیة بمقتضاه یستأنف الحكم عدد 

ي الشكــل بعدم القاضي ف4876/8220/2013في الملف رقم 09/12/2015البیضاء بتاریخ 
قبول مقال إدخال الغیر في الدعوى وقبول الباقي، في الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على 

القاضي بإجراء خبرة بواسطة 03/12/2014الصادر بتاریخ 2881والحكم التمهیدي رقم . رافعه
.المختبر العلمي للشرطة العلمیة بالدار البیضاء

وتقدم باستئنافه بتاریخ 25/07/2016المطعون فیه بتاریخ حیث بلغ الطاعن بالحكم 
مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل ووفق الشروط 09/08/2016

.المتطلبة قانونا
:

تفید وقائع الملف كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 
دعي بمقال عرض فیه ان المدعى علیه التجاري وفا بنك كفل بصفة تقدم الم05/05/2013

شخـصیـة وتضامنیة شركة اومامید فیش قصد أداء مشتریاتها من الأسماك من المدعي، إلا أن 
Wفاتورة  المبینة مراجعها بالمقال، وأنه بناء على عقد الكفالة رقم 18المشتریة رفضت أداء 

درهم 1.091.796،11واتیر للمدعى علیه بمبلغ إجمالي  قدرهقدم طلب بأداء تلك الف1122060
المفتوح لدى 011780000009210006024796طالبا منها تحویل مبلغها لحسابه البنكي رقم 

البنك المغربي للتجارة الخارجیة وكالة كوربورایت بنك البیضاء، لأجله یلتمس الحكم على المدعى 
درهم الذي یمثل أصل الدین و تعویض 1.091.769،11غ علیه التجاري وفا بنك بأدائه له مبل

حسب % 10درهم و الحكم على المدعى علیه بالفوائد بنسبة 20000عن التماطل في مبلغ 
مع شمول الحكم بالنفاذ 02/08/2011المتعلق بالتأخیر في الأداء من تاریخ 10-32القانون عدد 

فیما بینهما، وعــزز المقــال بعــقــد كفالة رقم المعجل و تحمیل المدعى علیهما  الصائر بالتضامن
W1122060وفواتیر  .
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وبناء على مقال إدخال الغیر في الدعوى لنائب المدعى علیه المدلى به بجلسة 
والذي تلتمس من خلاله إدخال شركة 459697والمؤدى عنه حسب الوصل عدد25/09/2013

. الأصلیة والحكم علیها بالأداء و تحمیلها الصائرأومامید فیش في الدعوى باعتبارها المدینة 
وبناء على طلب الطعن بالزور الفرعي لنائب المدعى علیها المدلى به بجلسة 

والذي تنكر فیه أن یكون عقد الكفالة 392566والمؤدى عنه حسب الوصل عدد 11/12/2013
ممثلها، لأجله یلتمس المدلى به من طرف المدعي صادر عنه لكونه مزور وغیر موقع من طرف

W1122060الإشهاد له بالطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة الشخصیة المتضامنة رقم 
والأمر بتطبیق المسطرة المنصوص علیها في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنیة المتعلق 

. بالزور الفرعي و حفظ حقوقه، وعزز المقال بوكالة خاصة
والتي التمس 07/05/2014تعقیب لنائب المدعي المدلى بها بجلسة وبناء على مذكرة ال

فیها أساسا الإشهاد له بتمسكه بالوثیقة موضوع الطعن بالزور الفرعي واحتیاطیا حفظ حقه في 
.التعقیب

والرامي إلى تطبیق 2014- 05- 21وبناء على ملتمس النیابة العامة المدلى به لجلسة 
.ن قانون المسطرة المدنیة، وترتیب كافة الآثار القانونیة عن ذلكوما یلیه م89مقتضیات الفصل 

والقاضي بإجراء 2014-06-11وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في الملف بتاریخ 
بحضور الطرفین ونائبیهما وممثل النیابة العامة وتخلفت 2014- 10- 29بحث والذي أنجز بتاریخ

عاؤها بملاحظة  كونها غیر معروفة بالعنوان، وحرر بما عنه المدخلة في الدعوى التي ارجع استد
.راج بجلسة البحث محضرا موقعا من الأطراف

وبعد إجراء بحث وإجراء خبرة وتبادل التعقیبات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه 
:من طرف المدعي الذي أسس استئنافه على ما یلي 

:إدخال الغیر أولا فیما یخص الحكم بعدم قبول مقال 
ان المدعى علیها شركة التجاري وفا بنك تقدمت أمام المحكمة التجاریة مصدرة الحكم 
المستأنف بمقال رام إلى إدخال الغیر في الدعوى تلتمس فیه استدعاء شركة كوم بواسون باعتبارها 

لإدخال شكلا وان الحكم المستأنف نص بعدم قبول مقال ا. المدینة الأصلیة والحكم علیها بالأداء
بعلة ان مقال الإدخال قدم من المدعى علیها ولیس المدعي، وان المدعى علیها لم یتم الحكم علیها 
بأي مبالغ بموجب المقال الأصلي، مما تبقى صفتها ومصلحتها في الطلب المبین في مقال 

لقانون أي نص وان هذا التعلیل لا یرتكز على أي أساس إذ انه لا یوجد في ا. الإدخال غیر قائمة
وان الحكم المستأنف خرق مقتضیات الفصل . قانوني یمنع تقدیم طلب الإدخال من المدعى علیها

بخصوص إجراءات . م.م.من ق39و 38–37ویطبق مقتضیات الفصول . م.م.من ق103
ي وان الحكم المستأنف اكتفى بمرجوع استدعاء المدخلة في الدعوى والذ. تبلیغ المدخلة في الدعوى
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جاء فیه بانه غیر مطالب به وقرر إدراج القضیة في التأمل وانه كان على المحكمة مصدرة الحكم 
من 39المستأنف اتباع إجراءات استدعاء المدخلة في الدعوى المنصوص علیها في الفصل 

وانه یتعین التصریح بإلغاء الحكم المستأنف فیما نص به من عدم قبول طلب إدخال الغیر . م.م.ق
الدعوى واستدعاء المدخلة في الدعوى وفق الإجراءات المنصوص علیها في الفصول المذكورة في

.أعلاه
:ثانیا فیما یخص الطعن بالزور 

أمام المحكمة التجاریة 11/12/2013ان شركة التجاري وفا بنك تقدمت في جلسة 
تقدمت في جلسة مصدرة الحكم المستأنف بطلب الطعن بالزور الفرعي لكن حیث انها سبق وان

بمقال رام إلى إدخال الغیر في الدعوى تلتمس فیه إدخال 29/09/2013سابقة والمؤرخة في 
وان مطالبة شركة التجاري وفا بنك بإدخال شركة . شركة كوم بواسون باعتبارها المدینة الأصلیة

ى عقد الكفالة وهو كوم بواسون باعتبارها المدینة الأصلیة یعني انها مدینة فرعیة أو تابعة بمقتض
یشكل إقرارا ضمنیا بعقد الكفالة، وینبغي التصریح بإلغاء الحكم المستأنف فیما نص به عن قبول 

.طلب الطعن بالزور الفرعي والحكم من جدید بعدم قبوله
:ثالثا فیما یخص الموضوع 

ان تقریر الخبرة المنجز من طرف مختبر الشرطة العلمیة یؤكد ان عقد الكفالة عدد
W1592029 موضوع الخبرة هو عبارة عن نسخة منجزة بواسطة ادوات معلوماتیة انطلاقا من

وان هذه الملاحظة لا تفید إطلاقا زوریة عقد الكفالة وذلك لان المستأنف علیه . عقد كفالة أصلي
التجاري وفا بنك یمكن ان یستعمل نسخا مستخرجة من عقد كفالة أصلي ویعمد إلى ملء هذه 

وان العارض لا یهمه طریقة استخراج . بخط أصلي وهذا هو بالضبط ما وقع في هذه النازلةالنسخ 
وان . وثیقة أو نموذج عقد الكفالة ولا من وقعها كما لا یهمه كون هذا العقد مستنسخ أو مطبوع

المهم في الموضوع هو ان هذا العقد یحمل خاتم وتأشیرة المستأنف علیه، كما أشار في مذكرته بعد 
خمسة وعشرون طلب یحمل خاتم وتاریخ ) البنك الضامن (الخبرة انه قدم إلى المستأنف علیه 

إلى آخر فاتورة مؤرخة في 06/10/2011توصل هذا الأخیر بدءا بالفاتورة المؤرخة في 
وان البنك الضامن لم یتقدم بأي تحفظ بخصوص عقد الكفالة المطعون فیه . 19/12/2011

لعارض كان یضمن في جمیع الطلبات المقدمة إلى البنك مراجع عقد الكفالة بالزور مع العلم ان ا
وان العارض لم یتوصل من البنك المستأنف علیه بأي مراسلة أو ملاحظة تخبره فیها . المطعون فیه

وان البنك المستأنف علیه وقبل ان یطعن بالزور في . بكون عقد الكفالة مزور أو غیر صادر عنه
م بطلب إدخال الشركة المكفولة بصفتها مدینة أصلیة مما یؤكد اعترافه وإقراره بعقد عقد الكفالة تقد

.الكفالة المطعون فیه بالزور
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وان تقریر الخبرة لم یشر بوضوح إلى زوریة التوقیعین المنجزین من طرف خدیجة عبدالي 
د الكفالة المطعون وان ما جاء في تقریر الخبرة من كون التوقیعین المضمنین بعق. وأمین بلعربي

كما ان القول بان الأمر یتعلق بتقلید سریع لا . فیها یتوفران على خاصیات مختلفة لا یفید في شيء
وان الثابت ان المستأنف علیه . یفید إطلاقا ان هناك تقلید ثابت للتوقیعین وإلا فما معنى تقلید سریع

ومن الثابت . غیر بصفته المدین الأصليأقر واعترف ضمنیا بعقد الكفالة عندما عمد إلى إدخال ال
أیضا ان المستأنف علیها كانت تتعامل مع العارض على أساس عقد الكفالة المضمون فیه دون 

وان تقریر الخبرة المنجز من طرف . إبداء أي تحفظ أو حتى أثاره انتباه العارضة بان العقد مزور
الیها، لهذه الأسباب یلتمس إلغاء الحكم الشرطة العلمیة لم یكن حاسما في النتیجة التي توصل 

والحكم من جدید في الشكل بقبول طلب مقال 2281المستأنف وإلغاء الحكم التمهیدي عدد 
وفي الموضوع بأداء شركة التجاري وفا بنك لفائدة . الإدخال شكلا مع ما یترتب على ذلك قانونا

درهم كتعویض عن التماطل 20.000درهم كأصل الدین ومبلغ 1.091.769,11العارض مبلغ 
المتعلق بالتأخیر في الأداء ابتداء من 10- 32حسب القانون عدد %10والكل مع الفوائد بنسبة 

.وتحمیل المستأنف علیها الصائر02/08/2011
ان المستأنفة تزعم في مقالها ان تقدیم طلب 27/10/2016وأجاب المستأنف علیه بجلسة 

. الدعوى من طرف البنك العارض یعتبر اعترافا بأنه مدین فرعي تابعإدخال المدینة الأصلیة في 
وان المستأنفة بزعمها هذا تتجاهل ان شركة التجاري وفا بنك أنكرت وتنكر ان تكون قد منحت عقد 

وفي جلسة البحث المنعقدة في المرحلة . الكفالة موضوع الطعن بالزور الفرعي أو انه صدر عنها
حضر كل من المدعي المكتب الوطني للصید في شخص ممثلتها 29/10/2014الابتدائیة بتاریخ 

القانوني وكذا دفاعه، كما حضر التجاري وفا بنك في شخص ممثلها القانونیة ودفاعها بینما تخلفت 
وصرح ممثل المدعیة كون الكفالة . شركة اومامید فیش ورجع استدعاؤها بملاحظة مجهولة بالعنوان

سلمت لهم من طرف اومامید فیش الذین 29/04/2011خة في المؤر W 1122060عدد 
یتعاملون معها وانه سبق للمدعى علیها التجاري وفا بنك ان سلمتهم كفالات مماثلة موقعة من 
طرف الأشخاص بصفتهم ممثلین قانونیین للمدعى علیها، وانه وقع أداء مبلغها وتتضمن أیضا 

ومن جهة ثالثة یتبین من المطبوع الذي كتبت ) الخ ... نفس التوقیعات وانه سیدلي بما یثبت ذلك 
إذ یظهر بوضوح ان موقع الأنترنیت SCANEعلیه الكفالة انه غیر أصلي ومنسوخ الیكترونیا 

المشار إلیه في أسفل الصفحة والذي یكتب في جمیع مطبوعات التجاري وفا بنك باللون الاحمر 
ویتبین مما ذكر . باللون الأسود مما یثبت زوریة الوثیقةفي حین انه في الكفالة المدلى بها مكتوبة

.ان ما تمسكت به المستأنفة یبقى غیر جدیر بالاعتبار ویتعین التصریح برده
وبخصوص الخبرة المنجزة، فان المستأنفة تزعم ان تقریر الخبرة المنجز من طرف المختبر 

وبالرجوع إلى تقریر الخبرة . زوریة عقد الكفالةالعلمي للشرطة العلمیة بالدار البیضاء لا یفید إطلاقا 
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غیر 1122060یتبین للمحكمة انه خلص بالیقین ان عقد الكفالة موضوع الدعوى الشخصیة عدد 
صادرة عن المؤسسة البنكیة وان التوقیعین المضمنین بها غیر صادرین عن مستخدمي البنك 

المستأنف لم یدل بأي سبب وجیه یبرر وان الطرف. السیدة خدیجة عبدالي والسید أمین بلعربي
منازعته في تقریر الخبرة المنجزة، ولما ذكر یتبین ان الحكم الابتدائي كان على صواب عندما أخذ 
بخلاصة تقریر الخبرة وقرر استبعاد عقد الكفالة موضوع الطعن من الملف، مما یتعین معه رد 

.الصائرالاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف
انه یؤكد كل دفوعاته الملفاة بمقاله الاستئنافي 17/11/2016وعقب المستأنف بجلسة 

:ومذكراته الجوابیة ویؤكد للمحكمة ما یلي 
ذلك ان العارض یتمسك بالحكم بعدم قبول مقال إدخال الغیر المقدم من طرف المستأنف 

شركة التجاري وفا بنك بإدخال شركة ویؤكد ان مطالبة . م.م.من ق103علیها وذلك طبقا للفصل 
كوم بواسون باعتبارها المدینة الأصلیة یعني انها مدینة فرعیة أو تابعة بمقتضى عقد الكفالة وهو 
بشكل إقرارا ضمنیا بعقد الكفالة، مما یتعین معه التصریح بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من 

ید بعدم قبوله فضلا عن ذلك، فان تقریر الخبیر قبول طلب الطعن بالزور الفرعي والحكم من جد
موضوع الخبرة W 1592029المنجز من طرف مختبر الشرطة العلمیة یؤكد ان عقد الكفالة عدد 

وان هذه . هو عبارة عن نسخة منجزة بواسطة أدوات معلوماتیة انطلاقا من عقد كفالة أصلي
ستأنف علیه التجاري وفا بنك یمكن ان یستعمل الملاحظة لا تفید إطلاقا زوریة عقد الكفالة لان الم

نسخا مستخرجة من عقد كفالة أصلي ویعمد إلى ملء هذه النسخ بخط أصلي وهذا هو بالضبط ما 
وان العارض لا یهمه طریقة استخراج وثیقة أو نموذج عقد الكفالة ولا من . وقع في هذه النازلة

وان المهم في الموضوع هو ان هذا العقد . وعوقعها كما لا یهمه كون هذا العقد مستنسخ أو مطب
یحمل خاتم وتأشیرة المستأنف علیه، كما أشار في مذكرته بعد الخبرة انه قدم إلى المستأنف علیه 

خمسة وعشرون طلب یحمل خاتم وتاریخ توصل هذا الأخیر بدءا بالفاتورة ) البنك الضامن (
وان البنك الضامن لم . 19/12/2011إلى آخر فاتورة مؤرخة في 06/10/2011المؤرخة في 

یتقدم بأي تحفظ بخصوص عقد الكفالة المطعون فیه بالزور مع العلم ان العارض كان یضمن في 
وان العارض لم یتوصل من . جمیع الطلبات المقدمة إلى البنك مراجع عقد الكفالة المطعون فیه

عقد الكفالة مزور أو غیر صادر البنك المستأنف علیه بأي مراسلة أو ملاحظة تخبره فیها بكون
وان البنك المستأنف علیه وقبل ان یطعن بالزور في عقد الكفالة تقدم بطلب إدخال الشركة . عنه

.المكفولة بصفتها مدینة أصلیة مما یؤكد اعترافه وإقراره بعقد الكفالة المطعون فیه بالزور
منجزین من طرف خدیجة عبدالي وان تقریر الخبرة لم یشر بوضوح إلى زوریة التوقیعین ال

وان ما جاء في تقریر الخبرة من كون التوقیعین المضمنین بعقد الكفالة المطعون . وأمین بلعربي
كما ان القول بان الأمر یتعلق بتقلید سریع لا . فیها یتوفران على خاصیات مختلفة لا یفید في شيء



2016/8220/4676: ملف رقم

7

وان الثابت ان المستأنف علیه . معنى تقلید سریعیفید إطلاقا ان هناك تقلید ثابت للتوقیعین وإلا فما 
ومن الثابت . أقر واعترف ضمنیا بعقد الكفالة عندما عمد إلى إدخال الغیر بصفته المدین الأصلي

أیضا ان المستأنف علیها كانت تتعامل مع العارض على أساس عقد الكفالة المضمون فیه دون 
وان تقریر الخبرة المنجز من طرف الشرطة . عقد مزورإبداء أي تحفظ أو حتى أثاره انتباهه بان ال

العلمیة لم یكن حاسما في النتیجة التي توصل الیها، وبالتالي یتعین رد جمیع دفوع المستأنف علیها 
لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سلیم والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في محرراته المضمنة في 

.الیةمقاله الاستئنافي ومذكرته الح
وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

15/06/2017.

حیث یعیب الطاعن على الحكم المستأنف كونه قضى بعدم قبول مقال الإدخال بعلة ان 
الحكم على مقال الإدخال قدم من المدعى علیها ولیس المدعي، وان المدعى علیها لم تلتمس 

وبخصوص الطعن بالزور . م.م.من ق103المدخلة بأیة مبالغ خارقا بذلك مقتضیات الفصل 
الفرعي، فان إدخال المدینة الأصلیة في الدعوى من طرف البنك یعتبر اعترافا من هذا الأخیر بانه 

كونه لم یكن مدین فرعي تابع، ونازع في الخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي للشرطة العلمیة ل
.حاسما في النتیجة التي توصل الیها

فانه خلافا لما أثاره الطاعن بهذا الخصوص، فانه . م.م.من ق103بالنسبة لخرق المادة 
لئن كانت المادة المذكورة أجازت لأطراف الدعوى إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي 

، 39و 38و 37محددة في الفصول سبب آخر ونصت على استدعاء المدخل طبقا للشروط ال
فانه یجب ان یكون مقال الإدخال یهدف إلى الحكم على المدخل أو إحلاله محل من قام بإدخاله 
في الدعوى، وانه بتصفح مقال الإدخال یتبین انه لا یتضمن ما یفید الحكم على المدخل، وان 

تثریب علیها في ذلك خاصة وان هذه المحكمة والحالة هاته لما لم تقم باستدعاء المدخلة، فانه لا
المحكمة قامت باستدعاء المدخلة ورجع استدعائها بملاحظة غیر معروفة وتم تنصیب قیم في حقها 

.ورجع جوابه بنفس الملاحظة. م.م.من ق39استنادا للمادة 
وحیث انه خلافا لما تمسك به الطاعن من كون تقدیم مقال الإدخال من طرف البنك یعد 

ا منه كونه مدین فرعي تابع، فان تقدیم مقال الإدخال لا یعد اعترافا وإنما یحق لكل طرف اعتراف
تقدیم مقال الإدخال دون ان یشكل ذلك إقرارا بالمدیونیة، وان الهدف من إدخال المدینة الأصلیة 

.كان بغایة توضیح موقفها من النزاع القائم بین الطرفین
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، فانه خلافا لما أثاره الطاعن فانها أنجزت من طرف وبخصوص المنازعة في تقریر الخبرة
المختبر العلمي للشرطة العلمیة المختص والذي انتهى في تقریره استنادا إلى نتائج الدراسة المنجزة 

عبارة عن نسخة منجزة بواسطة أدوات معلوماتیة انطلاقا من W1122060على عقد الكفالة عدد 
للمقارنة بعد إضافة وحذف بعض الكتابات المضمنة بها باستثناء W112092عقد الكفالة عدد 

الكتابة بخط الید بقلم حبر أزرق وان بصمتا الطابع الخاص بالتجاري وفا بنك المضمنتان أسفل 
عقد الكفالة مستنسختان بواسطة أدوات معلوماتیة وأثبتت الخبرة فضلا عن ذلك ان التوقیعان 

ین بلعربي المضمنان بعقد الكفالة یتوفران على خاصیات خطیة المنسوبان لخدیجة عبدالي وأم
.مختلفة عن تلك التي تمیز التوقیعات المنجزة من طرف هذین الأخیرین بوثائق المقارنة

وحیث ان النتیجة التي انتهت الیها الخبرة المنجزة ابتدائیا كانت معللة من الناحیة 
به الطاعن وأكدت على زوریة المستند الموضوعیة وحسمت في الخلاف على عكس ما تمسك

المطعون فیه وان المحكمة المصدرة للحكم لما اعتمدت نتیجة الخبرة وبنت حكمها على كون عقد 
الكفالة مزور وقضت برفض الطلب لم تخرق أي مقتضى وأسست ما قضت به على أساس قانوني 

.سلیم مما یتعین معه رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف
.ث یتعین تحمیل الطاعن الصائر استنادا لما آل إلیه طعنهوحی

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وغیابیا بوكیل بالنسبة للمدخلةوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

.الصائرتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن : في الـجوھــر 

.
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شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني ومدیرها وأعضاء مجلسها البنك المغربي للتجارة الخارجیة بین 
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.البیضاءالمحامي بـهیئة الدارمحمد المرینينائبه الاستاذ

من جهةمستأنفا بوصفه

11السید نعمان محمد وبین 

.المحامي بـهیئة مراكشعبد العالي العرطاشينائبه الاستاذ
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.20/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلــــــفي الشك

تقدم البنك المغربي للتجارة الخارجیة بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة 23/02/2017بتاریخ 
البیضاء عن المحكمة التجاریة بالدار 29/12/2016الصادر بتاریخ 12449بمقتضاه یستأنف الحكم عدد 

5000القاضي بأداء المدعى علیها لفائدة المدعي مبلغ 11345/8220/2016في الملف التجاري رقم 
.درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات

وتقدم باستئنافه بتاریخ 08/02/2017حیث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
.قانوناداخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة مقبول شكلا لتقدیمهمما یكون معه الاستئناف 23/02/2017

:في الموضـوع

تقدم 09/12/2016تفید الوقائع كما هي ثابتة بالحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 
تقدم أمام المدعى علیها من أجل استخلاص شیك 02/07/2014انه بتاریخ المدعي بمقال عرض فیه 

بمبلغ 0764733ءات التابعة لهیئة المحامین بمراكش الحامل لرقم مسحوب عن حساب الودائع والأدا
درهم ، وان الشیكات الصادرة عن حساب الودائع والأداءات التابعة لهیأة مراكش تسحب على 7504.97

كافة الوكالات البنكیة التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجیة ، وتكون قابلة للأداء في أیة وكالة بالتراب 
غربي حسب ما هو ثابت من الخانة المخصصة بالشیك الموقع الأداء ، وان المدعي عند تقدیمه للشیك الم

قصد الإستخلاص بوكالة المدعى علیه رفضت هذه الأخیرة أداء قیمته متحججة بكون نظامها المعلوماتي به 
قضائي ، وان ذلك خلل بخصوص هذا النوع من الشیكات وأن امتناع البنك یبقى ثابت بمحضر المفوض ال

أدى إلى حرمان المدعي من أمواله بصفة تعسفیة بدون أي سبب مقبول، ویعتبر خطأ بنكیا فادحا، وأنه سبق 
للمدعي تقدیم الطلب لدى المحكمة التجاریة بمراكش والتي بعد ان أصدرت حكما في الموضوع تم استئنافه 

لمستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب بعلة فقضت محكمة الإستئناف التجاریة بمراكش بإلغاء الحكم ا
جهة فرع البنك والذي لا یتوفر على الشخصیة المعنویة للتقاضي والتمس اان الحكم الإبتدائي صدر في مو 

درهم مع شمول الحكم بالنفاذ 22000الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدته تعویضا عن الضرر قدره 
.ن تاریخ الطلب وتحمیل المدعى علیه الصائر المعجل والفوائد القانونیة م
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وأرفق المقال بصورة من محضر مفوض قضائي ، صورة من حكم ابتدائي ، صورة من قرار 
استئنافي صورة من شیك بنكي 

وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف البنك المحكوم علیه 
بمبلغ 0764733أنه تعذر على الطاعن صرف الشیك عدد :یما یليالذي اسس أسباب استئنافه ف

وانه لا بد من . نظامه المعلوماتيأصابدرهم لسبب خارج عن إرادته بسبب العطب الذي 7504,97
الرجوع الى الملاحظات القانونیة والواقعیة التي تثبت بشكل لا جدال فیه بأنه لا یتحمل اي خطا عن عدم 
صرف الشیك وذلك انطلاقا من كون عملیة الاستخلاص تتم في إطار الاتفاقیة البنكیة المتعلقة بتداول الشیك 

النظام المعلوماتي هو الذي حال دون صرف الشیك أصابالعطب الذي وبالتالي فإن . عن طریق الصورة
لا : "من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص على أنه268الشيء یدخل في خانة القوة القاهرة طبقا للفصل 

ي تعویض، إذا اثبت المدین ان عدم الوفاء بالالتزام او التأخیر فیه ناشئ عن سبب لا یمكن ان محل لأ
وانه في حالة القوة القاهرة لا یمكن الكلام عن ". إلیه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائنیعزى 

وأن سبب عدم صرف الشیك لا یمكن اعتباره رفضا تترتب عنه مسؤولیة . المسؤولیة والقول بخطأ البنك
نك المغربي للتجارة الخارجیة وما البنك، والحال أنه بإمكان المستأنف علیه صرف الشیك في باقي شبابیك الب

لذلك فإنها قد وفت بالتزامها . وان المستأنف علیه قد صرف الشیك في الایام الموالیة. أكثرها بحي باب دكالة
في غضون خمسة ایام بعد تداركها للعطب التقني والذي كان خارجا عن إرادتها، والذي لم یكن في إمكانها 

لهذه . كل العنایة اللازمة لدرء هذا الأمر بعد عرض الشیك للمرة الثانیةتوقعه، وهو ما یثبت أنها بدلت
. تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل الصائر على المستأنف علیهالأسباب
.الحكم الأصلي- طي التبلیغ-2014مقالها بنسخة من كشف الحساب لشهر یولیوز وأرفقت

أن الاستئناف لم یتضمن اي جدید یمكن له دحض 30/03/2017علیه بجلسة وأجاب المستأنف 
صرف بكونه فعلا رفضالمستأنفقرار ف علیه یسجل وبكل ارتیاح إتعلیل الحكم المستأنف كما ان المستأن

الشیك لخلل في منظومته الالكترونیة لمدة خمسة أیام، الشيء الذي حرمه من أمواله بشكل غیر قانوني 
الإضرابوأنه لا یمكن الحدیث عن القوة القاهرة إلا لسبب مانع خارج إرادة المستأنف كالفیضان أو لاسیما 

العام أو الزلزال أو ما شابه ذلك اما تقصیر البنك في صیانة أنظمته المعلوماتیة فهو لا یدخل ضمن زمرة 
التعامل مع أنظمته المعلوماتیة القوة القاهرة لأنه لیس بسبب خارجي عن البنك وإنما یرجع لتقصیره هو في 

وهو خلل لا ید ولا مسؤولیة للعارض فیه وتضرر منه بحرمانه من أمواله طیلة مدة خمسة ایام وبإقرار 
.بالتأییدفي محله وحري المستأنفعلیه نفسه الشيء الذي یجعل الحكم المستأنف

.مسندا النظر للمحكمة20/04/2017وعقب المستأنف بجلسة 
.04/05/2017اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على
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محكمة الاستئناف
استئنافه أن عدم صرفه الشیك موضوع النزاع یعزى لسبب خارج ضمن أسبابحیث تمسك الطاعن 

268عن إرادته بسبب العطب الذي أصاب نظامه المعلوماتي الذي یدخل في خانة القوة القاهرة طبقا للفصل 
ع وبالتالي لا یمكن اعتبار سبب عدم صرف الشیك رفضا تترتب عنه مسؤولیة البنك ما دام كان .ل.من ق

.كه وما أكثرها بحي باب دكالةبیشباف علیه صرف الشیك في باقي بإمكان المستأن
7504,97بمبلغ 0764733وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یصرف الشیك عدد 

.درهم لفائدة المستأنف علیه لوجود عطب في نظام المعلوماتي
لهیئة المحامین بمراكش یسحب من وحیث لما كان الشیك صادرا عن حساب الودائع والاداءات التابع 

لما تعذر صرف الشیك لوجود عطب المستأنف علیهكافة الوكالات البنكیة التابعة للطاعنة فإنه كان بإمكان
.لصرف الشیكامعلوماتي أن یلجأ لإحدى الوكالات التابعة له

لشیك وحیث مما تقدم یتبین أن خطأ البنك عن عدم صرف الشیك غیر ثابت لكون عدم صرف ا
مما یتعین معه اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف لعدم قیام ، یعزى لسبب خارج عن إرادة البنك 

.اركان المسؤولیة العقدیة بجمیع عناصرها والحكم من جدید برفض الطلب
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیبالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة فإن 

الاستئنافقبول:ــلــــفي الشك

المستأنفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاءوباعتباره:في الجوهر
.الصائرعلیه

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.11فاطمة السیدة بین

.المحامیان بـهیئة البیضاء11فاطمة الزهراء محمد سعید و 11ینوب عنها الأستاذان 
من جهةةمستأنفبوصفها

.في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداريللأبناكالشركة العامة* وبین
.الدار البیضاءشارع عبد المومن55الرقمبة لكائنا

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمصطفى جدادنائبها الأستاذ 
.في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداريشركة التأمین المغربیة للحیاة * 

.الدار البیضاءشارع مولاي یوسف37بالرقم ةالكائن
ینوب عنها الأساتذة محمد لهمادي وإدریس سنوسي وفاطمة بناصر المحامون بهیئة 

.البیضاء
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهماهصفو ب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

09/02/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم 06/01/2017بتاریخ 

في الملف التجاري 20/12/2016الصادر بتاریخ 9510لقضائیة تستأنف بمقتضاه الحكم عدد ا
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء والقاضي بعدم قبول الطلب 5332/8202/2016عدد 

.وبإبقاء الصائر على رافعه
.حیث قدم الاستئناف وفق الشروط والشكلیات المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول

:
تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 

اسیة توفیت تاركة 11أن أختها تقدمت المدعیة بواسطة نائبها بمقال عرضت فیه 31/05/2016
ابنة، وأن 108804/02ذي الرسم العقاري عدد 5رقم 78بتجزئة السلام زنقة أ امنزلا كائن

درهم مع 87.497,82مبلغلأداء13/04/2012كة بعد توصلها بعدة إنذارات آخرها بتاریخ الهال
درهم 555.551درهم من حساب الهالكة وبقي مبلغ 31.946,82مبلغاقتطاعالفوائد وانه تم 

أداؤهو أكدت المدعیة أن هذا المبلغ قد تم . القاصرةابنتهاالمدعیة لفائدتها نیابة عن بأدائهقامت 
لذلك تلتمس،الحیاة لدى المدعى علیها الثانیةون الهالكة مؤمنة على كبدون وجه حق للبنك ل

درهم 10.000مبلغ بأداءدرهم و 55.551للمدعیة مبلغ بأدائهاالحكم على المدعى علیها 
وأرفق الطلب بنسخة من شهادة .كتعویض عن الضرر مع الفوائد القانونیة والنفاذ المعجل والصائر

رسالة و العقارىدة الوفاة، عقد الرهن عل، حالة المدنیة، شهاازدیاد، إنذار، عقد تأمین، عقد داءالأ
.رفع الید

أدلى نائب  البنك المدعى علیها بمذكرة 30/06/2016بناء على إدراج الملف بجلسة و 
949للفصل جوابیة دفع من خلالها بأن الدعوى  الحالیة تندرج ضمن دعاوى الفضالة  وأنه طبقا 

فإن المدعیة  ملزمة بالرجوع على ورثة أختها فیما أنفقته من مصروفات علیها كما ان .ع.ل.من ق
.ملتمسا رفض الطلب و عدم قبوله شكلا،البنك لم یتوصل بأي مبالغ من طرف شركة التأمین
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أدلى نائب المدعیة بمذكرة جوابیة  أجاب 21/07/2016بناء على إدراج الملف بجلسة و 
من 341التزامات وبالضبط في الفصل انقضاءمن خلالها أن الدعوى الحالیة تندرج ضمن باب 

عند الأداءوأن المدینة أخت المدعیة و بوفاتها یتفعل مباشرة عقد التأمین الذي یتضمن .ع.ل.ق
.كافة الدفوعاستبعادملتمسة،وفاة المدین

ه وتم استئنافه من طرف المدعیة التي وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلا
:أسست أسباب استئنافها على ما یلي 

رهم والمؤدى من 55.551ان الحكم الابتدائي جاء مخالفا للصواب ذلك ان القسط المتبقى 
نفسها الیها SGMBحسب الشهادة المسلمة من طرف 17/01/2012طرف العارضة كان بتاریخ 

كما یظهر من شهادة الوفاة أي ان أداء العارضة لمبلغ 15/07/2008آسیة في 11بینما توفیت 
درهم كان بعد هذه الوفاة بأربع سنوات ونصف، مما یجعل تعلیل الحكم الابتدائي 55.551

ومن حیث انعدام الصفة، فان صفة . بخصوص هذه النقطة مخالفا للواقع ومفتقدا إلى الصواب
درهم وان الشهادة الآنفة الذكر من 55.551إذ أنها هي من أدى مبلغ العارضة ثابتة ثبوتا قطعیا

تحمل ATTESTATIONوالمعنونة ب 17/01/2012الشركة العامة بذات المبلغ والمؤرخة في 
اسم العارضة ورقم بطاقتها الوطنیة كما یتضح بالرجوع إلى هذه الشهادة وهي خیر دلیل على 

وان القانون في إطار تحقیق العدل یخول . ذا المبلغصفتها ومصلحتها في طلب استرجاع ه
المواطنین حق استرجاع ما دفعوه دون وجه حق كما هو الحال في هذه النازلة إذ المفروض ان 
تؤدي ذلك المبلغ شركة التأمین حسب تعاقد الهالكة مع المدعى علیها ولا حق للمدعى علیها في 

وبالتالي فان الحكم الابتدائي لم یصادف 15/07/2008تسلمه من العارضة بعد وفاة أختها في 
اما بخصوص ان خلف الهالكة هو الذي له الحق في . الصواب بخصوص هذه النقطة أیضا

مطالبة شركة التأمین بأداء المبلغ المؤدى بدون وجه حق، فان خلف الهالكة كمیمیش سلمى كانت 
هم ذلك ان العارضة هي من أدى در 55.551قاصرة آنذاك ولیس هي من أدى المبلغ المطلوب 
والمسلمة لها من المدعى علیها 17/01/2012ذلك المبلغ كما تثبت ذلك الشهادة المؤرخة في 

نفسها كما سبق بیانه ذلك ان أداء العارضة لذات المبلغ كان حفاظا على مصالح تلك القاصرة التي 
لحالة المدنیة وفي النهایة فان هي ابنة أختها من موقع الخالة العطوفة كما یتضح من أوراق ا

المدعى علیها قد تسلمت ذلك المبلغ الغیر الهین من العارضة دون وجه حق والحال ان مؤمن 
وتحقیقا للعدل یكون من حق العارضة طلب استرجاعه بالتماس أداء . الهالكة هو المعني بأدائه

، لهذه الأسباب 17/01/2012المدعى علیها لها المبلغ المطلوب مع فوائد القانونیة من تاریخ
55.551تلتمس تعدیل الحكم الابتدائي والحكم من جدید على المدعى علیها بأدائها للعارضة مبلغ 
أخت 11درهم الذي تسلمته منها دون وجه حق على خلاف قواعد التعاقد مع الهالكة آسیة 
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وتحمیل المدعى 17/01/2012العارضة والحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ أداء ذلك المبلغ في 
.علیهما الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل

ان الاستئناف لا 02/03/2017وأجابت المستأنف علیها الشركة المغربیة للحیاة بجلسة 
یرتكز على أساس ویتعین التصریح برده، كما ان المحكمة ستلاحظ ان المستأنفة لم تأت بأي 

تغییر على الإطار القانوني للنازلة والذي یبرز ان المستأنفة لا عنصر جدید من شأنه إدخال أدنى 
وفعلا أوضحت المستأنفة انها . تتوفر على أیة صفة لرفع الدعوى الحالیة في مواجهة العارضة

كانت قد بادرت بمحض إرادتها إلى تسدید المبلغ الذي كانت تطالب به الشركة العامة أختها، وانها 
مطالبة هذه الأخیرة بان ترجع لها المبلغ المؤدى على اعتبار ان هناك تقدمت بدعواها من اجل 

تأمین مكتتب لدى العارضة، وبذلك یتأكد انه لا یمكن مناقشة هذه الدعوى إلا في إطار الفصل 
وما یلیه من قانون الالتزامات والعقود ولا یمكن بالتالي ان ترفع دعوى من أجل استرجاع 943

مواجهة الشخص الذي أدت عنه دینه وهو في النازلة أختها أو ورثتها ولیس المبلغ المؤدى إلا في
وعلاوة . ضد الشركة العامة ولا ضد العارضة التي لم تكن لها أیة علاقة بالمعاملة أصل النزاع

على عدم توفر المستأنفة على أیة صفة لمقاضاة العارضة فانه وكما ورد في تعلیل الحكم 
توافر شروط تفعیل الضمان، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف لعدم المستأنف لا شيء یثبت 

.ارتكازه على أساس
ان الحكم المستأنف كان 02/03/2017وعقبت المستأنف علیها الشركة العامة بجلسة 

وان المستأنفة لم تأت بأي دفع جدي یبرر التراجع عن . صائبا فیما قضى به من عدم قبول الطلب
وان المستأنفة لم تثبت لحد الساعة ان المبالغ المؤداة من طرفها تتعلق بأقساط الحكم المستأنف، 

ومن جهة أخرى، فان . ترتبت بعد وفاة أختها كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف في معرض تعلیله
وان . 11صفة المستأنفة في الادعاء غیر ثابتة على اعتبار انها لیست خلف للهالكة آسیة 

وان المستأنفة . نحها المبلغ المؤدى الصفة كخلف للهالكة للمطالبة باسترجاع ما أدتهالمستأنفة لا یم
تصرفت بمحض إرادتها وأدت ما تبقى من أقساط للقرض مقابل الحصول على رفع الید عن الرهن 

وانه وان كان القرض مؤمنا علیه فان ورثة الهالكة یحق لهم المطالبة بتحقیق موجبات . على الشقة
ومطالبة المؤمنة بالحلول محل مورثتهم في أداء ما تبقى من أقساط القرض، وان الحكم الضمان

.المستأنف كان معللا تعلیلا سلیما، مما یتعین معه رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف
فیما یتعلق بالشركة العامة، ان إثارتها لانعدام 13/04/2017وعقبت المستأنفة بجلسة 

درهم وان الشركة العامة هي من 55.551تبار ان المستأنفة هي من أدت مبلغ الصفة مردود باع
بأدائها لهذا المبلغ فهي حجة من عندها، 17/01/2012سلمها شهادة باسمها الخاص مؤرخة في 

وان تسلم المستأنف . وان المستأنفة بناء على ذلك لیست ذات صفة فقط بل ذات مصلحة أیضا
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مستأنفة هو إثراء بلا سبب على حساب العارضة التي رغبت في حمایة علیها لذات المبلغ من ال
وهي بالتالي مدینة للعارضة بأداء 11ابنة اختها من فقدان الشقة التي خلفتها والدتها الهالكة آسیة 

ذلك المبلغ وان علاقة الدین ثابتة ثبوتا قطعیا ویكون طلب المستأنفة طلبا مشروعا ومستندا على 
مما 17/01/2012الحجة مسلمة من طرف الشركة العامة نفسها مسلمة بتاریخ أساس ذلك ان 

15/07/2008یجعل استئنافها مبنیا على أساس خصوصا إذا علمنا ان وفاة الهالكة كانت في 
ویحق للعارضة ان تطالب الشركة العامة للابناك 13/04/2012وان آخر إنذار بالأداء كان في 

درهم طالما ان أختها الهالكة تتوفر على التأمین كما اعترفت هي بذلك 55.551بأدائها لها مبلغ 
وفیما یتعلق بالشركة المغربیة . الشركة المغربیة للحیاة كما تؤكد ذلك وثیقة التأمین المدلى بها

للحیاة، فان دفعها بانعدام الصفة مردود لذات السبب المذكور بخصوص الشركة العامة، 
بمحض إرادتها فهو هروب من المسؤولیة إذ انه أمام ضغط وبخصوص كون العارضة أدت

الإنذارات بالأداء من طرف الشركة العامة یتضح ان تصرف العارضة كخالة التي هي في العرف 
الإسلامي والبیئة المغربیة بمثابة الأم كان من باب المسؤولیة وكرم الأخلاق لصیانة حق ابنة أختها 

بانه لا یمكن ان . ع.ل.من ق945لتشبث بمقتضیات الفصل وبخصوص ا. سلمى القاصرة آنذاك
ترفع الدعوى إلا في مواجهة الشخص الذي أدت عنه دینه وان الشركة العامة لا علاقة لها بأصل 

فان المستأنفة قد تقدمت بالدعوى ضد الشركة العامة باعتبارها . النزاع وبالأحرى المؤمن القانوني
درهم دین 55.551دیره القانوني، وباعتبار ان تسلمها لمبلغ شخصا اعتباریا ممثلا في شخص م

في ذمتها إذ المفروض ان تتحرى في تسلمه باعتبار ان الشركة المغربیة للحیاة هي من یجب ان 
تؤدي كمؤمن قانوني، وان انكار العلاقة أصل النزاع من طرف المؤمن القانوني یفتقد إلى الجدیة 

تأنفة والشركة العامة ثابتة من خلال الشهادة المسلمة إلى المستأنفة من باعتبار ان العلاقة بین المس
وان التشكیك . درهم55.551كما سبق الذكر بأداء مبلغ 17/01/2012طرف الشركة العامة في 

في الضمان یفتقد أیضا إلى الجدیة باعتبار وثیقة التأمین المدلى بها في الملف، لأجل ذلك تلتمس 
.في المقال الاستئنافيالحكم وفق ما جاء

انها غیر معنیة 04/05/2017وعقبت المستأنف علیها الشركة المغربیة للحیاة بجلسة 
بتاتا بطلب المستأنفة على اعتبار ان الطلب موجه ضد الشركة العامة المغربیة للأبناك فقط ویهدف 

فة كانت تصرفت وانه مهما یكن من أمر فان المستأن. درهم55.551إلى الحكم بإرجاع مبلغ 
بمحض إرادتها وأدت للشركة العامة للابناك المبلغ الذي كانت تطالب به الشيء الذي یعطیها الحق 

، لهذه الأسباب 11في طلب استرجاعه من المدین الأصلي بذلك المبلغ هو ورثة المرحومة آسیة 
.تلتمس الحكم وفق ملتمساتها السابقة

ان إثبات كون المستأنفة 04/05/2017بجلسة وعقبت المستأنف علیها الشركة العامة
هي من أدت المبلغ أعلاه للعارضة لا یمنحها الصفة للمطالبة باسترجاع هذا المبلغ استنادا إلى 
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كون أختها الهالكة كانت مؤمنة على الحیاة لدى الشركة المغربیة للحیاة وان المستأنفة لا تتوفر 
جاع المبالغ المؤداة للعارضة والمطالبة بإحلال على الصفة كخلف للهالك حتى تطالب باستر 

وان حكم المستأنف كان معللا بما یكفي بخصوص هذه النقطة إذ جاء فیه بان . المؤمنة في الأداء
خلف الهالكة هو المحق في مطالبة شركة التأمین بأداء الأقساط المتبقیة من القرض أو المطالبة 

وانه استنادا لما ذكر تكون صفة المستأنفة غیر ثابتة في .باسترجاع المبالغ المؤداة دون وجه حق
.الدعوى الحالیة كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف

وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
25/05/2017.

.حیث تمسكت الطاعنة في استئنافها بالأسباب المبسوطة أعلاه
وحیث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة تطالب باسترجاع المبلغ الذي أدته لكون 

.أختها الهالكة كانت مؤمنة على الحیاة لدى الشركة المغربیة للحیاة
وحیث ان الطاعنة لم تدل بما یثبت ان ابنة الهالكة قد قامت بتفعیل الضمان وحصولها 

مورثتها في الأداء لیتأتى لها المطالبة باسترداد المبلغ على حكم قضى بإحلال الشركة العامة محل
الذي أدته للبنك لتفادي تحقیق الرهن على العقار، مما یبقى معه الطلب سابق لأوانه ویتعین رد 

.الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وان بعلة أخرى
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

لهــذه الأسبـــاب
: ا وعلنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة فإن 

.قبول الاستئناف::

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: 

.المناقشة



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/18بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.شركة التجاري وفا بنك شركة مساهمة ممثلة في شخص مدیر وأعضاء مجلسها الإداريبین 

.شارع مولاي یوسف الدار البیضاء2الكائن مقرها بالرقم 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد العربي بركیمنائبها الاستاذ

من جهةةمستأنفبوصفها

11السید محمد وبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءجواد أمهمولنائبه الاستاذ 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2994: رقمقرار
2017/05/18: بتاریخ
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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.بعدة جلساتواستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.دنیةالم
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:ــلــــــــــــفي الشك

تقدمت شركة التجاري وفا بنك بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم 13/06/2016بتاریخ 
البیضاء بتاریخ الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 5429القضائیة بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 

: في الموضوع. قبول الدعوى: القاضي في الشكل473/8220/2015في الملف عدد 12/05/2015
.درهم وتحمیلها الصائر45.966,30بأداء المدعى علیهما على وجه التضامن لفائدة المدعي مبلغ 

ریخ وتقدمت باستئنافه بتا01/06/2016حیث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
مما یتعین معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل ولاستیفائه باقي الشروط 13/06/2016

.المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

تقدم 13/01/2015تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 
هما من أسهم شركة وفا إیموبیلي التي كان یعمل لدیها كمدیر س645أنه اشترى المدعي بمقال عرض فیه 
:و أن ثمن شراء الأسهم كان موزعا كما یلي2012وكالة بنكیة في شهر ماي 

.درهم144.000درهم للسهم الواحد أي ما مجموعه 240سهم بقیمة 600
.درهم13.050درهم للسهم الواحد أي ما مجموعه 290سهم بقیمة 45

.درهم157.050: مجموعهأي ما 
و أن عملیة الشراء تمت عن طریق قرض بنكي غیر محدد المدة، و أنه بعد فسخ عقد الشغل في 

داء القرض الذي منحته إیاه، و أنه اضطر قصد تسدید أهغضون شهر ماي من السنة الجاریة، طلبت من
، و أنه أعطى في الوقت نفسه القرض لإعطاء أمر ببیع الأسهم للمدعى علیها التي كانت تسیر حسابه 

:داؤه مفصلین كالآتيسب زعمها قیمة القرض الذي یتعین أشیكین لفائدة مشغلته یمثلان ح
.یيلدرهم لفائدة وفا إیموبی180.738,44الشیك الأول بمبلغ 
.درهم لفائدة التجاري وفابنك45.966,30الشیك الثاني بمبلغ 

.درهم226.704,74أي ما مجموعه 
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من المفروض بالنظر لارتفاع قیمة الأسهم التي اكتتب فیها أن تناهز قیمة المبالغ التي كان و أنه 
درهم حسب ما أكدته له مشغلته السابقة، و أنه اكتشف بأن المبلغ الذي 227.362,50سیحصل علیها مبلغ 

:تم تحویله لحسابه و الذي یمثل ثمن بیع الأسهم في بورصة القیم یتمثل فیما یلي
.سهم600درهم تمثل ثمن بیع 194.109,11- 
.سهم45درهم تمثل ثمن بیع 14.558,20- 

.درهم208.667,31: أي ما مجموعه
40.000و أنه بالموازاة مع ذلك من جهة أخرى یمنح شخص تعامل معه كمبیالة حالة الوفاء بمبلغ 

هم، غیر أن در 40.000یفوق داء الشیكات مبلغ الذي سیتبقى في حسابه بعد أدرهم مستندا على أن
داء بسبب سلوك المدعى علیها ، وان قیمة القرض الذي استفاد منه تساوي الكمبیالة رجعت بدون أ

داؤه لفائدة المدعى علیها مبلغ أالوثائق المرفقة بالملف ، وأن درهم ثابت بمقتضى157.050
تستحق فعلیا المدعى علیها مطالبته درهم ثابت أیضا من خلال الوثائق، و أن المبلغ الذي226.704,74

درهم و هو ما یقع 69.654,74درهم، و أنها بذلك تكون توصلت بغیر وجه حق بمبلغ 157.050: به هو
من ق ل ع و أن من حقه المطالبة باسترجاع المبلغ المذكور و بالتعویض عن 75تحت طائلة الفصل 

لحكم على المدعى علیهما تضامنا داء، ملتمسا اأالضرر الناجم عن رجوع الكمبیالة التي سحبها بدون
درهم كتعویض 40.000درهم الذي استخلصته دون وجه حق، و مبلغ 69.654,74دائهما لفائدته مبلغ بأ

صورة من شهادة اكتتاب، صورة من مستخلص حساب سندات، : بالوثائق التالیةأرفق المقالو . عن الضرر
ین مؤشر علیهما، صورة من كشف حساب الأسهم، صورة من كشف صورة من أمر بالبیع، صورة من شیك

.حساب
و بناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیها شركة التجاري وفا بنك و التي جاء فیها بأن ورقة 
الاكتتاب في الأسهم تتضمن الإلتزام بمنع بیع أو حوالة الأسهم طیلة فترة الإعفاء، و أن الأجیر المستفید من 

داء الفرق بین ثمن شراء الأسهم و السعر المرجعي الحقیقي یوم الجمع العام الاستثنائي أملزم بالاكتتاب
، و أن المدعي غادر العمل قبل انقضاء فترة الأقساط و فسخه لعقد العمل فیكون 29/03/2012المنعقد في 

عقد الاكتتاب، و أن قد فقد الحق في الاستفادة من الامتیازات الممنوحة لمستخدمیها الذین التزموا بمقتضیات
، مع ملاحظة أن 2013في حین أن بیع الأسهم تم سنة 2012الكشف الذي أدلى به المدعي یعود لسنة

ثمن الأسهم في بورصة القیم ترتفع و تنخفض حسب أحوال السوق و الاقتصاد، و بالتالي فإن المدعي لا 
داء، فإن هذا الطلب یفتقر إلى أبدون حق له في ما یدعیه، و بخصوص الكمبیالة و التعویض عن رجوعها 

صورة غیر مقروءة من تفصیلة : و أدلت بالوثائق التالیة. أدنى قدر من الصواب، ملتمسة رفض الطلب
.الاكتتاب، صورة من طلب القرض، صورة من عقد رهم الأسهم

الاستثنائي و بناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیهما و التي جاء فیها بأنه خلال الجمع العام
تقرر منح أجرائها و أجراء الشركات التابعة لها فرصة 29/03/2012لشركة التجاري وفابنك المنعقد بتاریخ 
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اقتناء أسهم شركة التجاري وفا بنك بسعر  تحفیزي ، إذ أن سعر السهم في البورصة كان محددا آنذاك في 
ام تقلیدي و آخر تحفیزي حسب قیمة الأجر درهم، و أن الاكتتاب في السهم تم في إطار نظ344,5مبلغ 

الذي یتقاضاه كل أجیر، و أن من شروط اكتتاب الأسهم التزام الأجیر المكتتب بالاحتفاظ بملكیة الأسهم لمدة 
معینة و في حالة بیعها لأي سبب كان قبل انتهاء المدة على الأجیر إرجاع القیمة التحفیزیة  التي استفاد 

سهم في إطار الشطر 600لأسهم، و أنه في هذا الإطار، فإن المدعي قام باكتتاب منها بتاریخ اكتتاب ا
متفق على درهم بمقتضى عقد قرض 144.000درهم للسهم الواحد بما مجموعه 240العادي حسب مبلغ 

داء نصفه بعد ثلاث سنوات و النصف الثاني بعد مدة أربع سنوات على أساس نسبة فائدة محددة في أ
درهم للسهم الواحد بما 290سهما في إطار الشطر الزائد حسب مبلغ 45كما اكتتب . اسنوی% 2,5

دائه بعد مدة أربع سنوات على أساس نسبة فائدة محددة أدرهم بمقتضى قرض متفق على 13.050مجموعه 
ویت قدم المدعي استقالته من شركة وفا إیموبیلي و كان ملزما بتف16/05/2013و أنه بتاریخ %. 2,5في 

:الأسهم التحفیزیة التي اكتتبها و كذا بتسدید للقروض التي استفاد منها و المفصلة كالتالي
سهم ، یمثل قیمة القرض الذي استفاد 600درهم  الذي یخص اقتناء 162.331,20داء مبلغ تم أ
.درهم المتعلق بالضریبة على الدخل 18.331,20درهم یضاف له  مبلغ 144.000منه  بمبلغ 
سهما یضاف له مبلغ 45یخص مبلغ القرض المسلم للمدعي من أجل اقتناء 13905داء مبلغ تم أ

.درهما المتعلق بالضریبة على الدخل855
و التي 2013و أنه بعد احتساب الفوائد المتفق علیها عن القرض إلى غایة التسدید في شهر یونیو 

درهم، فإن مبلغ القرض الواجب تسدیده 154,27یمة درهم مع إضافة مبلغ التأمین بق4347بلغت قیمتها 
هو نفسه المبلغ المستخلص من طرف المدعي درهم و 180.738,38: مدعي یكون هومن طرف ال

.   بواسطة الشیك الأول
درهم ، فسبق التوضیح بأن المدعي كما هو الشأن بالنسبة 45.966,30و بخصوص الشیك بمبلغ 

درهم 290درهم بالنسبة للعملیة العادیة و 240ر تحفیزي محدد في مبلغ لكافة الأجراء استفاد من سع
344,5بالنسبة للعملیة الزائدة، و ان القیمة الحقیقیة للسهم في البورصة بتاریخ الاكتتاب كانت محدد في 

درهم، و أنه بفسخ عقد الشغل و استنادا لمقتضیات عقد الاكتتاب الموقع من طرف المدعي، فإن الأجیر 
:ملزم بإرجاع الفرق بین القیمة التحفیزیة و القیمة الحقیقیة للأسهم و المحتسبة كالتالي
) * 240–344,50: (بالنسبة للأسهم المقتناة في إطار النظام التقلیدي تكون قیمة الخصم هي 

.درهم62.700,00= 600
45) * 290–344,50: (ي بالنسبة للأسهم  المقتناة في إطار النظام الزائد تكون قیمة الخصم ه

.درهم2452,50= 
درهم، و أنه بعد اقتطاع الضریبة على الدخل التي تبلغ قیمتها 65.152,50أي ما مجموعه 

درهم الذي سبق أن أداه في إطار تسدید القروض فإن قیمة الخصم الواجب آداؤها من طرف 19.186,20



3499/8220/2016ملف رقم 

5

لصته بمقتضى الشیك الثاني، و لا وجود  لأي درهم و هو المبلغ الذي استخ45.966,30: المدعي هي
. إثراء من طرفها على حسابه كما یحاول إیهام المحكمة مادام أنه كان على علم بشروط الاكتتاب و شكلیاته

و بالنسبة لطلب التعویض عن الكمبیالة التي رجعت بدون آداء فإنه لا دخل لها في هذه المعاملة و لا یعنیها 
و أرفقت . ا أجنبیتین عنها ، ملتمستین رفض الطلب موضوعا لعدم ارتكازه على أساسهذا الموضوع مادامت

.المذكرة بصورة من وثیقة تحمل عنوان شروط الاكتتاب و صورة من عقد الاكتتاب
وتم استئنافه من طرف البنك الذي أسس . وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه

الصادر 1-3- 212أن الحكم المطعون فیه استند على مقتضیات القانون رقم :أسباب استئنافه على ما یلي
المتعلق بمجلس القیم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنویة التي 1993- 09- 21في 

بنك الذي قرر نهج سیاسة تهدف الى إشراك الوان . تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
اجرائه ومستخدمیه بمختلف درجاته سواء في المغرب أو خارج المغرب في راسماله وتحویل وضعیتهم من 

لذلك فقد التزم البنك بتطبیق جمیع مقتضیات القانون . مساعدین وذلك بتمكینهم من الاكتتاب في أسهمه
بأن دعا مجلسه الإداري الى عقد جمعا عاما استثنائیا تم : إلیه وذلكالمتعلق بمجلس القیم المنقولة المشار

إذ بعدما استمع الى تقریر المجلس الاداري، وعاین تحریر كامل راس المال قرر . 29/03/2012بتاریخ 
درهم بضخ أسهم جدیدة مع تخصیصها لفائدة أجرائه ومستخدمیه داخل 3.100.000.000رفعه الى مبلغ 
310قامت بطبع وتوزیع بیان معلومات تضمن - ... . ه، كما حدد نوعیة الأسهم وقیمتها الخالمغرب وخارج

- . صفحة بها شرحا وافیا عن وضعیة الشركة كما تضمن الأرقام الاساسیة المتعلقة بشركة التجاري وفا بنك
ام ، الأجوبة عن قامت بطبع وتوزیع مرشد بعملیة الاكتتاب تضمنت بالاضافة الى كلمة الرئیس المدیر الع

قامت بطبع وتوزیع نموذج - . التساؤلات التي سوف تطرح عن مختلف البیانات المتعلقة بعلمیة الاكتتاب
وأخیرا مكنت المستأنف علیه من مطبوع الاكتتاب الذي –موحد من مطبوع الانخراط في عملیة الاكتتاب 

تخوله حق الاكتتاب، وقد تضمن معلومات ملأه بخط یده،  بعدما اطلع على جمیع شروط والمقتضیات التي 
ویتبین مما ذكر ومن الوثائق المدلى بها سوف . كتبها بخط یده كما ضمنته إمضائه وعبارة قرأه وصادق علیه

یقضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وذلك بعدما تبین أن ما قضى به الحكم 
مرفقة مقالها بنسخة الحكم الابتدائي مع غلاف التبلیغ، . فیهموضوع هذا الطعن لا حق للمستأنف علیه

، صورة مطبوع بیان معلومات عن 29/03/2012صورة محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 
التجاري وفا بنك، مرشد بعملیة الاكتتاب، نموذج اصلي من مطبوع طلب الاكتتاب، اصل عقد اكتتاب 

.عه ومصادقته علیهالمستأنف علیه یحمل توقی
ان المستأنفة وبعد سردها لوقائع النزاع لم تبین بدقة 16/03/2017المستأنف علیه بجلسة وأجاب

وأنها اقتصرت على سرد كرونولوجیا عملیة رفع الراسمال والتي قام من . ما تعیبه على الحكم المستأنف
المسطرة ومدى مطابقتها للشكلیات المنصوص وانه لم یناقش قط هذه . خلالها باقتناء الأسهم موضوع النزاع

وأن النقطة الجوهریة . وان هذه المسطرة لیست هي الفیصل في النزاع ولا أهمیة لها فیه. علیها قانونا
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. والحاسمة في النزاع الحالي تتمثل في مدى أحقیة المستأنفة في الاستفادة من ارتفاع الأسهم التي كان یملكها
الأسهم في البورصة غیر مستحق، بیعللمستأنفة بعدالعارضالمبلغ الذي دفعهوتبعا لذلك اعتبرت أن 

وانها قضت تبعا لذلك على المستأنفة بأداء المبلغ الذي یمثل . والحصول علیه یشكل حالة إثراء بلا سبب
تعین تأیید وانه وأمام خلو مقال المستأنفة والوثائق التي أدلت بها من اي عنصر جدید فإنه ی. الفرق لفائدته

ویتعین . الحكم المطعون فیه فیما قضى به من حیث أحقیته في استرجاع المبالغ التي دفعها بدون وجه حق
.بناء علیه تایید الحكم الابتدائي المطعون فیه

وتم 11/05/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.18/05/2017تمدیدها لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

212/3/1حیث یعیب الطاعن على الحكم المطعون فیه كونه استند على مقتضیات القانون رقم 
المتعلق بمجلس القیم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنویة 21/09/1993الصادر بتاریخ 

معتبرا أنه لم یحترمها ولم یعمل على تفعیلها والحال أنه التزم أسهمهاالتي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في 
.في استئنافهتوضیحهیتم سوذلك كما . بتطبیق جمیع مقتضیات القانون المتعلق بمجلس القیم المنقولة
علیه لم یناقش في مقاله الافتتاحي المستأنفوحیث إن الثابت من معطیات النازلة وأسانیدها ان 

المتعلق بمجلس القیم المنقولة ومدى مطابقته على 21/09/1993الصادر بتاریخ 1- 3- 212القانون رقم 
من تلقاء نفسها ولم تبین الأساس الذي اعتمدته لمناقشة القانون المذكور أثارتهنازلة الحال وأن المحكمة 

بغیر أثريمن : "ة على ما یليمن ق ل ع الناص75ات المادة خصوصا وأن الدعوى أسست على مقتضی
أن یرد له قیمته في یوم تسلمه إیاه إذا له عین ما تسلمه إذا كان موجودا أو أن یرد ارا بالغیر لزمهحق إضر 

"....كان قد هلك أو تعیب بفعله أو بخطئه
21/09/1993اریخ الصادر بت1- 3- 212القانون رقم إن الطاعن أسس استئنافه علىوحیث 

من عقد مجلسه الإداري وعقد جمعا هموضحا أنه التزم بتطبیق جمیع مقتضیات. المتعلق بمجلس القیم المنقولة
أسهمدرهم بضخ 3.100.000.000إلى مبلغ رأسمالهوقرر رفع 29/03/2012عام استثنائیا بتاریخ 

بعملیات الاكتتاب وتوزیع نموذج موحد من جدیدة لفائدة أجرائه وطبع وتوزیع بیان معلومات وتوزیع مرشد
عیب على الحكم علیه من مطبوع الاكتتاب دون ان یمطبوع الانخراط في عملیة الاكتتاب وتمكین المستأنف

وأنه ما دام . أم لاالمستأنف علیه في المبلغ المحكوم بهمن أداء ومدى أحقیةالمستأنف فیما قضى علیه
ه الطعن فإنأسبابلأخطاء الذي شابت الحكم المستأنف استنادا لما ورد في الاستئناف یقتصر على تصحیح ا

.رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأیید الحكم المستأنفیتعین
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:ــلـــفي الشك

.الصائرالطاعنةوتحمیلالمستأنفالحكموتأییدبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/11بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11كاو السیدبین 

.بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیربیعة بلمدانالاستاذةینوب عنه

من جهةامستأنفبوصفه

الشركة العامة في شخص ممثلها القانونيوبین 

.البیضاءالدار شارع عبد المومن 55بالرقمالكائن مقرها الاجتماعي 

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2827: رقمقرار
2017/05/11: بتاریخ

2017/8220/2158: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته

.04/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلـــــــــفي الشك

الرسوم القضائیةبواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه 11تقدم السید كاو 13/04/2017بتاریخ 
تحت 8750/8220/2016عدد 02/03/2017یستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي التجاري الصادر بتاریخ 

.والذي قضى برفض الطلب2217عدد 

.ء وصفة فهو مقبول شكلاحیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وادا

:في الموضـوع

یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة 
أنه یتوفر على حساب بنكي على الدفتر لدى البنك المدعى ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء یعرض فیه 

درهم مسحوبة من هذا الحساب بدون ان یتقدم المدعي بأي طلب في 70000علیه ، وانه اكتشف ان مبلغ 
إلى الاستماعشأنه ودون أن یدون هذا السحب بدفتره ، وأنه تقدم بشكایة ضد البنك المدعى علیه حیث تم 

المستخدمة التي قامت بالعملیة مباشرة وصرحت بأنه فعلا تم سحب هذا المبلغ رغم ان ذلك تكذبه الوقائع ، 
كما ان مدیر الوكالة أقر بالسحب مع عجز المدعى علیهم جمیعا بإثبات ذلك خصوصا ان البنك إدعى أثناء 

وفر علیه ، وان ذلك ضمن بمحضر الشرطة طلب الشرطة لشریط الفیدیو الخاص بالعملیات البنكیة بأنها لا تت
وتعطل الملف إلى لأمر قبل أجل التقادم وبدأت تساوم، وان الضابطة القضائیة تهاونت في تقدیم المعنیین با

غایة الإتصال بالوكیل العام للملك ، والذي اتصل بالعمید المكلف، إلا ان الشكایة رغم تتبع دفاع المدعیة 
في تقادم القضیة جنحیا ، وأنه تم إجراء خبرة من قبل مختبر الشرطة العلمیة التي للبحوث فإن البنك تسبب 

أكدت فعلا أن التوقیعات المضمنة في وثیقة السحب لا تتوافق مع التوقیعات الموضوعة من قبل المدعي ، 
عن وهو ما یؤكد ان أحد المستخدمین خصوصا منهم هدى مستغفر ومدیر البنك مسؤولان مسؤولیة مباشرة

التوقیع المزور ، وان البنك هو المسؤول عن الأموال ، وأنه یتعین على المدعى علیهم إرجاع المبلغ المذكور ، 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 70000مبلغوالتمس الحكم على المدعى علیهم بأدائهم لفائدة المدعي

15000والحكم بتعویض عن الضرر قیمته وذلك على وجه التضامن فیما بینهم، ،19/09/2011السحب 
.درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت التزویر وتحمیلهم الصائر 
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شكایة ، محضر : تقدم دفاع المدعي بمذكرة مرفقة بصور شمسیة من 20/10/2016وبتاریخ 
.الة الضابطة القضائیة، دفتر التوفیر ، ورقة تقنیة ، تقریر خبرة ، صورة من توكیل ، رس

تقدم دفاع المدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه یعرض فیه أنه یصلح المقال 10/11/2016وبتاریخ 
ویوجه الدعوى ضد الشركة العامة في شخص ممثلها القانوني بدلا من الشركة العامة المغربیة الافتتاحي
.والإصلاحي الافتتاحيوالتمس الحكم وفق المقال . للأبناك 

تقدم دفاع المدعي برسالة تنازل یعرض من خلالها 23/02/2017لقضیة بجلسة وبناء على إدراج ا
أنه یلتمس حصر الدعوى المرفوعة ضد الشركة العامة في شخص ممثلها القانوني لأن البنك هو المسؤول 
المباشر لضمان وحمایة أموال زبنائه ، وان المدعى علیهما لو أنهما مسؤولان في اختفاء أموال المدعي إلا
انهما یعملان تحت إشرافه وأمره،والتمس الحكم على المدعى علیه الشركة العامة بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 

درهم تعویض مع الفوائد القانونیة من تاریخ السحب 15000و الذي یمثل المبلغ المسحوبدرهم70000
.لبنك المدعى علیه رغم التوصلالى غایة التنفیذ وتحمیل المدعى علیها الصائر ، وتخلف ا19/09/2011

وبعد استیفاء كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه 
ان القاضي الابتدائي لم یأخذ :على ما یليهاستئنافأسباب الطاعن مؤسسا من طرف استئنافه وتم 

الابتدائي صرح في الخبرة الصادرة من الشرطة العلمیة والتي أثبتت أن التوقیع لیس بتوقیعه وان القاضيب
وتوقیعه الحقیقي وقضى برفض ةالمزور بحكمه أن هناك تشابه ظاهري بین التوقیع الموجود في وثیقة السح

وأن هذا یتناقض تناقضا تاما مع المنطق لأن الشرطة العلمیة استعملت جمیع الوسائل التقنیة وهي . طلبه
المستأنف علیه لم یحضر ولم یناقش هاته الوثیقة متخصصة في كشف التزویر والغریب في الأمر فإن البنك 

لا ها إولو أن هاته المناقشة تكون غیر مجدیة لأنه أمام وثیقة صادرة من جهة رسمیة لا یمكن الطعن فی
وأن تقصیر البنك في حمایة أموال زبنائه واضحة خصوصا أن الأمر یتعلق بتاجر صیني الذي نهبت .بالزور

طة وأن البنك لم یتخذ الحی. ن التجاريوما لذلك من تأثیر على سمعة البلاد والمیداأمواله عن طریق التزویر 
والحذر المطلوبین في مثل هاته العملیات، مما تنشأ معه المسؤولیة الكاملة على البنك لأنه لم یقم ببدل عنایة 

فیما قضى به والحكم لذلك یلتمس الغاء الحكم المستأنف. الرجل المتبصر على ضوء السمات الخاصة بالمهنة
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ السحب الذي هو 70.000من جدید على المستأنف علیها بأدائها مبلغ 

درهم كتعویض عن الضرر وتحمیل المستانف علیه 15.000الى تاریخ التنفیذ ومبلغ 19/09/2011
.الصائر

فقة بقرارات المجلس الأعلى حول برسالة مر 04/05/2017وحیث تقدم دفاع الطاعن بجلسة 
.المسؤولیة ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي

تخلفت المستأنف علیها رغم وحضرها دفاع الطاعن04/05/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.11/05/2017التوصل وتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
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محكمة الاستئناف
أن ما قضى به الحكم المطعون فیه یتناقض تناقضا تاما مقاله الاستئنافيضمن حیث تمسك الطاعن 

بحكم اختصاصها في في تقریر الشرطة العلمیة التي استعملت جمیع الوسائل التقنیة مع المنطق وما جاء 
تزویر قضت المحكمة برفض الطلب رغم عدم حضور البنك رغم توصله وعدم الرغم ثبوت وأنهكشف التزویر 
.مناقشة التقریر

وحیث لما كان البین من وثائق  الملف أن الطاعن یتوفر على حساب على الدفتر وانه اكتشف ان 
في شأنه ودون أن یدون هذا السحب درهم تم سحبه من هذا الحساب دون ان یتقدم باي طلب 70.000مبلغ 
.بدفتر

یرید سحب مبلغ منه أن یحضر وحیث وكما هو معلوم فإن حساب الدفتر یقتضي من الزبون عندما 
وانه لما كان الثابت من . الدفتر والبطاقة الوطنیة لكي یتاتى للبنك الموافقة على سحب المبلغ الذي یرید

صرحت أنها لدى الاستماع إلیها لدى الضابطة القضائیة مستعفرهدىتصریحات مستخدمة البنك المسماة 
طاعن وأكدت ضمن محضر أقوالها أن الإجراءات البنكیة بأن المبلغ الذي تم سحبه غیر مسجل بدفتر ال

الجدیدة ببنك المستأنف علیها أصبحت لا  تلزم الزبون الإدلاء بدفتر التوفیر من أجل السحب دون الإدلاء باي 
تعفي البنك من طلب دفتر كیة باختلاف أنواعها مراسلة من بنك المغرب باعتباره المشرف على المؤسسات البن

لاطلاع علیه وتقیید عملیات السحب به خاصة وان دفتر الحساب الذي یعتبر دفتر للتوفیر یختلف الحساب وا
لزبون فقط الحضور لدى البنك وسحب المبلغ ان جاري أو بالاطلاع الذي یكفي لعلى الحساب العادي سواء ك

ة الوطنیة ثانیا للتأكد من الادلاء بالدفتر أولا والبطاقمعهوالذي یشترط على خلاف حساب الدفتردون مراقبة
.سلامة العملیة التي سیقوم بها الزبون
درهم في دفتر الحساب للطاعن من جهة وثبوت تزویر التوقیع70.000وحیث إن عدم تسجیل مبلغ 

بمقتضى تقریر الشرطة العلمیة من جهة أخرى سببین كافیین لاعتبار البنك قد ارتكب خطا وأن هذا الخطأ قد 
درهم الذي لم یستفد منه وبالتالي كان على المحكمة 70.000لطاعن هو حرمانه من مبلغ الحق ضررا با

أنها توصلت خلال المرحلة الابتدائیة وهذه ولیة المستأنف علیها ثابتة خاصة المصدرة للحكم اعتبار مسؤ 
استنادا لما ذكر المرحلة ولم تدل باي جواب ولم تنازع في الوثائق المدلى بها مما یجعل مسؤولیتها قائمة 

ویكون الطاعن محقا في تعویض یوازي المبلغ المسحوب من حسابه ویتعین بالتالي الغاء الحكم المستأنف 
.درهم70.000والحكم من جدید بتحمیل البنك المسؤولیة والحكم علیه بأدائه لفائدة الطاعن مبلغ 

.الطلبوحیث إن طلب الفوائد القانونیة له ما یبرره ابتداء من تاریخ 
.وحیث یتعین رفض طلب التعویض لكون موضوع الدعوى یهدف أساسا الى التعویض

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر
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هــذه الأسبـــابل

.وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:ــلـــــــفي الشك

مبلغللمستانفعلیهاالمستانفباداءجدیدمنوالحكمالمستانفالحكمبالغاء:في الجوهر
تحمیلوورفض طلب التعویض الطلبتاریخمنابتداء القانونیةالفوائدمعدرهم70000
.الصائرعلیهاالمستانف

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/11بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شركة مساهمة یمثله الرئیس المدیر العام وأعضاء والسیاحيالعقاريالقرض:بین
.مجلسه الإداري

.الدار البیضاءالثانيالحسنشارع187الرقمبالكائن مقره الاجتماعي 
.البیضاءالداربـهیئةالمحاميالكتانيالحسننائبه الأستاذ 

.مستأنفا من جهةبوصفه
.في شخص ممثلها القانونيشركة محدود المسؤولیةرفیسیس11شركة :وبین

.المحامي بـهیئة آسفيالكبنانيـدمحمنائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2824: رقمقرار
2017/05/11: بتاریخ

2016/8220/2846: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.27/04/2017بعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
تقدم القرض العقاري والسیاحي بواسطة نائبه بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة 12/05/2016بتاریخ 

عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في 17/12/2015بتاریخ الصادر 12887بمقتضاه یستأنف الحكم رقم 
درهم كتعویض 20.000القاضي بأداء المستأنف للمستأنف علیه مبلغ 9208/8220/2015الملف التجاري رقم 

.عن الضرر مع تحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات
.سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي

: ف الفرعيبالنسبة للاستئنا
.حیث لم تؤد المستأنف علیها الرسوم القضائیة على الاستئناف الفرعي مما یتعین معه التصریح بعدم قبوله

:
تقـدمت 16/10/2015الاسـتئنافي انـه بتـاریخ والمقـالتفید وقائع القضیة كما هي واردة في الحكـم المسـتأنف

هـــذا البنـــك الكائنـــة بإقامـــة ملـــك زبنـــاء المـــدعى علیهــا ولهـــا حســـاب بوكالـــةتعـــد مـــن المدعیــة بمقـــال عرضـــت فیـــه انهـــا 
، وأنهـــا فوجئـــت بالمـــدعى علیـــه 230.590.7978757.2210.154.0074آســـفي تحـــت رقـــمBالمســـتاوي بلـــوك 

ول تحــــت رقــــم یرجــــع شــــیكین مســــحوبین مــــن طرفهــــا لفائــــدة زبنائهــــا بعلــــة انعــــدام الرصــــید، الأ30/09/2015بتـــاریخ 
درهم مسـحوب لفائـدة أمـین بوعیشـور وهـو یعـد مـن الزبنـاء المهمـین الـذین یمولـون نشـاط 20.000بلغ بم1599534

درهــم مســحوب لفائــدة عبــد الســلام فــودي وهــو 2.350بمبلــغ 1599531اني تحــت رقــم المدعیــة بــالمواد الأولیــة، والثــ
علـى رصـید كـاف 30/09/2015اریخ مالك مقر الشركة ودفـع لـه لأداء واجبـات الكـراء، وأن المدعیـة كانـت تتـوفر بتـ

من أجل أداء قیمة هذه الشیكات، وأن المدعى علیـه أضـر نتیجـة ذلـك بسـمعتها وتعاملهـا وعرضـها للمسـائلة دون وجـه 
حق، بحیث أن مجموعة من الزبناء أصبحوا یتحفظون ویحتاطون من التعامل معها بعـد أن أشـعروا مـن طـرف الزبـون 

ر نشاط الشركة، وأن للمدعیة شهود لإثبـات ذلـك ومـنهم السـید عبـد الـرحیم بوخلفـة، أمین بوعیشور مما عرقل حسن سی
درهـم مـع شـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل 1.000.000لهـا تعویضـا مادیـا قـدره ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأدائـه 

.ى المدعى علیهمرفقا مقاله بصورة لشیكین مع نسخة من كشف حساب الشركة لد. وتحمیل الصائر على من یجب
أن بمذكرة جوابیة ورد فیها أدلى خلالها نائب المدعى علیه26/11/2015وبناء على إدراج الملف بجلسة 

الشهادتین بعدم الأداء المدلى بهما غیر صادرتین عن البنك المدعى علیه بحیث أن شهادة عدم الأداء المتعلقة 
ري وفا بنك، أما شهادة عدم الأداء المتعلقة بالشیك الحامل درهم صادرة عن التجا20.000بالشیك الحامل لمبلغ 
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ومن حیث الموضوع فإن المدعیة تحاول الإثراء على حساب . درهم فهي صادرة عن البنك الشعبي2.350لمبلغ 
لم تكن تتوفر على 30/09/2015المدعى علیه متجاهلة بذلك قواعد التقاضي بحسن نیة، فضلا على أنه بتاریخ 

فإن رصید المدعیة كان صفر درهم كما یتجلى من كشف الحساب، وانه 01/07/2015بحیث أنه بتاریخ الرصید، 
درهم حسب كشف الحساب المدلى به، وأن هذا 176كان رصید المدعیة دائن بمبلغ 25/09/2015بتاریخ 

بتاریخ درهم مسحوب 20.000، وأن الشیك الحامل لمبلغ 29/02/2015الوضع استمر إلى غایة تاریخ 
كما أن الملاحظ من خلال كشف الحساب أن . وأن المدعیة لم تكن تتوفر على الرصید الكافي28/09/2015

درهم بتاریخ 200.000وبمبلغ 29/09/2015درهم بتاریخ 23.000المدعیة قامت بتزوید حسابها بمبلغ 
ساعة على 24ها إلا بعد مرور ، وأن المدعیة تجاهلت كون هذه المبالغ لا یمكن الاستفادة من30/09/2015

تاریخ العملیة لكون العبرة بتاریخ القیمة ولیس بتاریخ الإیداع، كما أن البنك الشعبي والتجاري وفا بنك وبعد 
اطلاعهما على حساب المدعیة تبین لهما أنها لا تتوفر على الرصید لكونه كان مدینا فعلا آنذاك ولعدم حلول تاریخ 

.ملتمسا أساسا في الشكل بعدم قبول الطلب وبرفضه موضوعا،الأبناكالقیمة المتداول بین 
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف المحكوم علیه الذي أسس 

:أسباب استئنافه على ما یلي 
جاء ناقص التعلیل الموازي لانعدامه وفق ما استقر دائي قد جانب الصواب فیما قضى به وان الحكم الابت
لا ینسجم والمعطیات الحقیقیة للنازلة المستمدة من الوثائق المدلى بها الوارد به التعلیل وأن. علیه العمل القضائي

الكشوفات الحسابیة المستخرجة من الدفاتر التجاریة للعارض ممسوكة بانتظام وهي تحت مراقبة لأنفي الملف، 
وفي هذا . وزارة المالیة ولا یمكن التلاعب بها لكونها محفوظة في الحاسوب الذي له علاقة مباشرة مع جمیع الابناك

23.000وهو یبین عملیة تزوید الحساب بملغ 02/10/2015الإطار، فان الكشف الحسابي المدلى به مؤرخ في 
لان العبرة 30/09/2015في كشف الحساب لیوم وان المبلغ المذكور لم یكن واردا 29/09/2015درهم بتاریخ 

بتاریخ القیمة ولیس بتاریخ الإیداع وأنه في المجال البنكي لا یمكن الاستفادة من المبالغ المدفوعة نقدا إلا بعد مرور 
ساعة على تاریخ العملیة، وانها في هذا الإطار تتحدى المستأنفة في الإدلاء بكشف حساب مؤرخ في 24
یثبت وجود الرصید في حسابها، وان المدة تصبح طویلة إذا ما كان الدفع بوسیلة أخرى من وسائل 30/09/2015

الأداء كالشیك أو الكمبیالة أو السند لأمر، فانه لا یجوز الاحتجاج من طرف الزبون ضد بنكه بضرورة وجود رصید 
بعد تحویل الأموال المضمنة في الورقة وان الاحتجاج ضد البنك لا یتحقق إلا. دائن لوجود عملیة الدفع المذكورة

التجاریة المذكورة أعلاه إلى حساب الزبون، فمن تاریخ تسجیلها في خانة الرصید الدائن یمكن للزبون الاحتجاج ضد 
وان الأبناك وفي إطار معاملتها التجاریة على علم بهذه الوضعیة وان المستأنف علیها بدورها على علم بها . بنكه

ولا یخفى على المحكمة بان جنحة . من القانون الجنائي543ام بمخالفتها وبمخالفة مقتضیات الفصل إلا انه ق
إصدار شیك بدون رصید تكون مستكملة الأركان من تاریخ تحریر الشیك وفق مقتضیات الفقرة الأولى من الفصل 

در شیكا لیس له رصید قائم، من القانون الجنائي الذي ینص على انه یعد مصدر لشیك بدون رصید من أص543
وانه بهذا التاریخ لم 28/09/2015درهم یتضح انه محرر بتاریخ 20.000وبالرجوع إلى الشیك الحامل لمبلغ 
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وهكذا یتضح بان عدم اعتماد الحكم . تكن المستأنف علیها تتوفر على رصید دائن بحسابها المفتوح لدى العارض
اریخ حقیقي لبدایة الاستفادة من الرصید لكون المشرع وضع معیارا بین تاریخ المستأنف على تحدید تاریخ القیمة كت

الدفع وتاریخ القیمة ولا یمكن الاحتجاج بوجود الرصید إلا بعد انقضاء المدة الفاصلة بین تاریخ الدفع وتاریخ القیمة، 
یح بإلغائه، ومن جهة أخرى، فقد وهكذا یتضح بان الحكم الابتدائي كان معللا تعلیلا فاسدا، مما ینبغي معه التصر 

قضى الحكم المستأنف بتحمیل العارض الصائر متجاهلا بكون المستأنف علیها طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي 
تحدید فيوما دامت المحكمة وفي إطار سلطتها التقدیریة. بمبالغ جد مبالغ فیها وأدت عنها رسوم قضائیة بالنسبة

فانه وبالتبعیة یكون مبلغ الصوائر الواجب أداؤها من طرف المدعى علیه مرتبطة بالمبلغ التعویض الذي تراه مناسبا
، لذلك یلتمس إلغاء المحكوم به، ولا یعقل ان یقوم العارض بأداء صوائر قضائیة مؤداة عن مبالغ غیر محكوم بها

لمبلغ المحكوم به وتحمیل الحكم الابتدائي فیما قضى به من صوائر  وبعد التصدي الحكم بتحدیدها بنسبة ا
.المستأنف علیها الصائر

ان البنك یدفع بان تاریخ إیداع النقود شيء وتاریخ اعتبار 13/10/2016وأجابت المستأنف علیها بجلسة 
. قیمتها شيء وان هذا عمل بنكي جرت به العادة دون ان یبین سند البنك في هذا العمل هل هو القانون ام الاتفاق

ن فصول قانون البنوك أو مدونة التجارة على ما ذكر وهل اتفق العارض مع البنك على ما ذكر هل ینص فصل م
وان ما یدعیه الطاعن غیر مقبول قانونیا وأخلاقیا إذ كیف یعقل ان یسلم العارض للبنك أمواله نقدا قبل عرض 

س الیوم كان البنك لیمتنع في الشیك ویمتنع البنك عن الأداء هل هذا یعني ان العارض لو طلب ما أودعه في نف
ساعة بالإمكان ان تمر بین 24ساعة هو نفسه مردود علیه إذ ان 24كما ان ما یدعیه بشأن . مواجهته كذلك

كما ان ما جرت به 30/09/2015والثامنة والنصف صباحا یوم 29/09/2015الثامنة والنصف صباحا یوم 
في حالة خصاص في الرصید والاداء عنهم لا ان تتسبب لهم في العادة هو اعتناء البنوك بزبنائها ومساعدتها

مشاكل وتجعلهم في وضعیة مخالفة للقانون الجنائي أو المدني، لا ان تحرجهم مع زبنائهم ومعارفهم ومن تعامل 
معهم لا ان تضر بمصالحهم وسمعتهم، وان العارض یؤكد على ان هذه الواقعة أضرت به وبمصالحه وبنفسیته 

درهم إلى ترمیمها، ویؤكد ان التعویض المستحق له هو مبلغ ملیون 20.000وتجارته ولا یرضى مبلغ وسمعته
درهم وان القاعدة هي ان الصائر على من حكم علیه والثابت ان العارض لم یحكم علیه بشيء حتى یشطر 

لمطلوب ابتدائیا والحكم بالصائر الصائر، لهذه الأسباب یلتمس تأیید الحكم الابتدائي مع رفع التعویض إلى القدر ا
.على من یجب

انه خلافا لما ذهبت إلیه المستأنف علیها فان تزوید حساب الزبون 27/10/2016وعقب المستأنف بجلسة 
بالنقود بأي وسیلة كانت سواء عن طریق التحویل أو بأیة معاملة أخرى لا یمكن الاستفادة منها إلا بعد تحویلها 

بون، وان هذا ما یعبر عنه بتاریخ القیمة الذي یختلف عن تاریخ الإیداع، وفي هذا الاطار فعلیا إلى حساب الز 
ولنفرض جدلا بان الزبون استفاد من تحویل بنكي إلا ان العملیة لم تتم لوجود خصاص في حساب الطرف الآخر 

الرغم من كون حسابه الساحب هل یمكن للبنك العارض ان یقوم بصرف جمیع الشیكات الصادرة عن الزبون على 
یعرف رصید مدین، وان المعاملات التجاریة بین البنك والزبون تتسم بالثقة إلا ان البنوك تتفادى المخاطر ولا یمكن 
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كما ان العارض لم یسبق له ان . لها صرف الشیكات إلا بعد التأكد من صحة التوقیع أولا ثم وجود الرصید ثانیا
نف علیها تطلب من خلالها منحها مساعدة في حالة وجود خصاص في توصل بأي طلب من الشركة المستأ

لا یؤدي اتفاق على فتح الحساب " من مدونة التجارة 499حسابها البنكي، وفي هذا الإطار فقد جاء في الفصل 
لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون یجب ان یؤدي الحساب المدین العرضي حالا من طرف الزبون ما لم یحصل 

وهكذا یتضح بان طرح مجموعة من الأسئلة من طرف المستأنف علیها تفید بان " لى موافقة المؤسسة البنكیة ع
النازلة الحالیة تتحكم فیها الأعراف الجاریة في العمل البنكي والتي لا یعلم بها إلا أهل الخبرة خاصة وان هناك فرق 

عبه المستأنف علیها، لذلك یلتمس الأمر بتعیین خبیر قصد كبیر بین تاریخ الإیداع وتاریخ القیمة والذي لم تستو 
الوقوف على معطیات النازلة والقول ما إذا كان حساب المستأنف علیها یعرف رصیدا دائنا ام مدینا یوم تقدیم 
الشیكین للاستخلاص مع الأخذ بعین الاعتبار تاریخ الإیداع المحتج به من طرف المستأنف علیها وحفظ حقه في 

.قیب على الخبرةالتع
القاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر 01/12/2016وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

وعلى ضوء ذلك القول ما إذا كان ،محمد النعماني الذي حددت مهمته في الاطلاع على الدفاتر التجاریة للطاعن
أم لا ، وهل تاریخ إیداع النقود لیس هو تاریخ القیمة مع قت تقدیم الشیكین للسحب رصید علیها و لدى المستأنف

.توضیح ذلك بدقة
وحیث أودع الخبیر المنتدب تقریره بكتابة الضبط انتهى فیه أن التقنیات البنكیة الحالیة تمنح المسحوب 

د الحساب علیه وصول صور الشیكات عبر الشاشة الالكترونیة ، وأنه عند تقدیم الشیكین موضوع النزاع كان رصی
درهم بنفس التاریخ 23.000درهم ، وأن عملیة حوالة 76الجاري في اسم الشركة المستأنف علیها دائنا فقط بمبلغ 

.ظهر بعد عملیة إرجاع الشیكین بالبرید الالكتروني حسب التقنیة الحدیثة
رة والحكم تبعا التمس فیها المصادقة على تقریر الخب27/04/2017الخبرة بجلسة وعقب المستأنف بعد 

.لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب
ان الواضح من تقریر الخبیر أنه یحاول أن یقدم 27/04/2017وعقبت المستأنف علیها بعد الخبرة بجلسة 

دفع وتاریخذلكخلاصة غامضة ویتحاشى التدقیق وذكر تاریخ تحویل العارض لحسابه بل وساعته اذا الزم الأمر
اذ أن العارض أدلى رفقة .  یكین للسحب وهذا یطرح أكثر من سؤال حول مدى موضوعیته وجدیته بل وحریتهالش

یتضح منه أنه مول حسابه بمبلغ 02/10/2015مقاله بكشف حساب صادر عن البنك العقاري والسیاحي بتاریخ 
كما أنه مول حسابه بتاریخ 29/09/2015وأن تاریخ القیمة هو 29/09/2015درهم بتاریخ 23.000

ومع ذلك قام البنك في هذا الیوم أي درهم وأن تاریخ القیمة هي الیوم نفسه 200.000بمبلغ 30/09/2015
اذ أن الخبیر لم یطلع على هذه . درهم 20.000درهم والشیك بمبلغ 2.350بإرجاع الشیك بمبلغ 30/09/2015

بالوثائق المدلى بها من طرف البنك المستأنف ویتضح أنها سلمته كشف حساب جدید الوثائق بملف القضیة واكتفى
والحقیقة حسب شهادة عدم الأداء هو یوم 29/09/2015حاولت أن تزور فیه تاریخ الإرجاع عبر ادعاءاته یوم 

ته تطعدرهم اق110، وأنها في كشف الحساب المدلى به من طرف العارض تشیر الى أن مبلغ 30/09/2015
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، وفي كشف الحساب المدلى به للخبیر غیرت سبب هذا Commission sur ROمرتین عن عملیة ما سمته 
وان . وهذا في حقیقة الأمر تزویر تسعى به الى تضلیل الخبیر والعدالةFrais chèque regetéالاقتطاع وسمته 

الجاري بالإمكان أن یكون دائنا أو مدینا الثابت في جمیع الأحوال هو أن حساب العارض حساب جار وأن الحساب 
ولا حق للبنك في عدم أداء الشیكین حتى لو كان حسابه مدینا إلا إذا نص على ذلك في العقدة مع العارض ، كما 
أن ما تدعیه من اختلاف بین تاریخ الإیداع وتاریخ القیمة یجب أن ینص علیه في العقدة مع العارض كذلك ومع 

ولا یحق للبنك أن یسن قواعد بدون اتفاقهم خاصة إذا كان من شأنها الإضرار بهم وبسمعتهم بل الزبناء بشكل عام 
.وتعرضهم للخطر

وفي الاستئناف الفرعي ، فإن العارض یستأنف فرعیا الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 
وأن . ویض قدره عشرین ألف درهموالقاضي لفائدته بتع17/12/2015بتاریخ 9208/8220/2015في الملف 

سبب استئنافه كونه یعتبر ضرره أكبر مما حكم به ، ذلك أن البنك العقاري والسیاحي تعامل بسوء نیة ورد شیكیه 
بدون وجه حق ، وان هذا التصرف ینم عن استخفاف اثر علیه وعلى سمعته، وانه یؤكد ان التعویض المستحق له 

.هو ملیون درهم
.11/05/2017بار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على اعت

ـة الاستئنافمحـكــمـــــ
23.000یعیب الطاعن على الحكم المستأنف أنه اعتبره مسؤولا عن عدم صرف قیمة الشیكین بمبلغ حیث 

والحال أن تاریخ الایداع 02/10/2015درهم رغم وجود رصید استنادا الى كشف مستخرج بتاریخ 2.350درهم و 
لیس هو تاریخ القیمة، وان تاریخ تقدیم الشیكین للسحب كان رصید المستأنف علیها صفر درهم ، في حین تمسكت 
المستأنف علیها ان الطاعن لم یبین السند الذي اعتمده للقول بأن تاریخ الإیداع لیس هو تاریخ القیمة وان المبالغ 

ساعة لكي یتم اعتبارها ضمن الرصید الدائن للمودع هل هو القانون أم 24یداعها المودعة یجب أن یمر على إ
.الاتفاق

وحیث إن المحكمة وفي إطار اجراءات التحقیق وللتأكد من صحة العملیة ارتأت إجراء خبرة بواسطة الخبیر 
المسحوب علیه وصول صور الشیكات الذي خلص في تقریره ان التقنیات البنكیة الحالیة تمنح للبنكالنعمانيمحمد 

عبر الشاشة الالكترونیة، وأنه وقت تقدیم الشیكین موضوع النزاع كان رصید الحساب الجاري في اسم الشركة 
درهم بنفس التاریخ ظهر بعد عملیة إرجاع 23.000درهم ، وان عملیة حوالة 76المستأنف علیها دائنا فقط بمبلغ 

.حسب التقنیة الحدیثةعبر الشاشة الالكترونیةالشیكین بالبرید الالكتروني
وحیث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفیة لشروطها الشكلیة ما دام الخبیر قد قام باستدعاء طرفي النزاع 
و وكلائهما وأن عدم حضور المستأنف علیها لإجراءات الخبرة رغم التوصل یعزى إلیها ولیس له أي تأثیر على 

.الناحیة الشكلیةسلامة الخبرة من
لها الخبیر جاءت مؤسسة على ما هو  معتمد علیه في المؤسسات البنكیة خلصوحیث ان النتیجة التي 

واطلاعه على الكشوف الحسابیة وأجاب على جمیع نقط القرار التمهیدي، مما تكون معه سلیمة أیضا من الناحیة 
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یم الشیكین عبر البرید الالكتروني بواسطة الكمبیوتر اعتبر رصید الحساب الجاري وقت تقدالموضوعیة ذلك أنه 
أصبح 29/09/2015وأنه عند نهایة یوم . درهم76كان غیر كافي وكان دائنا فقط بمبلغ 29/09/2015بتاریخ 

یتعلق بالوقت الزمني الذي ستستغرقه عملیة درهم وذلك بعد إرجاع الشیكین ، وأن الأمر 23.076دائنا بقدر 
فإنهوأنه وعلى خلاف ما تمسكت به المستأنف علیها المودع الى الرصید الدائن للمستأنف علیها،تحویل المبلغ

او عند تاریخ مع احترام المدة المقررة لمرور العملیةكان علیها وضع المؤونة بحسابها قبل تاریخ سحب الشیك
.قیمة شیكین في نفس الیوماءأدلتغطیةكان علیها إخبار مدیر الوكالة في هذه الحالة سحب الشیكین و

حساب نوحیث انه بالاستناد الى ما ورد بتقریر الخبرة الذي أفادت أنه وقت تقدیم الشیكین للاستخلاص كا
23.000درهم فقط ، فإن خطأ البنك منتفي لكون عملیة حوالة مبلغ 76المستأنف علیها یسجل رصیدا دائنا بمبلغ 

اعتبرت الطاعنة مسؤولة عن لماوقت بعد إرجاع الشیكین ، وان المحكمةجاءت في 29/09/2015درهم بتاریخ 
عدم صرف الشیكین دون إجراء خبرة تقنیة للتأكد ما إذا كان تاریخ الإیداع لیس هو تاریخ القیمة تكون قد جانبت 

.لعدم صوابیته والحكم من جدید برفض الطلبالصواب فیما قضت به ویتعین إلغاء الحكم المستأنف
.حیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائرو 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.البت بقبول الاستئناف الأصلي بمقتضى القرار التمهیدي وبعدم قبول الاستئناف الفرعيسبق:في الشكــل

المستانفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاءوالاستئنافباعتبار:الموضوعفي
.الصائراعلیه

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   و الرئیس 



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/07/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.ركة مجهولة الاسم الممثلة في شخص رئیس مجلسها الإداريالتجاري وفا بنك ش:بین 

.الاستاذ عبدالرزاق الصاطة المحامي بهیئة الدارالبیــضــاءانائبه
من جهةةمستأنفابوصفه

.القانونيشخص ممثلهالمكتب الوطني للصید في )1:وبین 

. المحامي بـهیئة الدار البیضاءد أمزیلـمحمالاستاذینوب عنه
.11ابراهیم السید ) 2

.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3982: رقمقرار
2017/07/06: بتاریخ
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.06/07/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.الرامیة الى تأیید الحكم المستأنفلاع على مستنتجات النیابة العامةعد الإطوب

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:لـــــــفي الشكــ

بمقتضاه تقدم التجاري وفا بنك بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة 05/12/2016بتاریخ 
12082/8220/2012التجاریة بالدارالبیضاء في الملف عدد الصادر عن المحكمة 4330یستأنف الحكم رقم 

والذي قضى 89رقم 25/01/2016وكذا الحكم التمهیدي الصادر في نفس الملف بتاریخ 02/05/2016بتاریخ 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 538.106,60الوطني للصید مبلغ بأداء المدعى علیه لفائدة المدعى المكتب

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب 450.000وبأداء المدعى علیه التجاري وفا بنك للمدعي مبلغ الطلب 
.الى غایة تاریخ الأداء وبأداء المدعى علیها الصائر بالتضامن وبرفض باقي الطلبات

مما 05/12/2016وتقدم باستئنافه بتاریخ 24/11/2016بلغ الطاعن بالحكم المطعون فیه بتاریخ حیث 
.یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضـوع
تقدم المدعي المكتب الوطني للصید 09/07/2012یؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

سبق لهذا الأخیر أن اقتنى 11أنه على إثر معاملة تجاریة بینه وبین السید ابراهیم بواسطة نائبه بمقال عرض فیه 
الفواتیر الحاملة لرقم المشتري ابراهیم ىكمیة كبیرة من السمك من المدعي وامتنع عن أداء مقابلها الثابت بمقتض

:ورقم بطاقته الوطنیة وهذه الفواتیر هي على الشكل التالي11
71الفاتورة عدد  /A11-020988 درهم 378.504,40تحمل مبلغ 14/02/2011المؤرخة في
درهم 281.911تحمل مبلغ 12/02/2011المؤرخة في A11-020970/71الفاتورة عدد 
درهم 321.203,30تحمل مبلغ 15/02/2011المؤرخة في A11-021016/71الفاتورة عدد 
درهم281.210,60تحمل مبلغ 21/02/2011المؤرخة في A11-021025/71الفاتورة عدد 

أن سلم للمدعي ضمانا لأداء ثمن 11درهم وأنه قد سبق للمشتري ابراهیم 1.253.829,30أي ما مجموعه 
nتحت عدد 07/02/2011المشتریات من السمك كفالة بنكیة مستقلة صادرة عن التجاري وفا بنك مؤرخة في 

ومشتریاته من السمك اتجاه المكتب المدعي في 11والتي من خلالها كفل البنك أداء دیون ابراهیم 1152996
درهم وهي كفالة تضامنیة غیر خاضعة لمبدأ التجرید كما أنها مستقلة الوفاء بمجرد أول 450.000حدود مبلغ 

.طلب دون أي نحفظ من البنك
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لة البنكیة عن أداء مبلغ المشتریات من السمك قام المدعي بتفعیل الكفا11وأن امتناع المدعى علیه ابراهیم 
المستقلة وقدم الفواتیر المتعلقة بمشتریات السمك الخاصة بالمدعى علیه إلى البنك قصد أداء قیمتها في حدود عقد 
الكفالة البنكیة إلا أنه ورغم التزام البنك من خلال عقد الكفالة البنكیة بالأداء لفائدة المدعي بمجرد أول طلب وبمجرد 

فول ودون أدنى تحفظ فإن البنك امتنع عن الأداء وأن المدعي عمد إلى توجیه إنذار تقدیم الفواتیر الخاصة بالمك
للبنك قصد تذكیره بالتزاماته من خلال عقد الكفالة وأداء مبلغ المشتریات من السمك للمدعي في حدود عقد الكفالة 

مسا في الشكل قبول الطلب وفي ملت.إلا أنه رغم توصله بالإنذار فإنه لم یقم بالأداء مما یعتبر مخلا بالتزامه
الجوهر الحكم على التجاري وفا بنك في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعي المكتب الوطني للصید مبلغ 

مع تعویض عن التماطل 15/02/2011درهم أصل الدین بالإضافة إلى الفوائد القانونیة من تاریخ 450.000
الحكم 11النفاذ المعجل وفي الطلب الموجه ضد السید ابراهیم درهم مع تحمیله الصائر و 20.000والضرر في 

درهم الذي یمثل مشتریاته من السمك موضوع الفواتیر رفقته بعد 803.829,30على أدائه لفائدة المدعي مبلغ 
خصم المبلغ الذي سیؤدیه البنك موضوع الكفالة مع الحكم علیه أیضا بالفوائد القانونیة وتعویض عن التماطل 

درهم عن كل یوم تأخیر 500درهم والنفاذ المعجل وتحمیله الصائر وغرامة تهدیدیة قدرها 40.000لضرر بمبلغ وا
وأرفق مقاله بأربع نسخ أصلیة من فواتیر ونسخة من الكفالة البنكیة ونسخة .عن التنفیذ والإكراه البدني في الأقصى

.من إنذار مع محضر التبلیغ
من طرف نائب المدعى علیه التجاري وفا 2012- 12- 17یة المدلى بها بجلسة وبناء على المذكرة الجواب

محررة بمدینة 1152996Nبنك أجاب أنه بالفعل كانت المدعى علیه قد سلم للمدعي كفالة بنكیة تحمل رقم 
ابراهیم من السمك من لدن المدعى 11وهي كفالة من أجل أداء قیمة مشتریات 2011-02-07أكادیر بتاریخ 

درهما وان هذه الكفالة صالحة إلى غایة تاریخ 450.000لیه بطانطان وذلك في حدود مبلغ إجمالي قدره ع
30/12/2011.

وأن المدعي بتقدیمه دعواه في مواجهة المدعى علیه إنما یتقاضى بسوء نیة لكونه یعلم بأن موضوع الكفالة 
المدعي في حدود المبلغ الإجمالي للكفالة وقدره قد انتهى نتیجة قیام المدعى علیه بتحویلات بنكیة لحساب 

ملتمستا التصریح برفض الطلب في . ت البنكیة المدلى بها في الملف درهما كما هو مبین من التحویلا450.000
مواجهتها والتصریح بالتالي بإخراجها من الدعوى الحالیة وأرفقت مذكرتها بكفالة بنكیة وصور تحویلات بنكیة 

.وصور فواتیر
أجاب من خلالها 2013- 02- 18وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 

أن المدعى علیه أدلى فقط بصور لتحویلات بنكیة وصور لفاتورات یزعم من خلالها أنه أدى مبلغ الكفالة أعلاه وأن 
من ق ل ع وأنه بالرجوع إلى الوثائق 440هذه الوثائق غیر مشهود بمطابقتها لأصولها وفق ما یقضي به الفصل 

أولا أن وصولات التحویلات البنكیة لا ترجع للبنك المدعى علیه من طرف البنك المدعى علیه نجدها المحتج بها 
وإنما تعود للمدعي علیه الثاني والذي یشهد من خلالها الإذن للبنك التجاري وفا بنك وكالة أكادیر تحویل المبلغ من 

.هاـــــــــه علیـــــــــود للمدعى علیه توقیعــــــــــــــــما یؤكد أن هذه الوصولات البنكیة تعأنحساب المكتب المدعي و حسابه إلى
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ثانیا أن الفواتیر المدلى بها من طرف المدعى علیه نجدها غیر التي یطالب بها المكتب المدعي بأدائها 
قدمة من طرف المكتب المدعي لذلك وما دام أن الوصولات والتي تبقى غیر ذات أساس بخصوص الدعوى الم

البنكیة وكذا الفواتیر المدلى بها من طرف البنك المدعى علیه لا علاقة لها بالملف الحالي وكذا الفواتیر المطالب 
ه یتعین بأدائها والتي نجدها تحمل مراجع مختلفة عن الفواتیر المحتج بها من طرف البنك المدعى علیه وبالتالي فإن

.استبعاد هذه الوصولات والفواتیر المحتج بها لعدم ارتباطها بالدعوى
وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبیر یوسف زغلول وتعقیب المدعى علیها صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم 

ان الحكم الابتدائي قد صدر بصفة :استئنافه من طرف البنك التجاري وفا بنك الذي أسس استئنافه على مایلي
درهم ، الأمر الذي یشكل خرقا 450.000مجانبة للصواب حینما قضى على العارضة بأدائها من جدید مبلغ 

فبالرجوع الى وثیقة الكفالة . للقواعد التي تحكم الكفالة والتي تنص على التزام الكفیل ینقضي بالوفاء بما التزم به
ابراهیم من مشتریات السمك لدى المكتب الوطني للصید 11التزمت بأداء مشتریات السید یتبین بصفة واضحة انها 

درهم، وانها أدلت بوصول ثلاث تحویلات بنكیة قامت بتسدیدها الى المكتب المذكور 450.000في حدود مبلغ 
. مقتضى الكفالة المذكورةدرهم، الأمر الذي یشكل إبراءا لذمتها من الالتزام الملقى على عاتقها ب450.000بقیمة 

وانه بالرغم من ذلك فإن الحكم الابتدائي یكون قد جانب الصواب حینما قضى على العارضة بالاداء مرة ثانیة، أي 
أن هذا یشكل خرقا للقواعد التي تحكم الكفالة والتي لا تلزم الكفیل إلا في حدود ما التزم به، وأن تحمیلها مبالغ 

الوطني للصید على حساب العارضة، ویتبین بالتالي دون وجه حق بل یشكل إثراءا للمكتبأخرى إنما یشكل أداءا ب
بأن الحكم الابتدائي قد جاء معیبا في الشق الذي قضى فیه علیها بالأداء وأن هذا یعتبر خرقا لقواعد الكفالة، 

قد أبرأت ذمتها من الالتزام موضوع ویتعین بالتالي التصریح بإلغاء الحكم الابتدائي في هذا الشق واعتبار العارضة 
وبعد التصدي الابتدائي فیما قضى به في مواجهتهلأجله تلتمس إلغاء الحكم. الكفالة وان التزامها قد انقضى بالوفاء

وأرفق مقاله بنسخة من . إخراجه من الدعوى استنادا الى انقضاء التزامه بالوفاء مع تحمیل المستأنف علیه الصائر
.أنف مع طي التبلیغالحكم المست

ان ما یدعیه التجاري وفا بنك لا أساس له من الصحة ولا 12/01/2017وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
یتبین بأن الى تقریر الخبرة المنجز في الملف رجعت المحكمةماایستند الى أساس واقعي أو قانوني سلیم، ذلك اذ

:مایليالخبیر الذي أنجز المهمة قد خلص في تقریره الى
درهم على شكل ثلاث 450.000یصل المبلغ الإجمالي للأداءات المدلى بها من طرف البنك الى - 

.درهم وعددها أربعة1.253.829,30المبلغ الإجمالي للفواتیر موضوع الطلب هو تحویلات بنكیة ، 
طرف البنك ، فإنه من خلال مقارنة بسیطة ما بین الفواتیر موضوع الطلب وبین الفواتیر المدلى بها من - 

یتبین بأن البنك قد أدى ثلاث فواتیر لا علاقة لها بالفواتیر موضوع الطلب لا من حیث التواریخ ولا من 
.حیث المحتویات ولا من حیث المبالغ

.فواتیر4درهم عن 1.253.839,30المدیونیة الإجمالیة المترتبة لفائدة المدعي هي - 
.ء جزئي یتعلق بالفواتیر موضوع الطلبالبنك بأي سند یفید أي أدالم یدل- 
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الشيء الذي یؤكد بما لا یدع مجالا للشك بأن الفواتیر المدلى بها من قبل البنك لا علاقة لها بالفواتیر موضوع 
التواریخ ولا من حیث المحتویات ولا من حیث المبالغ، وأن البنك لم یدل بأي سند یفید أي أداء الطلب لا من حیث 

الفواتیر موضوع الطلب، وبأن المدیونیة الإجمالیة المترتبة لفائدة المكتب الوطني للصید هي جزئي یتعلق ب
درهم ما زالت عالقة بذمة الطرف المستأنف وهو نفسه المبلغ المالي المطالب به من قبل 1.253.829,30

خلال تصریحه الكتابيالممثل القانوني للمكتب الوطني للصید قد أكد منوان . العارض عبر مقاله الافتتاحي
المدلى به لدى الخبیر بأن الفواتیر المدلى بها من قبل البنك لا علاقة لها بالفواتیر موضوع الدعوى ولا علاقة كذلك 

وتبعا لذلك فإن مبلغ المدیونیة المطالب به من قبل العارض ثابت من . بالكفالة المشار إلیها في المقال الافتتاحي
بها رفقة مقاله الافتتاحي وهي نفس الخلاصة التي خلص إلیها الخبیر في تقریره، لذلك یلتمس خلال الفواتیر المدلى
والحكم بتأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصواب ولارتكازه تأنف لعدم جدیتها وعدم وجاهتها رد جمیع دفوع المس

.س واقعیة وقانونیة سلیمةعلى أس
یدعیه الطرف المستأنف علیه من كون العارضة قد أدت ان ما 02/02/2017لمستأنف بجلسة وعقب ا

قیمة ثلاثة فواتیر لا علاقة لها بالفواتیر موضوع الطلب، لا یمكن اطلاقا مواجهة العارضة به لكون التزام هذه 
درهم ، وبالتالي فإن التزامها قد انقضى بالوفاء وهو الأمر 450.000الأخیرة منحصر في قدر المبلغ المكفول وهو 

لذي تؤكده الوثائق والتحویلات البنكیة بل حتى تقریر الخبرة یشیر إلیه، وان العارضة لا یمكن مواجهتها بمجموع ا
مبلغ المدیونیة الملقاة على عاتق المكفول، ویتبین بالتالي بأن مزاعم المستأنف علیها في مواجهة العارضة غیر 

ین بالتالي استبعادها والحكم وفق ملتمسها المدون بمقالها مبنیة على أساس سواء من حیث الواقع او القانون ویتع
.الاستئنافي

.06/07/2017اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على 
محكمــة الاستئـناف

مبلغ بأداء حیث یعیب الطاعن على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب حینما قضى علیه من جدید 
، الأمر الذي یشكل خرقا للقواعد التي تحكم الكفالة التي تنص على أن التزام الكفیل ینقضي درهم 450.000

.بالوفاء بما التزم به
وحیث بمراجعة وثائق الملف یلفى ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه قد أمرت بإجراء خبرة بواسطة 

یصل الى للأداءت المدلى بها من طرف البنكان المبلغ الإجماليالخبیر یوسف زغلول الذي یتبین من تقریره 
درهم تم على شكل ثلاث تحویلات بنكیة، وان المبلغ الإجمالي للفواتیر الأربعة موضوع الطلب هو 450.000

درهم ، وأنه بعد إجراء مقارنة بین الفواتیر موضوع الطلب والفواتیر المدلى بها من طرف البنك،1.253.829,30
ث التواریخ والمحتویات یتبین ان هذا الأخیر قد أدى فواتیر لا علاقة لها بالفواتیر موضوع الطلب لا من حی

.والمبالغ
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وحیث ان الطاعن لم یدل للخبیر او للمحكمة بما یثبت أداء الفاتورات موضوع الطلب من جهة ، ومن جهة 
مما یبقى ما استند علیه أو مبلغ معین ورة معینة أخرى فإن الكفالة الممنوحة من طرف البنك غیر محددة بفات

.الطاعن في طعنه على غیر أساس ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنف لصوابیته
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

بـــابـــــــــــــــذه الأســـــــلهــ

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:لـــــــــفي الشكــ

.الصائرالطاعنتحمیلو المستأنفالحكمتأیید:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر  والرئیس



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/07/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
- 11عبد الصمد -11عبد الرحمان - 11نزهة -11ثوریة - 11رشیدة -11مة فاض:السادة بین 
.11وكوثر 11كمال -11بدیعة - 11لیلى 

. الأستاذ رشید  السعفي المحامي بـهیئة خریبكة: نائبهـم 
من جهةین مستأنفبوصفهم

.الحاج 22:السیدوبین

البیضاءالمحامي بـهیئة بنعدیسةأحمد الاستاذ : نائبـــه 
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3962: رقمقرار
2017/07/05: بتاریخ
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320/3/2/2016في الملف عدد 604/2تحت عدد 22/12/2016بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ  
وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فیه من جدید طبقا للقانون وهي متركبة من والقاضي بنقض القرار المطعون فیه 

.هیئة أخرى
.وبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

21/06/17واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

2014اكتوبر 15بناء على المقال الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 13148المؤدى عنه الصائر القضائي یستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 

القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها 9299/15/2013في الملف عدد 16/07/2014بتاریخ 
.وإبقاء صائرها على رافعها

حسب الثابت من غلاف التبلیغ المرفق 30/09/2014وحیث ان الطاعنین بلغوا بالحكم المستانف بتاریخ 
.اي داخل الاجل القانوني15/10/2014ال واستأنفوه بتاریخ بالمق

.وحیث ان المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول

:موضوعفي ال

ومن معها تقدموا لدى المحكمة التجاریة بالدار 11یستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف ان السیدة فاطمة 
الحاج یكتري 22عرضوا فیه ان السید 4/10/2013افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ البیضاء بمقال

درهما شهریا وقد امتنع عن اداء 968خریبكة بسومة 14حي الوفاق الرقم " ب " منهم المحل التجاري الكائن بلوك 
ه إنذارا بقي بدون نتیجة ملتمسین فوجهوا ل2012الى متم اكتوبر 2012واجبات الكراء ابتداءا من فاتح یولیوز 

وافراغ المدعى علیه هو او من یقوم . درهما عن كراء المدة أعلاه4840الحكم بالمصادقة على الإنذار بأداء مبلغ 
درهما عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ مع 500مقامه من المحل المتنازع علیه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

.والاكراه في الاقصىالصائر والنفاذ المعجل
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ادلى المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة جاء فیها ان العارض یؤدي واجبات 22/01/2014وبجلسة 
الكراء بانتظام حسب الثابت من محاضر عروض عینیة والإیداع بصندوق المحكمة بعد امتناع المدعین من قبض 

موضوع عرض 2012الى غایة اكتوبر 2012لإنذار من یونیو الكراء بعد وفاة مورثهم وان المدة المطلوبة في ا
ملتمسا الحكم برفض الطلب لعدم ثبوت 1347/2012في الملف المختلف عدد 29/8/2012عیني مؤرخ في 

.التماطل

.وبعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المستانف اعلاه

سباب الاستئناف ان الحكم المستانف قضى برفض ومن معها وجاء في ا11استانفه المدعون السیدة فاطمة 
من ق ل ع ذلك ان 259و 255و 254طلب المصادقة والافراغ دون تعلیل مقنع وكاف وخرق الفصول 

درهما عن المدة من فاتح 4840العارضین وجهوا للمستانف علیه انذارا بالاداء لواجبات الكراء المحددة في مبلغ 
فیكون آخر اجل 7/12/2012یوما توصل به بتاریخ 15محددین له اجل 2012الى متم اكتوبر2012یولیو 

ولا یحول اقدامه في تاریخ لاحق خارج الاجل المذكور بعرض الكراء دون ثبوت التماطل 23/12/2012للاداء هو 
إلغاءه لأجل ذلك یلتمسون .في حقه وهو ماداب علیه اجتهاد محكمة النقض عكس ما ذهب الیه الحكم المستانف

.وأرفقوا المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وبغلاف التبلیغ. والحكم تصدیا وفق المقال الافتتاحي للدعوى

قضى  في 57اصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء قرارا تحت عدد 8/1/2015و بتاریخ 
.تأنف وتحمیل  المستأنفین الصائرالشكل بقبول  الإستئناف  وفي الموضوع  بتأیید الحكم المس

.ومن معها  في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض11وحیث طعنت  السیدة  فاضمة 
320/3/2/2016ملف عدد  604/2اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 22/12/2016و بتاریخ 

والقاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون 
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة بعد النقض

10/5/2017لنقض المدلى بها من طرف المستأنفین بواسطة نائبهم  بجلسة بناء   على مستنتجات  بعض ا
جاء فیها ان  العارضین لا یسعهم الا ان یؤكدوا للمجلس  كون  القرار  المنقوض جاء خرقا للقانون  والفصول  

لك انه لم كما ان حالة  المطل ثابتة في حق  المستأنف علیه ذ, من قانون الإلتزامات  والعقود254/259/264
,  یوما من تاریخ   التوصل بالإنذار15یتحلل  من التزامه الا في تاریخ لاحق  في خارج  الأجل المحدد في 

ملتمسون  الغاء القرار المنقوض  المشار  الى مراجعه أعلاه والقول تبعا لذلك  بالغاء الحكم  الإبتدائي  القاضي 
لإنذار  وافراغ  المدعى علیه  هو او من یقوم مقامه  من المحل برفض  الطلب والحكم تصدیا بالمصادقة  على ا

.موضوع  الدعوى
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7/6/2017من طرف  المستأنف علیه بواسطة نائبه  بجلسة المدلى بهاوبناء  على مستنتجات  بعد النقض 
لا اذا اعتبرته  معقولا الا یكون الأجل ع  .ل.من ق255جاء فیها ان القاعدة العامة المنصوص علیها  في الفصل 

وان المشرع  لم ینص  على هذه  , المحكمة  كذلك  في  اطار سلطتها التقدیریة  استنادا على ظروف كل نازلة
القاعدة اعتباطا انما تقدیرا منه  لبعض  الحالات  التي یكون  فیها   الدائن  نفسه  متعسفا كما هو الشأن في النازلة 

فان موقف المحكمة التجاریة   لم یخرج  عن القاعدة  العامة  ,  باحوال  المدینالحالیة  او لأسباب  اخرى  تتعلق
ع حینما اعتبرت  مع مراعاة  ظروف  النازلة  ان الأجل  الذي .ل.من ق255المنصوص  علیها  في الفصل  

هرا  ولا  یترتب  الكراء على المستأنفین وتسلموه  دون تحفظ هو اجل معقول  لم یتعدى شالمستأنف علیه عرض فیه  
وان ما قضت به المحكمة  التجاریة من اعتبار ان العرض   والتسلم  , عنه التماطل  ولا یستوجب  معه الإفراغ

للواجبات الكرائیة  تم  في اجل معقول استند في الأساس الى مجموعة من الوقائع  الخاصة بهذه النازلة  والتي 
ان محكمة الدرجة الأولى  حینما قضت  برفض طلب  ,  الكین حسن نیة العارض وتعسف  المیستشف منها  

الإفراغ  استنادا  على كون  العرض والتسلم  كانا  داخل اجل معقول لا یتجاوز  شهر فهي   لم تقض  بذلك 
, یاابتدائالمستأنف علیه وانه بالرجوع الى الوثائق  المدلى بها  من طرف , اعتباطا وانما  احقاقا  للحق والعدالة

وهو یقوم   كل ثلاث  ,  الأخیر   وقبل توجیه  الإنذار  من طرف المستأنفین بأكثر   من ثلاث  سنواتهذا یتبین ان 
رفض  تسلمها   من طرف بسبب,  او أربعة   أشهر  بمسطرة  العرض العیني   التلقائي  للواجبات   الكرائیة

یم  واجبات  الكراء  بنفس  هذه الطریقة   بل ان المالكین  رفضوا استمر  كذلك  بعد الإنذار  في تسلهوان, المالكین 
هوان هذه الطریقة تكلف, الى ایداعها  بصندوق  المحكمةهتسلم   الواجبات الكرائیة   عدة مرات   ما حدا ب

رف  مصاریف باهضة   ومع ذلك  یقوم بهذه  المسطرة  من تلقاء   نفسه ودون  أي انذار   موجه   الیه من ط
وان طریقة الوفاء  المذكورة أعلاه تبین  بما  لا یدع  مجالا  للشك ان المالكین  یرفضون  استیفاء  الكراء  , المالكین

وص علیها  وفق الطریقة  العادیة   التي تقتضیها  طبیعة  الإلتزام مما یجعلهم   في حالة مطل  وفق الصورة المنص
لم یتسلم  الإنذار  بصفة   شخصیة    لكون كان   مسافرا  نف علیه الممستأوان ،ع.ل.من ق270في الفصل 

كما   اكد ذلك   في محرراته  الإبتدائیة بل بواسطة  مستخدم عارض بالمحل  لم یقدر  خطورة الإنذار واثاره 
وان , عقولمن السفر   وداخل اجل  میسلك مسطرة   العرض العیني  فور   عودتههالأمر  الذي جعل, القانونیة

الى متم  2012أشهر   من الكراء  وذلك عن المدة  من یونیو 5الإنذار المبلغ  للعارض   یتضمن طلب اداء 
مؤداة  للمالكین  2012وثبت للمحكمة  الإبتدائیة ان الوجیبة  الكرائیة  المتعلقة  بشهر یونیو , 2012اكتوبر 

وبغض النظر عن , ومع ذلك تم المطالبة  بها مرة أخرى29/8/2012بموجب  محضر عیني   مع التسلم  بتاریخ 
الأثار القانونیة  للإنذار  في شقه  المتعلق   بالواجبات  المستحقة فان موضوع  الإنذار   في شقه المتعلق  

وان هذا,  علیه المستأنفرغم انه  مؤدى  قد خلق  تشویشا في ذهن   2012بالمطالبة   بوجیبة  شهر یونیو 
.ما اذا كان  اجلا معقولا ام لاعند تقدیر  اجل العرض   العیني   فیته لتشویش  یجب ان یحتسب  في مصلحا
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وأدلى بصورة من قرار محكمة النقض , ملتمسا الحكم بتأیید الحكم الإبتدائي والبث في الصائر  طبقا للقانون
من الموقع  الإلكتروني مستخرج 1820/1/6/2009ملف مدني 21/12/2010بتاریخ 5225عدد 

www.jurisprudencemaroc.comصور  محاضر  العرض العیني   التلقائي  لواجبات  الكراء قبل 6و
صورة محضر  عرض   عیني  تلقائي  لواجبات  الكراء  بعد التوصل  بالإنذار  وصورة  19التوصل بالإنذار و

واصیل  المصاریف القضائیة  التي ینفقها  العارض   على مسطرة  العرض   العیني   التلقائي  للوفاء   بواجبات   ت
الكراء  وصورة   من شهادة التسجیل  بالسجل  التجاري  وصورة  من رخصة  بیع  المأكولات الخفیفة  وصورة من 

.  الضریبیةشهادة التسجیل  في الضریبة  المهنیة  وصورة  الأداءات
بالمذكرة المدلى بلغ الأستاذ  السعفي21/06/2017آخرها جلسة علنیة و بناء على إدراج  الملف بجلسات 

من قانون 38لعدم تعیینه محل المخابرة معه إعمالا للفصل بواسطة كتابة الضبط بها من طرف المستأنف علیها 
.05/07/2017جلسة بلة للنطق بالقرار و حجزه للمداو فتقرر اعتبار الملف جاهزاالمحاماة 

محكمة الاستئناف

.أعلاهاستئنافهم تبعا لما سطر أوجهحیث عرض الطاعنون 

الإنذار ذلك أن المستأنف بصفته مكریا  بكون العرض  لواجبات الكراء تم خارج المستأنفحیث تمسك الطرف 
مما یعد  معه التماطل قائما في 23/12/2012هو للأداءوان آخر أجل 7/12/2012علیه توصل بالإنذار بتاریخ 

.هذا الأخیرحق 

وان الطرف المكري تقدم الإفراغالحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى أیدتحیث سبق لهذه المحكمة ان 
قضى 22/12/2016بالطعن بالنقض في هذا القرار وصدر على اثر هذا الطعن قرار عن محكمة النقض  بتاریخ 

علیه لم یتحلل من واجبات الكراء الا المستأنفباعتبار ان 8/1/2015الصادر بتاریخ الاستئنافنقض القرار ب
.الإنذاربتاریخ لاحق وخارج اجل 

في -محكمة النقض حالیا–الأعلىبت المجلس فإذامن ق م م 369حیث انه طبقا لمقتضیات الفصل 
ممنوح الالأجلداخل الأداءت في حالة عدم ثمقیدة بهذه النقطة وبما ان التماطل یالإحالةنقطة قانونیة فان محكمة 

الثابت من 4/01/2013علیه بتاریخ المستأنفبالعرض الذي قام به الأمرن تعلق للمكتري في الانذار وحتى وإ 
والعرض نذارالإاي خارج اجل 7/12/2012كان بتاریخ بالإنذارمحضر العرض العیني في حین ان التوصل 
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لما جاء في وإعمالاولیس خارجه الإنذارحالة المطل هو العرض الذي یتم داخل اجل العیني الحقیقي الذي ینفي
24/5/55من ظهیر 11بمفهوم المادة مشروعااقرار محكمة النقض  فان التماطل ثابت ویشكل سببا خطیر 

وهو ما للأداءیوما 15الانذار والذي لا یتجاوز الذي یمنح للمكتري فيالأجلالمعقول هو الأجلحیث ان 
مصدرة القرار المنقوض لم تكن صائبة لما اعتبرت ان الاستئنافمحكمة النقض التي اعتبرت ان محكمة حددته

كره لا یمكن القول المطل في حین انه وكما سبق ذحالةلها انتفاءبتثالالتزام و نفیذالعرض تم داخل اجل مناسب لت
أيولم یبق الإنذار أجل عرض الكراء داخل قد بان حالة المطل غیر قائمة الا في الحالة التي یكون فیها المكتري 

مادام محكمة النقض حسمت في قرارها في هذه النقطة للسلطة التقدیریةعقول وإعمالالمالأجلمجال لمناقشة مدة 
م.م.من ق369علیه الفصل ولا یمكن تجاوزها طبقا لما ینص 

الكراء وإذا كان المكرون یرفضونموضوع النزاع الإنذارحیث ان العبرة في التماطل قائم ام لا هو ما تضمنه 
لواجبات الكراء تم قبولها من طرف المكرین أي تسلموها مما یفید ذلك بل ان كل العروض فانه لا یوجد في الملف ما 

یفید رفض ع لعدم إثبات ما.ل.من ق270الفصل المستأنف علیه من مقتضیات یتعین معه استبعاد ما دفع به
لم  یكن على صواب لما اعتبر ان المستأنفوالحكم المكرین دون سبب معتبر قانون استیفاء الأداء المعروض علیهم 

جدید بالمصادقة والحكم منالمستأنفالحكم إلغاءیتعین أعلاهوتبعا لكل ما ذكر ، معقول العرض تم داخل اجل
لا الأمرلثبوت التماطل ولا مجال للاستجابة لطلب الغرامة التهدیدیة لكون وبالإفراغموضوع النزاع الإنذارعلى 

من ق م م مما یتعین معه رد 448الامتناع عن القیام به حتى یمكن تطبیق مقتضیات الفصل أویتعلق بالقیام بعمل 
.الطلب 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

في الملف التجاري  عدد 22/12/2016المؤرخ في 604/2عدد النقضمحكمةقرارعلىتأسیسا
320/032/2016.

.الاستئنافبقبول:لــــــــــــــــــــــــــفي الشكــ
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للمستأنفالمبلغبالإفراغالإنذارعلىبالمصادقةجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمبالغاء: وع ــــــــــــفي الموض
الكائن بالرقم التجاريالمحلمنمقامهیقوممنوهوبإفراغ المستأنف علیه و7/12/2012بتاریخ علیه
.ذلكعدامابردوالصائرالمستأنف علیه  تحمیلوخریبكة " ب"بلوك ) حي الحبوب (حي الوفاق  14

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر          المستشارالرئیس       



الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/06/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.11نبیلالسید بین

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد اللطیف الشقیريینوب عنه الأستاذ 
من جهةومستأنفا علیه فرعیامستأنفابوصفه

.رئیس وأعضاء مجلسه الإداريفي شخص شركة مساهمةبنكالتجاري وفاوبین 
.الدار البیضاءالكائن مقره الاجتماعي بشارع مولاي یوسف

بـهیئة تانالمحامیالفاسي الفهري بسماتالأستاذتان أسماء العراقي الحسیني و نوب عنهت
.الدار البیضاء

.من جهة أخرىومستأنف فرعیاه مستأنفا علیهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3783: رقمقرار
2017/06/22: بتاریخ
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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.01/06/2017بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
تقدم السید رشد نبیل بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه 10/04/2017بتاریخ 

عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 21/04/2016الصادر بتاریخ 4001یستأنف الحكم رقم 
درهم مع تحمیله الصائر 30.000القاضي بأداء المدعى علیه للمدعي تعویضا قدره 910/8220/2016

.وبرفض باقي الطلبات
تقدمت شركة التجاري وفا بنك بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة 04/05/2017وبتاریخ 

.ا قضى بهبمقتضاه تستأنف فرعیا نفس الحكم المشار إلیه أعلاه في جمیع م
.وحیث ان الاستئنافین الأصلي والفرعي مقبولان شكلا لتقدیمهما وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:
تقدم 27/01/2016تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 

من الأسهم المسعرة للشركة العامة للعقارات 224انه سبق له ان اقتنى المدعي نبیل رشد بمقال عرض فیه 
درهم، وان عملیة الشراء تمت عبر حساب السندات المفتوحة 487.875,42بمبلغ CGIالمدعوة باختصار 

، وان المدعي وعن طریق الصدفة والصحافة rochd nabil 131117باسمه لدى المدعى علیها تحت رقم 
یر للسندات التي یملكها مما جعله یقوم باستفسار المؤسسة البنكیة التي تمسك حسابه الخاص اكتشف تراجع خط

بالسندات بدون ان یحصل منها على أیة إجابات، وان انخفاض قیمة السندات تسببت للمدعي في خسارة مالیة، 
513قتضیات الفصل وان علاقة المدعي بالبنك تتلخص في عقد ودیعة من سندات صنف القیم المنقولة وان م

515من مدونة التجارة تلزم البنك المدعى علیه بضمان حراسة القیم المنقولة وأوجبت علیه مقتضیات الفصل 
إعلام المدعي باعتباره مودع للسندات، وان السندات الممسوكة لدى البنك المدعى علیه قد عرفت تدهورا خطیرا 

درهم، ملتمسا 400درهم عند الشراء إلى أقل من مبلغ 2.695تجلى في تراجع قیمة السهم الواحد من مبلغ 
درهم الذي یمثل التعویض المؤقت مع الفوائد القانونیة من 100.000الحكم على المدعى علیه بأدائه له مبلغ 

تاریخ الحكم والأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة قصد تحدید الأضرار وتقدیر التعویض المستحق عنها وحفظ 
تقدیم الطلبات النهائیة على ضوء تقریر الخبرة، وحفظ الحق في تقدیم الطلبات الإضافیة، مع شمول الحق في

.الحكم بالنفاذ والعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر وأرفق المقال بكشف حساب صورة من مقتطف جریدة
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عي لم یدل تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة في الشكل یعرض فیها ان المد2016- 03- 03وبتاریخ 
.سنوات، والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب7بعقد الودیعة، وان الكشف المدلى به مرت علیه أكثر من 

تقدم دفاع المدعي بمذكرة یعرض فیها ان الأمر یتعلق بحساب لسندات مالیة 2016- 03- 17وبتاریخ 
م المدعي، وان السندات تنظمها غیر مجسمة مادیا یمسكه البنك المدعى علیه على دفاتره التجاریة باس

مقتضیات مدونة التجارة، وانه تقدم لدى المؤسسة البنكیة بطلب رام إلى الحصول على شهادة تثبت توفره على 
.حساب السندات، والتمس رد دفوعات البنك المدعى علیه والحكم وفق المقال وأرفق المذكرة بإشهاد بنكي

علیه بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها ان البنك هو الماسك تقدم دفاع المدعى2016- 03- 31وبتاریخ 
للأسهم المملوكة للمدعي بصفته مودعا لدیه، وانه بهذا الوصف لا یتحمل أي التزام بالإعلام بخصوص وضعیة 
الأسهم المالیة وإنما الاختصاص یعود للشركة المصدرة لها أي الشركة العامة العقاریة وان إعلام المساهمین 

من 155-142مساهمة من اختصاص أجهزة الإدارة والتسییر بهذه الشركات حسب مقتضیات المواد بشركات ال
وان عقد الودیعة یترتب عنه رد الشيء المودع وان أي تغییر یلحق بقیمة السندات یتحملها 17/95القانون رقم 

الإعلام یهم تعرض الحقوق من مدونة التجارة باعتبار ان 515المودع وانه لا محل لاعتماد مقتضیات الفصل 
لخطر الضیاع ولیس تراجع قیمة السندات مما یجعل مسؤولیة البنك منتفیة والتمس الحكم برفض الطلب وترك 

. وأرفق المذكرة باجتهاد قضائي. الصائر على رافعه
تقدم خلالها دفاع المدعي بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها 2016- 04- 14وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

ان النزاع تؤطره مقتضیات مدونة التجارة المتعلقة بودیعة السندات والقواعد العامة لعقد الودیعة، وان البنك یأخذ 
أجرا عن حفظ ودیعة السندات مما یجعله ضامنا للضرر الناتج عن تراجع قیمة الأسهم التي یملكها طبقا 

الضرر بإخبار المدعي وذلك بتوجیه ع وانه كان على البنك التحرز من.ل.من ق807لمقتضیات الفصل 
من مدونة التجارة، والحال ان البنك لم یسبق له ان أشعر المدعي، 515رسالة إنذار إلیه وفقا مقتضیات الفصل 

وان القانون التجاري الفرنسي لا ترد به مقتضیات المادة المذكورة، والتمس استبعاد ما ورد بمذكرة المدعى علیه 
.والحكم وفق المقال

وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه أصلیا من طرف المدعي 
:الذي أسس أسباب استئنافه على ما یلي 

ان الحكم المستأنف رغم تحمیله للمدعى علیه المسؤولیة الكاملة، فانه جاء مجحفا في حق العارض حین 
في عدم الإخطار، مما یتعین معه التأیید في الجانب المتعلق بمسؤولیة اعتبر التعویض یشمل فقط خطأ البنك 

.المدعى علیه مع التعدیل في الشق المتعلق بالتعویض
حول سوء التعلیل الموازي لانعدامه، فان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها دون ان تناقش ما أثاره 

دع لدیه على اعتبار ان هذا الأخیر یكون ضامنا المستأنف حول الأضرار المحدثة له بفعل خطأ البنك المو 
لهلاك الشيء أو تعییبه الحاصل بفعله أو بإهماله كما یسأل أیضا عن عدم اتخاذ الاحتیاطات التي یشترطها 

وان الضرر الذي لحق المستأنف یتجلى فیما لحقه من خسارة حقیقیة نتیجة التراجع المهول لقیمة السندات . العقد
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درهم إضافة لما فاته من كسب لو تم 2.295لمدعى علیه، ذلك ان كل سهم تراجع بمبلغ المودعة لدى ا
توظیف تلك المبالغ في عملیات أخرى، مما یناسب معه القول بسوء تعلیل الحكم المطعون فیه بالاستئناف لعدم 

ضرار التي لحقت بمالك الاستجابة لطلب تعیین خبیر في التقنیات البنكیة والمحاسبیة تحدد مهمته في تحدید الأ
وحول ضمان تداول الحقوق المرتبطة بالسندات، فان الطاعن یؤاخذ على الحكم الابتدائي كونه حصر . السندات

وان . خطأ المستأنف علیه في عدم الإخطار، مما یستحق معه المستأنف تعویضا یجب حصره في عدم الإعلام
وان مقتضیات المادة . تناقضا مع مقتضیات قانونیة واضحةالتعلیل الذي أوردته محكمة الدرجة الأولى جاء م

من مدونة التجارة جاءت صریحة في هذا الباب ذلك أنها ألزمت المؤسسة البنكیة بعد إعلام المودع 515
ان تعمل على ضمان تداول –الأمر المنتفي في نازلة الحال –بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل 

وان المستأنف علیه بإحجامه عن إعلام مالك السندات بتعرض حقوقه . الحقوق التي لم یمارسها المودع نفسه
لخطر الضیاع یكون قد ارتكب خطأ حرمان المستأنف من اتخاذ التدابیر الاستباقیة لتدبیر أسهمه التي عرفت 

أعلاه نجدها 515كما انه بالرجوع إلى الفقرة الأخیرة من المادة .انخفاضا كبیرا وبالتالي تفویت فرصة علیه
أوجبت على البنك المودع لدیه ان یعمل على ضمان تداول الحقوق التي لم یمارسها مالك السندات بنفسه 
وبالتالي یكون قد ارتكب خطأ آخر یستحق علیه المستأنف التعویض عن الضرر الذي أصابه جراء عدم ضمان 

سندات المودعة لدیه، وان ما خلص له الحكم المطعون فیه بالاستئناف بان التعویض عن الضرر یشمل تداول ال
من ظهیر الالتزامات 231فقط خطأ البنك في عدم الإخطار لا یجد له أي سند قانوني وتفنده مقتضیات الفصل 

بما وقع التصریح به فحسب، بل كل تعهد یجب تنفیذه بحسن نیة وهو لا یلزم: والعقود التي جاء فیها ما یلي 
فأساس . أیضا بكل ملحقات الالتزام التي قررها القانون أو العرف أو في الحالات المنصوص علیها في القانون

الالتزام في نازلة الحال هو ضمان المودع لدیه حراسة السندات مع تولیتها العنایة التي تفرضها القواعد العامة 
وانه طبقا لمقتضیات . من مدونة التجارة513المأجور كما نصت على ذلك المادة للقانون على المودع لدیه 

من ظهیر الالتزامات والعقود، فان المودع لدیه یضمن هلاك الشيء أو تعییبه الحاصل بفعله أو 806الفصل 
بإمكانه وان المستأنف علیه كان . بإهماله كما یسأل أیضا عن عدم اتخاذ الاحتیاطات التي یشترطها العقد

التحرز من الخسارة والضرر الحاصل للمستأنف بسبب التراجع المهول لقیمة السندات لو بادرت باتخاذ 
من مدونة التجارة خاصة انه یأخذ أجرا عن عملیة حفظ الودیعة 515الإجراءات الاستباقیة التي حددتها المادة 

الذي لحق بمالك السندات المتمثل في الخسارة التي تسلمها بحكم مهنته، وبالتالي یكون ضامنا للضرر المالي
التي مني بها نتیجة التراجع الكبیر لقیمة السندات، مما یناسب معه القول بان محكمة الدرجة الأولى قد أساءت 
تطبیق المقتضیات القانونیة السالفة الذكر، مما یتعین معه تأیید الحكم الابتدائي في جانب المسؤولیة مع تعدیله 

من مدونة التجارة أو 515وعلى أیة حال، فسواء أخذنا بمقتضیات المادة . ق المتعلق بالتعویضفي الش
مقتضیات ظهیر الالتزامات والعقود المنظمة للوكالة أو مقتضیات المادتین الأولى والثالثة من القانون رقم 

یل یعتبر ضامنا للضرر الناتج القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستهلك، فان البنك المستأنف علیه كوك31.08
وحول خرق القواعد المنظمة لعقد . للموكل بسبب عدم التحرز منه بحكم مهنته ولكون وكالته یأخذ عنها أجر
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الوكالة الرابط بین الطرفین، فان الطاعن یعتبر مرة أخرى ان الحكم الابتدائي لم یتطرق لدفعه المتعلق بخرق 
وما یلیها من ظهیر 879للقواعد المنظمة لعقد الوكالة الواردة في الفصول المؤسسة البنكیة المستأنف علیها 
من الظهیر أكد على مسؤولیة الوكیل عن الضرر الذي یلحق الموكل 903الالتزامات والعقود ذلك ان الفصل 

ي المعاملات، نتیجة عدم التنفیذ اختیاریا للتعلیمات التي یتلقاها من الموكل أو إذا لم یتخذ ما یقتضیه العرف ف
من نفس الظهیر حمل الوكیل المسؤولیة عن الأشیاء التي یتسلمها بمناسبة وكالته وبالتالي 909كما ان الفصل 

وعلى أیة حال، وبغض النظر عن هذه . یسأل الوكیل عن الضرر الناتج من أي سبب كان یمكنه التحرز منه
ه بان البنك المستأنف علیه قد خرق المقتضیات المبادئ القانونیة الراسخة، یتضح من خلال ما سطر أعلا

المنظمة لودیعة السندات الواردة بمدونة التجارة، مما یتعین معه تأیید الحكم الابتدائي في هذا الجانب مع إلغاء 
التعویض المحكوم به وبعد التصدي الحكم وفق مطالب المستأنف الواردة بمقاله الافتتاحي والأمر تمهیدیا بإجراء 

حسابیة قصد تحدید الأضرار وتقدیر التعویض المستحق عنها مع حفظ حق المستأنف في تقدیم مطالبه خبرة
.النهائیة على ضوء تقریر الخبیر وحفظ حقه في تقدیم دفوع إضافیة والبت في الصائر طبقا للقانون

ستأنف اعتبر المان 04/05/2017وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبتیها مع استئناف فرعي بجلسة 
المودع بتعرض حقوقه لخطر بإعلام من مدونة التجارة تلزم البنك 515من الفصل الأولى ان مقتضیات الفقرة 

الانخفاض الكبیر التي عرفتها قیمة أسهمه إلى بالتوصل بالنظر الإشعار الضیاع بواسطة رسالة مضمونة مع 
لتدابیر الاستباقیة لتدبیر أسهمه، فان اذحرمه من اتخاوان عدم الإخطار .وهو ما لم یقم به البنك حسب زعمه

الأسهم الزبون عن انخفاض قیمة بإشعار یستغرب بشأن هذا الدفع ویتساءل واقعیا، ان افترضنا ان التزامه البنك 
هو دفع قائم ووجیه، عن متى تكون المؤسسة البنكیة ملزمة بإخبار المودع بانخفاض قیمة أسهمه وما هو هامش 

من قیمة 30%المزعوم؟ هل هو انخفاض في نسبة  الإعلام خفاض الضروري لتحدید نقطة انطلاق التزام الان
لا یعقل واقعیا  ان یلقى على عاتق المؤسسات البنكیة التزام مزعوم وانه ؟%80أو %50الأسهم أو 

ن جهة أخرى ومن وم.قابلا للتنفیذلم یكن هذا الالتزام إذابه الإخلالبالتبعیة ترتیب المسؤولیة عن و بالإعلام
من مدونة التجارة لا ینطبق على النازلة 515المنصوص علیه في المادة بالإعلامالناحیة القانونیة فان الالتزام 

في حالة تعرض الحقوق المتعلقة إلاان هذا الالتزام لا یكون قائما على عاتق المؤسسات البنكیة إذالحالیة 
أسهملة في ثمتالم-علا فان خطر ضیاع السندات ، وفخطر ولیس في حالة تراجع قیمة السنداتإلىبالسندات 

والمتكونة من حق التصویت الأسهموالحقوق المتعلقة بها ینحصر على الحقوق المتعلقة بملكیة - CGIشركة 
لا ان المؤسسات البنكیةو .انه لم یتم المساس بهذه الحقوق في النازلة الحالیةو .الأرباحوحق الحصول على 

ان هذا الالتزام تتحمله الشركة المصدرة إذبخصوص قیمة السندات بالإعلامأي التزام الإیداعتتحمل طوال فترة 
:شخصیا و ذلك بموجب النصوص القانونیة التالیةللأسهم

صالأشخاالمتعلق بمجلس القیم والمعلومات الواجب توفیرها من طرف 212- 93- 1الظهیر - 
.المعنویة التي تدعو الجمهور للاكتتاب

.المتعلق بالشركات المساهمة95- 17القانون رقم - 
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.المتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب و المعلومات الواجب توفیرها12- 44القانون رقم - 
بخصوص تراجع أو ارتفاع بالإعلاموان هذه النصوص لا تلقي على عاتق البنك المودع لدیه أي التزام 

لیست من الالتزامات المتفق علیها عقدیا الأسهم دارة محفظة إ وان تدبیر وتسییر و .قیمة السندات المودعة لدیه
الوحید الذي نصت علیه مدونة التجارة الإعلام وان التزام .عقد الودیعةإطار بین الطرفین ولا تدخل قانونا في 

من مدونة 515وما دام ان الفصل .المودعإلى أشهر 3ت في نهایة كل هو ضرورة بعث كشف حساب السندا
التجارة لا یتعلق بالخطر المترتب عن تراجع قیمة السندات بل یتعلق  بخطر ضیاع الحقوق المتعلقة بها فانه لا 

الحكم وخلافا لما اعتبره .CGIشركة أسهم المودع بانخفاض قیمة إعلام یمكن محاسبة البنك العارض عن عدم 
المستأنف وما لم ینازع فیه المستأنف لا في الطور الابتدائي ولا في مقاله الاستئنافي هو أن البنك العارض قام 

516بمقتضیات الفصل إعمالا المستأنف بصفة منتظمة إلى بتوجیه جمیع الكشوف الحسابیة المتعلقة بالسندات 
وخلافا لما اعتبره المستأنف، فلا یمكن الإلقاء .المحكمةمن مدونة التجارة، وذلك ما لم تعاینه عن غیر صواب 

من قانون الالتزامات والعقود ما دام ان الالتزام التبعي 231على عاتق البنك أي التزام بالإعلام بموجب الفصل 
الناشئ عن الالتزام الأصلي ینحصر في الالتزامات الضروریة لتحقیق محل الالتزامات الأصلیة أي الحراسة 

وذلك ما یعتبره الاجتهاد المقارن القار للزبون عند انقضاء عقد الودیعة مادیة والقانونیة للسندات وتسلیمهاال
.لمحكمة النقض الفرنسیة التي  اعتبرت في قرار مبدئي

إذا كانت المؤسسة البنكیة الماسكة للسندات باعتبارها مودعة لدیها من طرف المودع، تتحمل بموجب "
والناشئة عن حیازة هذه السندات ، والحقوق الإیداع ي بها العمل الالتزامات التبعیة المترتبة عن عقد العوائد الجار 

أنها ان تلزم شولا القانون من الإنصاف ها، فان لا هذه العوائد و لا قواعد بإرجاعالمتصلة بها و المتصلة أیضا 
القانون وهذا یفید ان " لمصدرة لهذه السنداتالمودع بأي طارئ یهم وضعیة الشركة ابإعلام المؤسسة البنكیة 
المودع بخطر یمس وضعیة الشركة إعلام لا یحملون المؤسسات البنكیة أي التزام بخصوص والعرف والإنصاف

ان المودع یتحمل وحده المخاطر المتعلقة بملكیة السندات، الأسهم إذ ولا بخطر یمس قیمة هذه للأسهم المصدرة 
وكما سلف .امه في الحراسة القانونیة و المادیة للسندات وردها للمودع عند الاقتضاءأما البنك فتنحصر مه

عمال إ، فلم یكن هناك أي سبب یلزم البنك العارض با تم تفصیله من طرف البنك العارضشرحه أعلاه و كم
كانت في أمان المستأنف الأصلي التي كان یملكها الأسهم من مدونة التجارة ما دام ان 515مقتضیات الفصل 

سباب المنصوص علیها الأقها أي خطر ضیاع ، اما تراجع قیمتها فان هذا التراجع لا یشكل سببا من دولم یح
وما دام ان الخطر لم یقع على الحقوق بل على قیمة .المتمسك به من طرف المستأنف515في الفصل 

وانه لا یمكن التمسك بالفقرة الأخیرة .ارةمن مدونة التج515السندات فانه لا مجال لتطبیق مقتضیات الفصل 
:دون الرجوع إلى الفقرة الأولى من نفس المادة التي تنص على ما یليمن مدونة التجارة 515من الفصل 

515ة من المادة ثوان الفقرة الثال"المودع بالعملیات التي یكون فیها لمالك السندات حق الخیارإعلام یجب "
عدم توصلها في الوقت المناسب بتعلیمات المودع تقوم المؤسسة البنكیة بضمان تداول تنص على انه في حالة

وبالرجوع إلى اقرار المستأنف بنفسه في مقاله الافتتاحي یتجلى انه اكتشف الحقوق التي لم یمارسها المودع
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أخفاه المستأنف عن وما.عن طریق جریدة الصباح28/11/2014انهیار قیمة السندات التي یملكها منذ تاریخ 
ادیس،  تم إیقاف  سحب تسعیر أسهم الشركة باثر قضیة CGIقصد هو انه جراء تدهور وضعیة شركة 

وذلك للحد من تراجع قیمة الأسهم وحمایة 2014أكتوبر 16ببورصة القیم من عشیة إلى ضحاها بتاریخ 
مما جعل عملیات 2015مایو 21ة غایإلى 2014أكتوبر 16وان التسعیر بقي مسحوبا من .المساهمین

ویجدر تذكیر المستأنف ان قرار سحب تسعیر أسهمها من طرف درك .معلقة طوال هذه الفترةالأسهم تبادل 
كما هو منصوص علیه في الفقرة " العملیات التي یكون فیها لمالك السندات حق الخیار"البورصة لا تعد من 

وان هذا السحب في التسعیر ینطبق وجوبا على كل المساهمین .من مدونة التجارة515الأولى من المادة 
وبالتالي لم تتح للبنك إیداع السندات لدیها، والفاعلین الاقتصادیین بما في ذلك المؤسسات البنكیة التي یتم 

إلى من مدونة التجارة و ذلك یعود 515بالمادة إعمالا العارض أي فرصة لضمان تداول الحقوق المستأنف 
إلى CGIشركة أسهم بأي عملیة یكون فیها لمالك السندات حق الخیار وذلك منذ بدایة انخفاض الإعلان عدم 

أشهر وكان بالتالي 9التسعیر خلال ما یزید عن إیقاف من ذلك فانه تم تقریر الأكثر تاریخ سحب تسعیرها، بل 
بمقتضیات الفقرة الثالثة من الفصل وبالتالي لا مجال للمستأنف بالتمسك، من المستحیل تداول هذه السندات

، فانه حول عدم جدیة التمسك بمقتضیات المتعلقة بالوكالةو .تطبیقها على النازلة الحالیةإمكانیة لانعدام 515
خلافا لما اعتبره المستأنف فانه لا مجال للاعمال بمقتضیات المتعلقة بالوكالة اذ ان المقتضیات الموجب 

و ما یلیها من 781الیة هي تلك المتعلقة بعقد الودیعة المنصوص علیها في الفصل تطبیقها في النازلة الح
من 518إلى 511ع و كذا القانون الخاص المتعلق بعقد ایداع السندات المنصوص علیه في المادة .ل.ق

كد من ق ل ع للتأ781یكفي الاطلاع على تعریف عقد الودیعة المنصوص علیه في الفصل و .مدونة التجارة
، وذلك ما تم الودیعة عقد بمقتضاه یسلم شخص شیئا منقولا إلى شخص آخر یلتزم بحفظه وبرده بعینهمن ان 

لم یقم بإرسال أي الأخیر ومن جهة ثانیة و خلافا لمزاعم المستأنف فان هذا . الاتفاق علیه في النازلة الحالیة
ویتبین بالتالي ان الاستئناف لا یرتكز ین الاعتبار، ون معه هذا الدفع غیر جدیر بالأخذ بعتعلیمات للبنك مما یك

حول الاستئناف الفرعي، حول خرق وسوء تطبیق و .على أي أساس و یكون مستوجبا للرد وصرف النظر عنه
من مدونة التجارة وتحریف مضمنها والخطأ في تطبیقها على هذه النازلة والحال انها لا تنطبق 516المادة 
المؤسسة البنكیة برد السندات عندما یطلب لإلزام من مدونة التجارة خصصها المشرع 516ان المادة فعلیه، 

وفي فقرتها الثانیة تنص على مكان الذي یتم ، المودع ذلك منها داخل اجل التي تفرضها شروط حفظ الودیعة
ویضیف ان الرد یجب ان الودیعة ترد مبدئیا في المكان الذي حصل فیه الإیداع 2فیه رد الودیعة وتنص الفقرة 

ان یشمل ذات السندات المودعة إلا إذا اشترطا الطرفان أو أجاز القانون رد المثل وفي نهایة الفقرة الأخیرة تلزم 
المؤسسة البنكیة بان تبعث في نهایة كل ثلاثة أشهر، إلى المودع كشفا بحساب السندات المودعة، سواء كانت 

لا تتضمن 3من مدونة التجارة بفقرتها 516ارة أخرى لیس في المادة سندات مجمعة أو سندات بالحساب، وبعب
بتاتا أي إلزام یجب على البنك إثارة انتباهه إلى الأخطار المحتملة التي یمكن ان تتعرض لها السندات المودعة 

ستأنف ، فالبنك من مدونة التجارة، وخلافا لما ذهب إلیه الحكم الم516إلیه، ولا وجود لهذا الالتزام في المادة 
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من مدونة التجارة هو ان البنك یجب علیه ان یوجه بانتظام كل ثلاث أشهر 516كان یوجه كل ما تلزمه المادة 
كشفا بحساب السندات، وان هذا كان یحترمه البنك التجاري وفابنك بدلیل ان السید رشد نبیل مدعى في الطور 

الافتتاحي بكشف حساب سنداته، وان هذا دلیل انه توصل به وان الابتدائي مستأنف علیه حالیا أدلى رفقة مقاله 
على البنك ان یوجبمن مدونة التجارة أي التزام إضافي 516البنك وجهه إلیه، وانه لا وجود في صلب المادة 

بلفت انتباهه إلى الأخطار المحتملة التي قد تتعرض لها السندات المستأنف یخطر المودع بالسندات وهو 
وانه . من مدونة التجارة516طاق المادة المودعة لدى البنك، وان الحكم المستأنف حرف مضمن ومدلول ون

، وهذا یجعل ان هذا الحكم مشوبا بالخطأ المتمثل في سوء المستأنفاعتمد على هذا التحریف للاستجابة لطلب 
ازي انعدامه، مما یعرضه للإبطال من مدونة التجارة إلى جانب فساد تعلیله مو 516تطبیق وتأویل المادة 

من ق م م ونقصان تعلیله وعدم جوابه على دفع أساسي  50حول خرق الحكم المستأنف للفصل و .والإلغاء
أثاره البنك العارض له تأثیر على الفصل في النزاع وهو مستمد من عدم وجود أي نص قانوني یلزم البنك 

خلافا للاتجاه الخطأ الذي نحا و . دعة في البنك في السوق المالیةمو بإعلام المودع بانخفاض قیمة السندات ال
إخبارفي طلبه واعتبر ان البنك ارتكب خطا بعلة انه لم یبادر إلى المستأنف إلیه الحكم المستأنف وهنا سایر 
ها في البنك الممسوكة من طرف التجاري وفابنك في حساب خاص أودعالمودع بوضعیة السندات التي 

بانخفاض قیمة تلك السندات إلى ان تفاجأ بها في الصحافة المكتوبة بمقال صحفي ورد في جریدة بالسندات
ه بالمقال الافتتاحي، فان كل هذه المزاعم لا تدل بتاتا ان التجاري وفابنك ارتكب الخطأ المزعوم أرفقالصباح 

الحقیقة هو ان الحكم وان . لتعویضشد نبیل دعوى المسؤولیة واعلیه المودع السید ر أسس المنسوب إلیه والذي 
المستأنف علاوة على انه جانب الصواب فیما اعتبر ان البنك العارض ارتكب خطأ المتمثل في عدم إعلام 
المودع بانخفاض قیمة سنداته المودعة والحال انه لا وجود لموجب یحمل البنك واجب إعلام المزعوم للمساهمین 

ثاره التجاري وفابنك والمتمثل في انه أيأساسكم المستأنف لم یجب على دفع الحال ان الحو بشركات المساهمة ، 
ولم یجب عنها الحكم 31/03/2016من المذكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 3في صفحة أساسیة دفع بصفة 

ن المساهمین بشركة المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب هي مهمة مإعلام المستأنف وتتمثل في ان 
- 1من الظهیر 12- 4محض اختصاص أجهزة الإدارة والتسییر بهذه الشركات وهذا وفقا لمقتضیات الفصل

المعنویة ت الواجب توفیرها من طرف الأشخاص المتعلق بمجلس القیم المنقولة وما یتعلق بالمعلوما2012- 93
لكن حیث ان الحكم 23-01قم التي تدعو جمهور إلى الاكتتاب كما تم تعدیله وتغییره بمقتضى القانون ر 

المستأنف لم یجب بتاتا على هذا الدفع رغم ان له طابع أساسي وله تأثیر  على الوجه في الفصل في النـزاع 
وحــول خــرق وســوء تطبیــق . وهذا یجعله مشوبا بنقصان التعلیل وخرقه أحكام نص قانون الظهیر الآنف  ذكره

فانه بمسایرة السید رشد نبیل في طلبه 2012- 93- 1من ظــهیر 4-12الحكــم المستأنف مقتضیات الفصل 
یكون الحكم المستأنف خرق أیضا مقتضیات الظهیر الآنف ذكره لانه لم ینطبق على هذه النازلة، والحال انه هو 
الذي ینطبق علیها وضرورة تطبیقه یدل على عدم ارتكاب التجاري وفابنك أي خطا مزعوم ولا أي تقصیر 

. خطألكون التجاري وفابنك لم یرتكب أيالمستأنفاته ویؤدي في الحقیقة هنا إلى ضرورة رفض طلب بالتزام
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المتعلق بمجلس القیم المنقولة وما یتعلق 2012-93-1من ظــهیر 4-12ا یتجلى من مقتضیات الفصل وحق
اب كما تم تعدیله وتغییره المعنویة التي تدعو الجمهور للاكتتالأشخاص بالمعلومات الواجب توفیرها من طرف 

یخضع كل شخص یدعو " :ان هذا النص القانوني ینص على ما یلي . 23-01بمقتضى القانون رقم 
الجمهور إلى الاكتتاب في اسهمه أو سنداته لالتزامات الاخبار المنصوص علیها في هذا القانون حین الدعوة 

الاخلال بالالتزامات الاخرى المتعلقة بالاخبار الواردة في إلى الاكتتاب وطوال مدة السندات المصدرة، وذلك دون 
.نصوص تشریعیة أو تنظیمیة خاصة مطبقة علیه

الذین یدعون الجمهور إلى الأشخاص یجب ان تكون المعلومات المقدمة إلى الجمهور من لدن " 
"الاكتتاب صحیحة ودقیقة وصادقة 

الشركة العامة العقاریة هي للأسهم أي المصدرة ان الشركةتأكید ، ومما یزید من الإطاروفي نفس 
95-17من القانون رقم 155و142، ان المادتین الأسهمالمتحملة بإعلام المساهمین لدیها بوضعیة هذه 

بوضع تقریر للتسییر وتوجیهه للمساهمین والمتضمن الإدارة جهزةأالمتعلق بشركات المساهمة تلزم بشكل واضح 
المعلومات التي من شانها ان تمكن هؤلاء المساهمین من تقدیر وتتبع نشاط الشركة في فحواه ومضمونه كل

جاء في الإطار وفي هذا .والآفاق المسطرة من طرفها بالنسبة للفترة اللاحقةهإصدار خلال المدة السابقة على 
أو مجلس الإدارة جلس یشیر تقریر التسییر لم: "من القانون المطبق على شركات المساهمة ما یلي 155المادة 
مة الاستثمارات التي ئالجماعیة فیما یتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب إلى قیمة وملاالإدارة 

ویشیر كذلك ان اقتضى الحال إلى المخاطر . المتوقع على تنمیة هذه الأخیرةتأثیرها ها الشركة وكذا أنجزت
أو تدبیر إدارة جهزةأالمرتبطة بالاستثمارات المذكورة، ویتضمن بیان وتحلیل المخاطر والوقائع التي تعرفها 

الحكم حول خرق وسوء تطبیق و "الشركة والتي قد تؤثر بصورة ایجابیة أو سلبیة على وضعیتها المالیة 
وإلى جانب هذا، فان الحكم المستأنف لم یراع كذلك ما . من نفس القانون142المستأنف مقتضیات الفصل  

من نفس القانون ولم یطبقه والحال انه هو الواجب التطبیق ویؤدي إلى نفس 142ینص علیه حقیقة الفصل 
بیل فیما قدمه ضد التجاري رشد نالنتیجة هو عدم جواز مساءلة التجاري وفابنك وضرورة رفض طلب السید 

یجب ان یتضمن " :على ما یلي 23-01من قانون رقم 142ینص الفصل الإطار حقا في نفس و . وفابنك
الجماعیة كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمین الإدارة أو مجلس الإدارة تقریر التسییر لمجلس 

خلال السنة المالیة المنصرفة والعملیات المنجزة والصعوبات التي وذلك حتى یتسنى لهم تقییم نشاط الشركة
اقتراح تخصیص ذلك الناتج والوضعیة أو اعترضتها والنتائج التي حصلت علیها ومكونات الناتج القابل للتوزیع 

سهم هو من واضح من هذه المقتضیات القانونیة ان الاعلام بوضعیة الاانه و ."المالیة للشركة وآفاقها المستقبلیة
وان .محض مسؤولیة واختصاص الشركة المصدرة لها والبنك العارض لا یتحمل بایة مسؤولیة بهذا الخصوص

بشان 1- 12- 55من الظهیر رقم 26سلامة الموقف القانوني للعارض، هو ان الفصل تأكید ما یزید من 
ات الواجب توفیرها من طرف والمتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب وبالمعلوم12- 44القانون رقم إصدار 

المعنویة التي تدعو الجمهور للاكتتاب، اشار إلى فرضیة وحیدة هي التي یمكن ان تثیر مسؤولیة الأشخاص 
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على ترخیص للأسهم المؤسسة البنكیة بوصفها وسیطة مالیة وهي الحالة التي لا تتحصل فیها الشركة المصدرة 
اب، والحالة التي لا تقوم فیها بوضع بیان بالمعلومات المتطلب من مسبقا قبل دعوتها للجمهور للاكتتالإدارة 

من الظهیر المذكور، وهي حالات لا علاقة لها بنازلة 5طرف مجلس القیم المنقولة وفقا لمقتضیات الفصل 
.الحال

التزام بأي وبناء على كل ما سبق یتضح ان ایا من المقتضیات المذكورة لا تحمل البنك العارض 
فقط بحیث ان هذه للأسهم بل على العكس من ذلك تحصر حدود هذا الالتزام في الشركة المصدرة لام بالإع

الأخیرة هي من تلتزم بضمان حق الإخبار والتبصیر والإعلام بالنسبة للمساهمین لدیها تحت طائلة إثارة 
زبونه مما تكون أسهم محفظة ذن بتسییر أي إمسؤولیتها المدنیة ولیس البنك المودع لدیه الذي لا یتوفر على 

ها المستأنف في مقاله الافتتاحي مردودة  علیه وحریة بردها وصرف النظر عن أوردمعه جمیع المزاعم التي 
أعلاه وان الحكم المستأنف لما استجاب لطلبه یكون قد خرق النصوص القانونیة المستدل بها .كامل طلبه

حول فساد تعلیل الحكم المتخذ لما اعتبر غلطا ان عقد و . والإلغاءللإبطال ویكون الحكم المستأنف مستوجبا 
له من أساس لا ئطاعلى كاهل البنك العارض والحال ان هذا الاعتبار الخبالإعلام الإیداع یرتب التزاما 

السندات یحمل إیداع من جهة أخرى ، فالحكم المستأنف یتجلى فساد تعلیله من انه اعتبر ان عقد و . الصحة
في السوق المالیة واستنتج انه كان الأسهم بالمخاطر التي یمكن ان تتعرض لها بالإعلام ك العارض التزامه للبن

إیداع الشركة العامة العقاریة والحال ان الطبیعة الحقیقیة لهذا العقد أسهم على التجاري وفابنك ان یخبره بوضعیة 
خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا إلیه الحكم لا اقل، و أكثر و عقد ودیعة لا المستأنف هي مثلما اقر به الأسهم 

المستأنف هنا الثابت قانونا  واجتهادا ان الالتزام الوحید الذي یتحمله المودع لدیه التجاري وفابنك هو الحفظ 
وان ما یترتب عن هذا .للسندات هذه التي قام السید رشد نبیل بإیداعهاأي المادي والقانوني للشيء المودع 

لدیه هو رد الشيء كلیف القانوني الوصف القانوني هو انه عقد ودیعة فقط ان حدود هذا الالتزام المودعالت
هو في رد الشيء المودع لدیه المستأنف الأصلي وإن ما یترتب عن هذا الوصف أن حدود التزام ، المودع لدیه

ا یعني أن هذا الأخیر لا یمكنه ان بمالمستأنف أما تسییر وإدارة وتدبیر هذا الشيء، فهو من محض اختصاص 
یلقي على عاتق البنك العارض أیة مسؤولیة تتعلق بتسییر الأسهم أو السندات  بما في ذلك إعلامه بأیة 

ن هذا یعني أن او ، خفاض قیمتها أو انهیارها بالمرة معلومات تخص تدبیر هذه الأسهم والتي قد یترتب عنها ان
ها من خلال علاقته بالشركة المصدرة لها أو في اتنفسه تبعالمستأنف یتحمل ت أي تغیر یلحق بقیمة هذه السندا

إطار مسؤولیته في تتبع حركیة الأسهم في سوق البورصة والكل وفق للأساس القانوني الذي أوضحه البنك 
المفروض في أسوء ما یزید من تأكید الموقف القانوني والسلیم للبنك العارض أنمو .العارض في النقطة السابقة

عقد الودیعة هو من یقرر ما إذا كان العارض یتحمل بأي التزام بالإعلام بخصوص الأسهم الحالات ان 
وبالتالي لا یمكن ان یطالب البنك الآن إلى حد الأصلي المستأنفالمودعة لدیه، وهو العقد الذي لم یدل به 

السید فإن الالتزام بالإعلام الذي یحاول آخر،صعید علىو .أصلاالعارض بالتزام مترتب عنه وهو غیر موجود 
له في إطار تداول السندات والأسهم في ى، التزام لا معنعنهیحمل البنك العارض مسؤولیة مدنیةأننبیل رشد
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یجب أن یكون هذا وبالتبعیة ترتیب المسؤولیة عن الإخلال به ،لتنفیذ الالتزام بالإعلامالسوق المالیة، لأن 
نه في إطار تداول القیم المنقولة فإنه یستحیل الحدیث عن التزام من هذا القبیل لأنه وا.لالتزام قابل للتنفیذ أولاا

وعلى فرض ان البنك العارض یتحمل به، وهو في الأصل لا یتحمل به وفقا لكل ما سبق إیضاحه فمتى یكون 
فته مودعا بانخفاض الأسهم التي اكتتب فیها؟ وما البنك العارض ملزما بإخبار المدعي في الطور الابتدائي بص

هو هامش الانخفاض المسموح به الذي لا محل فیه للإعلام؟ بل وأصلا متى یمكن الحدیث عن وجود انخفاض 
غیرات حسابیة ستؤول إلیه لأنها خاضعة لمتلأن الأسهم المكتتبة هي في حركیة دائمة بحیث یصعب توقع ما

مجرد الحدیث عن جعلن كل هذا ی، وان انخفاضها وانهیارها محكوم بعنصر المفاجأةبل إواقتصادیة جد معقدة
علا ، وف.من قبیل العبثبالنسبة لتغیر قیمة الأسهم أو السندات المتداولة في سوق البورصة هو الالتزام بالإعلام 

تحدید السقف إمكانیة فان المشرع لم یسبق ان ألزم أحدا بهذا الالتزام مادام ان تنفیذه یكون مستحیل بالنظر لعدم 
حول خرق وسوء تطبیق الحكم المستأنف للفصل و . بالإعلام ضروریایمكن ان یكون فیه الالتزام الأدنى الذي 

ان الحكم المستأنف لم ، دم جواب عن هذا الدفع بدورهونقصان التعلیل الموازي لانعدامه وع.ع.ل.من ق231
من قانون الالتزامات والعقود الشيء الذي یجعل طلب 231للفصل المستأنف یجب كذلك على مخالفة طلب 

من مذكرته 7مستوجب للحكم برفضه، والحال ان التجاري وفابنك تمسك بهذا الدفع في الصفحة الأخیر هذا 
على وجه الفصل تأثیر ولها 31/03/2016بها في الطور الابتدائي بجلسة أدلى لتي الجوابیة الآنف ذكرها ا

حقا علاوة ، و في  النزاع وعدم جوابه عنه یجعل أیضا الحكم المستأنف مشوبا بنقصان التعلیل الموازي لانعدامه
إلیه یجعله مخالفا والحكم المستأنف الذي استجابأعلاه للنصوص القانونیة المستدل بها المستأنف على خرق 

لا القانون ولا العرف والإنصاف في مادة عقود الإیداع لا تلزم لأنه من قانون الالتزامات والعقود 231للفصل 
المؤسسة البنكیة المودع لدیها بإعلام زبونه مودع السندات بوضعیة الشركة مصدرة سنداتها والأسهم التي تم 

في البورصة یعلم ان الخطر الأسهم من جهة أخرى مكتتب السندات أو و . إیداعها بتراجعها في السوق المالیة
لا یلتزم إلا الأسهم المحدق في كل عملیة اكتتاب اسهم ببورصة القیم والبنكي الذي هو مجرد مودع لدیه هذه 

المودع بكل م بإعلالا وجود لا في القانون ولا في العقد اي التزام إذ السندات وإرجاع بالالتزامات المتعلقة بحراسة 
حدث مؤثر على حیاة الشركة المصدرة لأسهمه أو بقیمتها طالما ان هذه القیمة معلن عنها للعموم في جمیع 

ـحول مخالفة الحكم المستأنف للاجتهاد لسنداته، وسهمه أوأسعارأالإعلامیات علما انه هو الملزم بتتبع تطور 
ید رشد نبیل الحكم المستأنف خالف أیضا الاجتهاد القضائيكثر من هذا، فاستجابته لطلب الس، وانه أالقضائي

ما 09/01/1990لى سبیل المقارنة فان محكمة النقض الفرنسیة اعتبرت في اجتهادها موضوع قرارها بتاریخ وع
تتحمل بموجب المودع،لدیها من طرف ةباعتبارها مودعالماسكة للسندات إذا كانت المؤسسة البنكیة" : نصه 

والحقوق حیازة هذه السندات،التبعیة المترتبة عن عقد الإیداع والناشئة عن العمل الالتزاماتالعوائد الجاري بها 
قواعد الإنصاف ولا القانون من شانها ان تلزم العوائد ولاهذه بإرجاعها ، فإنه لاالمتصلة بها والمتصلة أیضا 

یمكن فإنه لا وتأسیسا "الشركة المصدرة لهذه السنداتیهم وضعیة طارئي المؤسسة البنكیة بإعلام المودع بأ
المودعة عن أي تحول في القیمة المالیة للأسهمالمستأنف أصلیاالحدیث عن أي التزام للبنك العارض بإعلام 
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ذلك ان هذا خصوصا وأن هذا الإعلام لا سند یبرره لا قانونا ولا عقدا، فضلا عنبحسابه لدى البنك العارض 
یستتبع تتبع البنك العارض للوضعیة المالیة للشركة المصدرة للأسهم المودعة لدیها وهذا من محض اختصاص 

وفي نفس .وفقا لكل ما سلف إیضاحه ولیس من اختصاص البنك العارضمساهما فیهابصفتهالمستأنف أصلیا
حینما قبل الاكتتاب في أسهم الشركة العامة العقاریة الأصلي المستأنف الإطار فإن من باب تحصیل حاصل ان 

فإنه بالضرورة وبكیفیة بدیهیة قبل ضمنیا بالمخاطرة التي هي من صمیم خصائص تداول الأسهم داخل البورصة 
على البنك العارض من خلال الأصلي المستأنف وبالتالي لا یمكن إلقاء نتائج قرار المخاطرة المتخذ من طرف 

لأن البنك العارض بهذا ، ذا الالتزام فه بذریعة الالتزام بالإعلام والزعم ان  البنك العارض اخل بهمحاولة تغلی
حیازة الأسهم والسندات المودعة لدیها وإرجاعها بحلول اجلها لا : الخصوص لا یتحمل سوى بالتزامین متلازمین 

بصفتها المستأنف أصلیاحض اختصاص فهو من موما یترتب عنه أقل ولا أكثر أما ما یترتب عن تدبیرها
ضعیة المالیة للشركة أن یحل محله في مراقبة الو أومودعا والبنك العارض لا یمكن ان یحل محله في القیام بها 

لمقتضیات ومدلول الفصل المستأنف حول تحریف و .الشركة العامة العقاریة في نازلة الحالأي ،المصدرة لها
إلى جانب هذا، فالحكم المستأنف مشوب بخرق وتحریف لها، فانه ق المستأنفمن مدونة التجارة وخر 515

على تحریف لمضمنها في المقال الافتتاحي ورغم عمد الطاعنمن مدونة التجاریة والتي 515لمدلول المادة 
ادة لمذلك سایره الحكم المستأنف في طلبه الشيء الذي یجعل الحكم المستأنف مشوبا أیضا بخرق وسوء تطبیق ل

من 515خلافا لما ذهب إلیه الحكم المستأنف ان كل ما تفیده المادة وانه . من مدونة التجارة بدورها515
مدونة التجاریة هو انها تشیر إلى ان المؤسسة البنكیة ملزمة في حالة الاستعجال أو في حالة تعرض الحقوق 

ومن الواضح . بالتوصلالإشعار بواسطة رسالة مع للمودع لإخباره بهذه الوضعیة إنذارا لخطر الضیاع ان یوجه 
حرف مدلول ه، لانه من الواضح انطبق على حالة طلب الطاعنمن مدونة التجارة لا تن515ان هذه المادة 

من مدونة التجارة وفضل قراءتها قراءة مختزلة وجزیئیة أفرغتها من محتواها الحقیقي ذلك ان المادة 515المادة 
تجارة المستدل بها تتحدث عن العملیات التي یكون فیها لمالك السندات حق الخیار ، فهذه من مدونة ال515

لافا لما وانه خ. ولیس بالوضعیة المالیة للشركة مصدرة هذه السنداتبالإعلام هي التي تكون موضوع التزام 
التجارة، فان المدلول من مدونة515ذهب إلیه الحكم المستأنف مجانبا في ذلك للصواب وخارقا بذلك المادة 

یجب إعلام المودع بالعملیات " :الحقیقي لهذه الأخیرة واضح في هذا الخصوص لكونها تنص حقا على ما یلي 
التي یكون لمالك السندات حق الخیار ویجب على المؤسسة البنكیة في حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر 

ویستفاد من مقتضیات المادة اعلاه ان واجب " بالتوصل الإشعار برسالة مضمونة مع الإنذار الضیاع توجیه 
لیس في حالة تراجع قیمة الاعلام الملقى على عاتق المودع  إلیه هو في حالة تعرض الحقوق لخطر الضیاع و

الشيء و لیس تراجع قیمة هو هلاكالذي حسب مفهومه ان الفرق واضح بین خطر ضیاع الحق و . السندات
من مدونة التجارة تنص على ان الاعلام واجب للمودع یتعلق فقط 515لا عن ذلك، فان المادة فضو . السندات

في هذا الفصل ینصرف " العملیات" ن مدلول وا. بالعملیات التي یكون فیها للمالك حق الخیار في بورصة القیم
هو الحال مثلا مع العروض بالأساس إلى  العملیات  التي تخول ممارسة الخیار ببورصة القیم المنقولة كما 
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هذه وان....العامة بالشراء أو التحویل أو العروض المتعلقة بالانسحاب والتي توفر خیارات بالبیع أو الشراء 
العملیات نفسها لا تلقى على عاتق المؤسسة البنكیة التزاما بالإعلام إلا في حالتي وجود خطر محدق بضیاع 

جال قصوى وهما حالتین لا محل لهما في نازلة الحال، لأن السندات المودعة الحقوق التي تمثلها أو حالة استع
، لاسیما حق التصویت والحق المستأنف الأصليلدي البنك العارض ومن تخوله من حقوق للمكتتب إلیها أي 

في الحصول علي الأرباح لم یقع المساس بها بأي وجه من الوجوه وهي الحقوق المعنیة بمقتضیات الفصل 
ان حق الخیار الذي یملكه كمكتتب للأسهم لا یستعمل إلا في المستأنفیجدر تذكیر و .من مدونة التجارة515

الأسهم النقدیة الجدیدة بصورة متناسبة مع عدد اكتتابحق أفضلیةللمساهمینإذ حالة رفع رأسمال الشركة 
داول أو التفویت وفق نفس الشروط المطبقة قابلا للتالاكتتابمدةهذا الحق خلالالأسهم التي یملكونها ویكون

189عملا بمقتضیات المادة بصفة فردیة عن حقهم في الأفضلیةالتنازلللمساهمینویمكننفسهعلى السهم
الأسهم خطر من ضیاع الحقوق الخیار غیر متحقق مادام ان سند ملكیة أي ان و . قانون شركات المساهمةمن

أو حقه في التصویت بصفته مساهم یبقى قائم وهذه هي الحقوق الأرباح لا زال مستمر ذلك ان حقه في 
إلى تعرض الحقوق لخطر الضیاع والتي لا أشارت من مدونة التجارة لما 515المنصوص علیها في المادة 

في نازلة و . ان هذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي المقارنو . تراجع قیمة السندات المودعةتشیر بتاتا إلى
الملقى على عاتق الإعلام فقط بخفض قیمة السندات وهذا الخفض غیر مشمول بواجب الأمر الحال یتعلق 

المتعلقة بالشركات المسعرة الأسهم المودع بخفض قیمة بإعلام غیر ملزمة اانهإذ المؤسسة البنكیة المودع لدیها 
ندات المودعة لدى البنك العارض لم یقع باتضاح الأمر على هذا النحو فإن التغییر الذي هم السو . بالبورصة

على الحقوق التي تمثلها والمشار إلیها سابقا وإنما مس قیمتها وهي غیر مشمولة بأي التزام من طرف البنك 
بالإعلام لأن المساس بقیمة الأسهم انخفاضا أو ارتفاعا یرتبط بالوضعیة المالیة للشركة المصدرة لها العارض

.ل البنك العارض بأي التزام لإخبار المودع بها وفقا لكل التوضیحات المشار إلیها سلفاوهذه الوضعیة لا یتحم
من الثابت المستأنف حول نقصان تعلیل الحكم المستأنف وفساده لعدم جوابه على دفع البنك العارض بكون و 

للأسهم موضوع في الشركة المصدرةيسالانسحاب الصادر عن المساهم الرئیسبقیة علمه بالعرض العمومي ب
من مذكرته المدلى 12ثاره التجاري وفابنك في الصفحة أساسي آان الحكم المستأنف لم یجب عن دفع و . الإیداع

التي له تأثیر على وجه الفصل في النزاع ، وهو دفع اثبت فیه 2016/3/31بها في الطور الابتدائي بجلسة 
ها لدى التجاري وفابنك عرفت انخفاضا حدا في قیمتها أودعالذيالأسهم سبقیة علم المودع السید نبیل رشد بأن 

كان یعلم ذلك ، وعلى كل الحال ان العبرة بكون ذلك الانخفاض لا دخل للبنك الطاعنبسوق البورصة ، وان 
لذي قام تبعات عواقبه، لان البنك العارض لا علاقة له في انخفاض الأسهم أي العارض في شيء ولا یتحمل 

وذلك من باب التقاضي الأولى حقا ان ما أخفاه السید نبیل رشد على قضاء محكمة الدرجة دیه، و بإیداعها ل
تسعیرها إیقاف تم للأسهم من قانون المسطرة المدنیة هو ان الشركة المصدرة 5بسوء نیة خارقا للفصل 

معلومة من البنك العارض وعلى فرض أي ، وبالتالي فان 2014/10/16رصة القیم بشكل فعلي منذ تاریخ و بب
ه في إیقافالبیع، مادام ان تسعیرها تم إعادة إمكانیة التذرع بها ، لم تكن لتسمح للسید نبیل رشد باتخاذ خیار 
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لا یخفى علیه بطبیعة الحال انه أشهر قلیلة من إحاطته علما الطاعن، فان الإطارفي هذا و . بورصة القیم
صندوق الإیداع والتدبیر أي ، قام المساهم الرئیسي في الشركة، الأسهمقاریة مصدرة بوضعیة الشركة العامة الع

من المكتتبین بقیمة اسمیة محددة في الأسهم وعرض فیه شراء " بالعرض العمومي بالانسحاب " بما یسمى 
را للضجة و هذا العرض حظي تغطیة إعلامیة شاسعة في القنوات السمعیة والبصریة والكتابیة نظدرهم725

2015مایو 18الموافقة على هذا العرض من طرف درك البورصة بتاریخ تس وتمیالتي أثارتها قضیة باد
مكتتب خلالها بإمكان أي وهي الفترة الزمنیة التي 2015یولیوز 17یولیوز  إلى 15وتمت العملیة بتاریخ 

طریق الشركة المصدرة للاسهم نفسها و عن وان إعلام المكتتبین عن هذه العملیة تمت عن . أسهمهبیع إعادة 
بیع بإمكانیة اللذان اشعرا كل المساهمین القیم و طریق درك البورصة وفق القواعد القانونیة المنظمة لبورصة 

رفض هذا العرض و یحاول من خلال هذه الدعوى الأصلي درهم غیر ان المستأنف 725بثمن همأسهم
وغریب CGIنك العارض و الحال أنه غریب عن انخفاض أسهم شركة الحالیة إلصاق مسؤولیة مزعومة للب

.درهم للسهم الواحد725كذلك عن سحب تسعیرها عن سوق القیم كما انه غریب عن عرض الانسحاب بثمن 
إلصاق مسؤولیة وهمیة للبنك العارض نتیجة الانخفاض أراد بالنظر لكل هذه المعطیات ، فان السید نبیل رشدو 

لاسهم الممسوكة لدیه بصفته ودیعا غیر مؤسسة قانونا وغیر ذي اعتبار ولا اساس لها من الصحة لا الحاد في ا
واقعیا ولا قانونا ، الشيء الذي یجعل هنا ان الحكم المستأنف لما استجاب لطلبه ونسب مسؤولیة مزعومة 

حـول و . للإبطال والإلغاءللتجاري وفابنك مشوب كذلك بتعلیل فاسد موازي لانعدامه مما یكون معه مستوجبا
خلافا لما ذهب إلیه الحكم ب البنـك العارض لاي خطــــــأ، و دعـوى المسؤولیـة بسبـب عـدم ارتكـاانتفـاء أركان

ان ما ینسبه السید و . ري وفابنك لم یرتكب أي خطأ مزعومالمستأنف فیما سایر مزاعم السید نبیل رشد ، فان التجا
وسایره في ذلك الحكم المستأنف یشكل مدعاة للاستغراب ، ذلك انه من الناحیة التقنیة نبیل رشد للتجاري وفابنك

زبنائها، وانما هي وسیطة أسهم على محفظة والمالیة ، فان المؤسسات البنكیة لیست هي التي تقوم بالإشراف
ق طرحها في البورصة فقط بین الشركات المسعرة في البورصة التي تقوم بالدعوة للاكتتاب في اسهمها عن طری

وبطیعة الحال فإن عروض الاكتتاب . للاكتتاب فیها إذا رغبوا في ذلكالأسهم وزبنائها إذ تعرض علیه هذه 
التي تقوم ) OPCVM( تصل إلى المؤسسات البنكیة عن طریق هیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة

وهكذا فإنه إذا قرر الزبون ، رضها على  زبنائهابعرضها على البنوك الراغبة في ذلك والتي تقوم بدورها بع
، ویترتب عن حقیق هذه الغایة لا أقل ولا أكثرالاكتتاب فیها فإن دور البنك ینحصر في القیام بعملیة الوساطة لت

نه ها هنا  تنتهي مهمة وا.ذلك فتح حساب سندات لفائدته إلى جانب الحساب للإطلاع المفتوح له أصلا
أي في اتخاذ الزبون  قرار الاكتتاب اما ما یتلو ذلك من القیام بعملیات البیع والشراء والمضاربة المؤسسة البنكیة

بمراعاة و .وحده من  یتحمل المسؤولیة عن ذلكباعتباره المكتتب  المستأنف الأصلي في الأسهم المكتتبة فإن 
التوضیحات السابقة فإن الإعلام بالانخفاض الذي مس أسهم الشركة العامة للعقارات والذي نتج عنه انخفاض 

، درهم حسب زعم السید نبیل رشد400درهم عند الشراء إلى أقل من 2.695في قیمة السهم الواحد من مبلغ 
یر محفظة أسهم  السید نبیل رشد فهو  مجرد وسیط التزام لا یتحمل به البنك العارض لأنه أصلا لیس معنیا بتدب
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في عملیة الاكتتاب ولیست له أیة علاقة بتدبیر عملیات البیع والشراء لفائدة المستأنف أصلیا وبوضعیة الأسهم 
دلیل البنك العارض على ذلك أن عملیة المضاربة ببیع و شراء الأسهم هي وان.سواء انخفضت أو ارتفعت

تابعة لحظة بلحظة والعمیل صاحب حساب السندات هو من یقوم بتتبعها واتخاذ جمیع عملیة مستمرة ومت
القرارات المتعلقة بها إما باتخاذ قرار البیع  أو اتخاذ قرار الشراء وبالتالي فهو یعرف بكیفیة أنیة كل تغییر یقع 

حل فإن البنك العارض لا علي هذه الأسهم ، ومن ثم  فإن تذرعه بعدم العلم لا محل له وحتى ولو كان له م
علاقة له لا من علاقة لها بالآثار المترتبة عنه لأنه لیس هو من یدیر محفظة أسهمه فلا یمكن تحمیله بالتزام لا 

نه وعلي سبیل التذكیر فقط فإن جمیع المؤسسات البنكیة  حینما یقوم بفتح حساب السندات وا.قریب ولا من بعید
شركات البورصة  فإنها  تعرض علیه خدمة الموقع الالكتروني لدخول موقع لعمیله المكتتب في إحدى أسهم

البورصة للقیام بعملیات البیع والشراء، وهي خدمة مؤداة عنها  وتتیح للزبون المكتتب أیضا العلم بوضعیة 
بنك هذا یعني أن من یقوم فعلیا بتدبیر محفظة الأسهم لیس ال، و الأسهم المتداولة في البورصة بشكل آني

بصفته مكتتبا  وبالتالي فإنه لا علاقة أصلا للبنك العارض بهذه السندات أو المستأنف الأصلي العارض وإنما 
وضعیتها سواء ارتفعت قیمتها أو انهارت كما حصل مع أسهم الشركة العامة العقاریة وبالتالي فإنه لا مجال 

حول تأسیس السید رشد نبیل طلبه على و .خصوصبهذا البالإعلام أصلا للحدیث عن أي التزام للبنك العارض 
إلى جانب هذا ، فان كل ما قام به السید نبیل رشد أیة حجة ولا أساس، وانه مجرد مغالطات غیر مبنیة على 

قام بحشو مقاله الافتتاحي بسرد الوقائع ینسب فیها مسؤولیة مزعومة للتجاري وفابنك لكونه كان علیه ان یخبره 
فضلا عن كون كل الوقائع التي استدل العامة للعقارات التي اكتتب فیها، و الشركة أسهم مة بوضعیة انخفاض قی

الشركة العامة للعقارات وفقا للثابت من نشرات بورصة الدارأسهم لها ذلك ان الانخفاض في قیمة أساس بها لا 
تیجة المسكلة التي وقعت للشركة ، لم یأت نتیجة عملیات المضاربة كما زعم السید نبیل رشد وانما جاء نالبیضاء

نتیجة قرار الذي اتخذته الشركة المصادرة باعتبار احد فروع " بادیس " المسعرة بخصوص مشروعها العقاري 
صندوق الإیداع والتدبیر بالخروج من البورصة عن طرق اتخاذها لقرار ما یسمى الایجاب العام بالانسحاب بعد 

ونتیجة هذا القرار الذي لم یفعل إلا " .بادیس" ة بخصوص مشروعها العقاري المشكلة التي وقعت للشركة المسعر 
علما بوضعیة انخفاض أسهم الشركة المستأنف الأصلي بعد ما یربو عن ثمانیة أشهر وهي مدة كافیة لیحاط 

شراء وقامت هذه الأخیرة بعرض العامة العقاریة التي كانت منشورة على الصعید الوطني في الصحف والإذاعة
ن كل هذه وا.هم للسهم كما زعم السید نبیل رشددر 400درهم للسهم ولیس 725أسهمها من المكتتبین بأزید من 

ن عنصر المخاطرة هذا وا.الوقائع هي مسائل عادیة في عمل البورصة لأن عملها قائم أصلا على المخاطرة
الدار البیضاء و الممنوح القن السري معروف وجمیع مواقع المؤسسات البنكیة المفتوحة على موقع بورصة

لزبنائها یوجد فیها إعلانات تخبر زبنائها أن المضاربة بالأسهم في سوق البورصة یكتسي مخاطرة بما في ذلك 
البیضاء وهو ما یعني أن أیة خسارة لاحقت بالسید نبیل رشد لیست فقط الموقع الرسمي نفسه لبورصة الدار

تحتاج لا لإعلام ولا لغیره لأن عمل البورصة الأصل فیها الریح والخسارة ، وبالتالي متوقعة بل  فوق متوقعة ولا
حول انتفاء قواعد المسؤولیة المدنیة للبنك و .فإن الانهیار الذي مس أسهم شركة العامة للعقارات هو متوقع
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أركان دعوى المسؤولیة بالنظر لكل ما سلف شرحه، وخلافا لما ذهب إلیه الحكم المستأنف، فان ، فانه العارض
السید أسهم علاقة للبنك العارض بتدبیر محفظة أیة انه لا توجد و . طأ والضرر منتفیة في هذه النازلةوهي الخ

ومن ناحیة ثانیة، فان . نبیل رشد وبالتالي فان أي التزام متعلق بهذا التدبیر البنك العارض یوجد خارج دائرته
، وبالتالي فانه لا یمكنه ان یسقط أسهمهنه هو المتحمل بمراقبة محفظة السید نبیل رشد بصفته مكتتبا ، فا

أي على البنك العارض والذي لا علاقة له بها ، خصوصا انه لا یوجد بالملف الأسهم تقصیره في مراقبة هذه 
وعلى صعید آخر ، فان . إدارة محفظة أسهمهللبنك العارض أوكل تؤكد ان السید نبیل رشد إثبات وسیلة 

لمطالب الواردة في المقال الافتتاحي للسید نبیل رشد تؤكد جهله بعمل البورصة ، لان هذه الأخیرة تشتغل ا
مسؤولیة أو غیرها لا محل للحدیث عنها في أیة بمنطق المخاطرة ، والسید نبیل رشد یعلم ذلك جیدا وبالتالي فان 

، فان وبالنظر لكل ما سلف شرحه. باب الإشارةل للتمسك بها ولو من المضاربات التي تقع في البورصة ولا مح
یجدر الحكم إبطاله وإلغائه بعد للإبطال والإلغاء لما استجاب لطلب السید نبیل رشد، و الحكم المستأنف مستوجب 

الأسباب تلتمس حول الاستئناف الأصلي، اعتبار الاستئناف لهـــذه أي أساس، طلب لعدم ارتكازه على البرفض 
وحول الاستئناف . ترك الصائر على عاتق رافعه، و الحكم برده وصرف النظر عنهأساس، و لا یرتكز على 
ترك كل صوائر الاستئناف والحكم برفضه و على التجاري وفابنكالمستأنف فیما قضى به الحكمالفرعي، بإلغاء 

.علیهالمستأنف على عاتق 
دونة التجارة تعتبر التزام من م515ان مقتضیات المادة 01/06/2017وعقب المستأنف بجلسة 

قانوني بالإعلام وان المستأنف علیها تعتبر مؤسسة ائتمان یودع بها الأفراد سنداتهم من قیم منقولة وغیرها من 
وان هذه السندات تمثل حقوقها لفائدة أصحابها، فان البنك ملزم بالمحافظة علیها من . السندات القابلة للتداول

نیة ومادیة، لذلك ألزم المشرع المؤسسة البنكیة بالإدلاء للعمیل ببیانات تتعلق بإدارة خلال القیام بعملیات قانو 
كما ان المشرع نجده قد شدد على الالتزام بالإعلام عندما یتعلق الأمر بقیم منقولة مودعة لدى . السندات

ارة بإعلام المودع من مدونة التج515المؤسسات البنكیة ومسعرة في البورصة حیث ألزمها بمقتضى المادة 
بالعملیات التي یكون فیها حق الخیار للزبون في حالة ما إذا كان هناك استعجال وكانت الحقوق التي تمثلها تلك 

وتأكید لالتزام المؤسسة البنكیة المودع لدیها فقد أوجب المشرع على هذه . القیم المنقولة معرضة لخطر الضیاع
واسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وهو الإجراء الذي لم تسلكه المؤسسات توجیه إنذار إلى المودع ب

المستأنف علیها، مما یكون معه الحكم الابتدائي قد أصاب عند تحمیلها المسؤولیة بسبب خرقها لمقتضیات 
من مدونة التجارة، وفي ظل غیاب اجتهاد قضائي وطني في هذا المجال، فان المستأنف یستشهد 515المادة 

القرار الصادر عن الغرفة المدنیة (ار صادر عن محكمة النقض الفرنسیة صنف من أهم القرارات الكبرى بقر 
یتضح من خلاله بان التزام المؤسسة البنكیة بإعلام ) 10/05/1989الأولى لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

ى أساس المسؤولیة العقدیة، وان الزبون یدخل في صنف الالتزمات التعاقدیة وبالتالي فهي تتعرض للجزاء عل
من مدونة التجارة، مما یكفي معه في هذه الحالة 515التزام المستأنف علیها منصوص علیه بمقتضى المادة 

تطبیق مقتضیات التشریع، كما ان تحمیل المسؤولیة للمستأنف علیها یعتبر جزاء على إخلالها بالالتزام بالإعلام 



2017/8220/2132: ملف رقم

17

515عقد الرابط بین الطرفین على أساس قانوني خاص ومستقل وهو نص المادة الذي له انعكاس على تنفیذ ال
من قانون الالتزامات والعقود وانطلاقا مما سلف یتضح 231من مدونة التجارة وشریعة عامة وهو نص الفصل 

لشق عدم جدیة دفوع البنك المستأنف علیه في هذا الصدد، مما یتعین ردها مع تأیید الحكم الابتدائي في ا
وحول الظهیر رقم . المتعلق بتحمیل شركة وفا بنك المودع لدیها المسؤولیة الكاملة عن ضیاع حقوق العارض

المتعلق بمجلس القیم المنقولة والمعلومات الواجب توفیرها من طرف الأشخاص المعنویة التي تدعو 1.93.212
لا یؤطر النزاع 1.93.212كام ظهیر رقم الجمهور للاكتتاب، فان العارض یعتبر تمسك المستأنف علیها بأح

من مدونة والفصل 515الحالي المعروض على أنظار المحكمة، وان المستأنف قد أسس دعواه على المادة 
من ظهیر الالتزامات والعقود وهي مقتضیات قانونیة واضحة لا تحتاج إلى تأویل أو شرح، مما یتعین معه 231

المتعلق بشركات 17.95وحول مقتضیات القانون رقم . تغییر موضوع النزاعرد هذا الدفع باعتباره یؤدي إلى
المساهمة كما تم تعدیله وتتمیمه، فالمستأنف علیها ترید تغییر منحى الدعوى وموضوعها مرة أخرى عن طریق 

تؤطره اعتمادها على مقتضیات القانون المنظم لشركات المساهمة الذي لا یجد له محل في النزاع الحالي الذي
وظهیر الالتزامات والعقود كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه، مما یتعین معه عدم 15.95مقتضیات القانون رقم 

وحول . الالتفات لهذا الدفع مع تأیید الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بتحمیل المسؤولیة للبنك المستأنف علیها
المستأنف علیها بعض الاجتهادات القضائیة الصادرة عن العمل القضائي المقارن المستشهد به، فقد أوردت

محكمة النقض الفرنسیة مع ترجمة بعض الفقرات خدمة لمصالحها، وان العارض یعتبر الاجتهادات المشار الیها 
أعلاه لا تلزم المحاكم الوطنیة وحتى على سبیل الاستئناس، فان جلها یختلف في الطبیعة والوقائع عن النزاع 

المعروض على محكمة الاستئناف، مما یتعین معه استبعادها مع تأیید الحكم الابتدائي في الشق المتعلق الحالي 
وحول باقي الدفوع، ان المستأنف یعتبر باقي الدفوع التي أوردتها شركة . بتحمیل المسؤولیة للبنك المستأنف علیه

من مدونة التجارة، 515فقرة الثالثة من المادة وفا بنك غیر جدیة ذلك ان القول بعدم جدیة التمسك بمقتضیات ال
وعن عدم . فان هذا الدفع یجب استبعاده لان الأمر یتعلق بقاعدة آمرة لا یمكن مخالفتها أو الاتفاق على خرقها

جدیة التمسك بالمقتضیات المتعلقة بالوكالة، فان المستأنف یعتبر هذا الاستنتاج غریب یتناقض مع الاجتهاد 
. متواتر والنصوص التشریعیة التي اعتبرت العلاقة بین المؤسسة البنكیة والعمیل تنظمها أحكام الوكالةالقضائي ال

وهو خیر CGIوان علم المستأنف علیها بتدهور وضعیة مصدرة القیم المنقولة موضوع الدعوى الحالیة شركة 
بعد علمها بإیقاف سحب تسعیر من مدونة التجارة 515دلیل على خرق المؤسسة البنكیة لمقتضیات المادة 

أسهم الشركة ببورصة القیم وهي معلومات یستحیل على المستأنف كمودع معرفتها حیث تبقى حصرا على 
مؤسسات الائتمان المتخصصة في المجال المالي، وانطلاقا مما سلف، یتضح بان دفوع المؤسسة المستأنفة لا 

لعارض دعواه، مما یتعین معه ردها وتأیید الحكم الابتدائي في تستقیم مع القواعد القانونیة التي أسس علیها ا
وحول أركان المسؤولیة بسبب خرق الالتزام بالإعلام، فان العلاقة الرابطة بین طرفي . الشق المتعلق بالمسؤولیة

ه النزاع تتمثل في عقد حساب السندات الممسوك لدى المستأنف علیها باسم المستأنف نبیل رشد، مما یكون مع
خرق المؤسسة البنكیة الالتزام بالإعلام أثناء تنفیذ عقد تدبیر الحساب المشار إلیه سلفا یدخل في دائرة المسؤولیة 
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وان خطأ المستأنف علیها یتمثل في عدم إعلام العارض بتعرض سنداته للضیاع نتیجة خطأ متعمد أو . العقدیة
منح التعویض للمستأنف جبرا للضرر الذي لحقه نتیجة إهمال الذي یعد إخلالا بالتزام عقدي، مما یتعین معه

وان الضرر یعد عنصرا جوهریا في حالة المسؤولیة المترتبة على خرق الالتزام بالإعلام لذا لتأكید وتقویم . الخطأ
الضرر الذي أصاب المستأنف نتیجة تعرض سنداته للضیاع تعین الاستجابة لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة 

وانطلاقا مما سلف، یتضح بان أركان المسؤولیة . د تحدید الأضرار وتقدیر التعویض المستحقحسابیة قص
العقدیة متوفرة في النازلة، لذا یلتمس تأیید الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالمسؤولیة مع الحكم بإجراء خبرة 

.ي تقدیم مطالبه النهائیةحسابیة قصد تحدید الأضرار وتقدیر التعویض المستحق عنها، مع حفظ حقه ف
.22/06/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

حیث نعى الطاعن على الحكم المستأنف سوء التعلیل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة عللت ما 
لحقته به بفعل خطأ البنك المودع لدیه على اعتبار ان هذا قضت به دون ان تناقش ما أثاره حول الأضرار الذي 

الأخیر یكون ضامنا لهلاك الشيء أو تعییبه الحاصل بفعله أو بإمهاله كما یسأل أیضا عن عدم اتخاذ 
الاحتیاطات التي یشترطها العقد، وان الضرر الذي لحق به یتجلى فیما لحقه من خسارة حقیقیة نتیجة التراجع 

السندات المودعة لدى المستأنف علیه إضافة لما فاته من كسب لو تم توظیف تلك المبالغ في المهول لقیمة
.عملیات أخرى

وحیث تمسك البنك في استئنافه الفرعي ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه قد خرقت وأساءت 
لة، وان الحكم قد خرق من مدونة التجارة وحرفت مضمنها والخطأ في تطبیقها على الناز 516تطبیق المادة 

ونقصان التعلیل وعدم جوابه على دفع أساسي له تأثیر على الفصل في النزاع وهو عدم . م.م.من ق50الفصل 
وجود أي نص قانوني یلزم البنك بإعلام المودع بانخفاض قیمة السندات المودعة لدى البنك في السوق المالیة 

ق بمجلس القیم المنقولة وما یتعلق بالمعلومات الواجب المتعل2012-93- 1من ظهیر 12- 4وخرق الفصل 
.توفیرها من طرف الأشخاص المعنویة

یجب : من مدونة التجارة ولئن جاء فیها 515وحیث انه خلافا لما نحى له الحكم المستأنف، فان المادة 
على المؤسسة البنكیة في على البنك إعلام المودع بالعملیات التي یكون فیها لمالك السندات حق الخیار، ویجب 

حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضیاع توجیه الإنذار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، فان 
الفقرة الأخیرة من نفس المادة نصت انه لا تطبق هذه المادة إلا على القیم المسعرة بالبورصة، وانه في نازلة 

إثر قضیة بادیس تم إیقاف CGIانه جراء تدهور وضعیة شركة الحال، فان البنك ورد في استئنافه الفرعي
للحد من تراجع قیمة الأسهم وحمایة المساهمین 16/10/2014سحب تسعیرة أسهم الشركة ببورصة القیم بتاریخ 

وهو ما لم یجادل فیه المستأنف 21/05/2015إلى غایة 16/10/2014وان التسعیر بقي مسحوبا من 
یثبت خلافه، وبالتالي فان سحب تسعیرة الأسهم لا تعد من العملیات التي یكون فیها لمالك الأصلي ولم یدل بما

من مدونة التجارة رغم تنصیص الفقرة الأخیرة 515السندات حق الخیار، وان الحكم المستأنف لما طبق المادة 
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مسعرة بالبورصة یكون قد منها أنها تطبق على الأسهم المسعرة ورغم عدم وجود بالملف ما یثبت أنها كانت 
.من مدونة التجارة التي لا مجال لتطبیقها على نازلة الحال515خرق المادة 

من مدونة التجارة لئن ألزمت المؤسسة 516وحیث انه خلافا لما ذهب إلیه الحكم المستأنف، فان المادة 
المودعة سواء كانت سندات البنكیة بان تبعث في نهایة كل ثلاثة أشهر إلى المودع كشف بحساب السندات

قد أرفق مقاله ) المستأنف (وان المدعي ... مجمعة أو سندات بالحساب، فان هذه النقطة لم تكن محل مناقشة 
الافتتاحي بكشف حساب سنداته وهو دلیل على كون البنك كان یوجه له كشوف حسابیة بخصوص حساب 

ى البنك لا تعني ان البنك مسؤول عن عدم إعلام سنداته، وان توجیه كشوف حسابیة للسندات المودعة لد
المودع بانخفاض قیمة السندات المودعة لدى البنك في السوق المالیة والتي تبقى من اختصاص ومهنة شركة 

CGI التي هي شركة مساهمة التي یقع على عاتقها إخبار المكتتبین في أسهمهما وفق ما ینص علیه مقتضیات
المتعلق بمجلس القیم المنقولة والذي تم تعدیله وتغییره بمقتضى 2012-93-1من ظهیر 12- 4الفصل 

ولیس CGIوبالتالي فان مسؤولیة الاخبار والاعلام بالنسبة للمساهمین لدیها تتحمله شركة 01-23القانون رقم 
یعة وان البنك الذي یقتصر دوره على الحفاظ على الأسهم كما تم إیداعها بحساب المودع طبقا لقانون الود

مسؤولیته تتجلى في عدم التقصیر في الحفاظ علیها أو انتقالها إلى الغیر وان تدبیر محفظة الأسهم یتحملها 
المودع للأسهم خصوصا وانه أمام التطور الاقتصادي والمعلوماتي، فانه أصبح من حقه تتبع أسهمه عن طریق 

الأسهم المتداولة في البورصة وبذلك فان أركان خدمة الموقع الالكتروني لدخول موقع البورصة لتتبع وضعیة
المسؤولیة من خطا وضرر وعلاقة سببیة غیر متوافرة في النازلة، وان الحكم المستأنف لما اعتبر مسؤولیة البنك 

من مدونة 516و515قائمة استنادا لعدم إعلام المستأنف أصلیا بتدهور أسعار الأسهم استنادا إلى المادتین 
ون قد أساء تطبیقهما وجانب الصواب فیما قضى به، مما یتعین معه رد الاستئناف الأصلي وتحمیل التجارة یك

الطاعن الصائر وفي الاستئناف الفرعي اعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب لانتفاء 
.مسؤولیة البنك وتحمیل المستأنف الأصلي الصائر

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا وحضوریا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي:

باعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وبرد :
.الاستئناف الأصلي وتحمیل الطاعن صائر الاستئنافین

.



الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/07/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.خص ممثلها القانونيالمغربیة للأبناك في شالشركة العامة بین 

.الدار البیضاءشارع عبد المومن55الرقمالكائن مقرها الاجتماعي ب
.محمد أمهمول المحامي بـهیئة الدار البیضاءجلالنائبها الأستاذ 

من جهةةمستأنفبوصفها
.11میلود السید وبین

.وعبد الناصر عیصامي المحامیان بـهیئة الدارالبیضاءالحسین شرموحینوب عنه الأستاذان 
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

.15/06/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
تقدمت الشركة العامة المغربیة للأبناك بواسطة نائبها بمقال مؤدى24/02/2017بتاریخ 

عن 29/12/2016الصادر بتاریخ 12413عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 
القاضي بإرجاع المدعى 11024/8220/2016المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف رقم 

درهم من قبل المبالغ المسحوبة بواسطة البطاقة المتعرض علیها مع 169.881علیه للمدعي مبلغ 
درهم كتعویض وبتحمیله الصائر 10.119القانونیة من تاریخ الطلب إلى تاریخ التنفیذ وهو الفوائد 

.وبرفض باقي الطلبات
حیث لا دلیل ضمن وثائق الملف یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه للمستأنفة، مما یتعین معه 

.اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:

تفید وقائع الملف كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 
المعاریف Dانه زبون للمدعى علیها لدى وكالة تقدم المدعي بمقال عرض فیه 01/12/2016

ویتوفر على حساب جاري مفتوح تحت رقم 1978منذ سنة 
ثر ضیاع بطاقته الشخصیة انتر بنك بتاریخ إانه على ، و 022780000004001140690774

قام باشعار وكالته البنكیة فورا وفق ما تقتضیه الشروط العامة لاستعمال البطاقة 17/7/2000
المذكورة و سجل تعرضه على كل العملیات المنجزة بواسطتها كما راسلها في نفس الیوم من اجل 

یح بالضیاع لدى مصلحة الشرطة المختصة كما ان العارض تقدم بتصر . ذلك برسالة عبر الفاكس
و مكن وكالته من نسخة من التصریح و ان العارض فوجئ بكون البنك المدعى علیه لم یاخذ بعین 
الاعتبار لا الاشعار الذي قام به ولا تعرضه على العملیات المنجزة بالبطاقة ولا مراسلاته التي 

واسطة البطاقة المتعرض علیها لم تتوقف توالت مع توالي عملیات السحب من حسابه البنكي ب
ملتمسا ،2002صلاحیة البطاقة الضائعة سنة عملیات السحب التي استمرت الى غایة نهایة 

درهم مع الفوائد القانونیة و تعویض 169.881,00للمدعیة مبلغ بأدائهاالحكم على المدعى علیها 
نسخة من رسالة :  لطلب بالوثائق التالیة وعزز ا. عجل وتحمیل المدعى علیها الصائرو النفاذ الم

. تصریح بضیاع رسائل تذكیر و نسخ من كشوف حسابیة
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حضــرها نائــب المدعیــة وتخلفــت المــدعى 19/12/2016بنــاء علــى إدراج الملــف بجلســة و 
.علیها رغم التوصل

وبعد استدعاء المدعى علیها التي تخلفت رغم التوصل صدر الحكم المشار إلیـه أعـلاه وتـم
استئنافه من طرف الطاعنة التـي أسسـت أسـباب اسـتئنافها علـى أن الـدعوى قـد طالهـا التقـادم ، ذلـك 
أنه بالرجوع لوقائع القضیة وادعاءات المستأنف علیه نجدها تتعلق بـالفترة الفاصـل بـین شـهر غشـت 

، 2016وان الطلـــب الحـــالي لـــم یقـــدم إلا فـــي شـــهر دجنبـــر مـــن ســـنة 2001وشـــهر غشـــت 2000
مـن مدونـة التجـارة التـي 5یكـون الطلـب الحـالي قـد طالـه التقـادم المنصـوص علیـه فـي المـادة وبذلك 

تتقــادم الالتزامــات الناشــئة بمناســبة عمــل تجــاري بــین التجــار أو بیــنهم وبــین : " تــنص علــى مــا یلــي 
وان عقد الحسـاب الجـاري " غیر التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضیات خاصة مخالفة 

وان المسـتأنف . تجاري بنص القانون وبذلك تخضع الالتزامات الناشئة عنه للتقـادم التجـاريهو عقد
علیـه نفســه یؤكــد بانــه كــان عالمــا بوقــائع القضـیة وتفاصــیلها منــذ لحظــة وقوعهــا وكــان دائــم التوصــل 

ســنة عــن 15بكشــوفاته البنكیــة، ممــا یكــون معــه إحجامــه عــن تقــدیم الطلــب الحــالي إلا بعــد مضــي 
ــــى عــــدم صــــحتهاالوقــــ ــــى أوراقهــــا . ائع دلیــــل عل وان العارضــــة بصــــفتها تــــاجرة لا تلتــــزم بالحفــــاظ عل

سنوات بنص القانون ولیس بعد ذلك ویتعـذر والحالـة هـذه وبعـد مضـي 10ومراسلاتها إلا طیلة مدة 
مــدد التقــادم الإدلاء بوســائل دفاعهــا الكتابیــة لمواجهــة مــزاعم المــدعي الــذي یفــرض المنطــق القــانوني 

املته بنقیض قصده باعتباره مفرطـا والمفـرط أولـى بالخسـارة، ویناسـب تبعـا لـذلك بعـد إلغـاء الحكـم مع
.المستأنف التصدي والحكم بعدم قبول الطلب للتقادم

:في ثبوت خطأ المستأنف علیه أو تواطئه - 
فــي جمیــع الأحــوال وبــالاطلاع علــى الكشــوفات یتضــح بــان عملیــات الســحب تمــت بواســطة 

وان هــذا النــوع مــن العملیــات یســتوجب بالضــرورة الإدلاء بــالقن الســري . لــي الأوتومــاتیكيالنــاظم الآ
وان هذا القن السري یتوفر علیه المستأنف علیه وحده دون . الذي یبدو ان الساحب كان یتوفر علیه

غیــره وان اســتعماله بواســطة الغیــر فــي عملیــات الســحب مــا كــان لیــتم لــولا اهمــال المســتأنف علیــه أو 
واطئــه مــع الســاحب، وبــذلك یكــون المســتأنف علیــه هــو المســؤول عــن عملیــات الســحب المتعــرض ت

علیها، مما تنعدم معه أیة مسـؤولیة للعارضـة، ویناسـب بالتـالي بعـد إلغـاء الحكـم المسـتأنف التصـدي 
.والحكم أساسا بعدم قبول الطلب للتقادم واحتیاطیا الحكم برفض الطلب

انــه لــئن كانــت الالتزامــات الناشــئة بمناســبة 20/04/2017وأجــاب المســتأنف علیــه بجلســة
مــن مدونــة التجــارة إلا ان التقــادم ینقطــع طبقــا 5ســنوات طبقــا للمــادة 5عمــل تجــاري تتقــادم بمضــي 

الـخ وان ... بكل مطالبة قضائیة أو غیر قضائیة یكون لهـا تـاریخ ثابـت . ع.ل.من ق381للفصل 
: ما یلي من بین المطالبات القاطعة للتقادم 
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إلـى وكالـة المعـاریف بخصـوص التعـرض 17/07/2000رسالة بواسطة الفاكس بتـاریخ * 
.على البطاقة الضائعة

ــــة 17/08/2000وضــــع التصــــریح بالضــــیاع المقــــدم للضــــابطة القضــــائیة بتــــاریخ *  بوكال
.المعاریف التابعة للمستأنفة

.04/09/2000مطالبة بخصوص نفس الموضوع موضوعة لدى البنك بتاریخ * 
متوصــل بهــا بــنفس التــاریخ للتــذكیر بضــرورة التوقیــف 11/09/2001رســالة مؤرخــة فــي * 

.الفوري للبطاقة
رسالة بالفاكس بشأن اهمال تعرض العارض مـع المطالبـة بإرجـاع المبـالغ المسـحوبة بعـد * 

.01/02/2006التعرض بما في ذلك الفوائد القانونیة والمصاریف متوصل بها بتاریخ 
أي 2003و2002و 2001رســــــالة المطالبــــــة بكشــــــوف الحســــــاب المتعلقــــــة بســــــنوات * 

.08/04/2010السنوات التي تلت ضیاع البطاقة والتعرض علیها متوصل بها بتاریخ 
رسالة المطالبة باسترجاع المبالغ المسحوبة بواسطة البطاقة متوصل بها من طرف البنك * 

.10/06/2010بتاریخ 
.14/07/2010أن نفس المطالبة تم التوصل بها بتاریخ رسالة إنذار بش* 
.رسالة إلى بنك المغرب في نفس الموضوع تم التوصل بها بنفس التاریخ أعلاه* 
رسالة مطالبة بكشوفات الحساب عن المدة التي تلـي ضـیاع البطاقـة متوصـل بهـا بتـاریخ * 

19/06/2013.
وص بقــاء المطالبــات أعــلاه بــدون رســالة البریــد المضــمون مــع الإشــعار بالتوصــل بخصــ* 

.26/06/2013نتیجة مع تجدید المطالبة متوصل بها بتاریخ 
ویتبـــین ان المطالبـــات التـــي تتعلـــق بموضـــوع التعـــرض علـــى البطاقـــة الضـــائعة واســـترداد مـــا 

ـــــى مـــــدى ســـــنوات  ـــــت ولـــــم تنقطـــــع عل 2010و 2006و 2001و 2000ســـــحب بواســـــطتها تتال
فاذا انقطع التقادم لا یحسب في مدته الزمن السـابق . ع.ل.ن قم383وانه طبقا للفصل . 2013و

لحصــول مــا أدى إلــى انقطاعــه وتبــدأ مــدة جدیــدة للتقــادم مــن وقــت انتهــاء الأثــر المترتــب علــى ســبب 
وان الخطـأ أو . الانقطاع، ویكون هنالك محل لرد الدفع المتخذ من ادعاء سریان التقادم لعـدم جدیتـه

ا یتعین إثباتهما بمقبول، وان العـارض بقیامـه بمـا یجـب بعـد ضـیاع بطاقتـه التواطؤ لا یفترضان وإنم
ســواء بالتصــریح بالضــیاع لــدى الجهــة المؤهلــة والتعــرض لــدى البنــك فــورا وفــي نفــس الیــوم یكــون فــي 

وان البنـك المسـتأنف هـو مـن أهمـل القیـام بمـا یلـزم علمـا ان . حل من أي شبهة للإهمال أو التواطـؤ
النشـــاط المصـــرفي الـــذي یحتـــرف ممارســـته تجعلـــه ملزمـــا باتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات طبیعـــة المهنـــة أو 

الاحترازیــة الكفیلــة بضــمان وحمایــة مصــالح عملیــة تحــت طائلــة تحمیلــه المخــاطر التــي قــد تنشــأ عــن 
فـي الملـف 22/01/2015صـادر بتـاریخ 34قرار عـدد (الخ ... تقصیره في تنفیذ التزامه المذكور 
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، )113ص 2015منشور بالتقریر السـنوي لمحكمـة الـنقض سـنة 350/3/1/2014التجاري عدد 
.لهذه الأسباب یلتمس رد الاستئناف لعدم جدیته وتحمیل الطاعنة الصائر

انها تؤكد الدفع بالتقـادم المثـار مـن طرفهـا وان مـا 04/05/2017وعقبت المستأنفة بجلسة 
فمـن جهــة، . ع وذلـك لعــدة اعتبـاراتجـاء فـي جـواب المســتأنف علیـه لـیس مــن شـأنه دحـض هــذا الـدف

ـــم تتوصـــل بهـــا  ـــع مســـؤولیها ل ـــة لطـــابع العارضـــة وتوقی ـــر الحامل ـــان كـــل الأوراق المســـتدل بهـــا وغی ف
ومــن جهــة ثانیــة، فــان العبــرة وفــق التقــادم بالمطالبــة . العارضــة ممــا یجعلهــا عدیمــة الآثــار القانونیــة

. للـدائن المطالبـة بـه بـالطرق القانونیـةوالمقصود بها ان یكون المطلوب بواسـطة مقـال الـدعوى سـبق
ولا تطــابق بــین موضــوع الــدعوى الحالیــة وبــین فحــوى المراســلات المســتدل بهــا التــي كــان المســتأنف 
علیه یطلب بواسطتها موافاته بمعلومـات سـبق لـه التوصـل بهـا ولـم یـدل المسـتأنف علیـه ولـو برسـالة 

وب بمقتضى الدعوى الحالیة وبـذلك یبقـى التقـادم واحدة یطالب فیها العارضة باسترجاع المبلغ المطل
كمــا ان الثابــت ان اســتعمال البطاقــة البنكیــة تــم بواســطة القــن الســري . قائمــا ومنتجــا للآثــار القانونیــة

الذي لا یملكه إلا المستأنف علیه، ولم ینكر المسـتأنف علیـه هـذه الواقعـة ولا یمكنـه إنكارهـا ویناسـب 
.عن تبعات فعله، لذا ومن أجله تلتمس الحكم وفق ملتمساتها السابقةوالحالة هذه اعتباره مسؤولا

ان العارض ومنـذ ان أبلـغ المسـتأنفة بضـیاع 25/05/2017وعقب المستأنف علیه بجلسة 
بطاقتــه البنكیــة مشــافهة وكتابــة واســتیفاء لكــل الإجــراءات المتطلبــة بمــا فیهــا تصــریح بالضــیاع لــدى 

على المستأنفة ان تعمل على وقف بطاقته البنكیة انه منذ ذلـك الجهة المختصة وهو ما كان یوجب
الحـین والعـارض مـا فتــئ یراسـلها مطالبـا إیاهـا بضــرورة اتخـاذ مـا یجـب فــي هـذا الشـأن مـع مطالبتهــا 
كذلك بإرجاعها إلیه المبالغ المقتطعة من حسابه بواسـطة البطاقـة الضـائعة بخطـأ منهـا وذلـك بصـفة 

العـــارض أدلـــى بـــبعض هـــذه المراســـلات التـــي وجهـــت ســـواء بفـــاكس أو وان . مســـتمرة مـــن آن لآخـــر
وخلافا لتوهم المستأنفة، . وضعت مباشرة لدى مصالح المستأنفة وفق ما تؤكده تأشیرات التوصل بها

فـان تلـك المراسـلات تعتبـر مطالبــات ثابتـة التـاریخ مـا دام انهـا تتضــمن تـاریخ التوصـل الصـادر عــن 
ضــعها تأشــیرتها الدالــة علــى التوصــل علیهــا بمناســبة توصــلها بهــا وهــي المســتأنفة نفســها بمناســبة و 

كمـــا انـــه خلافـــا لمـــا توهمتـــه . التـــواریخ التـــي لا یمكنهـــا ان تنـــازع فیهـــا باعتبارهـــا حجـــة صـــادرة عنهـــا
المســــتأنفة مــــن ان مضــــمونها لا یتضــــمن أیــــة مطالبــــة، فبمراجعــــة مضــــامینها یتبــــین انهــــا تتضــــمن 

ـــى الاحتجـــاج علـــى  ـــة بالإضـــافة إل ـــك المطالب إهمـــال المســـتأنفة وموقفهـــا الســـلبي تتضـــمن بجانـــب ذل
باســـترجاع المبـــالغ المقتطعـــة وان العـــارض تأكیـــدا لـــذلك یعیـــد الإدلاء بـــبعض هـــذه المراســـلات قصـــد 

:الاطلاع والتأكد ومن بینهما 
متوصــل بهــا بــنفس التــاریخ للتــذكیر بضــرورة التوقیــف 11/09/2001رســالة مؤرخــة فــي * 

.قةالفوري للبطا
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متوصــــل بهــــا بــــنفس التــــاریخ بشــــأن إهمــــال تعــــرض 26/12/2002رســــالة مؤرخــــة فــــي * 
.العارض مع المطالبة بإرجاع المبالغ المسحوبة

رسالة بالفاكس بشأن اهمال تعرض العارض مـع المطالبـة بإرجـاع المبـالغ المسـحوبة بعـد * 
.01/02/2006التعرض بما في ذلك الفوائد القانونیة والمصاریف توصل بها بتاریخ 

.متوصل بها بنفس التاریخ بخصوص نفس الموضوع19/01/2007رسالة مؤرخة في * 
ـــــاریخ *  ـــــى المفتشـــــیة العامـــــة للشـــــركة العامـــــة المغربیـــــة متوصـــــل بهـــــا بت رســـــالة موجهـــــة إل

.بخصوص المطالبة باسترجاع المبالغ المسحوبة بواسطة البطاقة10/06/2010
بخصــــوص المطالبــــة 17/07/2010تبلیغــــه بتــــاریخ إنــــذار شــــبه قضــــائیة مــــع محضــــر * 

.باسترجاع المبالغ المسحوبة بواسطة البطاقة
رسالة جواب البنك ترد فیها على مطالبات العارض بكونها لم تعد تتـوفر علـى أیـة وثـائق * 

.سنوات حسب زعمها10تهم العقدة المتعلقة بالبطاقة البنكیة الضائعة لمرور 
.بخصوص المطالبة25/04/2013یخ رسالة متوصل بها بتار * 
رســالة بالبریــد المضــمون مــع الإشــعار بالتوصــل بخصــوص بقــاء المطالبــات أعــلاه بــدون * 

.26/06/2013نتیجة متوصل بها بتاریخ 
فـي . ع.ل.مـن ق381و ان مضـامین هـذه الوثـائق مسـتوفیة للشـروط المتطلبـة فـي الفصـل 

ون خلافا لما نحت إلیه المستأنفة قاطعة للتقادم وانه كل مطالبة غیر قضائیة لقطع التقادم وبذلك تك
مـن 383یترتب بطبیعة الحال عن كل إجراء قاطع للتقادم احتساب مدة جدیـدة أخـرى طبقـا للفصـل 

وبخصــوص الــدفع المتخــذ مــن نســبة . ممــا یتعــین معــه رد دفــع المســتأنفة بهــذا الخصــوص. ع.ل.ق
ع للاستغراب، ذلك ان الثابت ان العارض فور ضـیاع الخطأ إلى العارض فهو دفع یثیر الغرابة ویدف

بطاقته البنكیة قام بجمیع ما یلزم في هذا الصدد من إخبار المستأنفة ومراسلتها والتصـریح بالضـیاع 
إلــى غیــر ذلــك ممــا هــو ثابــت مــن وثــائق ومســتندات الملــف، وانــه كــان علــى المســتأنفة وتحــت كامــل 

ة الضـائعة ولا یمكنهـا بالتـالي ان تـتملص مـن مسـؤولیتها مسؤولیتها ان تعمـل علـى وقـف هـذه البطاقـ
وان دفعها هذا یهدم دفعها السابق المستند إلـى قرینـة التقـادم مـن . بمحاولة إلقائها أو إلصاقها بالغیر

جهة ولا یعفیها من مسؤولیتها الثابتة من جهة ثانیة، ویكون هنالك محل لرد هذا الدفع وتأییـد الحكـم 
.المستأنف

ــــــاء  ــــــالقرار بجلســــــة وبن ــــــة للنطــــــق ب ــــــت وحجزهــــــا للمداول ــــــار القضــــــیة جــــــاهزة للب ــــــى اعتب عل
06/07/2017.
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15حیــث تمســكت الطاعنــة ضــمن مقالهــا الاســتئنافي ان الــدعوى قــد طالهــا التقــادم لمــرور 
ســنة عــن الوقــائع وفــي جمیــع الأحــوال، فــان المســتأنف علیــه هــو الــذي یتــوفر علــى القــن الســري دون 

یـــره وان اســـتعماله بواســـطة الغیـــر فـــي عملیـــات الســـحب مـــا كـــان لیـــتم لـــولا إهمالـــه أو تواطئـــه مـــع غ
الســــاحب وبــــذلك یكــــون هــــو المســــؤول عــــن عملیــــات الســــحب المتعــــرض علیهــــا، ممــــا تنعــــدم معــــه 

.مسؤولیتها
وحیـث واجــه المســتأنف علیـه الــدفع بالتقــادم انـه وجــه عــدة مراسـلات تحمــل تأشــیرة المســتأنفة 

الـــبعض منهـــا ضـــمنها إهمالهـــا . ع.ل.مـــن ق381دة تـــواریخ قاطعـــة للتقـــادم طبقـــا للمـــادة وتحمـــل عـــ
التعـــرض مـــع المطالبـــة باســـترجاع المبـــالغ المســـحوبة والـــبعض یشـــیر إلـــى ضـــرورة التوقیـــف الفـــوري 

.للبطاقة وان مسؤولیتها ثابتة و انها لم تثبت التواطؤ المتمسك به من طرفها
فـان التقـادم ینقطـع بكـل مطالبـة قضـائیة أو غیـر . ع.ل.قمـن381وحیث انه طبقا للمـادة 

قضائیة یكون لها تاریخ ثابت ومن شأنها ان تجعل المـدین فـي حالـة مطـل لتنفیـذ التزامـه ولـو رفعـت 
وانه بالرجوع إلى المراسلات المدرجة . أمام قاضي غیر مختص أو قضى ببطلانها لعیب في الشكل

عدة مراسـلات للطاعنـة مطالبـا إیاهـا بإرجـاع المبـالغ المقتطعـة بالملف یلفى ان المستأنف علیه وجه
وكلهـــا 19/01/2007و26/12/2002و11/09/2001مــن حســـابه منهـــا الرســالة المؤرخـــة فـــي 

ــة لتــاریخ التوصــل وتأشــیرة المســتأنفة وإنــذار شــبه قضــائي الموجــه للطاعنــة والرســائل المتبادلــة  حامل
مـن مدونـة التجـارة، ممـا 5خمسـي المنصـوص علیـه فـي المـادة تعتبر كلها إجراءات قاطعة للتقـادم ال

.یتعین معه رد الدفع لعدم جدیته
وحیــث انــه خلافــا لمــا تمســكت بــه الطاعنــة كــون المســتأنف علیــه یعتبــر مســؤولا عــن تبعــات 
فعلـه لكــون القـن الســري لا یملكـه إلا هــو، فــان مسـؤولیة البنــك ثابتـة لكونهــا توصـلت بــالتعرض علــى 

سطة البطاقة البنكیة ولم تعمل على إلغاء البطاقة خاصة وانها لم تنكر التوصـل بـالتعرض الأداء بوا
وبالتالي فان خطأ البنك یتجلى في عدم اتخاذه الإجراءات الضروریة وذلك بإلغاء البطاقة المتعـرض 
ا علیها وان دفعها بان المستأنف علیه هو الذي یملك القن السـري فهـو غیـر منـتج أمـام ثبـوت خطئهـ

تبقــى معــه مســؤولیتها قائمــة لتــوافر ممــاالــذي یكمــن فــي عــدم إلغــاء البطاقــة رغــم توصــلها بــالتعرض 
قوامهــا الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببیة ویتعــین تأییــد الحكــم المســتأنف ورد الاســتئناف لعــدم ارتكــازه 

.على أي أساس
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنها
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لهــذه الأسبـــاب
:علنیا وحضوریا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.قبول الاستئناف:

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر:

.المناقشة



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/07/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شارع عبد المومن 55شركة مساهمة مقرها الاجتماعي بالرقم بناك الشركة العامة المغربیة للأ:بین 
.الدارالبیضاء یمثلها رئیس وأعضاء مجلسها الإداري القاطنون جمیعا بنفس العنوان

.نائبها الأستاذ عز الدین الكتاني المحامي بهیئة البیضاء
من جهةةمستأنفبوصفها

ثابت22المصفي السید في شخصم.م.ش11شركة -1:وبین 

.ثابت 22سندیك التصفیة القضائیة - 2
.33السید عبد العتیق - 3

.ینوب عنهم الأستاذ فوزي عبد الجلیل المحامي بهیئة البیضاء
.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا بوصفهم

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3984: رقمقرار
2017/07/06: بتاریخ

2017/8220/837: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.15/6/2017بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.الرامیة إلى تطبیق القانونوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بیة للأبناك بواسطة نائبهـا بمقـال مـؤدى عنـه الرسـوم تقدمت الشركة العامة المغر 30/1/2017بتاریخ 

ــــــــاریخ 7151القضــــــــائیة بمقتضــــــــاه تســــــــتأنف الحكــــــــم عــــــــدد  ــــــــف عــــــــدد 19/7/2016الصــــــــادر بت ــــــــي المل ف
عـن المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء 8259/8201/2013المضموم لـه الملـف عـدد 15160/8220/2012

الصـــــائر علـــــى رافعـــــه وإبقـــــاءبرفضـــــه 15160/8220/2012والقاضـــــي فـــــي الطلـــــب موضـــــوع الملـــــف عـــــدد 
عبــد العتیــق لفائــدة المدعیــة 33بــأداء المــدعى علیــه 8259/8201/2013وفــي الطلــب موضــوع الملــف عــدد 

فوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحدید مـدة الدرهم مع 3.374.976,98بناك مبلغ الشركة العامة المغربیة للأ
ـــــى والصـــــائر  ـــــدني فـــــي الأدن ـــــدین فـــــي مواجهـــــة المـــــدعى علیهـــــا شـــــركة الإكـــــراه الب ـــــغ 11وحصـــــر ال فـــــي مبل

.درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والصائر3.374.976,98
بمقتضــاه اســتأنف ثابــت باســتئناف فرعــي 22أدلــى ســندیك التصــفیة القضــائیة 30/3/2017وبجلســة 

.ضرار اللاحقة بشركة صودیبرفیما قضى به من رفض طلب التعویض عن الأالمشار إلیه أعلاه الحكم
.وتقدم الكفیل باستئناف فرعي للحكم المشار إلیه أعلاه

:بالنسبة للاستئناف المقدم من الكفیل
لعـدم أداء الرسـوم القضـائیة علـى اسـتئنافه بعـدم قبـول اسـتئناف الكفیـل الأصلیةالمستأنفةحیث دفعت 

.الفرعي
ة یعفى من أداء الرسوم القضـائیة مسـبقا بخصـوص حیث إن السندیك بصفته جهازا من أجهزة المسطر 

الكفیـل غیــر معفـى مـن أداء الرسـوم القضـائیة وأنـه مـادام لـم یــتم وأنجمیـع الـدعاوى التـي یرفعهـا بصـفته هاتـه 
.غیر مقبولیبقى أداء الرسوم القضائیة على استئنافه فإن استئنافه الفرعي 

طـــرف الســـندیك مقبـــولان شـــكلا لتقـــدیمهما وفـــق وحیـــث إن الاســـتئنافین الأصـــلي والفرعـــي المقـــدم مـــن 
.الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضــوع
تقدمت المدعیة بمقال افتتاحي موضوع 3/10/2012والحكم المستأنف أنه بتاریخ یستفاد من وثائق الملف

بنكي مفتـوح بوكالـة أنها زبونة للشركة العامة المغربیة للأبناك ولها حساب جاء فیه 15160/17/2012الملف عدد 
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: ، و أنهــا اســتفادت مــن تســهیلات بنكیــة علــى شــكل022780.000.006.00.050769.77الصــخور الســوداء رقــم 
مكشــــوف الحســــاب، خصــــم تجــــاري، تمویــــل الرســــوم الجمركیــــة، اعتمــــاد ســــندي، كفــــالات إداریــــة أي مــــا مجموعــــه 

لیــه مـــن ضــمانات شخصـــیة وعینیــة علـــى درهــم، و أنــه مقابـــل هــذه التســـهیلات اســتفاد البنـــك المــدعى ع4150000
:الشكل التالي

.درهم1500000رهن عقاري من الدرجة الثانیة بمبلغ -
.درهم600000رهن عقاري من الدرجة الثالثة بمبلغ -
.درهم750000رهن على الأصل التجاري من الدرجة الأولى بمبلغ -
.درهم500000رهن على الأصل التجاري من الدرجة الثانیة بمبلغ -
.درهم400000رهن على الأصل التجاري من الدرجة الثالثة بمبلغ -
.درهم500000رهن على الأصل التجاري من الدرجة الرابعة بمبلغ -
.درهم300000رهن على الأصل التجاري من الدرجة الخامسة بمبلغ -

شوف الحساب والخصم التجاري بین الطرفین على مك2001و أن سعر الفائدة المتفق علیه ابتداء من سنة 
:كالتالي2007وكذا تمویل الرسوم الجمركیة ابتداء من غشت 

.2003إلى یونیو 2001من % 11.50-
.2004إلى دجنبر 2003من یولیوز % 11-
.2007إلى یونیو 2005من ینایر % 9,50-
.2011إلى شتنبر2007من یولیوز % 9-

عـوض % 13,25متفـق علیـه علـى مكشـوف الحسـاب بحیـث احتسـب غیر أن البنك لم یحترم سعر الفائـدة ال
و نفــس الشــيء بالنســبة للخصــم التجــاري حیــث لــم یقــم 30/06/2003إلــى 01/01/2003عــن الفتــرة مــن 11,50

و كذا الرسوم الجمركیـة ، وأنـه بمراجعـة الفوائـد السـنویة المقتطعـة 2005و سنة2004بخفض نسبة الفائدة بین سنة 
م الوقــوف علــى إخــلالات تجلــت فــي طبــع عــدد الأیــام الســنویة بحیــث یحتســب البنــك الفوائــد علــى مــن طــرف البنــك تــ

أیـام بـدون وجـه حـق، وأن البنـك خـرج عـن 5یومـا، ممـا یتضـح احتسـاب 360یومـا فـي السـنة و یبسـط 365أساس 
عوى تجـاوزات مسـجلة بـد% 14حدود التزاماته المدونة في عقود الاتفاق بحیث احتسب فوائد غیر متفق علیها فاقـت 

علـى إمكانیـة تطبیـق نسـب فائـدة لمبرمة بین الطرفین لا تنص بتاتـاعلى ترخیص مكشوف الحساب علما أن العقود ا
خاصة بالتجاوزات، وأن البنك كان یحتفظ ببعض الأوراق التجاریة المخصومة و غیر المؤداة لمدة طویلة فـي الوقـت 

2000بمبلـغ 207.133الشیك عـدد بأداءترتبت عنه فوائد تأخیر، كما قام الذي كان یسدد أوراق تجاریة للغیر مما 

درهـم بـدون مبـرر، كمـا كـان یسـدد كمبیـالات مسـحوبة 11304اقتطـع مبلـغ 15/10/2002درهم مـرتین ، و بتـاریخ 
كمـا أنـه بتـاریخ رقـام و الحـروف ، علیها دون التأكد من الشروط والبیانات الإلزامیة كعدم انطباق المبالغ المحـررة بالأ

بلـغ مع أن المبلغ بالأرقام لا یتطـابق مـع الم41.736,35أدى البنك شیكا مسحوبا من طرفها بمبلغ 03/05/2006
داءات الجمركیـة فالبنـك كـان یقـوم باسـتخلاص تسـبیقاته مـن الحسـاب الجـاري علـى بالحروف، و أنه على مسـتوى الأ
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لصالح قابض إدارة الجمارك التي لم تقم بتظهیرها وأن البنك أدرج أساس سندات أمر صادرة عنها لیس لفائدته ولكن 
في مدینیتها مبالغ دون الحصول على إذنها الشيء الذي یعـد مخالفـا للقـوانین وللأنظمـة البنكیـة، وانـه حسـب كشـوف 

ـــغ  ـــد نـــتج عـــن هـــذه الإخـــلالات مبل ـــات فق ـــان العملی ـــم جـــرد الإخـــلالات 1.031.383,00الحســـاب و بی ـــه ت درهـــم وأن
والأخطاء المرتكبة  من طرف المدعى علیها حسب تقریـر خبـرة منجـز مـن طـرف الخبیـر محمـد وارثـي، و أن المبلـغ 

دون 31/12/2011درهـــم بعـــد احتســـاب الفوائـــد المرســـملة إلـــى غایـــة 2.031.383,87الواجـــب إرجاعـــه قـــدر فـــي 
المـــذكورة تســـببت لهـــا فـــي عـــدة درهـــم المتمثـــل فـــي مبلـــغ الســـندات لأمـــر، وأن الإخـــلالات1031383احتســـاب مبلـــغ 

درهــم طبقــا للمقتضــیات المنظمــة لقضــاء 1200000دائــه لفائــدتها مبلــغ ملتمســة الحكــم مســبقا علــى البنــك بأأضــرار،
التســـبیق نظـــرا للأزمـــة التـــي أصـــبحت علیهـــا والأمـــر تمهیـــدیا بـــإجراء خبـــرة قضـــائیة حســـابیة لتحدیـــد المبـــالغ الواجـــب 

كیة و كـذا قیمـة التعـویض الـلازم لجبـر الأضـرار اسـتنادا لتقریـري الخبـرة المـدلى بهمـا إرجاعها لها نتیجة الأخطاء البن
.بتقریري خبرةوأرفقت المقال.مع النفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیها الصائر

والتــي أوضــحت مـن خلالهــا بــأن المدعیــة اعلیهــالمـدلى بهــا مــن طــرف المـدعىوبنـاء علــى المــذكرة الجوابیــة 
حــرتین صــادرتین فــي غیبتهــا عــن نفــس الخبیــر للقــول بارتكابهــا أخطــاء فــي حقهــا و أنهــا ســردت فــي أدلــت بخبــرتین 

الــذي 20/01/2012المقــال نفــس الأخطــاء التــي نســبها خیــال الخبیــر محمــد وارثــي و دونهــا فــي تقریــره المــؤرخ فــي 
فوائــد المطبقــة علــى جمیــع أنجــزه دون تكلیــف نفســه عنــاء اســتدعائها لإبــداء أوجــه ملاحظاتهــا فــي الموضــوع، وأن ال

أنـه یتعـین علـى المدعیـة الإدلاء بـالعقود التـي تحـدد ئد مطابقة لما هو متعاقد علیه، و المعاملات بین الطرفین هي فوا
نســبة الفائــدة ثــم بیــان العملیــات  التــي تجــاوزت فیهــا هــذه الفائــدة حتــى تعطــي لمزاعمهــا شــيء مــن المصــداقیة، و أنــه 

المدعیة لـم تـدل بهـا للتأكـد مـن صـحة الأمـر، وان مـا یؤكـد عـدم مصـداقیة إن المحتفظ بها فبالنسبة للأوراق التجاریة
تجاوزاتهــا لســقف طلبــت منهــا إبــرام عقــد توطیــد لمعاملاتهــا قصــد تغطیــة 20/12/2011دعــوى المدعیــة أنهــا بتــاریخ 

اعترفـــت مـــن خلالـــه بروتكـــول اتفـــاق معهـــا 20/03/2012مـــن ذلـــك أن المدعیـــة أبرمـــت بتـــاریخ المكشـــوف والأكثـــر
درهــم و أنهــا التزمــت بــأن الأقســاط غیــر المــؤداة فــي أجلهــا ســیترتب عنهــا فوائــد 3.63.0526,69بمــدیونیتها بمبلــغ 

منجــزة مــن طــرف الخبیــر محمــد ، و أن الملاحظــة التــي لا بــد مــن الوقــوف عنهــا أن الخبــرة ال%13,25تــأخیر بنســبة 
وبعد شهرین من إنجاز الخبرة و علم المدعیة 20/01/2012بتاریخ والتي حدد فیها الأخطاء المزعومة كانت وارثي

دون تسجیل أي تحفظ وهو البروتكـول الـذي 20/03/2012بها قامت و بكل حریة بإبرام برتكول اتفاق معها بتاریخ 
ب أقــرت فیــه بمــدیونیتها، ممــا تكــون معــه مــزاعم المدعیــة غیــر مبنیــة علــى أســاس و یتعــین التصــریح بعــدم قبــول الطلــ

وصورة من بروتكول الاتفـاق 10/12/2011المؤرخ في وأدلت بصورة من طلب المدعیة. شكلا و رفضه موضوعا
.20/03/2012المؤرخ في 

وثیقــة تثبــت 131و بنــاء علــى تعقیــب المدعیــة موضــحة بــأن تقریــر الخبــرة المــدلى بــه مــن طرفهــا مرفــق ب 
مـا فـي بـل كـل20/01/2012اتفـاق مـؤرخ فـي أي بروتكولالإخلالات الموضحة في المقال ، وأنه لیس في علمها 

مــن ت القضــاء لحــل النــزاع، و أنــه یتضــح علمهــا أن المــدعى علیهــا بعثــت رســالة مــن أجــل الصــلح غیــر أنهــا اختــار 
رســالة المــدعى علیهــا أنهــا فطنــت للأخطــاء التــي ارتكبتهــا وللأضــرار التــي تســببت فیهــا ممــا جعلهــا تراســلها مــن أجــل 
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ف بیـان العملیـة، أصـل تفصـیلات تسـلم الكمبیـالات، صـورة كشـودیا، ملتمسة الحكم وفقا للمقال وأدلـت بتسویة النزاع
داء، كشـف حسـاب لبیـان العملیـة رسـالة صـادرة عـن المـدعى علیهـا، صـورة إشـعار بعـدم الأ3297622عدد كمبیالة

.رسالة جوابیة للمدعیة
المقـــدم مـــن طـــرف نائـــب المدعیـــة 8259/5/2013مقـــال الافتتـــاحي موضـــوع الملـــف عـــدد الو بنـــاء علـــى  

11/09/2013لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ الشركة العامة المغربیة للأبناك 

ـــذي تعـــرض فیـــه أنهـــا أبرمـــت مـــع شـــركة  بمبلـــغ 12/12/2005عقـــدي قـــرض بحســـاب جـــاري مـــؤرخین فـــي 11وال
داء، و أنــه تــم إبــرام برتكــول اتفــاق رهــم للثــاني، و أنهــا تقاعسـت عــن الأد1300000درهـم لــلأول ومبلــغ 2850000

درهــم  تــم مــن خلالــه 3.630.526,69اعترفــت مــن خلالــه المــدعى علیهــا بمــدیونیتها لهــا بمبلــغ 20/03/2012فــي 
ســنوات بفائــدة قــدرها 10درهــم یــؤدى علــى مــدى 2200000توطیــد هــذا الــدین بالمصــادقة علــى قــرض الــدعم بمبلــغ 

و أن المدعى علیها لم تحترم التزاماتها فتخلد بذمتها مبلغ أصـلي یرتفـع إلـى مع الضریبة على القیمة المضافة، % 9
كفل دیون الشركة لغایة ما مجموعه 33و أن السید عبد العتیق 31/03/2013درهم موقوف في 4.182.678,58
مــع درهــم 4.182.678,58لهــا مبلــغ بأدائهمــادرهــم، ملتمســة الحكــم علــى المــدعى علیهمــا متضــامنین 4900000

واحتیاطیا بالفوائـد 31/03/2013الفوائد البنكیة والضریبة على القیمة المضافة ابتداء من تاریخ توقیف الحساب في 
درهم مع النفاذ المؤقت وتحدید الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفیل 100.000لا یقل عن تعویضوالقانونیة

ـــائق ا.وتحمیلهمـــا الصـــائر ـــ: لتالیـــة وأرفقـــت المقـــال بالوث ـــه ل ـــغ كشـــف برصـــید المكشـــوف مشـــهود بمطابقت دفاترها بمبل
كشــف -درهــم753.005,44بــدون أداء بمبلــغ كشــف برصــید كمبیــالات للخصــم أرجعــت -درهــم1.231.046,69

ـــة غ ـــدعم الحال ـــغ بأقســـاط ال ـــر المـــؤداة بمبل ـــة غیـــر -درهـــم85.034,52ی ـــدعم الحال المـــؤداة بمبلـــغ كشـــف بأقســـاط ال
مـع كفالـة السـید عبـد 20/03/2012كول اتفاق مـؤرخ فـي و تو صورة مطابقة للأصل من بر -درهم2.113.591,93

لعتیق مع كفالة السید عبد ا12/12/2005عقد قرض بحساب جاري مؤرخ في -درهم4150000لغایة 33لعتیق ا
33عتیـق لمـع كفالـة السـید عبـد ا12/12/2005عقـد قـرض بحسـاب جـاري مـؤرخ فـي -درهم1300000لغایة 33

المدینــة مـــع محضــر المفــوض القضـــائي نســخة مــن إنـــذار موجــه للشــركة-عقــود كفالـــة 6-درهــم800000لغایــة 
.نسخة من الإنذار الموجه للكفیل مع محضر المفوض القضائيو 

إلــى 8259/5/2013الملــف عــدد وبعــد تقــدیم طلــب الضــم مــن طــرف المــدعى علیهــا قــررت المحكمــة ضــم
. يمع اعتبار هذا الأخیر هو الملف الأصل15160/17/2012الملف  

ثابــت بصــفته ســندیك التصــفیة 22مــن طــرف الســید 12/06/2014و بنــاء علــى المــذكرة المــدلى بهــا بتــاریخ 
اتیة للشــــركة وكــــذا بأنــــه بعــــد الاطــــلاع علــــى الــــدفاتر التجاریــــة والمحاســــبفیهــــا ، والــــذي أوضــــح 11القضــــائیة لشــــركة 

الكشوفات البنكیة والعقود المبرمة فإن حساب الشركة الممسوك من طرف الشركة العامة المغربیة للأبناك شابته عـدة 
ـــة  ـــر مســـتحقة،  وأن المدیونی ـــى تفـــاقم المدیونیـــة واحتســـاب فوائـــد غی ـــم البنـــك بتصـــحیحها ممـــا أدى إل ـــم یق اخـــلالات ل

قع الدین بل بالعكس أثقلت كاهل الشركة و تسببت لها في مصاعب مالیـة المطالب بها من طرف البنك لا تعكس وا
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واقتصــادیة أوصــلتها إلــى حــد التصــفیة القضــائیة، ملتمســا إجــراء خبــرة حســابیة قصــد تحدیــد المدیونیــة بكــل دقــة و كــذا 
.الأخطاء البنكیة مع احتفاظ الشركة بحقها في المطالبة بالتعویض المناسب

صـلة الـدعوى فـي الفرعیـة ملتمسـة الإشـهاد لهـا بمواصـلاحي الـذي تقـدمت بـه المدعیـةو بناء على المقـال الإ
مـن مدونـة 654ثابـت طبقـا للمـادة 22السـید 11مواجهة المدعى علیهما بحضـور سـندیك التصـفیة القضـائیة لشـركة 

.بالدینوأدلت بصورة من تصریح . التجارة، وعدم اعتبار ما جاء بمذكرة السندیك والحكم وفقا للمقال
و بنــاء علــى التقریــر المــدلى بــه مــن طــرف ســندیك التصــفیة موضــحا الأخطــاء البنكیــة المرتكبــة مــن طــرف 

.المؤسسة البنكیة و مدلیا بعدة وثائق
أسـسوتم استئنافه مـن طـرف البنـك الـذي أعلاهلیه ادل التعقیبات صدر الحكم المشار إوبعد إجراء خبرة وتب

:استئنافه على ما یلي أسباب
دیونیــة وذلــك مدرهــم مــن ال663.574,61مــا قضــى بــه مــن خصــم مبلــغ المســتأنفتعیــب علــى الحكــم أنهــا

فـــي مبلـــغ وحیـــث انـــه وبخصـــوص الـــدین النـــاتج عـــن خصـــم الأوراق التجاریـــة والمحـــدد " :باعتمـــاد التعلیـــل التـــالي 
ة حینمـا تسـجل الـدین النـاتج عـن من مدونة التجارة فإن المؤسسة البنكی502طبقا للمادة فإنه , درهم 663.574,61

خصم ورقة تجاریة بالجانب المدین لحساب الزبون عند رجوعها بعدم الأداء،  یتعین علیهـا أن ترجـع الورقـة التجاریـة 
اما عندما تحتفظ بالورقة التجاریـة . للزبون قصد سلوك المساطر المخولة له قانونا في مواجهة الموقعین على الورقة 

.رمت الزبون من هذه الإمكانیة فإنها تكون قد ح
وحیث انـه مادامـت المؤسسـة البنكیـة احتفظـت بـالأوراق التجاریـة المقدمـة للخصـم كمـا جـاء فـي تقریـر الخبـرة 

".یتعین خصم قیمتها من الدین 
علیهـا لــم یسـبق لهـا أن طلبــت اسـترجاع الكمبیـالات المقدمــة للخصـم والتـي لــم یـتم أدائهـا عنــد المسـتأنفوان

بالوكالة البنكیة المفتوح بها حسابها إشارتهاالاستحقاق لانعدام الرصید بالرغم من أن تلك الكمبیالات موضوعة رهن 
وأن البنـك غیـر ملـزم بعرضـها علیهـا وان الجاري وأنه في مثل هذه الحالات فإن الكمبیالات تطلب من طرف الزبـون

.باسترجاع تلك الكمبیالات وأن العارضة امتنعت عن ذلكهاعلیها لم تثبت بأنها طالبتالمستأنف
مـن 196مخـالف لمـا نصـت علیـه المـادة المسـتأنفضافة إلى ذلك فإن التوجـه الـذي سـار علیـه الحكـم وبالإ

عنــد ین والســاحب وغیــرهم مــن الملتــزمین للحامــل أن یرجــع علــى المظهــر یجــوز :" مدونــة التجــارة التــي جــاء فیهــا أنــه 
ــم یقــع وفــاء الكمبیالــة صــل امتنــاع كلــي أو جزئــي عــن إذا ح:قبــل الاســتحقاق فــي الحــالات التالیــة الاســتحقاق إذا ل

فـي حالـة لهـا و للكمبیالة أو غیر قابل قابلاالقضائیة للمسحوب علیه سواء كان التصفیةفي حالة التسویة او القبول، 
"لساحب الكمبیالة بشرط عدم تقدیمها للقبول القضائیةالتسویة أو التصفیة 

ویتضـــح أنـــه اســـتنادا للمـــادة أعـــلاه ومـــادام ان المســـتأنف علیهـــا أصـــبحت خاضـــعة لمســـطرة التصـــفیة 
دها فـي القضائیة فإنه أصبح من حق البنك مباشرة حقوقه الناتجة عـن الكمبیـالات المقدمـة للخصـم وذلـك بتقییـ

ســباب یلــتمس تعــدیل الحكــم المســتأنف وذلــك برفــع المبــالغ لهــذه الأ.الرصــید المــدین لحســاب المســتأنف علیهــا
درهــــم 663.574,61درهـــم بإضــــافة مبلـــغ 4.038.551,59درهـــم إلــــى 3.374.976,98المحكـــوم بهـــا مــــن 
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.لمســتأنف علــیهم الصــائرالنـاتج عــن الكمبیــالات المخصــومة وتأییــد الحكــم المســتأنف فیمـا عــدا ذلــك وتحمیــل ا
.صل للحكم المستأنفبنسخة طبق الأوأرفق المقال 

مــــع بمــــذكرة بواســــطة نــــائبهم33والســــید عبــــدالعتیق 11وأجــــاب ســــندیك التصــــفیة القضــــائیة لشــــركة 
هي مـن سـبق أن تقـدمت بـدعوى اسـترجاع مبـالغ 11أن شركة ورد فیها 30/3/2017استئناف فرعي بجلسة 

ذلـك أن البنـك مع التعویض عن أخطاء وهي المتضررة في هذه النازلة مـن تعسـفات وأخطـاء البنـك المسـتأنف
لـــم یحتـــرم ســـعر الفائـــدة المتفـــق علیـــه واحتســـب ســـعرا یفـــوق الســـعر القـــانوني كمـــا تـــم الوقـــوف علـــى المســـتأنف

یومـا فـي السـنة وبسـط 365أسـاسواحتسـب البنـك الفوائـد علـى ،السـنویةیـام اخلالات تجلت في طبع عدد الأ
یومــا كمــا أن البنــك كــان یحــتفظ بــالأوراق التجاریــة المخصــومة وغیــر المــؤداة ولمــدة طویلــة وصــلت فــي 360

ــ180بعــض الأحیــان إلــى  لیهــا فــي المقــال الافتتــاحي ك مــن الأخطــاء والاخــلالات المشــار إیومــا إلــى غیــر ذل
درهـم یجـب إرجاعـه مـن طـرف 2.031.383,87أنها سبق أن أنجزت خبرتین الأولى حددت مبلغ للعارضة، و 

كمـا أن الخبیـر . 5.441.152,00ضـرار اللاحقـة بالعارضـة فـي مبلـغ البنك إلى العارضة والثانیـة حصـرت الأ
ي إطــار درهــم غیــر أن الخبیــر المعــین فــ1.544.610,25رایس حــدد المبلــغ الواجــب للبنــك فــي الــعبــد المجیــد 

درهم متعسـفا فـي حـق العارضـة الشـيء الـذي یتعـین معـه رد 4.038.551,59الخبرة المضادة رفع المبلغ إلى 
درهـم لكـون تقریـر عبـد المجیـد الـرایس 1.544.610,25الاستئناف والتصریح بعد التصـدي حصـر المبلـغ فـي 

.وراق التجاریة للعارضةدرهم منه المتعلق بعدم إرجاع الأ663.574,61جاء منطقیا مع خصم مبلغ 
سـبق للعارضـة أن التمسـت مـن المحكمـة الحكـم لهـا بـالتعویض فإنـه وفیما یتعلق بالاسـتئناف الفرعـي، 

ضــرار اللاحقــة بهــا نتیجــة الاخــلالات والأخطــاء البنكیــة الصــادرة عــن البنــك المســتأنف وأن العارضــة عــن الأ
درهـم وتـم رفـض الطلـب بـدون تعلیـل 1200000غ التمست الحكم لها بمبلغ مسبق حددته بكل اعتدال في مبلـ

قـــول بـــإجراء خبـــرة الضـــرار مـــع الحكـــم بـــالمبلغ أعــلاه كتســـبیق عـــن الأالتصـــديالشــيء الـــذي یتعـــین معـــه بعـــد 
أساســایلــتمس فیمــا یتعلــق بالمــذكرة الجوابیــة لهــذه الأســباب.ضــرار اللاحقــة بالعارضــةحســابیة لتحدیــد قیمــة الأ

بالمصـادقة علـى و درهم 1544610لاستئناف والقول بتعدیل الحكم الابتدائي بحصر المبلغ في اتصریح برد ال
درهم من هذا المبلغ واحتیاطیا الأمر من جدید بإجراء 663.574,61رایس مع خصم مبلغ الخبرة عبد المجید 

.خبرة ثالثة
مــن رفــض اســترجاع مبــالغ وفیمــا یتعلــق بالاســتئناف الفرعــي ، إلغــاء الحكــم الابتــدائي فیمــا قضــى بــه 

درهـم كمبلـغ مسـبق عـن 1200000مبلـغ لهـاالمسـتأنفوطلب التعویض وبعد التصدي التصریح بأداء البنك 
جبــر الأضــرار مــع الأمــر بــإجراء خبــرة حســابیة لتحدیــد المبلــغ الواجــب إرجاعــه للعارضــة وكــذا مبلــغ التعــویض 

لات والأخطاء البنكیة وفقا لما جـاء بالمقـال الافتتـاحي والناتجة عن الإخلابهاضرار اللاحقة الحقیقي لجبر الأ
بمطالبهـــا الإدلاء فـــي هـــاواســـتنادا لتقریـــري الخبـــرتین المنجـــزتین مـــن طـــرف الخبیـــر محمـــد وارتـــي مـــع حفـــظ حق

.الختامیة على ضوء تقریر الخبرة
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عــوى علیــه ســباقا إلــى تقــدیم دالمســتأنفإن كــان الطــرف أنــه 20/4/2017وعقبــت المســتأنفة بجلســة 
خبـرتین الحـرتین المنجـزتین بطلـب مـن الذلـك لا یعنـي أنـه محـق فیمـا یدعیـه وأن من أجل استرجاع مبالغ فـإن 

مـــن خـــلال الخبـــرتین القضـــائیتین مصـــداقیتهماوقـــد ثبـــت عـــدم الصـــحةلهمـــا مـــن أســـاسعلیهمـــا لا المســـتأنف
خبــرة المضــادة اللنعمــاني وأن المنجــزتین بطلــب مــن المحكمــة ســواء خبــرة عبــد المجیــد الــرایس أو خبــرة محمــد ا
علیهمـــا فـــي مبلـــغ المســـتأنفالمنجـــزة مـــن طـــرف الخبیـــر محمـــد النعمـــاني حـــددت المدیونیـــة التـــي لاتـــزال بذمـــة 

.علیهما في غیر محله ویتعین ردهالمستأنفدرهم ویتضح أن ما أجاب به 4.038.551,59
1200000فرعیـا التمسـوا الحكـم لهـم بتعـویض مسـبق قـدره المستأنفینوحول الاستئناف الفرعي ، إن 

رهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابیة ، وان المستأنفین لم یستطیعا إثبات أي خطأ من طرف البنك وأنه أجریت د
خبرتین قضائیتین ولم تنتهي أیـة خبـرة منهمـا إلـى وجـود أخطـاء بنكیـة، وان الخبیـر محمـد النعمـاني انتهـى فـي 

عـدم وجـود أي خطـأ أو إخـلال مـن البنـك ، وأنـه والحالـة هاتـه یبقـى الاسـتئناف لا مبـرر لـه ویتعـین تقریره إلى 
.رده

وحجزهـا للمداولـة للنطـق بـالقرار بجلسـة 15/6/2017وبناء على اعتبـار القضـیة جـاهزة للبـت بجلسـة 
6/7/2017.

محكمة الاستئناف

درهــــم مــــن 663574,61بلــــغ حیــــث تعیــــب الطاعنــــة علــــى الحكــــم المســــتأنف كونــــه قضــــى بخصــــم م
استرجاع الكمبیالات المقدمة للخصم والتي لم یتم علیها لم یسبق لها أن طلبت المستأنفالمدیونیة والحال أن 

البنكیـةبالوكالـة إشـارتهاأدائها عند الاستحقاق لانعـدام الرصـید بـالرغم مـن أن تلـك الكمبیـالات موضـوعة رهـن 
.بها حسابها الجاريالمفتوح

لافا لما نعته الطاعنة على الحكم فإنه بمجرد تسجیل الدین الناتج عن خصم الورقة التجاریـة وحیث خ
بالضـلع المــدین للزبــون فــي حالــة رجوعهـا بــدون أداء كــان یتعــین علیهــا أن ترجـع الورقــة التجاریــة للزبــون قصــد 

ســتأنف علیهــا لــم تتقــدم كــون المتمســكهاســلوك المســطرة المخولــة لــه قانونــا فــي مواجهــة المــوقعین علیهــا وأن 
الزبــون وأن تضــع بإشــعارخاصــة وأن المؤسســة البنكیــة ملزمــة أســاسلا یســتند علــى إرجاعهــاللوكالــة قصــد 

حرمتهــا مــن ســلوك عار المســتأنف علیهــا بــذلك تكــون قــدأمــا الاحتفــاظ بهــا ودون إشــإشــارتهرهــن الكمبیــالات
مــن 502ن المدیونیــة یكــون قــد طبــق المــادة المســاطر بشــأنها، وان الحكــم المســتأنف لمــا قضــى بخصــمها مــ

الحكــم المســتأنف وتأییــدأســاسلعــدم ارتكــاز مســتند الطعــن علــى الاســتئنافممــا یتعــین معــه رد مدونــة التجــارة
لمصادفته الصواب

.الصائروحیث یتعین تحمیل الطاعنة 
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:الفرعيفي الاستئناف 

فـإن محكمـة البدایـة قـد أمـرت بإنجـاز خبـرتین القضـائیةنه خلافا لما تمسك به سندیك التصـفیة إحیث 
رایس والثانیة بواسطة الخبیر محمد النعماني ولم یتم رصد أي خطأ للمستأنفة القضائیتین بواسطة عبد المجید 

وتمســك بهــا الفرعیــةالمســتأنفة هــاأثارتبتفصــیل عــن كــل الــنقط التــي أجــابالأصــلیة وأن الخبیــر النعمــاني قــد 
فإنـه لـم یعـد هنـاك تم إنجازهما من طرف الخبیر الوارتينوأن تمسك الطاعنة الفرعیة بالخبرتین اللتیمصفیها

بخبـرتین للتأكـد مــن المدیونیـة ووجـود أخطـاء ممـا یبقــى وأمـرتمحـل للتمسـك بهمـا بعـدما اســتبعدتهما المحكمـة 
.ویتعین رده أساسمعه الاستئناف الفرعي غیر مرتكز على 

ـــابلـھذه الأسبــ
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

صــلي والاســتئناف الفرعــي المقــدم مــن طــرف الســندیك وبعــدم قبــول الاســتئناف بقبــول الاســتئناف الأ: 
.الفرعي المقدم من طرف الكفیل

المســـتأنف وتحمیـــل المســـتأنفة الشـــركة العامـــة صـــلي والفرعـــي وتأییـــد الحكـــم بـــرد الاســـتئنافین الأ: 
.صائر استئنافهاالمغربیة 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/07/06بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

شركة مساهمة في شخص " 11"التصفیة القضائیة للشركة المغربیة لصناعة التكریر سندیك :بین 
. 22السید محمد 

.نائبه الاستاذ بشراوي المقدم المحامي بهیئة الدار البیضاء

بوصفه مستأنفا من جهة

البنك الشعبي المركزي شركة مساهمة في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري :وبین 

.نائبه الاستاذ عز الدین الكتاني المحامي بهیئة الدار البیضاء

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3983: رقمقرار
2017/07/06: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس 

.01/06/2017واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها جلسة 
مــن قــانون المســطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ـلفي الشكــ
بواسـطة نائبـه 11تقدم سندیك التصفیة القضائیة للشركة المغربیة لصـناعة التكریـر 03/01/2017بتاریخ 

عـن 16/06/2016الصـادر بتـاریخ 6025بمقال معفى من أداء الرسوم القضائیة یستانف بمقتضاه الحكـم عـدد 
برفض الطلـب مـع تحمیـل رافعـه القاضي2157/8220/2016المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 

.الصائر
.حیث قدم الاستئناف داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا مما یتعین التصریح بقبوله شكلا

:في الموضـوع
تقـدمت المدعیـة بواسـطة نائبهـا بمقـال 04/03/2016یؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنـه بتـاریخ 

لصــناعة التكریــر تقــوم باســتیراد المــواد الأولیــة البترولیــة، وأن هــذه العملیــة یقــوم أن الشــركة المغربیــة عرضــت فیــه 
ــــة ســــعر الصــــرف ــــه بتغطی ــــق المنشــــور الاالمــــدعى علی ــــات الصــــرف الصــــادر بتــــاریخ لخــــاص بهــــا وف عــــام لعملی

ـــه تمتـــد لســـنوات وفـــي إطـــار 31/12/2013 ـــة الشـــركة بالبنـــك المـــدعى علی المتعلـــق بمكتـــب الصـــرف، وأن علاق
ـــــات ـــــداء مـــــن عملی ـــــة ســـــعر الصـــــرف ابت ـــــه لمحفظتهـــــا المتعلقـــــة بتغطی ـــــت بإلغائ ـــــى أن فوجئ اســـــتیراد متعـــــددة، إل
ســـتوقف بعـــض وحـــداتها الإنتاجیـــة، وأن " 11"، معتمـــدا علـــى تصـــریحات صـــحفیة تفیـــد أن شـــركة 26/08/2015

راد المدعیــة المــدعى علیــه قــام بإیقــاف تعســفي ومفــاجئ لعملیــة التغطیــة عــن تقلبــات ســعر الصــرف المتعلقــة باســتی
للمــواد البترولیــة الخــام والمكــررة مــن الــدول المنتجــة والمصــدرة للــنفط، وأن المــدعى علیــه أخــل بالتزاماتــه التعاقدیــة 

بتوقیــف نشــاطها وإلغــاء عملیــات الاســتیراد تبعــا لإلغــاء محفظتهــا التــي كانــت تقــدر بمبلــغ " 11"وحكــم علــى شــركة 
أضـرارا مالیـة جسـیمة أثـرت سـلبا علـى وضـعیتها المالیـة وعلـى دولار أمریكي مما ألحـق بهـا515.779.918,94

محافظتها على مصالح الزبناء، ملتمسا الحكم بمسـؤولیة المـدعى علیـه عـن الأضـرار والخسـائر اللاحقـة بالمدعیـة 
نتیجــة إلغــاء محفظــة تغطیــة ســعر الصــرف المتعلــق بعملیاتهــا التجاریــة لاســتیراد المــواد البترولیــة مــع الحكــم لهــا 

درهم والحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة حسابیة لاحتساب قیمـة العملیـات الملغـاة مـع 100.000عویض مسبق قدره بت
ســعر الصـــرف الـــذي كـــان مطبقــا علیهـــا وفـــق الاتفـــاق الــرابط بـــین الطـــرفین وكـــذا احتســاب الخســـارة التـــي تكبـــدتها 



372/8220/2017ملف رقم 

3

المـــدعى علیـــه المؤرخـــة فـــي برســـالة 24/03/2016وأدلـــى بجلســـة . المدعیـــة علـــى ضـــوء ســـعر الصـــرف الحـــالي
25/08/2016    .

أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة جاء فیها أن الدعوى یجب أن تواصل من 07/04/2016وبجلسة 
لهـا عـدة علاقـات مـع البنـك 11طرف سندیك التصفیة القضائیة تحـت طائلـة عـدم القبـول، وموضـوعا فـإن شـركة 

ملیـار درهـم، وأن 2نكیة باهظة المبالغ أصبحت معه مدینة له بمبلـغ المدعى علیه في إطار قروض وتسهیلات ب
تجلب المـواد الخـام مـن الخـارج وخصوصـا الـنفط مـن أجـل تكریـره 11موضوع العلاقة بین الطرفین هو أن شركة 

وأن ذلك تؤدي ثمنه مـن العملـة الصـعبة بحیـث تتفـق مـع البنـك مـن أجـل أن یضـع رهـن إشـارتها فـي تـاریخ محـدد 
مقابله مـن الـدرهم بـین یـدي البنـك لتقتنـي 11مالیا من العملة الصعبة وأن هذا المبلغ یجب أن تضع شركة مبلغا

منه العملة الصعبة وذلك بنفس التاریخ، وبسـعر معـین یتفـق علیـه الطـرفین، غیـر أن العملیـة التـي كانـت مبرمجـة 
مشـار إلیهـا أعـلاه، وأن البنـك اقتنـى العملـة ملیون دولار لم تتم وفق الطریقـة ال278بمبلغ 28/08/2015بتاریخ 

الصــعبة وبقیــت بــین یدیــه لكونــه لــم یحصــل علــى المؤونــة المقابلــة، وأنــه وجــه إلیهــا إنــذارا فــي هــذا الصــدد بتــاریخ 
أشــعرها بموجبــه بمــا نشــرته الشــركة مــن إشــعارات بالصــحف بكونهــا ســوف تتوقــف عــن التكریــر، 17/08/2015

غیـر 24/08/2015غم إعلامها بأنـه علیهـا أن تقـوم بإیـداع المؤونـة فـي أجـل أقصـاه وأنها لم تجبه عن الإنذار ر 
أنهــا لــم تقــم بــذلك، وأنــه بعــد ذلــك وجــه إلیهــا المــدعى علیــه الرســالة المــدلى بهــا مــن طرفهــا فــي مقالهــا الافتتــاحي 

لا یمكنـه أن یسـلم ، وأنه تبعـا لـذلك عمـل البنـك علـى إلغـاء العملیـة المـذكورة، بحیـث 25/08/2015والمؤرخة في 
العملة المشتراة من طرفـه إلا بعـد حصـوله علـى مقابلهـا وهـو مـا لـم یـتم، وان البنـك أصـبح یتوصـل بمجموعـة مـن 

ــم تعــد تــدفع لــه المقابــل المــالي لتغطیــة العملــة الصــعبة " 11"الحجــوز لــدى الغیــر مــن دائنــي شــركة  ممــا جعلهــا ل
عــه أن الأمــر لا یتعلــق بمســؤولیة بنكیــة بقــدر مــا هــي عملیــة بیــع اللازمــة لاســتیراد المــواد الأولیــة، ممــا یســتنتج م

مرفقــا مذكرتــه بصــورة مــن إنــذار، نســخة مــن منشــور الصــحافة، نســخة مــن منشــور . وشــراء ملتمســا رفــض الطلــب
.، صورة من الرسالة المدلى بها بالمقال الافتتاحي06/08/2015

المدعیـة أثنـاء المداولـة جـاء فیهـا أن المـدعى علیـه وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب 
أصبحت فـي حالـة تصـفیة قضـائیة، وموضـوعا فـإن النـزاع بـین الطـرفین 11لم یدل بالحكم الذي یفید كون شركة 

باشــرت إدارة الجمــارك مســطرة الإشــعار للغیــر الحــائز فــي مواجهــة المدعیــة 07/08/2015یتمثــل فــي انــه بتــاریخ 
دي المؤسسات البنكیة ومن بینها المدعى علیه، وأن الشركة طالبت من المدعى علیه بتاریخ لتحصیل دینها بین ی

تمدید آجال العملیات التجاریة لاستیراد المواد البترولیة المدعومة بعملیات الصرف المفتوحة لدى 28/08/2015
اءات التحصـیل الجبـري للـدین العمـومي قاعة التداول التابعة لها، لاستحالة إیداع مقابلها بالـدرهم أمـام مباشـرة إجـر 

فــي مواجهتهــا وعــدم كفایــة مــا تحــوزه المؤسســات البنكیــة مــن أمــوال خاصــة بهــا للوفــاء بــه، بعــد أن قامــت بإمــداده 
، وانــه رفــض تمدیــد آجــال هــذه العملیــات 17/08/2015بجمیــع وثــائق الاســتیراد المطلوبــة مــن طرفــه فــي رســالة 

لهــا المحــددة مــع التوصــل بمقابلهــا بالــدرهم وإلا ســیقوم بإلغائهــا، وأنــه فــرض وفــرض علــى المدعیــة تنفیــذها فــي أجا
درهـم لتغطیـة سـعر الصـرف لـبعض العملیـات التجاریـة التـي لـم یحـل 71.147.569,97على المدعیـة أداء مبلـغ 
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بـــأن تغطیـــة 28/08/2015ســـاعة، وأن المدعیـــة أخبرتـــه بمقتضـــى رســـالتها بتـــاریخ 48أجلهـــا بعـــد داخـــل اجـــل 
ر تقلبـات ســعر الصـرف المسـجلة بكشــوفاتها هـي اعتمـاد لعملیــات تجاریـة للاسـتیراد حقیقیــة ومثبتـة ومبــررة، مخـاط

وأن طلب تأجیل تواریخ الأداء لمزودیها راجع للأسباب التي یعلمها وأن أدوات التحوط من المخاطر التي سـلكتها 
من تأجیلهـا، وأن المدعیـة لـیس لهـا لدى قاعة تداوله هي بسیطة ومرخصة من طرف مكتب الصرف والذي یمنع

أي نتیجـة فـي إلغـاء محفظـة تغطیـة سـعر الصـرف، وأنهـا عرضـت علیـه خفـض عرضـه مـن الصـرف عبـر هیكلـة 
بكونه قام بإلغـاء عملیـات تغطیـة سـعر الصـرف، 01/09/2015للمحفظة، وأن المدعى علیه أجاب عنها بتاریخ 

ة المحفظــــــة طالمــــــا یجــــــب علیهــــــا أداء مقابــــــل عملیــــــات وأنــــــه لا یمكنــــــه الجــــــواب علــــــى مقترحهــــــا بإعــــــادة هیكلــــــ
دولار، وأن المـــــدعى علیـــــه أشـــــعرها بتـــــاریخ 237.158.566,56بمبلـــــغ قـــــدره 06/10/2015و 29/09/2015
بأنه قام بإلغاء جمیع عملیات تغطیة سعر الصرف لشهري شتنبر وأكتوبر رغم أنه لم یحل أجلها 02/09/2015

لفائـدتها، وأن مسـؤولیة البنـك ثابتـة لأنـه متعاقـد كمـا أقـر بـذلك مـع المدعیـة بعقـد بعد وأنه لم تعد لدیـه أي محفظـة
شــفوي مــن أجــل تغطیــة مخــاطر تقلبــات ســعر الصــرف بخصــوص عملیــات الاســتیراد التــي یقــوم بهــا، الأمــر الــذي 

الإرادة، ولـیس یترتب علیه مسؤولیة عقدیة له اتجاه المدعیـة، وأنـه علیـه التقیـد بمضـمون العقـد وفقـا لمبـدأ سـلطان 
لــه أن یتصــرف بــإرادة منفــردة للإخــلال بــالمراكز القانونیــة للزبــون، ســواء علــى مســتوى تنفیــذ العقــد البنكــي أو علــى 
مســتوى وضــع حــد لــه بــإرادة منفــردة، وأن المدعیــة تلــوم المــدعى علیــه علــى رفضــه تمدیــد آجــال عملیــات الاســتیراد 

مقابلها بالدرهم خلال بضع ساعات، كما قام بإلغاء محفظتهـا غیر أنه فرض علیها شروطا تعسفیة من قبیل أداء
دولار أمریكــي 515.779.918,94ممــا تســبب لهــا فــي خســارة مالیــة مهمــة بعــد إلغــاء محفظتهــا وذلــك بمبلــغ قــدره 

ـــر  درهـــم، ممـــا یكـــون معـــه المـــدعى علیـــه قـــد أخـــل 317.000.000فـــي مبلـــغ 2015قـــدرتها خـــلال شـــهر دجنب
.مرفقا مذكرته بوثائق. لخصائص العامة للمهنة البنكیة والعنایة المطلوبة من البنكبالتزاماته على ضوء ا

كتابـــا یطلــب مـــن خلالــه اســـتخلاص 11أودع ســـندیك التصــفیة القضـــائیة لشــركة 19/05/2016وبجلســة 
المصــاریف القضــائیة الواجبــة عــن الطلبــات إلــى حــین الانتهــاء مــن إجــراءات التصــفیة القضــائیة وإعــداد مشــروع 

.رسم القضائي الواجب دفعه عن الطلبات لالتوزیع النهائي لأصول الشركة حینها سیتم العمل على تصفیة ا
یــه بمـــذكرة جــاء فیهــا أن حكــم التصــفیة القضــائیة للشـــركة أدلــى نائــب المــدعى عل05/05/2016وبجلســة 

، وأن المـدعى علیـه أصـبح تبعـا لـذلك فـي حـل مـن الإدلاء 13/04/2016المدعیة قد نشر بالجریدة الرسـمیة منـذ 
وموضوعا فإن الشركة المدعیة تقر صراحة بأنه أصبح باستحالتها تنفیذ التزاماتها التعاقدیـة اتجـاه البنـك، وأن . به

ر لا یتعلـق بإلغـاء عملیـات بقـدر مـا هـو انقضـاء تلقـائي للعملیـة بحلـول أجـل الاسـتحقاق وعـدم تسـلیم المؤونـة الأم
والحـال أن هـذا 28/08/2015مقابل العملة الصعبة، كما أنها تعترف بكونها لـم تطلـب تمدیـد الآجـال إلا بتـاریخ 

ه لا یمكنـه القیـام بـأي تمدیـد إلا قبـل حلـول الأجـل التاریخ هو یوم تنفیذ العملیـة وهـو آخـر یـوم حلـول التزامهـا، وأنـ
التي تتعلق بالعملیات جـاء فیهـا 61بمدة كافیة لدراسة إمكانیة منحه من عدمه، وأن دوریة والي بنك المغرب رقم 

أن العملیــات بشــأن عمــلات صــعبة مقابــل الــدرهم أو عمــلات صــعبة مقابــل عمــلات صــعبة المنجــزة مــن طــرف :" 
، وأنــه بــالرجوع إلــى الفقــرة "ن تنصــب علــى آجــال متفــاوض علیهــا بكــل حریــة مــن لــدن الأطــرافالوســطاء المعتمــدی
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یتبـین أن المدعیـة تشـیر إلـى كـون المـدعى علیـه طلـب منهـا أن تقـدم تغطیـة مؤقتـة 2الخامسة من نفس الصفحة 
موالیة كما أن ذلـك من المبلغ المتعلق بالعملیة ال%3.5درهم وأن ذلك لا یتعدى نسبة 71.147.569,97مبلغها 

، كما أنها لم 28/08/2015یفید أن المدعى علیه بقي محتفظا للمدعیة بالحق في تنفیذ العملیات الموالیة لعملیة 
تقم بتغطیة العملیات الموالیة بدورها من العملة الصعبة، وأن الفقرة الأخیرة من الصفحة الثانیـة مـن الرسـالة تشـیر 

لــلإذن بالتســویة النقدیــة "مــدعى علیــه كــان علیــه أن یلجــأ معهــا لمكتــب الصــرف مــن خلالهــا المدعیــة إلــى كــون ال
تفــرض اللجــوء إلــى 02/09/2015، غیــر أن مكتــب الصــرف بعــث برســالة رســمیة للبنــوك مؤرخــة فــي "للمــزودین

المكتـب فـي شــأن كـل عملیـات الصــرف لفائـدة الشــركة المدعیـة، وهـذا لــم یكـون مفروضـا مــن قبـل، وأن الاســتجابة 
التمدیـد غیـر ملـزم بـه المـدعى علیـه، وذلیـل ذلـك أن حكـم التصـفیة القضـائیة حـدد فتـرة الریبـة والتوقـف عـن لطلب

نشــــــرت بالصــــــحف بتــــــواریخ 11، وأن شــــــركة 01/09/2015شــــــهرا ویــــــدخل فیــــــه تــــــاریخ 18الــــــدفع فیمــــــا قبــــــل 
اط وأنهـا منشورا تصرح من خلاله بأنهـا توقفـت عـن كـل نشـ10/08/2015و 06/08/2015و 05/08/2015

فــي حالــة مادیــة مزریــة، وأن العقــد وإن كــان شــفویا فــإن كــل طــرف علیــه أن ینفــذ التزامــه قبــل إلــزام الطــرف الآخــر 
بتنفیذه، وأن تعدیل شروط العقد لا یمكـن أن تـتم إلا باتفـاق الطـرفین، وهـو مـا ینفـي مسـؤولیة المـدعى علیـه وذلـك 

نهــا تؤاخـــذ المــدعى علیــه علــى كونهـــا طلبــت فقــط تمدیـــد علــى خــلاف رســالة المدعیـــة، وأن اعتــراف المدعیــة بكو 
الآجال یبقى ملزم لها، وأن القول بكون المدعیة تكبدت خسارة مالیة هامة بعد إلغاء العملیات المتفـق علیهـا فإنهـا 
لم تثبت كونها استوردت أیة منتوجات بترولیة تكون قد سددت ثمنها بمبلغ كیفما كان نتج عنه ضرر بالنسبة لهـا 

فإنـــه یناقضـــه 2015كوهـــا تكبدتـــه فـــي شـــهر دجنبـــر دعى علیـــه، وأن الضـــرر الـــذي قدرتـــه لكـــن أن تنســـبه للمـــیم
الذي یشیر إلى أنها متوقفة عن نشاطها قبـل تـاریخ المنشـور، 05/08/2015المنشور الصادر عنها والمؤرخ في 

ها لها طابع إلزامي وأن العملة على المدعیة لكون الآجال المتفق علیةوأن المدعى علیه لم یفرض شروطا مجحف
الصعبة المشـتراة مـن طرفـه إنمـا مـن أجـل بیعهـا للمدعیـة ولـیس الاحتفـاظ بهـا معرضـا نفسـه لتقلبـات السـوق، ممـا 

مرفقــا مذكرتــه بمســتخرج مــن الجریــدة . یكــون معــه اللجــوء للخبــرة غیــر مســتند علــى أســاس، ویتعــین رفــض الطلــب
.11ثلاث مناشیر صحفیة من طرف شركة الرسمیة، نسخة من رسالة مكتب الصرف، 

وبعــد اصــلاح المســـطرة وتعقیــب المــدعى علیـــه صــدر الحكــم المشـــار إلیــه أعــلاه وتـــم اســتئنافه مــن طـــرف 
:الذي اسس أسباب استئنافه على ما یلي11سندیك التصفیة القضائیة شركة 

أخطـــأ فـــي تطبیـــق الـــنص القـــانوني ذلـــك أنـــهأن الحكـــم المســـتأنف جـــاء مجانبـــا للصـــواب، وفاســـد التعلیـــل، 
الواجـــب التطبیـــق وفـــي تحدیـــد القاعـــدة القانونیـــة التـــي  تحكـــم العلاقـــة بـــین الطـــرفین كمـــا هـــي مفصـــلة فـــي المقـــال 

ــة فــي الفصــل  وفــي المــادة 231و 230الافتتــاحي وفــي مــذكرات العارضــة وفــي هــذا المقــال الاســتئنافي والمتمثل
.تجاریة التي تحكم العلاقة البنكیة بزبنائه المستثمرینمن مدونة التجارة وفي الأعراف ال573

الثابــت فـي هــذه القضــیة مـن خــلال الوثــائق المـدلى بهــا ومـن خــلال إقــرار المسـتأنف علیــه بالعلاقــة ذلـك أن
.التعاقدیة بوجود محفظة تغطیة سعر الصرف لفائدة العارضة من أجل تمویل شراءاتها النفطیة
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طرف المستأنف علیها مع علمها بـالظرف الطـارئ المتمثـل فـي الحجـز الـذي إن الغاء هذه المحفظة من و
تجاه العارضة بصـفتها زبونـة لدیـه ومسـتفیدة اقامت به إدارة الجمارك یشكل إخلالا بتعهداته والتزاماته وبسوء نیته 

مــن هـــذه المحفظــة علـــى مـــدى عــدة ســـنوات وبصـــفته بنكــا متخصصـــا فــي المیـــدان ومســـؤولا عــن ضـــمان وتـــوفیر 
نظــرا لطبیعــة وخصوصــیة هــذه العملیــة التــي تقتضــي تــوفیر العملــة الصــعبة عنــد . محفظـة ســعر الصــرف المــذكور

أنــه خلافــا لادعــاءات البنــك فــي مراســلاته و. أول طلــب خاصــة بعــد الظــروف الطارئــة نتیجــة الحجــوز المــذكورة
ان صـــحفي متعلـــق التـــي اعتمـــد فیهـــا علـــى بیـــ28/08/2015و 25/08/2015و 17/08/2015المؤرخـــة فـــي 

بتوقف الانتاج بالمصفاة، وعدم تسلیم برنامج الاستیراد فإن الشركة سلمت للبنك الشعبي لائحة تتضـمن الشـحنات 
مـن التعلیمـات العامـة لمكتـب 161موضوع الاستیراد مصحوبة بـالتزام الاسـتیراد المتعلـق بكـل شـحنة طبـق للمـادة 

یعنـي أن البنـك الشـعبي أخـل بالتزاماتـه التعاقدیـة والقانونیـة ، ممـاAID/96/61الصرف ودوریة بنـك المغـرب رقـم 
قیمتهــا 28/08/2015رغــم ذلــك فقــد قــام البنــك بالغــاء العملیــة الأولــى التــي كانــت مبرمجــة بتــاریخ . المشــار إلیهــا

دولار، بـــالرغم مـــن تقـــدیم برنـــامج الاســـتیراد وتوجیـــه طلـــب بهـــدف تأجیـــل تـــاریخ الاســـتحقاق 278.626.359,39
لیتناســب مــع وضــعیتها الجدیــدة لمواجهــة حجــوز إدارة ســدید مســتحقات الممــونین والابنــاك ســب مــع برنــامج تلیتنا

والمتعلــــق بــــالعملیتین المبــــرمجتین بتــــاریخ 02/09/2015كمــــا ان قــــرار الالغــــاء الثــــاني المــــؤرخ فــــي . الجمــــارك
مان بمبلـــــــغ دولار بحجـــــــة عـــــــدم إنشـــــــاء ضـــــــ237.158.566,56ومبلغهمـــــــا 06/10/2015و 29/09/2015

درهم عدم تقدیم المقابـل بالـدرهم، فـإن المحكمـة سـتلاحظ لا محالـة مـن خـلال مقارنـة التـواریخ 71.147.569,97
أن أجــل العملیتــین لــم یكــن قــد حــان بعــد عنــد توجیــه رســالة الالغــاء ممــا یــدل قطعــا علــى ثبــوت الخطــأ مــن جانــب 

طـــرف العارضـــة وتقـــدیم المقابـــل بالـــدرهم بخصـــوص إذ أنـــه لا یمكـــن منطقـــا ولا قانونـــا إنشـــاء ضـــمان مـــن . البنـــك
وبالتـالي فـإن قـرار . عملیات لم یحن أجلها بعد وهو ما یقیم الحجـة ضـد المسـتأنف علیهـا عـن كـون قرارهـا تعسـفیا

البنــك بالغــاء تغطیــة الصــرف هــو قــرار أحــادي، ویخــل بمبــدأ فســخ العقــود إمــا رضــائیا أو قضــائیا وان الأصــل فــي 
وان إخـلال البنـك بالتزاماتـه التعاقدیـة المنشـأة علـى وجـه صـحیح تقـوم . اج أثرها علـى فسـخهاالعقود هو ترجیح إنت

.مقام القانون بین الطرفین ولا یحق له إلغاؤها إلا برضاهما
ان الأبنـاك كمؤسسـات مالیـة اسـتثماریة . مـن ق ل ع231إخلال البنك بتعهداتـه والتزاماتـه خرقـا للفصـل -

نمیــة الاقتصــادیة ودفــع عملیــة التطــور فــي الــبلاد، وبهــذه الصــفة فهــي ملزمــة بتنفیــذ متخصصــة تلعــب دورا فــي الت
التزامها بالحفاظ على محفظة تغطیة سعر الصرف وتوفیر العملة الصعبة للعارضة لتمویل نشاطها وشحناتها من 

واعــد الصــرف ل وقواعــد الانصــاف وقالــنفط، وهــذا التعهــد یجــب تنفیــذه بحســن نیــة، وأن حســن النیــة وشــرف التعامــ
لجاري به العمل مع العارضة بخصوص هذه المحفظة كل ذلك یقتضي الكـف عـن اي عمـل مـن شـأنه الإضـرار ا

كل تعهد یجب تنفیذه بحسـن نیـة، وهـو لا یلـزم بمـا وقـع التصـریح بـه : "منق  ل ع231بالعارضة تطبیقا للفصل 
". عــرف أو الانصــاف وفقــا لمــا تقتضــیه طبیعتــهفحســب بــل ایضــا بكــل ملحقــات الالتــزام التــي یقررهــا القــانون، أو ال

وان القضاء عموما والقضاء المغربي خصوصا یسعى الى الحفاظ على التوازن العقدي بین طرفین غیر متكافئین 
في هذه العملیة خاصة إذا كان المستأنف علیه كطرف محتكر لهذه العملیة مما یرتب مسؤولیته كاملة على جبـر 
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هذه العملیة التي فوجئت بظرف طارئ یتمثل في الحجز على سیولتها من طرف إدارة جمیع أضرار العارضة في
وأن قیام مسؤولیة البنك المستأنف علیه عن خطأ الغاء محفظة تغطیـة سـعر الصـرف یقتضـي تعـویض . الجمارك

ب الأضــرار اللاحقــة بالعارضــة مــن جــراء ذلــك وان الضــرر هــو مــا لحــق العارضــة مــن خســارة ومــا فاتهــا مــن كســ
.نتیجة عدم تنفیذ هذا الالتزام العقدي

إن الشركة رغبة منها في الوصول الى تسـویة مـع البنـك : عن إثراء البنك المستأنف علیه بلا سبب مشروع
لضــمان حقــوق الطــرفین والمحافظــة علــى المراكــز القانونیــة لطرفــي العقــد، اقترحــت إعــادة جدولــة محفظــة تغطیــة 

ســیتم إذ أنــه فــي هــذه الحالــة ردولا%40أورو و %60ب مــع ســلة الــدرهم الصــرف وتحویــل الــدین بشــكل یتناســ
التحكم في تقلبات سعر الصرف، إلا أن البنك وبشكل تعسفي تمسك بالغاء جمیع العملیات واحـتفظ لنفسـه بـالربح 

درهـم محتسـبة علـى أسـاس 220.531.493,81من الغاء العملیات والذي حرم الشركة من تغطیـة إیجابیـة بمبلـغ 
الفرق بین سعر شراء الدولار والسعر المرجعي المحدد من طرف بنك المغرب بتواریخ الغـاء محفظـة تغطیـة سـعر 
الصرف، مما یعد إثراء بدون سبب على حساب الشركة، ذلك أن الفرق في سعر الصرف تتحملـه العارضـة سـواء 

تم الغاء محفظة تغطیة الصرف لسنة ولصدق موقف العارضة وقانونیته، فقد سبق أن. بمناسبة الربح أو الخسارة
8.074.0009,60بمبلـغ Soulteدولار، والتـي أعطـت فـارق 243.528.925لدى البنك الشعبي بمبلغ 2013

تــم ادؤاه للشــركة مــن طــرف البنــك الشــعبي كمــا هــو ثابــت مــن مقتطــف 67.034.464,70دولار، یقابلهــا بالــدرهم 
فــي المطالبــة بــالربح الــذي حققــه البنــك بســببها والــذي هــو نتیجــة وعلیــه فالعارضــة تكــون محقــة. الحســاب المرفــق

معاملة تجاریة قانونیة ومرخصة من طرف مكتب الصرف بمناسبة تغطیة سعر الصرف المتعلق بعملیات تجاریة 
حقیقیـة ومثبتـة ومبـررة بمقتضــى برنـامج اسـتیراد الشــحنات البترولیـة موضـوع رســالة العارضـة الالكترونیـة المؤرخــة 

ولا یفوت العارضة أن تشیر الى أن القضاء المغربي استقر علـى مـنح اي مـدین أجـلا قصـد . 25/08/2015في 
مــن ق ل ع، 243أداء مــا هــو مســتحق علیــه نتیجــة ظروفــه الطــائرة أو حتــى نتیجــة اعســاره وذلــك طبقــا للفصــل 

ســـباب تلـــتمس الغـــاء الحكـــم الألهـــذه . الإرادة حفاظـــا علـــى اســـتقرار المعـــاملات وللرابطـــة التعاقدیـــةنونتیجــة ســـلطا
التصـدي الحكـم علـى المسـتأنف علیـه وفـق المقـال الافتتـاحي بـأداء تعـویض مسـبق وبعـدالمستانف فیما قضى به 

درهم وبإجراء خبرة لتحدید الخسارة التي تكبدتها العارضة جراء القرار التعسـفي الـذي اتخـذه البنـك 100.000قدره 
وحفـظ حقهــا فــي تقـدیم مســتنتجاتها بعــد إجـراء الخبــرة وتحمیــل المســتأنف . قــدالشـعبي فــي مواجهتهــا بشـأن فســخ الع

وارفقــت المقــال بنســخة الحكــم مــع غــلاف التبلیــغ، صــور مــن المراســلات المتبادلــة بــین الطــرفین، .علیــه الصــائر
2013صور من ملف محفظة التغطیة الملغاة سنة 

أن قیـــام البنـــك بإلغـــاء المحفظـــة مـــع زعمـــت المســـتأنفة إن 09/02/2017وأجـــاب المســـتأنف علیـــه بجلســـة 
علمه بالظرف الطارئ المتمثل في الحجـز الـذي قامـت بـه إدارة الجمـارك یشـكل إخـلالا بتعهداتـه والتزاماتـه وبسـوء 

ومستفیدة من تلك المحفظة على مدى عدة سنوات وأن المستأنفة تكون قد سـلمت لدیهنیته تجاهها بصفتها زبونة 
الشــحنات موضــوع الاســتیراد مصــحوبة بــالتزام الاســتیراد المتعلــق بكــل شــحنة طبقــا للمــادة العــارض لائحــة تتضــمن 
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وهــو مــا یــدل علــى إخــلال DAI/96/61مــن التعلیمــات العامــة لمكتــب الصــرف ودوریــة بنــك المغــرب رقــم 161
.البنك بالتزاماته على حد تعبیرها

ك وبـــاقي الـــدائنین بمباشـــرة حجـــوزات فـــي أولا وقبـــل كـــل شـــيء، فإنـــه یجـــدر التوضـــیح أن قیـــام إدارة الجمـــار 
لا یمكـن بتاتـا اعتبـاره ظرفـا طارئـا نظـرا لحجـم الـدیون المتخلـذة بذمـة هـذه الأخیـرة والتـي كانـت 11مواجهة شـركة 

على علم بها مما یجعل الحجوزات المذكورة لیست من الأمور التي لا یمكن توقعها ومن تم تنعـدم شـروط تطبیـق 
والذي یستلزم أن یكـون الأمـر مـن الأمـور التـي لا 11الطارئ المتمسك به من طرف شركة القوة القاهرة والظرف 

.من قانون الالتزامات والعقود269یمكن توقعها طبقا لما ورد في الفصل 
و في هذا الإطار فإن الاجتهاد القضائي الصادر عـن محـاكم الاسـتئناف التجاریـة مسـتقر علـى اعتبـار أن 

راجـــع القـــرار عـــدد " (نهـــا عـــدم إمكانیـــة توقـــع الواقعـــةاهرة یلـــزم تـــوفر شـــروطها والتـــي مـــن بیالاحتجـــاج بـــالقوة القـــ"
1456/6/13فـــي الملـــف عـــدد 24/12/2013الصـــادر عـــن محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بفـــاس بتـــاریخ 2044

) وما یلیها303ص 50منشور بمجلة المعیار عدد 
الأزمة الاقتصادیة لا تعتبر قوة قاهرة تعفي "اعتبار أن و إن محاكم الاستئناف التجاریة مستقرة كذلك على 

الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بمــراكش بتــاریخ 101یراجــع القــرار عــدد " (مــن تنفیــذ الالتــزام أو تعدیلــه
منشــور بالمجلــة المغربیــة للدراســات القانونیــة والقضــائیة 1501/2010و1430فــي الملــف عــدد 26/01/2016

)  وما یلیها313ص 6عدد 
و من جهة ثانیة فإنـه خلافـا لمـا حاولـت المسـتأنفة إیهـام المحكمـة بـه بـدون جـدوى، فـإن البنـك العـارض لـم 

مــن قــانون الالتزامــات والعقــود 230یخــل بــأي التــزام یــذكر ممــا یجعــل تمســك المســتأنفة بخــرق مقتضــیات الفصــل 
فة أنها هي التي أخلت بالتزاماتها تجـاه البنـك العـارض یجدر تذكیر المستأنوانه.غیر جدیر للأخذ بعین الاعتبار

ولیس العكس ذلك أن المستأنفة هي من لم تقم بتوفیر المؤونة بالدرهم المتعلقة بالتغطیة الصرفیة موضوع العملیة 
بمبلـــــغ 28/08/2015ن العملیـــــة التـــــي كانـــــت مبرمجـــــة بتـــــاریخأو ، 28/08/2015ي كانـــــت مبرمجـــــة بتـــــاریخ التـــــ

بإیداع نفس المبلغ بالدرهم بین یدي العارض وهو ما 11دولار كانت تستلزم أن تقوم شركة 278.621.352,38
یعتبــر مؤونــة حتــى تحصــل علــى العملــة الصــعبة التــي اقتناهــا البنــك العــارض والتــي بقیــت بــین یدیــه لعــدم تنفیــذ 

.المستأنفة التزاماتها
الدرهم ثابتة في حقها بإقرارها الصریح الذي یتجلـى و إن واقعة عدم قیام المستأنفة بتوفیر المؤونة المقابلة ب

طلبــت البنــك تمدیــد آجــال العملیــات "مــن الصــفحة الرابعــة مــن مقالهــا الاســتئنافي والــذي أكــدت فیهــا المســتأنفة أنهــا 
التجاریــة لاســتیراد المــواد البترولیــة المدعومــة بعملیــات الصــرف نظــرا لاســتحالة إیــداع مقابلهــا بالــدرهم حــالا بســبب 

سســات البنكیــة مــن اشــرة إجــراءات التحصــیل الجبــري للــدین العمــومي فــي مواجهتهــا، وعــدم كفایــة مــا تحــوزه المؤ مب
.أموال خاصة بها

و هكــذا یتجلــى مــن المقــال الاســتئنافي ان المســتأنفة تقــر بكونهــا التمســت مــن البنــك العــارض تمدیــد آجــال 
ع مقابلها بالدرهم وهو الطلـب الـذي حاولـت المسـتأنفة نظرا لاستحالة إیدا28/08/2015العملیة المبرمجة بتاریخ 
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و لا یخفــى عــن المســتأنفة أن البنــك العــارض هــو فــي جمیــع .  فرضــه علــى العــارض بتــاریخ حلــول أجــل العملیــة
الأحوال غیر ملزم بأن یصادق على أي تأخیر أو تمدید للأجل المتفق علیه مسبقا فضـلا عـن كـون المسـتأنفة لـم 

إلا بــنفس الیــوم وبهــذا التــاریخ ممــا 28/08/2015مــي إلــى تمدیــد أجــل العملیــة المبرمجــة بتــاریخ تتقــدم بطلبهــا الرا
وأنــه كــان علــى صــواب عنــدما لــم .  اســتحال علــى البنــك قبــول طلبهــا أو حتــى دراســة إمكانیــة منحهــا ذلــك التمدیــد

ین فیه العارض أنه لم یتوصل یذعن لما طالبته به المستأنفة في آخر یوم من الحلول، وهو الیوم بالذات الذي عا
و لا یخفـى . بالمؤونة المقابلـة بالـدرهم، فسـقط الأجـل وانقضـى التـزام العـارض دون حاجـة حتـى إلـى إلغـاء العملیـة

عن المستأنفة كذلك أنه لا یمكن لأي طرف أن یجبر الطـرف الآخـر لا علـى تمدیـد ولا علـى تغییـرا لأجـل المتفـق 
لعملات الصعبة مقابل الدرهم مادام أن الآجلات والتواریخ المتفق علیها في إطـار علیه بشأن العملیات المتعلقة با

تلك العملیات یتم التفاوض عنها مسبقا بكل حریة من لدن الأطراف وتكتسي الطابع الإلزامي بعد أن یتم تحدیدها 
و في غیاب إدلاء . دقیقینوهي عملیات لا یمكن تمدید آجالها كباقي الالتزامات العادیة إذ لها طابع مالي وتقني

المستأنفة بما یفید التزام البنك بقبول طلبات تمدید الأجل، فإن المستأنفة تواجه بالأجل المتفق علیه مسبقا لإجـراء 
وهــو الأجـل الــذي كــان یتعـین علیهــا فیــه تسـلیم البنــك المؤونــة 28/08/2015العملیـة التــي كانــت مبرمجـة بتــاریخ 

و . تقم بـه المسـتأنفة ومـا هـو ثابـت كـذلك بإقرارهـا القضـائية بالعملة الصعبة وهذا ما لمبالدرهم مقابل تلك العملی
.إن هذا ما أكده عن صواب الحكم الابتدائي المتخذ 

و هكــذا، فــإن الشــروط التــي تــم الاتفــاق علیهــا لا تشــمل أي إمكانیــة لتمدیــد الآجــال ممــا یبقــى معــه البنــك 
الـذي حاولــت المسـتأنفة أن تفرضـه علیــه وتغییـر مـا تــم الاتفـاق علیــه العـارض حـر فــي رفـض طلـب تمدیــد الأجـل 

و مـن جهـة أخـرى وفـي غیـاب إدلاء المسـتأنفة بمـا یفیـد قیامهـا بتمكـین البنـك .بصفة احادیـة بتـاریخ حلـول الأجـل
فإنها ، وثبوت قیام البنك العارض بإنذارها بذلك،28/08/2015من المؤونة بالدرهم مقابل العملة الصعبة لعملیة 

تواجــه بالإلغــاء الطبیعــي للعملیــة الآنــف ذكرهــا مــا دام أنــه لا یمكــن للبنــك العــارض أن یســلم العملــة المشــتراة مــن 
.إلا مقابل تسلیم هذه الأخیرة للعارض المقابل وهو ما لم یتم في النازلة11طرفه لشركة 

ضع لمـا طالبتـه بـه المسـتأنفة، ولا و في جمیع الأحوال فإن البنك كائن صائبا في موقفه ولم یكن له أن یخ
أخــذ بعــین الاعتبــار أي ظــروف تــزعم أنهــا طارئــة فضــلا عــن كــون وضــعیتها المالیــة كانــت قــد أصــبحت مزریــة 

، وهـو مـا أدى إلـى صـدور حكـم التصـفیة القضـائیة 05/08/2015وتوقفت هذه الأخیرة عن كل نشاط منذ تـاریخ 
عم المستأنفة الواردة فـي هـذا الخصـوص لعـدم ارتكازهـا علـى أيو یتعین بالتالي صرف النظر عن مزا. في حقها

.أساس قانوني سلیم ویبقى الحكم المتخذ مصادفا للصواب فیما قضى به
زعمت المستأنفة . من قانون الالتزامات والعقود231فیما یخص عدم جدیة الدفع بخرق مقتضیات الفصل و 

ا بالحفــاظ علــى محفظــة تغطیــة ســعر الصــرف وتــوفیر العملــة أن البنــك بصــفته مؤسســة مالیــة ملــزم بتنفیــذ التزامهــ
الصعبة للمستأنفة لتمویل نشاطها وشحناتها من النفط وأن ذلك التعهد یجب تنفیذه بحسن نیة متمسكة بمقتضیات 

كمـا زعمـت المسـتأنفة أن القضـاء یسـعى إلـى الحفـاظ . من قانون الالتزامات والعقود على حد تعبیرهـا231الفصل 
ازن العقدي بین طرفین غیر متكافئین في تلك العملیة مما یترتب عنه مسؤولیة البنك العارض على جبر على التو 
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جمیــع أضــرار المســتأنفة التــي فوجئــت بظــرف طــارئ یتمثــل فــي الحجــز علــى ســیولتها مــن طــرف إدارة الجمــارك 
لا یمكن بتاتا اعتباره ظـرف 11والحال أن قیام إدارة الجمارك وباقي الدائنین بمباشرة حجوزات في مواجهة شركة 

وخلافـا لمـا . طارئ نظرا لحجم الدیون المتخلذ بذمة هذه الأخیرة والتي كانـت علـى علـم بهـا كمـا سـبق بیانـه أعـلاه
مـــن قـــانون 231حاولـــت المســـتأنفة إیهـــام المحكمـــة بـــه، فإنـــه لا مجـــال مـــن طرفهـــا التمســـك بمقتضـــیات الفصـــل 

لـم یخـل بتاتـا بـأي التـزام یكـون ملقـى علـى عاتقـه فضـلا عـن كونهـا هـي التـي الالتزامات والعقود نظرا لكون البنـك
وفعــلا، وكمــا سـبق للمســتأنف علیــه أن أورده فـي عــرض الوقــائع الحقیقیــة . أخلـت بالتزاماتهــا تجاهــه ولـیس العكــس

لمقابلة لمبلـغ العملـة للنازلة، فإن المستأنفة هي من أخلت بالتزامها تجاه البنك لعدم قیامها بتوفیر المؤونة بالدرهم ا
ملیـار درهـم 2,5الصعبة التي قام بشرائه العارض قصد بیعه لها وبطلب منها والذي كرس له العـارض مـا ینـاهز 
وأكثر من هذا، . والذي بقي بین یدیه لعدم تنفیذ المستأنفة التزاماتها وبقي معرضا لتقلبات سوق العملات الأجنبیة

28/08/2015وتمدید أجـل العملیـة المتفـق علیهـا والتـي كانـت مبرمجـة بتـاریخ فإن المستأنفة التمست منه تأجیل 

وذلك بمقتضى الرسالة الصادرة عنها بنفس التاریخ والتي تقر بمقتضاها أنها غیر قـادرة علـى أداء مقابـل التغطیـة 
اللازمـــة لأداء و إن المســـتأنفة هـــي مـــن تعاملـــت بســـوء نیـــة مـــا دام أنهـــا لـــم تتخـــذ الاحتیاطـــات . الصـــرفیة بالـــدرهم

المؤونة التي كـان مـن المفـروض علیهـا أدائهـا للعـارض قصـد أن یـتمكن هـذا الأخیـر مـن تسـلیمها العملـة الصـعبة 
وبجانـب ذلـك فـإن البنـك یبقـى . موضوع العملیة ولم تتقدم بطلب تأجیل العملیة إلا بتاریخ حلول أجل تلـك العملیـة

مسـبقا بـین الطـرفین ولا یمكـن للمسـتأنفة تحمیـل البنـك عواقـب حـر فـي قبـول أو رفـض تمدیـد أجـل العملیـة المحـدد 
الوضعیة المالیة المزریة التي أصبحت فیها والتي هي ثابتة في حقها بإخضاعها لمسطرة التصفیة القضائیة سیما 

مــا هــي إلــى نتیجــة لعــدم تنفیــذها التزاماتهــا وعــدم 28/08/2015وأن إلغــاء العملیــة التــي كانــت مبرمجــة بتــاریخ 
امها بتوفیر المؤونة بالدرهم مقابل التغطیة الصرفیة المتعلقة بتلك العملیة مما أصبح معه تنفیذ العملیة المذكورة قی

، نظـــرا لكونهـــا هـــي التـــي اخلـــت 231یجـــب أن تواجـــه بمقتضـــیات الفصـــل مـــن و إن المســـتأنفة هـــي . مســـتحیلا
أجیلها بتاریخ حلول أجل تنفیذها مما یجعلها تواجه بالتزاماتها تجاه العارض والتي لم ترتئ تنفیذها والتي التمست ت

وإنه نظرا لعـدم احتـرام المسـتأنفة التزاماتهـا بخصـوص العملیـة المـذكورة بتراجعهـا بتـاریخ حلـول . بعواقب سوء نیتها
أجــــــــل تلــــــــك العملیــــــــة والتــــــــي اتخــــــــذ العــــــــارض احتیاطاتــــــــه لتــــــــوفیر التغطیــــــــة الصــــــــرفیة المتفــــــــق علیهــــــــا بمبلــــــــغ 

لـغ العملـة ملیار درهم بالدولار الأمریكي وهـو مب2,5لار ونظر لكونه قام بشراء ما یعادل دو 278.621.352,38
ه، فــإن العــارض وجــه رســالة للمســتأنفة أكــد لهــا بمقتضــاها أن اســتبقاء بــاقي التغطیــات الــذي بقــي عــالق بــین یدیــ

اللاحقة هو رهین بتوفیر هذه الأخیرة لضمان متمثل في تمكین البنك مـن تغطیـة مسـبقة فـي حـدود نسـبة لا تفـوق 
المسـتأنفة بتقـدیم و نظـرا لعـدم قیـام. درهم71.147.569,97لمبلغ التغطیات والتي تم تحدیدها في مبلغ 3,5%

التغطیــة المســبقة فــي الأجــل المحــدد، والتــي قــام هــذا الأخیــر بالمطالبــة بهــا مــن أجــل العملیــة التــي كانــت مبرمجــة 
، فإن البنك أصبح في حل من الاسـتمرار فـي تنفیـذ التزاماتـه اللاحقـة للعملیـة الآنـف ذكرهـا 28/08/2015بتاریخ 

. و إن هــذا مــا عاینــه الحكــم المتخــذ فــي الطــور الابتــدائي . 02/09/2015وهــو مــا اشــعرت بــه المســتأنفة بتــاریخ 
وفي جمیع الأحوال، فإن البنك لا یمكـن أن یعـرض مصـالحه لأي خطـر هـو فـي غنـى عنـه، سـیما وأن المسـتأنفة 
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والتـي لـم تـتم 28/08/2015أقرت بأنها غیـر قـادرة علـى أداء المقابـل المـالي للعملیـة التـي كانـت مبرمجـة بتـاریخ 
م تمكن المستأنفة من توفیر مقابلها بالدرهم، ناهیك عن كون الوضعیة المالیة للمستأنفة أصبحت مختلة بشكل لعد

لا رجعة فیه والتي جعلتها تكون موضوع مجموعة من الحجوز المباشرة من طرف إدارة الجمارك وكذا مـن طـرف 
ن بجـلاء، أن الـدعوى الحالیـة مـا هـي إلا تعسـف وبالتالي فإنه یتبی. باقي دائنیها بمعیة المؤسسات البنكیة الأخرى

في استعمال حق اللجوء إلـى القضـاء ومحاولـة یائسـة مـن طـرف المسـتأنفة لكـي تحقـق عملیـة رابحـة علـى حسـاب 
العارض مدعیة مسؤولیة بنكیة هي في الحقیقة غیر متوفرة وغیر قائمة في النازلة، مما یتعین معه صرف النظر 

.لحكم بتأیید الحكم المتخذ في جمیع ما قضى بهعن دفوعات المستأنفة وا
زعمــت : وفیمــا یخــص عــدم قیــام عناصــر المســؤولیة المزعومــة وضــرورة صــرف النظــر عــن ملــتمس الخبــرة

المســـتأنفة أن مســـؤولیة البنـــك قائمـــة وناتجـــة عـــن إلغائـــه محفظـــة تغطیـــة ســـعر الصـــرف والتـــي تقتضـــي تعـــویض 
وان الضـرر هـو مـا یكـون قـد لحقهـا مـن خسـارة ومـا فاتهـا مـن كسـب الاضرار المزعوم أنها لحقتها مـن جـراء ذلـك

لكن كما سلف بسطه أعلاه، فإنه لا مجال لمسایرة المستأنفة فـي مزاعمهـا لعـدم إمكانیـة تحمیـل . على حد تعبیرها
یة فعلا فإنه لا یخفى عن المستأنفة أنه في غیاب وجود أ. ة غیر قائمةالعارض أي مسؤولیة هي في الحقیقالبنك

علاقــة مباشــرة وحتــى غیــر مباشــرة بــین الخطــأ الــذي هــو غیــر موجــود وبــین الضــرر المــدعى بــه فــإن المســؤولیة 
المزعومــة غیــر قائمــة مــا دام أن المســؤولیة لا تقــوم إلا بتــوافر عناصــرها مــن خطــا وضــرر وعلاقــة ســببیة بینهمــا 

رتكـب أي خطـأ تجـاه المسـتأنفة بـل بعكـس وإن البنـك لـم ی. من قـانون الالتزامـات والعقـود78و77عملا بالفصلین 
ذلك فإنه قـام بجمیـع مـا كـان ملزمـا بـه قانونـا وقـام بمـا یتعـین القیـام بـه أمـام عـدم تنفیـذ المسـتأنفة لالتزاماتهـا بعـدم 

وتراجعهــا عــن تنفیــذ تلــك بتــاریخ حلــول الأجــل 28/08/2015توفیرهــا المؤونــة اللازمــة للعملیــة المبرمجــة بتــاریخ 
شــيء الــذي لا یمكــن ان تنكــره المســتأنفة مــا دام أنهــا أقــرت بــذلك فــي المحــررات الصــادرة عنهــا فــي المحــدد وهــو ال

و إن الضـــرر المزعــوم أنـــه لحـــق المســـتأنفة هـــو بـــدوره منتفـــي فـــي . الطــور الابتـــدائي وكـــذا فـــي مقالهـــا الاســـتئنافي
إلى غایـة یومـه هـي ثابتـة 2015النازلة، ما دام أن واقعة توقف المستأنفة عن ممارسة أي نشاط منذ شهر غشت 

فــي مواجهتهــا بمقتضــى الحكــم القاضــي بفــتح مســطرة التصــفیة القضــائیة فــي مواجهتهــا وكــذا القــرار الصــادر عــن 
11فكیـف یمكـن الإصـغاء لشـركة . محكمة الاستئناف القاضـي بتأییـده وكـذا بالمنشـورات الصـحفیة الصـادرة عنهـا

ة كانت قد أعلنت عن توقف نشاطها وأصبحت في حالة توقف عن التي في نفس الوقت الذي لم توفر فیه المؤون
التـي لـم تسـفر علـى نتیجـة فصـدر فـي حقهـا 2015الدفع وأدخلت قلیلا بعد ذلك مسطرة التسـویة الودیـة فـي نـونبر 

وإن دل ذلــك علــى شــيء فإنمــا 28/08/2015أشــهر بعــد 7أي 2016مــارس 21حكــم بالتصــفیة القضــائیة فــي 
وانــه مــن المقــرر قانونــا . لــم تكــن لهــا الرغبــة ولا الســیولة المالیــة للوفــاء بالتزاماتهــا إزاءه11یــدل علــى كــون شــركة 

وفقها وقضاء أن المسؤولیة لا تثبت إلا على وجه الخطأ وهو العنصـر المنتفـي فـي النازلـة مـا دام أنـه مـن الثابـت 
لیس هناك أي مبرر یدفع البنك لیعرض وإنه . أن المستأنفة هي من اخلت بالتزاماتها تجاه العارض ولیس العكس

وبهـذا تكـون الـدعوى . مصالحه للخطر وهو مؤسسة مالیة خاضعة لرقابة الدولة من خلال ضوابط البنك المركزي
الحالیــة غیــر ذي أســاس ویكــون الطلــب الرامــي إلــى إجــراء خبــرة لا أســاس لــه، ولا یمكــن الإصــغاء إلیــه مــا دام أنــه 
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ة خبرة سیما أمام ثبوت إقرار المسـتأنفة بعـدم قیامهـا بـدفع المؤونـة اللازمـة للبنـك لیس هناك أي موضوع لإجراء ای
وإنمــا هــو العــارض، فضــلا عــن كــون الخبــرة لیســت حقــا مطلقــا للأطــراف یتعــین الاســتجابة إلیهــا كلمــا طلبــوا ذلــك

تكــوین قناعتهــا إجــراء یجــوز للمحكمــة عــدم الاســتجابة إلیــه متــى وجــدت فــي أوراق الــدعوى ومســتنداتها مــا یكفــي ل
و یتبــین بالتــالي أن المســتأنفة تتعســف فــي اســتعمال حقهــا فــي . للفصــل فــي النــزاع دون اللجــوء إلــى هــذا الإجــراء

التقاضي ساعیة بدون جدوى أن تحقق عملیة رابحة على حساب العارض مدعیة مسؤولیة بنكیة هي فـي الحقیقـة 
ســتأنفة لــم تصــبح فــي حاجــة لاســتیراد أي منتــوج لثبــوت غیــر متــوفرة وغیــر قائمــة فــي النازلــة، ناهیــك عــن كــون الم

وإن كـل مـا . وهـو الشـهر الـذي لـم تقـدم فیـه المؤونـة2015توقف نشاطها وتوقف وحدات إنتاجها منذ شهر غشت 
ســلف بســطه أعــلاه یــدل علــى أن البنــك العــارض لــم یقــم بــأي إجــراء بصــفة أحادیــة ولــم یتســبب للمســتأنفة فــي أي 

وتــرك الصــائر علــى عــاتق المســتأنفالنظــر عــن دفوعاتهــا والحكــم بتأییــد الحكــم ضــرر ممــا یتعــین معــه صــرف
.رافعته

أن مــا استعرضــه المســتأنف علیــه مــن وقــائع موثقــة بالمراســلات 02/03/2017وعقبــت المســتأنفة بجلســة 
ء المتبادلــة بــین الطــرفین هــو حجــة ضــده ولــیس حجــة لصــالحه وهــي المراســلات التــي كــان البنــك یؤكــد فیهــا الغــا

التمویـل ورفـض تمدیـد الأجـل بــل كـان یفـرض شـروطا تعجیزیـة علــى العارضـة ویهـددها بإیـداع المقابـل بالســاعات 
وكل ذلك مع علمه بوضعیتها المالیة نتیجة الحجز لدى الغیر الذي قامت بـه إدارة الجمـارك، . ولیس بالأیام حتى

وقـد دفـع البنـك بكـون الاشـعار لـدى الغیـر . اءواصبحت جمیع حساباتها وسیولتها متوقفة تماما وعاجزة عن أي أد
الحائز الذي قامت به إدارة الجمارك في مواجهتهـا لا یعتبـر قـوة قـاهرة وقـد أدلـى باجتهـادین صـادرین عـن محكمـة 

وان هــذا الــدفع هــو الآخــر غیــر صــحیح، لأن . الاســتئناف التجاریــة بفــاس ومحكمــة الاســتئناف التجاریــة بمــراكش
حائز الذي قامـت بـه إدارة الجمـارك یعتبـر قـوة قـاهرة وحادثـا فجائیـا لأن هـذا الحجـز هـو مـن الاشعار لدى الغیر ال

القــوة القــاهرة هــي كــل أمــر لا : "مــن ق ل ع269فعــل الســلطة وفعــل الســلطة منصــوص علیــه قانونــا فــي الفصــل 
وغــارات ) والجــرادالفیضــانات، والجفــاف، والعواصــف والحرائــق (یســتطیع الانســان أن یتوقعــه كــالظواهر الطبیعیــة 

وأنها لم تكن تتوقع فعل إدارة الجمـارك ولا ". العدو وفعل السلطة ویكون من شأنه أن یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا
غیرها من الإدارات للحجز علیها وخنقها بطریقة فجائیة غیر متوقعة أصلا، لأن مستحقات إدارة الجمارك وغیرها 

هـذه المسـتحقات تباعـا، فضـلا عـن أن هنـاك بروتوكـول اتفـاق موقـع علیـه متراكمة منذ عدة سـنوات وكانـت تـؤدي 
مــن جمیــع الســلطات والادارات المعنیــة بخصــوص مســطرة الاشــعار لــدى الغیــر وهــي مســطرة الزامیــة والتــي كــان 

وأنــه مــن الأبجــدیات أن الاشــعار للغیــر الحــائز هــو بطبیعتــه . إجــراء أو حجــزأي یتعــین ســلوكها قبــل اللجــوء الــى 
هذا بالاضافة الى أن القوة القاهرة والحادث الفجائي یتمثل فـي الأمـر الـذي . ي ویتم في غیبة الأطرافئء فجاإجرا

وبالفعـل فـالاجراء الـذي قامـت بـه . لا یستطیع الشخص توقعه، ویكون مـن شـأنه أن یجعـل تنفیـذ الالتـزام مسـتحیلا
أمــا الاحتجــاج بــالقرارین . م یكــن فــي وســعها تلافیــهإدارة الجمــارك قــد جعــل تنفیــذ التزامهــا تجــاه البنــك مســتحیلا ولــ

لأنهــا لا تنطبــق علــى نازلــة : الصــادرین عــن محــاكم الموضــوع فــي مــادة القــوة القــاهرة فیتعــین اســتبعادها لســببین
اشـترط لعـدم قیـام القـوة القـاهرة قیـام الشـخص بنشـاط مخـالف ) المجلس الأعلى سابقا(ولأن محكمة النقض . الحال
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اما العـارض لـم یقـم بـاي نشـاط مخـالف للنظـام العـام وبالتـالي تبقـى حالـة القـوة القـاهرة وحالـة الحـادث للنظام العام 
-124ص 17مجلــة الاشــعاع عــدد 28/05/1996بتــاریخ 780قــرار المجلــس الأعلــى عــدد . (الفجــائي قائمــة

فـــإن فعـــل إدارة وبالفعـــل). 118ص 17مجلـــة المرافعـــة عـــدد 18/01/2006قـــرار المجلـــس الأعلـــى المـــؤرخ فـــي 
الجمارك كان مفاجئا ولم یكـن نتیجـة خطـا قامـت بـه العارضـة وبـذلك یعتبـر سـببا مبـررا لطلبهـا تجـاه البنـك بتمدیـد 

ومـن المعلـوم أن كـل . الآجال والاستمرار في تمویل العملة الصعبة المطلوبة من العارضة للاستمرار فـي نشـاطها
یـدرأ المسـؤولیة، وقـد أثبتـت أن عـدم توفیرهـا للمؤونـة المطلوبـة مـن أمر طارئ وكل حادث فجائي یعتبر قـوة قـاهرة 

البنــك، یرجــع الــى الحجــز الــذي قامــت بــه إدارة الجمــارك علــى حســاباتها البنكیــة وحتــى أموالهــا لــدى الغیــر وذلــك 
ومــن المعلــوم ان الاحتجــاج بــالقوة القــاهرة هــو مــن المســائل الموضــوعیة التــي . مــن ق ل ع268تطبیقــا للفصــل 

ویتعـین والحالـة هـذه رد هـذا الـدفع . جع تقدیرها الى محكمة الموضـوع، والتـي تقـدرها حسـب كـل حالـة علـى حـدةیر 
وبرجــوع المحكمــة الــى الوقــائع المســطرة فــي . لعــدم صــحته ولمخالفتــه للقــانون ولمــا اســتقر علیــه القضــاء المغربــي

بل كان یهدد . لغاء الانفرادي لعقد التمویلمذكرة جواب البنك المستأنف علیه، ستجده یقر ویعترف ویؤكد على الا
بــل یشــترط شــرطا تعجیزیــا یعلــم مســبقا اســتحالة تنفیــذه . ســاعة 48بالغــاء التمویــل ویحــدد لــذلك أجــلا بالســاعات 

بسبب الاشعارات والحجوز المضروبة على حساباتها التي لم تكن في حالة توقف عن الأداء، بل إن فعل السلطة 
بـل إن البنـك . یا هو الذي أدى الى التوقف عن الدفع وعن تمویل استمرار النشاط في المقاولةباعتباره حادثا فجائ

ألغى حتى العملیات التي كانت مبرمجة ولم یحل أجلها بعد مما یؤكد خطـأه البـین وسـوء نیتـه، وبثبـوت مسـؤولیته 
ع العلم أن موقف البنك كان هو م. كبنك ممول لنشاطها ولعملیاتها في استیراد البترول الذي هو موضوع نشاطها

سبب التوقف عن التكریر، والبنك یعترف ویقر بأنه أوقف تمویل العملیات واوقف حتى تمدید الأجل وهـذا الإقـرار 
وأن البنـك المسـتأنف علیـه مـا فتـئ یكـرر  فـي جمیـع . دلیل قاطع على تحملـه مسـؤولیة عـدم تنفیـذ التزامـه تجاههـا

حـر فـي التمویـل مـن عدمـه، وحـر فـي مـنح الأجـل مـن عدمـه وحـر فـي القبـول أو صفحات مذكرته الجوابیة كونـه 
صحیح ان البنك حر لكنه حر قبل التعاقد مع العارضة، لكن ما دام التعاقد قد حصل فإن حریتـه تنتهـي . الرفض

إقـراره وإن. وتصطدم بحقوق الزبون، وأن كل خطأ  من جانبه یقوده الى تحمل المسؤولیة وبالتبعیة الى التعویض
واعترافــه بــرفض التمویــل، وبــرفض تمدیــد الأجــل وادعــاءه بكونــه حــر فــي تــوفیر العملــة الصــعبة مــن عدمــه وإقــراره 

كــل ذلــك یقــوده الــى المســاءلة خاصــة بعــد . بوجودهــا فــي حالــة اســتحالة بعــد الحجــز الــذي قامــت بــه إدارة الجمــارك
وأن مسـؤولیة البنـك . اتها وفوائـدها فیمـا بعـد علـى حسـابهاشرائه للعملة الحقیقیة وتوفیره لهـا ثـم الاسـتفادة مـن عائـد

محكمـة أن البنـك أخـل بالتزاماتـه لویتبـین ل. تتأكد بالغائه حتى للعملیات التـي لـم یحـل أجلهـا وذلـك بطریقـة انفرادیـة
6الصـفحة (من ق ل ع علـى التفصـیل الـوارد فـي المقـال الاسـتئنافي 231و230وتعهداته تجاهها خرقا للفصل 

وان الشــركة رغبــة منهــا فــي الوصــول الــى تســویة مــع البنــك لضــمان حقــوق الطــرفین والمحافظــة علــى ). 8و 7و 
المراكــز القانونیــة لطرفــي العقــد، اقترحــت إعــادة جدولــة محفظــة تغطیــة الصــرف وتحویــل الــدین بشــكل یتناســب مــع 

قلبات سـعر الصـرف، إلا أن البنـك دولار إذ أنه في هذه الحالة سیتم التحكم في ت%40اورو و%60سلة الدرهم 
ویشــكل تعســفي تمســك بالغــاء جمیــع العملیــات واحــتفظ لنفســه بــالربح مــن الغــاء العملیــات والــذي حــرم الشــركة مــن 
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درهـــم محتســـبة علــى اســـاس الفــرق بـــین ســـعر شــراء الـــدولار، والســـعر 220.531.493,81تغطیــة إیجابیـــة بمبلــغ 
ممـا یعـد إثـراء بـدون سـبب . خ الغـاء محفظـة تغطیـة سـعر الصـرفالمرجعي المحدد من طرف بنك المغـرب بتـواری

ولصـدق . على حساب الشركة، ذلك أن الفرق في سعر الصرف تتحمله العارضة سواء بمناسبة الـربح أو الخسـارة
لــدى نفــس البنــك الشــعبي بمبلــغ 2013موقفهــا وقانونیتــه، فقــد ســبق أن تــم الغــاء محفظــة تغطیــة الصــرف لســنة 

تم 67.034.464,70دولار، یقابلها بالدرهم 8.074.009,60لار، والتي أعطت فارق بمبلغ دو 243.528.925
وعلیــه فالعارضــة تكــون محقــة فــي . أدؤاه للشــركة مــن طــرف البنــك الشــعبي كمــا هــو ثابــت مــن مقتطــف الحســاب 

طــرف مكتــب المطالبــة بــالربح الــذي حققــه البنــك بســببها والــذي هــو نتیجــة معاملــة تجاریــة قانونیــة ومرخصــة مــن
الصــرف، وذلــك بمناســبة تغطیــة ســعر الصــرف المتعلــق بعملیــات تجاریــة حقیقیــة ومثبتــة ومبــررة بمقتضــى برنــامج 

ولا یفوتهـا أن تشـیر الـى أن . 25/08/2015استیراد الشحنات البترولیة موضوع رسالتها الالكترونیة المؤرخـة فـي 
مـا هـو مسـتحق علیـه نتیجـة ظروفـه الطارئـة أو حتـى القضاء المغربي استقر على منح اي مدین أجلا قصـد أداء 

مـــن ق ل ع، ونتیجـــة ســـلطان الإرادة حفاظـــا علـــى اســـتقرار المعـــاملات 243نتیجـــة إعســـاره وذلـــك طبقـــا للفصـــل 
لهذه الأسباب تلتمس الغـاء الحكـم . وللرابطة التعاقدیة وحفاظا على استمرار المقاولة كمقاولة استراتیجیة في البلاد

.د التصدي الحكم على المستأنف علیه وفق المقال الافتتاحي وتحمیل المستأنف علیه الصائرالمستأنف وبع
.وبناء على باقي الردود والأجوبة التي لم یضف إلیها أي جدید

وتم تمدیـدها 22/06/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.06/07/2017لجلسة 

مة الاستئنافمحك
حیـث تمســكت الطاعنــة ضـمن مقالهــا الاســتئنافي ان الحكـم المســتأنف جــاء مجانبـا للصــواب وفاســد التعلیــل 
وأخطأ في تطبیق النص القـانوني الواجـب التطبیـق وفـي تحدیـد القاعـدة القانونیـة التـي تحكـم العلاقـة بـین الطـرفین 

573مـن ق ل ع والمـادة 231و 230ثلـة فـي الفصـل كما هي مفصلة فـي المقـال الاسـتئنافي والافتتـاحي والمتم

.من مدونة التجارة وفي الاعراف التجاریة التي تحكم العلاقات البنكیة بزبنائه المستثمرین
وحیــث لمــا كــان الثابــت مــن وقــائع القضــیة واســانیدها أن الطاعنــة وفــي إطــار ممارســة نشــاط التكریــر كانــت 

اتفقـــت مـــع البنـــك رطـــالإي ثمنـــه بالعملـــة الصـــعبة وفـــي هـــذا اه وتـــؤدتجلـــب الـــنقط الخـــام مـــن الخـــارج قصـــد تكریـــر 
المســتأنف علیــه أن یضــع رهــن إشــارتها وفــي تــاریخ محــدد مبلغــا مالیــا مــن العملــة الصــعبة مقابــل إیــداع الطاعنــة 

دون تحریـر عقـد كتـابي یحــدد علیــهللبنــك لكـي تقتنـي بـه العملــة الصـعبة وبالسـعر المتفـق المغربـي مقابلـه بالـدرهم 
التزامات الطرفین وان تنفیذ الاتفاق الشفوي بخصوص العملیات المشار إلیها أعلاه تخضع للاعـراف والمعـاملات 

التمســـت الطاعنـــة مـــن البنـــك الســـیاقوفـــي هـــذا . مماثلـــةلعمـــل بـــین الطـــرفین فـــي عملیـــات ســـابقةاومـــا جـــرى بهـــا 
لاستحالة إیداع مقابلها بالدرهم وأن طلبها لم 28/08/2015رمجة بتاریخ المستأنف علیه تمدید آجال العملیة المب

یحظــى بقبــول البنــك لكــون طلــب تمدیــد الأجــل قــدم بــنفس الیــوم الأمــر الــذي حــال دون دراســة إمكانیــة منحهــا ذلــك 
.التمدید 
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الغــاء وحیــث علــى خــلاف مــا تمســكت بــه الطاعنــة مــن كــون البنــك المســتأنف علیــه أخــل بالتزامــه لمــا قــام ب
ورفضـه تمدیـد الآجـال لمـا بعـد التـاریخ المـذكور مـن 28/08/2015تغطیة لتقلبات سعر الصرف المتعلقة بعملیة 

أجل دفع مقابل العملة الصعبة الأمر الذي شكل خطأ في جانبه ترتب عنه ضرر لها، فإنه لا یوجد ضمن وثائق 
قـــد اعتـــاد علـــى مـــنح 28/08/2015مجـــة بتـــاریخ أن البنـــك فـــي العملیـــات الســـابقة للعملیـــة المبر مـــا یفیـــد الملـــف 

تســـهیلات فـــي دفـــع مقابـــل العملـــة الصـــعبة لكـــي یتـــاتى اعتبـــاره مخـــلا بمـــا التـــزم بـــه بمقتضـــى العـــرف الســـائد فـــي 
230المعاملات البنكیة وبالتالي فإن رفض منح تمدید الأجل لوضع مقابل العملة الصعبة لا یشكل خرقا للفصل 

كتابي بـین الطـرفین التـزم بمقتضـاه البنـك علـى مـنح تسـهیلات لوضـع مقابـل العملـة من ق ل ع لعدم وجود اتفاق
البنـك ملـزم باقتنــاء وان الصـعبة وأن المعاملـة بـین الطـرفین یؤطرهـا عقـد شـفوي كمــا سـبق الاشـارة الـى ذلـك أعـلاه 

اعتبـر الأمـر فـي النازلـة العملة الصعبة والطاعنة ملزمة بایجاد مقابلها بالـدرهم المغربـي وأن الحكـم المسـتأنف لمـا
مــن ق ل ع همــا الــواجبین التطبیــق بــدل مــن 235و 234یتعلــق بالتزامــات متبادلــة بــین الطــرفین فــإن الفصــلین 

ع المتمســك بــه مــن طــرف الطاعنــة واعتبــر الحكــم وعــن صــواب كــون البنــك فــرض علیهــا .ل.مــن ق230الفصــل 
بكونــه وأشــعرهاهــذه العملیــات لحلــولبتــاریخ ســابق 28/08/2015ل المــالي للعملیــات اللاحقــة لعملیــة بــأداء المقا

بالتزامهـا عنــدما لــم تمكــن وان الطاعنــة هـي التــي أخلــت2015الغـى محفظتهــا بخصــوص شـهري شــتنبر واكتــوبر 
ویبقــى البنــك فــي حــل مــن 28/08/2015البنــك مــن مقابــل العملــة الصــعبة لتغطیــة للســعر الصــرف عــن عملیــة 

مؤسســة محترفــة باعتبــارهاتــه اللاحقــة للعملیـة المــذكورة وأنــه غیــر ملــزم عقـدیا بــذلك لأنــه الاسـتمرار فــي تنفیــذ التزام
وهـو تعلیـل یسـایر واقـع الملـف . تتوخى الربح ومرتبط بالتزامات اتجاه الأجهزة المكونة له والمساهمین في راسـماله

.هذه العملیاتمثلالطرفین في بینوما جرى به العمل 
سكت به الطاعنة من كون الإجراء الذي قامت به إدارة الجمارك جعل تنفیذ التزامها وحیث إنه خلافا لما تم

من ق ل ع، 269اتجاه البنك مستحیلا ولم یكن في وسعها تلافیه ویدخل في مفهوم القوة القاهرة بمفهوم الفصل 
ل فــي مفهــوم الحــادث فــإن الاشــعار للغیــر الحــائز والحجــوزات لــدى الغیــر التــي تــم مباشــرتها فــي مواجهتهــا لا تــدخ

توقعه وان قیام إدارة الجمـارك وبـاقي الانسانعرفها المشرع هي كل أمر لا یستطیع أو القوة القاهرة التيالفجائي
الــدائنین بمباشــرة حجــوزات فــي مواجهتهــا لا یمكــن اعتبــاره أمــرا غیــر متوقــع حدوثــه لكــون الــدیون المترتبــة بــذمتها 

من ق ل ع لتبریـر اسـتحالة تقـدیم مقابـل العملـة الصـعبة 269كن الدفع بالفعل كانت على علم بها وبالتالي لا یم
، كمــا لا یمكــن اعتبــار قیــام إدارة الجمــارك بعــدة حجــوز فــي بالــدرهم المغربــي بتــاریخ حلــول أجــل العملیــة المبرمجــة

مـنسـلیمة القـوة القـاهرة لكونهـا كانـت فـي وضـعیة غیـر یعـد إحـدى صـورمواجهتها یدخل في عمل السلطة الـذي 
.الناحیة القانونیة

الى ما تقدم ونظرا لعدم توافر عناصر المسؤولیة العقدیـة یتعـین تاییـد الحكـم المسـتأنف بالاستنادوحیث إنه 
.لمصادفته الصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على اي اساس

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر
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لهــذه الأسبـــاب
.تقضي وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریاالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة فإن 

قبول الاستئناف:في الشكــل

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالرئیس والمقرر 



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.01/02/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328كم التجاریة والفصول من قانون المحا19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
22/09/2016الرسوم القضائیة بتاریخ بواسطة دفاعه بمقال مسجل ومؤداة عنهحیث تقدم الطاعن

في الملف 19/07/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 7093ستأنف بمقتضاه الحكم عدد ی
.درهم وقبول الباقي60.000,00عدم قبول طلب استرجاع مبلغ بفي الشكلالقاضي 2568/8220/2016عدد 

درهم 500.000,00في الموضوع الحكم على المدعى علیه في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعي مبلغ و 
.كتعویض عن الضرر، وتحمیله الصائر، ورفض باقي الطلبات

الرسوم القضائیة بتاریخ هبواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤداة عن11یث تقدم السید عبد القادر وح
.یستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه26/10/2016

:
:

الثابت من غلاف التبلیغ المرفق بالمقال، حسب 09/09/2016حیث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ 
واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط أي داخل الأجل القانوني 22/09/2016وبادر إلى استئنافه بتاریخ 

.صفة وأداء، مما یتعین معه التصریح بقبوله شكلاالشكلیة المتطلبة قانونا 
:

.الاستئناف الفرعي وفقا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، مما یتعین التصریح بقبوله أیضامحیث قد
:

كتابة لدى نائبه المدعي تقدم بواسطة حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه ان
سبق أن حصل انهخلاله افتتاحي عرضبمقال 17/03/2016بتاریخبالدار البیضاءضبط المحكمة التجاریة 
، وأنه لضمان القرض المذكور تم رهن الرسوم العقاریة درهم800.000,00بمبلغ علیهعلى قرض من المدعى 

وأنه بالرغم من كون القرض ، 21/4257و 21/4255و 21/425321/4254: المملوكــــــة للمدعــي التالیــــــة 
، إلا أن البنك العقاري والسیاحــــــي أدمجه ضمن دیون شركة من العقد المذكورخصي حسب الثابتالمذكور هو ش
وأنه بعد سلوك عدة مساطر المدعي مالك لعدد من الأسهم،فیهاالتي یعتبر ) مصحة الحكیم ( بروموكلینیك 

اهمین في المسقضائیة من طرف البنك المذكور انتهت بحصول البنك على الدیون التي كانت بذمة الأطباء و 
وأن المدعي حصل على الإبراء من الدین مع باقي الأطباء المساهمین في الشركة حسبما الشركة بصفة شخصیة،

ي على وأنه بالرغم من حصول المدع، 2006/05/31هو ثابت من رسالة البنك العقاري والسیاحي المؤرخة في 
ید عن الحجز التحفظي للسیارة بمقتضى رفع الید المؤرخ ، ومبادرة البنك إلى منحه رفع الالإبراء المشار إلیه أعلاه
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، فإن البنك امتنع من جدید من رفع الید عن الرهون على الإبراء أعلاهبواسطة محامیه اعتمادا 2009/03/26في 
لیفاجئ من طرف البنك بكونه لا زال 2009/08/26موضوع الرسوم العقاریة أعلاه رغم الإنذار المبلغ إلیه بتاریخ

، ولا بواسطة یةوأن المدعي بالرغم من یقینه بكونه لم یعد مدینا للبنك بصفة شخصدرهم، 60.000,00دینا بمبلغ م
الشركة بعد الإبراء المذكور فإنه قد اضطر إلى أداء هذا المبلغ بواسطة شیك بلغ لمحامي المدعى علیه 

، خاصة وأنه بعد الإبراء المذكور قام هع الید عن الرهون العقاریة أعلا، وذلك لأجل رف2010/10/05:بتاریخ
، حسب عقد البیع المصادق على صحة 21/4257الأرضیة موضوع الرسم العقاري عدد المدعي ببیع القطعة 

یة بسبب ، وأن المشتري لم یستطیع تقیید القطعة الأرضیة باسمه بالمحافظة العقار 2008/07/07:إمضائه بتاریخ
وأمام تعنت البنك وإصراره وامتناعه من تسلیم المدعي رفع الید فقد اضطر إلى وأنهالرهن المنصب على العقار، 

بتاریخ2013/2757:اللجوء إلى القضاء للحصول على رفع الید وأنه استصدر أمرا استعجالیا في الملف عدد
على الرسوم العقاریة 1997/06/11:قضى بالتشطیب على الرهن الرسمي المقید بتاریخ2013/08/29
إنه لم وأنه بالرغم من تبلیغ الأمر الاستعجالي إلى البنك  ف، 21/4257و21/4255و21/4254و21/4253

، وأنه تعذر على المدعي تنفیذه بسبب امتناع المحافظ من تسجیل الأمر المذكور بدعوى یبادر إلى تنفیذ مقتضیاته
إلى اللجوء للمحكمة الابتدائیة قصد ، وهو ما اضطر المدعي من جدیدالأمر الاستعجالي لم یصبح نهائیاأن 

المطالبة برفع الرهن موضوع الرسوم العقاریة الأربعة مع أمر السید المحافظ بكرسیف بالتشطیب على الرهون 
قضى بعدم قبول الطلب بعلة 2013/21/3830في الملف عدد2014/01/28:المذكورة، وأنه صدر حكم بتاریخ

، وأن تعنت المحافظ في تنفیذ الأمر الاستعجالي یعد سببا لأمر الاستعجاليق لها في تصحیح اأن المحكمة لا ح
وأن المدعي لجأ من جدید إلى تبلیغ الأمر الاستعجالي إلى البنك العقاري ي قراره أمام المحكمة الإداریة، للطعن ف

، حصل المدعي مـــــــــــرور أجـل الاستئناف، وأنه بعدافظ التشطیب على الرهون العقاریةوالسیاحي بعدما رفض المح
بعد مرور أربع سنوات على توصل البنك أي2014/03/26علــــى شهادة بعدم التعرض أو الاستئناف بتاریخ

وأن المدعي یبقى محق في المطالبة بالتعویض عن الأضرار اللاحقة به من جراء تعنت درهم،60.000,00بمبلغ 
2007دم منحه رفع الید عن العقارات المذكورة رغم توصله بكامل مستحقاته خلال سنة البنك وإصراره على ع

درهم والذي تم دفعه خلال 60.000,00، ومطالبة المدعي من جدید بأداء  مبلغ من الإبراء أعلاهحسب الثابت
ة لرفعه حسبما تمت ، ومع ذلك لم یبادر البنك إلى رفع الرهن مما اضطره إلى سلوك المساطر القضائی2010سنة 

تاریخ أيالإشارة إلیه أعلاه الأمر الذي حرم المدعي من التصرف في العقارات المذكورة لمدة تزید على سبع سنوات 
وأنه وبالنظر أیضا إلى اضطراره القیام ببیع القطعة الأرضیة موضوع الرسم العقاري .الإبراء المشار إلیه أعلاه

، الأمر الذي اضطره إلى ن لیفاجأ بعدم رفع الید عن الرهنالإبراء من الدیبعد2008خلال سنة 21/2457:عدد
فسخ عقد البیع وتمكین المشتري من قطعة أرضیة أخرى بنفس ثمن القطعة الأولى لكن مع الزیادة في المساحة 

شكل ضررا فادحا وهو ما ی2013/09/09:وحسن الموقع حسب عقد الموثق محمد فینیش المحرر بتاریخ
أنه وبالنظر إلى تعدد المساطر القضائیة المشار إلیها أعلاه وأتعاب المحامي المؤداة والتي كان دعـــــــــي، و للم

المدعي في غنى عن أدائها لو تم رفع الرهن مباشرة بعد الإبراء أعلاه، وعلیه وبالنظر إلى هذه الأضرار اللاحقة به 
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وأنه من جهة ثانیة فإن بكل اعتدال في مبلغ ملیون درهم،دهفإنه یبقى محقا في المطالبة بتعویض إجمالي یحد
درهم بالرغم من كونه لم یبق مدینا له بأي مبلغ مالي اعتمادا على 60.000,00المدعي قد اضطر إلى أداء مبلغ 

في ، وأنه بالتالي یبقى محقا بیل رفع الرهن عن العقارات أعلاه، وذلك في س2006/05/31الإبراء الصادر بتاریخ
الحكم على المدعى علیه ملتمسا،ع.ل.من ق68المطالبة باسترجاع ما دفع بغیر حـــــــــــق عملا بمقتضیات المادة 

ریة موضوع الرسوم بأدائه للمدعي تعویضا قدره ملیون درهم بسبب امتناعه عن تسلیم رفع الید عن الرهون العقا
درهم والذي دفعه المدعي بغیر حق مع فوائده 60.000,00بلغ الحكم على المدعى علیه بإرجاعه مالأربعة أعلاه،

.تحمیل المدعى علیه الصائرالمعجل،ذشمول الحكم بالنفا، 2010/10/05القانونیة من تاریخ
والتي جاء فیها ، 2016/04/19وبناء على مذكرة تعقیب المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة

عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ174:ه بمقتضى حكم صادر تحت عددینبغي التذكیر بأنفي الشكل
" بروموكلینیك"قررت المحكمـة تمدید التصفیة القضائیة لشركة 2003/10/366في الملف عدد2004/06/21

وأنه على إثر الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور من طرف السید عبد القادر ن، خریـوا11لى السید عبد القادر إ
بتاریخ2005/873:ومن معه أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء قرارا تحت عدد11

وأنه و على إثر الطعن بالنقض الحكــــــــم المذكور، قضى بتأیید 11/2004/3122في الملف عدد2005/3/18
بتاریخ1646، أصدر المجلس الأعلى قرارا تحت عددومن معه11في القرار المذكور من طرف السید عبد القادر 

وأنه لذلك فإن السید عبد یقضي برفض طلب النقض، 2005/2/3/812في الملف التجاري عدد2008/12/24
وأنه لمحكمة التجاریة بالدار البیضاء،اهو خاضـــــــع للتصفیة القضائیة ضمن المسطرة المفتوحة أمام11القادر 

یؤدي الحكم بالتصفیة القضائیة إلى تخلي المدین " من مدونة التجارة أكد المشرع على أنه 619بمقتضى المادة 
بقوة القانون عن تسییر أمواله والتصرف فیها  وحـتـى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه، ما دامت التصفیــة 

ـة لــــم تقفل بعد  یقوم السنیدك بممارسة حقوق المدین وإقامة دعاوى بشأن ذمته المالیة طیلة فترة التصفیة القضائیـــــ
وأنه یتجلى من أحكام المادة أعلاه بأن سندیك التصفیة القضائیة هو وحده المؤهل قانونا بإقامة جمیــــــــع ، "القضائیة

، مما لدیه الصفة في إقامة هذه الدعوىوأنه لذلك فإن المدعي تنعدم، 11در ـة  بالسید عبد القاالدعاوى المتعلقــــــ
واحتیاطیا من حیث الموضوع أن أساس الدعوى الحالیة هو ما نعاه المدعي م بعدم قبول الطلب، ینبغي معه الحك

التام من الدین وأنه أدى ما كان بذمته وحصل على الإبراءللمدعى علیه في إطار نزاع قضائي،من أنه كان مدینا
لكن الإبراء التام الذي اتخذه المدعي سندا لهذه الدعوى قد صدر بتاریخ لإبراء المذكور كسند لهذه الدعوى، مدلیا با
سنوات على 9أي بعد مرور أكثر من 2016/03/17وأن المدعي انتظر إلى غایة تاریخ،2006ماي 21

وأنه في غني عن البیان بأن المشرع قد أكد ا على الإبراء المذكور،عوى استنادالإبراء المذكور لیقوم برفع هذه الد
تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بین التجار أو بینهم وبین "من مدونة التجارة على أنه 5في المادة 

لتي أقامها وأنه لذلك فإن الدعوى ا، "غیر التجار، بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضیات خاصة مخالفـــة 
المدعي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الإبراء الذي اتخذه أساسا لهذه الدعــــــوى یكون قد لحقها التقادم، مما 



5017/8220/2016

5

ومن حیث ، الحكـــم بعدم قبول الطلب وتحمیل المدعــــي الصائـــــــــرملتمساي معـــــه الحكــــــــم برفضها،ینبغ
. الحكم برفض الطلب وتحمیل المدعي الصائـــــــــرالموضــــــــــــــوع

والتي جاء فیها ، 2016/05/03وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 
، فإن الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة تم تمدید التصفیة القضائیة إلیهأنه بخصوص الدفع بكون المدعي قد

أنه قضى بقفل عملیات التصفیة القضائیة 2012/25/82في الملف عدد2012/09/17التجاریة بتاریخ
ومن معه بناءا على الحكم الصادر عن 11المفتوحة في حق مسیري شركة بروموكلینیك وهم السادة عبد القادر 

بالنفاذ المعجل مع شمول الحكــــم 2003/10/366فــــــــي الملف عدد2004/06/21المحكمة التجاریة بتاریخ
وتحمیل الخزینة الصائر، باعتبار أن دیون الشركة تم أداؤها بالكامل، وبالتالي فإن المسطرة المفتوحة في حق 

وأنه استنادا إلى الحكم المشار إلیه وإلى صول لم یعد لها موضــوع، نقص في باب الأأيمسیریها لأجل تحمیلهم 
لتصفیة القضائیة إلى مسیري الشركة لم یعد لها موضوع بعد قفل عملیة الحیثیات الواردة فیه فإن مسطرة تمدید ا

، باعتبار أن ممارسة من مدونة التجارة619، وبالتالي لا مجال للدفع بمقتضیات الفصل المدعيالتصفیة في حق 
، لنازلةالتصفیة بخلاف الوضع في االسندیك لدعاوى المدین موضوع التصفیة القضائیة إنما هي رهینة بعدم قفل

وأن ،وبخصوص الدفع بالتقادمس،مما تبقى معه دفوعات المدعى علیه بهذا الخصوص غیر قائمة علــــــى أسا
الثابت من مقال الإدعاء أن دعوى المدعي تهدف إلى المطالبة بالتعویض عن الأضرار اللاحقة له من جراء المنع 

الذي دفع بغیر درهم60.000,00طالبة باسترجاع مبلغ التعسفي من رفع الحجز على عقاراته وفي نفس الوقت الم
من مدونة التجارة باعتبار أن موضوع الدعوى لا یتعلق 5وأنه لا مجال للتمسك بمقتضیات الفصل وجه حق، 

بسبب المنع التعسفي من بالالتزامات الناشئة عن عمل تجاري وإنما موضوعه هو المطالبة بالتعویض عن الأضرار 
أیضا استرداد ما دفع بغیر حق، مما تبقى معه خاضعة لمقتضیات قانون الالتزامات والعقود عملا ، و رفع الحجز
من نفس القانون فإن التقادم لا یسري 380أنه عملا بمقتضیات الفصل ه، و منــ387و380و77و 68بالفصول 

لبة بالتعویض إلا من تاریخ الحكم أن المدعي لم یكتسب الحق في المطابة للحقوق إلا من تاریخ اكتسابها، و بالنس
النهائي برفع الحجز التحفظي على العقارات استنادا إلى شهادة عدم الاستئناف للأمر القاضي برفع الید والصادرة 

وأنه من جهة ثانیة تساب الحق في المطالبة بالتعویض، ، والذي یعتبر في حد ذاته تاریخ اك2014/03/26بتاریخ
، فإن الثابت أن التقادم المذكور5المدعى علیه في التمسك بتطبیق مقتضیات الفصل وحتى على فرض مسایرة

، وأیضا الكتاب 2009/08/26وقع قطعه بمقتضى الكتاب الموجه إلى البنك العقاري والسیاحي المبلغ له بتاریخ
درهم مع المطالبة برفع 60.000,00، والذي بمقتضاه تم تسلیم مبلغ 2010/10/05الموجه إلى دفاعه بتاریخ

صدر بشأنها 2015/06/16الحجز التحفظي على العقارات أعلاه ، كما أن المطالبة القضائیة التي تمت بتاریخ
، وبالتالي فإن الكتابین أعلاه 2015/11/02في الملف عدد2015/11/02حكم بعدم الاختصاص بتاریخ

لم 2016/03/17لمطالبة القضائیة التي تمت من جدید بتاریخوالحكم المذكور یعد قاطعا للتقادم، وتكون معه ا
رد ما جاء في المذكرة الجوابیة عویض أم باسترداد ما دفع بغیر حق، ملتمسا یمسها التقادم سواء تعلق الأمر بالت

. والحكم وفق المقال الافتتاحي
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والتي جاء ، 2016/05/17وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة
أنه وخلافا لما نعاه المدعي ینبغي التذكیر بأن هذا الأخیر لیس هو الذي قام بأداء المبلغ المذكور ، فیها في الصفة

أعلاه، بل إنه وكما هــــــــو ثابت من صورة الشیك المدلى به من  طرف المدعي وكذلك من كتاب دفاعه ، فإن أخ 
وأنه لذلك ولما كان المدعي لیس هو اء المبلغ المذكور للمدعى علیه، هو الذي قام بأد11م المدعي السید عبد الكری

، مما ینبغي معه ــــــــة في المطالبة باسترجاعهالذي قام بأداء المبلغ المذكور كما زعم ذلك عبثا ، فإنه تنعدم له الصفـ
أن المدعي یدفع بأنه لا مجال م، و درهــ60.000,00ــــــاع مبلغ الحكم بعدم قبول الطلب الرامــــــــــي إلــــــــى استرجـ
من مدونة التجارة بحجة أن الدعوى الحالیة تتعلق بالمطالبة 5للتمسك بالتقادم المنصوص علیه في المادة 

وأنها لذلك تبقى خاضعة، بالتعویض عن الأضرار بسبب المنع التعسفي في رفع الحجز واسترداد ما دفع بغیر حق
لكن وخلافا لما نعاه المدعي ع،.ل.من ق387و380و 77و 68لقانون الالتزامات والعقود عملا بالفصول 

ینبغي التذكیر من جهة بأن رفع المدعي لدعواه أمام المحكمة التجاریة یؤكد أن الأمر في النازلة یتعلق بالتزام نشأ 
لمذكورة تبقى هي الواجبة ا5ك وحده فإن أحكام المادة ، وأنه لذلعي بمناسبة عمل تجاريبین المدعى علیه والمد

، كما أنه وبالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة بأن أحكام هذه المادة قد أكدت على تقادم الالتزامات الناشئة التطبیق
وأنه لذلك ولما كانت الدعوى الحالیة وبین غیر التجار بمضي خمس سنوات،بمناسبة عمل تجاري بین التجار 

سها هو العلاقة التي ربطت المدعي بالمدعى علیه نتیجة حصوله على قرض من طرف هذا الأخیر وتقدیمه أسا
أربعة رهون رسمیة على أربعة عقارات یملكها من أجل ضمان تسدید القرض المذكور ولما كانت الدعوى الحالیة 

، فإن هذه الدعوى تبقى ید القرضونة التي قامت بضمان تسدتنصب على عدم تسلیم رفع الید عن الأملاك المره
، وبالتالي فإنها تخضع حتما أ بین الطرفین بمناسبة عقد القرضوبقوة القانون والواقع مترتبة عن الالتزام الذي نش

ع .ل. من ق380أما فیما یتعلق بتمسك المدعي بمقتضیات المادة من مدونة التجارة،5ووجوبا لأحكام المادة 
الحق في المطالبة بالتعویض إلا من تاریخ الحكم النهائي برفع الحجز التحفظي على على أساس أنه لم یكتسب

تسابه الحق معتبرا هذا التاریخ كمنطلق لاك2014/03/26:العقارات وحصوله على شهادة بعدم الاستئناف بتاریخ
رفع للحجز " عن ، فإنه و بعد تصحیح الخطأ الوارد في مذكرة المدعي في شأن كلامهفي المطالبة بالتعویض

، كما عة رهون مسجلة على عقارات المدعيوالتذكیر بأن الأمر لا یتعلق بحجز تحفظي بل یتعلق بأرب" التحفظي 
، فإنه تجدر الإشارة بأن سند المدعي في هذه الدوى هو الإبراء ادر قضى بالتشطیب على تلك الرهونأن الحكم الص

وأنه ولذلك فإنه وابتداء من حصول المدعي على الإبراء التام ، 2006ماي 21التام الذي یتمسك به والمؤرخ في 
وأنه لما ،بالتاریخ المذكور یكون قد اكتسب الحق في الحصول على رفع الید عن الرهون المسجلة على عقاراته

ار ا على الإبراء المشوذلك بعد مرور عشرة سنوات تقریب2016/03/17كانت الدعوى الحالیة قد سجلت بتاریخ
سنوات 9وذلك بعد مرور أكثر من 2015/06/16:ولما كانت الدعوى التي سبقتها قد سجلت بتاریخإلیه أعلاه،

أما فیما یتعلق بتمسكه .على الإبراء الذي اتخذه المدعي سندا لدعواه، فإن الدعوى الحالیة یكون قد لحقها التقادم
معتقدا أن من 2009/8/26:عقاري والسیاحـي بتاریخوالذي توصل به القرض ال2009/08/25بكتابه المؤرخ في 

، فإنه یكفي الرجوع إلى الكتاب المذكور لتتأكد المحكمة الموقرة بأن المذكور أن یؤدي إلى قطع التقادمشأن الكتاب 
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الأمر یتعلق بشكایة قدمها المدعي إلى رئیس القرض العقاري والسیاحي یعرض فیها النزاعات القضائیة التي كانت 
والأطباء المساهمین في المصحة المذكورة مع القرض العقاري والسیاحي وحول " مصحــة الحكیــــــم " ائمة بین ق

، كما أنه وفي خاتمة الكتاب المذكور طلب درهم بحجة أنه غیر مبرر60.000,00تظلمه من مطالبته بتسدید مبلغ 
وأنـــــــــه لذلك إذا كان التفاصیل، عال بعض من رئیس البنك أن یعطیه الفرصة من أجل أن یوضح له و بصوت

التقادم ینقطع بكل مطالبة قضائیة أو غیر قضائیة لها تاریخ ثابت تجعل المدین في حالة مطل في تنفیذ التزاماته ، 
یمكن أن یؤدي ، وعلیه فإن هذا الكتاب لالم یتضمن أیة مطالبة كیفما كانتفإن الكتاب الذي یتمسك به المدعي

60.000,00والذي تضمن تسدید مبلغ 2010/10/04أما فیما یتعلق بكتاب المدعي المؤرخ في قطع التقادم، إلى

، فإنه ینبغي التذكیر بأن البنك المدعى لبة برفع الید عن الرهوندرهم من طرف أخ المدعي وتضمن كذلك المطا
لرهن كانت مدرجة ضمن وع طلب رفع اعلیه ونظرا لخضوع المدعي للتصفیة القضائیة وما دامت العقارات موض

، بل إن الصفة طالبة بتسلیم رفع الید عن الرهونولما كان المدعي لا یتوفر على الصفة في المملف التصفیة،
، فإنه لم یوافق على طلب تسلیم رفع الرهون درءا لكل مسؤولیة حول ذلك ، قد لسندیك التصفیة القضائیة وحدهتنع

كما ینبغي التذكیر بأنه إذا كانت الدعوى الحالیة ترمي إلى .قضاء لمنحه رفع الید وفضل أن یلتجأ المدعي لل
، فإن كتاب دفاع درهم1.000.000,00درهم وإلى الحصول على تعویض قدره 60.000,00استرجاع مبلغ 

الدعوى غ المطالب بها في المدعي الذي یتمسك به من أجل القول بقطع التقادم لا یتضمن أیة مطالبة بالمبال
وأنه لما كان التقادم ینقطع بكل مطالبة قضائیة أو غیر قضائیة لها تاریخ ثابت، فإن الكتاب الذي یتمسك الحالیة،

متقاضین لا یؤدي إلى ، بل وجه لدفاعه علما بأن توجیه كتاب لدفاع أحد الي لم یوجه للمدعى علیهبه المدعي والذ
درهم و بأداء تعویض قدره 60.000,00أیة مطالبة باسترجاع مبلـــــــغ ، فإن الكتاب المذكور لا یتضمنقطع التقادم

، فإنه لا یؤدي إلى قطع التقادم، وأنه ه جدلا، وأنه لذلك فإن هذا الكتاب وعلى فرض قبولدرهم1.000.000,00
وفـــــــــق ملتمسات لذلك تبقى دفوعات المدعي بدون أساس وینبغي عدم الالتفات إلیها و الحكــــــــم بردها والحكم 

وعزز . وفق ملتمسات المدعى علیه السابقةالحكم برد دفوعات المدعي والحكم ملتمساة،المدعى علیه السابقــــــــــ
. ون في مسطرة التصفیة القضائیةموضوع الرهتطلبه بالكتاب الذي تضمن إدراج العقارا

والتي جاء فیها أنه ،2016/05/31المدعي بجلسةوبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب
، وأن المدعي أرغم بتسلیم شیك باسم أخیه من ي استخلاص الشیك بالمبلغ المذكورمن الثابت أن البنك لا ینازع ف

طرف البنك بعد تشبث هذا الأخیر بكون المدعي تم تمدید التصفیة إلیه ولا صفة له في تسلیم الشیك بالمبلغ 
، وأن دفعه للشیك للاستخلاص رغم كونه باسم قعة على الرسوم العقاریة الأربعةك مقابل رفع الرهون الواالمذكور وذل

، علما أن البنك كان بإمكانه رفض التوصل بشیك باسم أخ المدعي مادام هو د صحة ادعاءاتهأخیه وقبوله له یؤك
وأنه من هذه الواقعة غیر قائمة على أساس،، مما تبقى معه المنازعة بشأنذي اقترح أن یتم الشیك باسم أخیهال

درهم بعد قبوله للعرض المقدم من طرف 60.000,00جهة ثانیة فإن البنك لا حق له في المطالبة من جدید بمبلغ 
ملیون درهم 27والــذي یشیر إلى أنه باستخلاص البنك لمبلغ ،بما فیهم المدعــــــي2006/05/10الأطباء بتاریخ

، الأمر الثابت أیضا من مذكرة دفاع مدیونیة وأیضا الدیون الشخصیة للأطباءركة بروموكلینیك من أیةتبرئ ذمة ش
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ملیون درهم مقابل تنازله عن 27، والتي تشیر بصریح العبارة أن توصل البنك بمبلغ 2006/07/20البنك بتاریخ
اء المدعي الذي لم دیونهم الشخصیة باستثن، علما أن البنك تنازل للأطباء عن وعن جمیع المتابعاتجمیع الدیون 
وأنه بخصوص الدفع بالتقادم فإنه لا مجال للتمسك بمقتضیات الفصل الخامس من مدونة التجارة یكن مدینا له،

الناشئة بین التجار وغیر ، والذي ینص على الالتزاماتة بالتعویض لا تدخل ضمن مقتضیاتهباعتبار أن المطالب
ع، باعتبار أن المدعي لم یكن له الحق .ل.من ق380لواجب التطبیق على النازلة هو الفصل ، وأن النص االتجار

، والذي یبتدئ من تاریخ الحكم النهائي برفع الید لا بعد اكتساب الحق في رفع الرهنفي المطالبة بالتعویض إ
بتاریخ الإبراء الذي هو ، وأنه لا مجال للتمسك2014/03/26والحصول على شهادة بعدم الاستئناف وهو تاریخ 

، وإنما بضرر لحق المدعي من ق بالتزام ناشئ عن معاملة تجاریةلكون موضوع الدعوى لا یتعل2006/05/31
، والذي هذا الضرر، وبالتالي المطالبة بالتعویض لجبر ع الید رغم توصله بكامل مستحقاتهجراء تعسف البنك في رف

وأنه من جهة ثانیة فإن البنك یتمسك بكون الطرف المدعي لا حق .ورالمذك380یبقى خاضعا لمقتضیات الفصل 
له في المطالبة بتسلیم رفع الید عن الرهون ، وأن الصفة تنعقد لسندیك التصفیة ، وبالتالي فإنه لم یوافق على طلب 

دیون الأطباء ومن تسلیم رفع الرهن درءا لكل مسؤولیة ، إلا أن هذا الادعاء لا یقوم على أساس بعد إبراء البنك ل
المدلى به بمقال الادعاء، والذي ینهي النزاع القائم بین الطرفین ، هذا 2006/05/31ضمنهم المدعي بتاریخ

فضلا عن أن الطرف المدعي أدلى بما یثبت قفل عملیة التصفیة في حقه بمقتضى الحكم الصادر 
، وعلیه تبقى معه المنازعة في واقعة عدم عقیبیةالمذكرة الت، والذي وقع الإدلاء به رفقة 2012/09/17:بتاریخ

وأنه من جهة ثالثة وخلافا لمزاعم البنك فإن الكتاب الموجه إلى دفاعه والذي لیم رفع الید غیر قائمة على أساس، تس
ب یعد وكیله یشیر إلى المطالبة برفع الید عن الرهون الواقعة على الرسوم العقاریة المشار إلیها بتفصیل في الكتا

درهم ، وأنه یكون بالتالي قاطعا للتقادم 60.000,00المذكور، وأن البنك لم یستجب لهذا الكتاب رغم التوصل بمبلغ 
متلمسا رد دفوعات البنك لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق ما جاء في ، ومنشئا للحق في المطالبة بالتعویض

.مقال الإدعاء
والتي جاء 2016/06/07بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة و 

و . فیها أن المدعي لیس هو الذي قام بتسدید المبلغ المطالب به ، وبالتالي فإنه لا صفة له في المطالبة باسترجاعه
من دفع باختیاره ما " ه التي تنص على أنع .ل.من ق69أنه لا حق له كذلك في استرجاعه طبقا لأحكام الفصل 

المبلغ ، وعلیه فلا حق له وعلى جمیع الأصعدة في استرداد "ذلك، فلیس له أن یسترد ما دفعه ، عالما بلا یلزمه
31أنه إذا كان سند المدعي في نازلة الحال هو الإبراء التام من الدین المؤرخ في : و من حیث التقادم.المذكور

بالتعویض عن عدم تسلیمه ـــه ابتداء من هذا التاریخ یكون المدعي قد اكتسب حق في المطالبــــــة، فإن2006ماي 
كما أنه لا مجال مرة أخرى للتمسك بأحكام الفصل إبراؤه من الدین بصفة تامة، رفع الید عن الرهون بعد أن تم 

ذلك أنه إذا كانت من یوم اكتسابها،سبة للحقوق إلاع الذي ینص على أن التقادم لا یسري بالن.ل.من ق380
من نفس 106الأخطاء التي ترتكبها المؤسسات البنكیة تقع تحت طائلة المسؤولیة التقصیریة ، فإن أحكام الفصل 

وأنه لما كان المدعي قد علم بالضرر المزعوم بمجرد حصوله على الإبراء التام هي التي تنطبق في شأنها، القانون 
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مته لمجرد عدم تسلیمه رفع الید عن الرهون بتزامن مع الإبراء من الدین ، وعلم في الوقت نفسه من الدین الذي بذ
بالمسؤول عن الضرر ، فإنه من تاریخ الإبراء التام الذي توصل به المدعي ینطلق أمد التقادم بالنسبة لدعوى 

لمدعي لم یرفع دعواه في أجل وأنه ولما كان ا.المدعي الرامیة إلى الحصول على تعویض عن الضرر المزعوم
كان قد توصل بالإبراء إذاوأن المدعي .خمس سنوات من تاریخ الإبراء التام ، فإن دعواه یكون قد لحقها التقادم

، فإن المحكمة التجاریة قد قضت بخضوعه شخصیا للتصفیة القضائیة ، الذي شكل مانعا 2006/05/31بتاریخ
ه فقد كل صفة في التصرف في أمواله، لأنه أصبح خاضعا للتصفیة المذكورة، لتسلیمه رفع الید عن الرهون لكون

وأن سندیك التصفیة القضائیة أصبح وحده الذي له الصفة في المطالبة برفع الید عن الرهون عن عقارات المدعي، 
وأنه إذا كان . لرهون وأنه لذلك لم یكن بإمكان المدعى علیه بالنظر للمانع القانوني أن یسلم للمدعي رفع الید عن ا

صدر حكم عن المحكمة قضى بقفل عملیة التصفیة القضائیة في 2012/09/17المدعي قد تمسك بأنه بتاریخ 
حقه، فإنه ینبغي التذكیر بأن طلب دفاعه الموجه إلى دفاع المدعى علیه  والذي طلب بمقتضاه تسلیم رفع الید عن 

صدور الحكم القاضي بقفل التصفیة القضائیة الذي لم یصدر إلا ، وذلك قبل2010/10/04الرهن قد كان بتاریخ
وأنه بالتالي فإنه لم یكن بالإمكان آنذاك الاستجابة لطلب المدعي، فضلا على أن المدعى ، 2012/09/17:بتاریخ

، لأن علم له بصدور  الحكم المذكور ، لأنه لم یكن طرفا فیه ، وعلیه لا یمكن الاحتجاج به في مواجهتهعلیه لا
وفي الأخیر أثر على من لم یكن طرفا فیها،أيحجیة الأحكام هي نسبیة تنسحب على أطرافها دون أن یكون لها 

ینبغي التذكیر بأنه وفي موضوع قطع التقادم والتمسك بكتاب الأستاذ عبد اللطیف مشبال للقول بقطع التقادم ، فإنه 
أن تكون المطالبة موجهة إلى المعني بالأمر ولیس إلى دفاعه، بالإضافة إلى أن المشرع قد أوجب لقطع التقادم 

ذلك أن المطالبة التي من شأنها أن تجعل المدین في حالة مطل لتنفیذ التزاماته هي التي توجه للمدین شخصیا 
جه ، وأنه لو كانت نیة المشرع قد ذهبت إلى اعتبار الطلب المو ع.ل.من ق381ولیس لدفاعه طبقا لأحكام المادة 

وأنه ینبغي لذلك تبقى لكان قد نص على ذلك صراح،لدفاع المدین أو لوكیله من شأنه أن یؤدي إلى قطع التقادم 
الحكم ة، ملتمسا دفوعات المدعي بدون أساس وینبغي الحكم بردها والحكم وفق ملتمسات المدعى علیه السابقــــــــــــ

.وفق ملتمساته السابقة
والتي جاء فیها أن 2016/06/21وابیة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسةوبناء على المذكرة الج
في حین أن الثابت أن المدعي لم " أن من دفع باختیاره ما لا یلزمه " ع .ل.من ق69الثابت من مقتضیات الفصل 

التعسفي على عقاراته درهم ، وإنما كان مجبرا على أداء هذا المبلغ لرفع الحجز60.000,00یكن مختارا لدفع مبلغ 
وأنه من جهة ثانیة فإن البنك لا حق له إطلاقا فــــــي .، وبالتالي لا مجال للدفع بمقتضیات الفصل أعلاه في مواجهته

،و اعتمادا أیضا على الوثیقة المؤرخة 2008/06/03:المطالبة بالمبلغ المذكور بعد استخلاصه لكافة دیونه بتاریخ
بل فیها البنك العرض المقدم من طرف الأطباء ومسیري شركة بروموكلینیك والممثل في ، والتي ق2006في ماي 

وأن الثابت أیضا من .ملیون درهم مقابل الإبراء التام من كل الدیون الشخصیة أو الخاصة بالشركة المذكورة27أداء 
ملیون 27، والتي تشیر بصریح العبارة إلى أن توصل البنك بمبلغ 2006/07/20مذكرة دفاع البنك المؤرخة في 

مقابل تنازله عن جمیع الدیون وعن جمیع المتابعات ، وأن المدعي یدلي في هذا الصدد بإشهاد مسلم من طرف 
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وأن ما یؤكد موقفه أعلاه أنه سبق . 2008/06/03المحكمة یثبت أن البنك استخلص المبلغ المتفق علیه في 
ملیون سنتیم في مواجهة أحد الأطباء سبق أن حكم به ابتدائیا ، ثم تنازل البنك أمام 171بنك أن تنازل عن مبلغ لل

وأنه من جهة ثالثة، لماذا یتمسك البنك بالتقادم في الوقت ، محكمة الاستئناف، وذلك استنادا إلى الإبراء المشار إلیه
تعلق بقرض شخصي رغم توصه بمستحقاته، علما أن التوصل والم1999الذي یطالب فیه بدین یرجع إلى سنة 

أي ما یزید على إحدى عشر سنة ، وبعد إبراء البنك المدعي من القروض 2010:درهم بتاریخ60.000,00بمبلغ 
وأن البنك یتناقض في موقفه ، إذ تارة یصرح بكون .الشخصیة وأیضا قروض الشركة بمقتضى الإبراءین أعلاه

ع للدفع بالتقادم هي الواجبة التطبیق ،وفي نفس الوقت یتمسك بوجود مانع قانوني .ل.من ق106أحكام الفصل 
لتسلیم المدعي رفع الید عن الرهن لكونه كان في حالة تمدید تصفیة قضائیة ، والحال أنه خلافا لمزاعم البنك ، فإن 

ملیون درهم ، 27البنك على تسدید مبلغ حكم تمدید التصفیة إلى المدعي لم یعد له أي أثر بعد حصول الاتفاق مع
إلى المحكمة یطلب فیه قفل مسطرة التصفیة 2006/06/25:بل أن السید القاضي المنتدب تقدم بتقریره بتاریخ

للشركة بعد أداء الدیون ، الأمر الذي هو ثابت من الوقائع المضمنة بالصفحة الثالثة من الحكم بتاریخ 
وأنه .المتعلق بقفل عملیة التصفیة في حق مسیري الشركة 2012/135:في الملف عدد2012/09/17:

بخصوص الدفع بقطع التقادم فقد سبق للمدعي أن أدلى بمراسلات بشأن رفع الید عن الحجوز حسب الثابت من 
، والتي 2010وأیضا مراسلة الأستاذ مشبال خلال سنة 2009و 2008المراسلة الموجهة إلى البنك خلال سنة 

الإدلاء بهما، وأن البنك لم یجب عن هذه المراسلات إطلاقا ، ولم یدفع بكون المدعي قد تم تمدید التصفیة سبق 
القضائیة إلیه ، وأن هذا الطلب هو من اختصاص السندیك ، لكون البنك یعلم جیدا بأنه توصل بكافة دیونه 

من مدونة التجارة ، الأمر الذي كان 720صل أثر عملا بمقتضیات الفأي،وبالتالي لم یعد لمفعول تمدید التصفیة 
یتعین معه على البنك رفع الید عن الحجوز مباشرة بعد استخلاص دیونه ولیس الانتظار إلى حین الحصول على 

د مانع قانوني في تسلیم رفع الید،الحكم بقفل التصفیة وتقدیم مساطر استعجالیة لرفع الحجز عوض التمسك بوجو 
ك یتمسك بوجود المانع القانوني المتمثل في تمدید التصفیة القضائیة إلى المدعي في تسلیم رفع وأنه إذا كان البن

الحجوز، فلماذا قام برفع الحجز عن السیارة وقام بتسلیم المدعي مباشرة رفع الید عنها حسب الثابت من الوثیقة 
البنك حتى بعد حصول المدعي على وأنه من جهة أخرى فإن ، أي قبل قفل مسطرة التصفیة، 2009المؤرخة في 

، فإنه لم یبادر إلى رفـــــع الید عن الحجز، وإنما تطلب ذلك اللجوء 2012حكم بقفل مسطرة التمدید وذلك في سنة 
الحكم وفق المقال الافتتاحي ملتمسـا2005إلى عدة مساطر استعجالیة ولم یتم تنفیذها إلا خلال سنة 

، والتي جاء فیها أن 2016/07/05:بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسةوبناء على مذكرة رد المدلى 
درهم بل أخوه هو الذي دفع المبلغ المذكور ، وأن أخوه لم یكن مجبرا 60.000,00المدعي لیس هو الذي دفع مبلغ 

غ المذكور على دفع هذا المبلغ مهما كانت الأسباب والظروف والأحوال كما ینبغي التذكیر بأن مجرد دفع المبل
وأنه إذا كان كل كلام عن الإجبار لا یتأتى الحدیث عنه إلا بإثبات ، للمدعى علیه یكون قد تم عن إرادة واختیار

وأنه لذلك تبقى راه أو إجبار،ع لم تتكلم عن أي إك.ل.من ق69وجود إكراه بعناصره القانونیة، فإن أحكام الفصل 
أما فیما یتعلق بالعرض المقدم من طرف . لا یمكن الالتفات إلیهادفوعات المدعي في هذا الصدد بدون أساس و 
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" بروموكلینیك " ملیون درهم مقابل الإبراء التام ، فإنه ینبغي التذكیر بأن مسیري شركة 27الأطباء حول أداء مبلغ 
سواء ، كما تجدر ، لذلك فإن ذلك العرض قد أصبح والعدم عرض المذكور ، فإنهم لم یوفوا بهإذا كانوا قد قدموا ال

الإشارة بأن شخصا أخر من الأغیار هو السید حسن التازي هو الذي قام بشراء الشركة وأصولها ، لذلك فإن 
الاحتجاج بالعرض المذكور یبقى خارج السیاق وبدون موضوع ، كما ینبغي التذكیر بأن توصل المدعى علیه بمبلغ 

ه مسیرو الشركة ، بل كان نتیجة شراء شخص ثالث للشركة ملیون درهم لم یكن نتیجة العرض الذي تقدم ب27
وأصولها ، وأنه لذلك لم یعد هناك مجال لأي كلام عن العرض المقدم من طرف مسیري الشركة مقابل التنازل عن 

أما فیما یخص ما نعاه المدعي في شأن ام هذا العرض لم یرى النور،دیون الأطباء الشخصیة والمتابعات ، ماد
ین المدعى علیه فإنه ینبغي تذكیره بأن هذا الدین مضمون برهن رسمي، وأن التقادم لا یطال الدیون تقادم د

أما فیما یتعلق بخضوع المدعي للتصفیة القضائیة ما ینص على ذلك القانون، المضمونة بالرهون الرسمیة كــــــــــ
ة یبقى قائما إلى حین قفل هذه التصفیة كما تنص على فإنـــــــــه تجدر الإشارة بأن الحكم القاضي بالتصفیة القضائی

ذلك مدونة التجارة، وعلیه وعلى مقتضى ما سبق بیانه تبقى دفوعات المدعي بدون أساس وینبغي الحكم بردها 
.ملتمسا الحكم وفق ملتمسات المدعى علیه السابقةفق ملتمسات المدعى علیه السابقة،والحكم و 

إلیه أعلاه، المشار الحكمالتجاریة بالدار البیضاء المحكمة وبعد إدراج الملف ومناقشة القضیة، أصدرت 
.وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسـبـاب
على الدفع بالتقادم الذي تمسك به أجابت حیث جاء في أسباب الاستئناف ان محكمة الدرجة الأولى 

لم یكتسب الحق في إقامة الدعوى المستأنف علیهبأن21/5/2016ذأن تاریخ الإبراء كان منبالنظر الى الطاعن
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف 135/2012تاریخ صدور الحكم عدد 17/09/2012إلا بتاریخ 

في حین ان محكمة " ، والقاضي بقفل عملیات التصفیة القضائیة المفتوحة في حقه كمسیر 82/25/2012عدد 
وهي تعتبر تاریخ الحكم بقفل التصفیة القضائیة هو نقطة الانطلاق لاحتساب أجل التقادم الخمسي بدعوى البدایة

ان المستأنف علیه لم یكتسب الحق في إقامة الدعوى إلا بالتاریخ المذكور تكون قد نسیت بأنه إذا كانت أحكام 
لشخص الخاضع للتصفیة القضائیة من التصرف في أمواله وتسییرها، من مدونة التجارة قد منعت ا619المادة 

یمارس دعاویه الشخصیة، لذلك ولما كانت دعوى التعویض عن الضرر أنفي نفس الوقت له فانها أباحت 
المترتب عن عدم تسلیم رفع الید عن الرهون هي دعوى لا ترمي إلى التصرف في الأموال التي یمتلكها المستأنف 

ما لحقه من ضرر من التعویض عترمي كذلك إلى تسییر تلك الأموال بل انها دعوى شخصیة ترمي إلى علیه ولا
ن المستأنف علیه لم تكن یده مغلولة في مباشرة مثل هذه الدعوى، لذلك دم تسلیمه رفع الید عن الرهون، وأجراء ع

بتاریخ صدور الحكم القاضي بقفل عملیات فان القول بان المستأنف علیه لم یكتسب الحق في إقامة هذه الدعوى إلا
من مدونة التجارة، ومحكمة الدرجة الأولى باستنادها إلى 619التصفیة القضائیة هو قول یتنافى مع أحكام المادة 

ذلك تكون قد أساءت تطبیق القانون، ولذلك فان نقطة انطلاق أمد التقادم تكون من تاریخ توصله بالإبراء التام من 
، وانه لما كان المستأنف علیه لم یبادر إلى تسجیل هذه الدعوى إلا بتاریخ 31/05/2006ذي یصادف یوم الدین ال
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أي بعد انصرام أجل التقادم وهو خمس سنوات، فان دعواه یكون قد لحقها التقادم وسقطت بقوة 17/03/2016
وحول . رفت عن التطبیق السلیم للقانونالقانون، وبالتالي تكون محكمة البدایة حینما ردت الدفع بالتقادم قد انح

كل فعل ارتكبه الإنسان عن " قد اعتبرت بان . ع.ل.من ق77مسؤولیة العارض من عدمها، فان أحكام الفصل 
بینة واختیار ومن غیر ان یسمح له به القانون فأحدث ضررا مادیا أو معنویا للغیر ألزم مرتكبه بتعویض هذا 

وان كان الحكم المستأنف قد استند على . " هو السبب المباشر في حصول الضررالضرر إذا ثبت ان ذلك الفعل
الفصل المذكور لإلقاء المسؤولیة على العارض، فانه ینبغي التذكیر بان أحكام الفصل المذكور تتكلم عن الفعل 

المذكور یجب ان یثبت وان الفقه قد استقر على انه لانعقاد عناصر الفصل . الذي یرتكبه الإنسان عن بینة واختیار
ان الفعل الذي ألحق ضررا بالغیر قد ارتكب عمدا وبسوء نیة قصد الإضرار بالغیر، وانه لما كان المستأنف علیه لم 

كما أن العارض . یثبت عناصر الفصل المذكور، فان استناد محكمة الدرجة الأولى على أحكامه یبقى بدون أساس
ستأنف علیه رفع الید عن الرهن على اعتبار ان محكمة الدرجة الأولى قررت لم یرتكب أي خطأ عندما لم یسلم الم

المؤرخ 174وآخرین بمقتضى الحكم عدد 11تمدید التصفیة القضائیة لشركة بروموكلینیك إلى السید عبد القادر 
ومن معه صدر على إثره قرار عدد 11الذي تم استئنافه من طرف السید عبد القادر 21/06/2004في 
قضى بتأیید الحكم المذكور ثم طعن فیه بالنقض فأصدر المجلس الأعلى قرارا 18/03/2005بتاریخ 873/2005

قضى برفض طلب النقض، لذلك فانه كان خاضعا للتصفیة القضائیة ضمن المسطرة المفتوحة 1646تحت عدد 
جارة، فان سندیك التصفیة القضائیة هو من مدونة الت619أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، وبمقتضى المادة 

وحده المؤهل قانونا بممارسة جمیع حقوق المستأنف علیه، وانه لما كانت العقارات المرهونة كانت مدرجة في مسطرة 
التصفیة القضائیة كما هو ثابت من الكتاب الذي أدلى به العارض، كما انه وبحكم فتح مسطرة التصفیة القضائیة 

وانه كان هناك مانع قانوني یحول . أنف علیه فان جمیع أمواله كانت خاضعة للتصفیة القضائیةفي مواجهة المست
دون تسلیم رفع الید عن الرهون للمستأنف علیه خاصة، وانه كانت تنعدم له كل صفة في المطالبة برفع الرهون إذ 

ة القضائیة لم یتقدم بأي طلب ان الصفة تكون لسندیك التصفیة القضائیة وحده، وانه لما كان سندیك التصفی
كما انه إذا كان المستأنف علیه قد حصل على حكم عن المحكمة . للعارض یرمي إلى تسلیمه رفع الید عن الرهون

یقضي بقفل التصفیة القضائیة، فان العارض لا علم له بالحكم 17/09/2012التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
عث للعارض به، وانه لم یكن طرفا بالحكم المذكور وبالتالي فانه لا یمكن ان المذكور وان المستأنف علیه لم یب

یحتج به على العارض بالنظر لنسبیة الأحكام وحجیتها بین أطرافها كما استقر على ذلك قضاء المجلس الأعلى، 
ة قد حددت وحول الضرر وتعویضه، فان محكمة البدای. لذلك فان العارض لم یرتكب أي خطا یمكن ان یسأل عنه

الضرر اللاحق بالمستأنف علیه في حرمانه من حق الملكیة والانتفاع بعقاراته في حین ان الرهن هو مجرد حق 
عیني على عقار یسجل على الرسم العقاري بالمحافظة على الأملاك العقاریة ولا یمس بملكیة العقار، كما انه لا 

وانه إذا كان . ل فاسد قانونا لا یمكن اعتماده في تحدید الضرریمنع مالكه من الانتفاع به، لذلك فان هذا التعلی
المستأنف علیه لم یكتسب الحق في إقامة الدعوى إلا بتاریخ صدور الحكم بقفل التصفیة القضائیة بتاریخ 

فانه كیف یمكن لمحكمة الدرجة الأولى ورغم خضوع المستأنف علیه للتصفیة القضائیة إلى غایة 17/09/2012
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وحرمانه قانونا من التصرف في أمواله إلى غایة ذلك التاریخ ان تعتبر بان الضرر المترتب عن 17/09/2012
في الوقت الذي كان المستأنف علیه 21/05/2006حرمانه من التصرف في عقاراته یبتدئ من تاریخ الإبراء وهو 

إلى تاریخ صدور الحكم 21/05/2006ممنوع من التصرف في عقاراته خلال المدة الممتدة من تاریخ الإبراء وهو 
6وان محكمة الدرجة الأولى قد ذهبت إلى احتساب مدة . 17/09/2012القاضي بقفل التصفیة القضائیة بتاریخ 

یوما في مدة حرمان المستأنف علیه من التصرف في عقاراته في الوقت الذي یمنع 27سنوات وثلاثة شهور و 
یها خلال تلك المدة، لذلك فان احتساب المدة المذكورة یكون بدون أساس، لان علیه بحكم القانون وقوته التصرف ف

المستأنف علیه لم یصب بأي ضرر خلال المدة المذكورة لان یده كانت مغلولة ویمنع علیه التصرف في جمیع 
تضح ان علاوة على انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى ی. أملاكه بالنظر لخضوعه للتصفیة القضائیة

قد انصب على الرسم 07/07/2008المستأنف علیه قد أكد بدون أي لبس بان البیع باطل والمزعوم إبرامه بتاریخ 
والذي 09/09/2003، كما انه بالرجوع إلى العقد التوثیقي المدلى به والمسجل بتاریخ 4257/21العقاري عدد 

فس المشتري بقطعة أرضیة بنفس الثمن مع الزیادة في یزعم المستأنف علیه بانه هو العقد الذي مكن بمقتضاه ن
المساحة وحسن الموقع یتبین انه یتعلق بنفس الرسم العقاري الذي یدعي المستأنف علیه بانه باعه بمقتضى العقد 

، إضافة إلى انه من خلال العقد التوثیقي یتجلى بان الرسم العقاري عدد 07/07/2008الأول المؤرخ في 
، وما دام ان البیع انصب على )سنتیار98(البیع یتعلق بأرض عاریة معدة للبناء مساحتها موضوع4257/21

والذي لا یمكن ان تتغیر مساحته وموقعه، وان الضرر الفادح 4257/21رسم عقاري واحد وهو الذي یحمل رقم 
رى بنفس الثمن مع الزیادة الذي یزعم المستأنف علیه بانه قد لحق به من جراء تمكین المشتري من قطعة أرضیة أخ

كما انه لا یمكن للمحكمة باسم السلطة التقدیریة ان . في المساحة وحسن الموقع هو مجرد ضرر وهمي لا وجود له
تقضي بتعویض عن ضرر وهمي لم یثبت لها خاصة وان التعویض عن الضرر یخضع لعدة شروط نص علیها 

، لهذه الأسباب یلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید القانون ویبقى تحدیده خاضع لرقابة محكمة النقض
أساسا رفض طلب التقادم واحتیاطیا برفض الطلب لانعدام مسؤولیة العارض واحتیاطیا جدا برفض الطلب لانعدام 

درهم والحكم بالصائر ابتدائیا على نسبة 4.800الضرر واحتیاطیا أكثر بتخفیض التعویض المحكوم به إلى مبلغ 
.القدر المحكوم به وتحمیل المستأنف علیه صائر الاستئناف

أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة مع استئناف فرعي جاء فیها ردا 02/11/2016وبجلسة 
على الاستئناف ان الحكم المطعون فیه كان على صواب في رد الدفع بالتقادم، فضلا عن كون مقتضیات الفصل 

باعتبار ان العارض لم یكن . ع.ل.من ق106هي الواجبة التطبیق على النازلة ولیس الفصل .ع.ل.من ق388
له الحق في المطالبة بالتعویض إلا بعد اكتساب الحق في رفع الرهن وهو تاریخ الحكم النهائي برفع الید والحصول 

طعه بمقتضى الكتاب الموجه إلى إضافة إلى ان التقادم وقع ق. 26/03/2014على شهادة بعدم الاستئناف بتاریخ 
وأیضا الكتاب الموجه إلى دفاع البنك بتاریخ 26/08/2009البنك العقاري والسیاحي المبلغ له بتاریخ 

كما ان . درهم مقابل رفع الرهن على العقارات أعلاه60.000والذي تم بمقتضاه تسلیم البنك مبلغ 05/10/2010
، 02/11/2015صدر بشأنها حكما بعدم الاختصاص بتاریخ 16/06/2015المطالبة القضائیة التي تمت بتاریخ 
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اما بخصوص الدفع بالمانع القانوني . لم یطلها التقادم17/03/2016وان المطالبة التي تمت من جدید بتاریخ 
في وبعدم ارتكاب البنك لأي خطأ، فان الثابت ان البنك یتناقض في تصریحاته فتارة یصرح بكون العارض له الحق

ممارسة الدعاوى الشخصیة رغم تمدید التصفیة القضائیة وتارة أخرى یصرح بان السندیك لم یتقدم بطلب رفع الید 
علاوة على ان تمدید التصفیة القضائیة إلى العارض لم یعد له أثر بعد مرور خمس سنوات على تاریخ . عن الرهن

السقوط ینتهي بقوة القانون في الأجل المحدد له دون حاجة الحكم القاضي بسقوط الأهلیة التجاریة، وان مفعول هذا 
كما ان الحكم أشار وبتفصیل إلى عناصر المسؤولیة التقصیریة وأیضا إلى العلاقة السببیة، . إلى صدور حكم بذلك

وفیما یتعلق بالضرر وتقدیره، فان البنك لم . مما تبقى معه دفوعات البنك بهذا الخصوص غیر قائمة على أساس
ولا بعد صدور الحكم القاضي بقفل عملیات 21/05/2006بادر إلى رفع الید عن الرهن بتاریخ الإبراء الذي هو ی

. وان الضرر یبقى ثابتا بسبب تعسف البنك في رفع الید عن الرهن2012التصفیة القضائیة الذي یرجع إلى سنة 
إطلاقا إلى عقد البیع المتمسك ببطلانه والذي وبخصوص تقدیر الضرر، فان الثابت من حیثیات الحكم انها لم تشر

علاوة على ان البنك یحاول قصر . وقع الإدلاء به للاستئناس فقط وإنما أشارت إلى الضرر الذي یجبر بالتعویض
في حین تناسى بكون الرهن یشمل أربع عقارات 4257/21الضرر على العقار المرهون ذي الرسم العقاري عدد 

حروما من الانتفاع بها والتصرف فیها لمدة تزید عن تسع سنوات بسبب تعسف البنك في رفع والذي ظل العارض م
.الید عن الرهن المنصب علیها

وبخصوص الاستئناف الفرعي، فان العارض واعتمادا على العلاقة التي تربطه بالبنك تكون له الصفة في 
مقابل رفع الرهن، وان البنك هو الذي اشترط تقدیم درهم التي دفعها إلى البنك60.000المطالبة باسترجاع مبلغ 

الشیك بواسطة أخیه لكونه یعتبر العارض غیر مؤهل بهذا التصرف بسبب تمدید التصفیة القضائیة إلیه، وهو ما 
اضطر العارض إلى تقدیم شیك باسم أخیه حسب الثابت من مراسلة دفاع العارض، كما ان البنك توصل بمبلغ 

رغم من كونه لم یبق مدینا بأي مبلغ مالي في مواجهة العارض اعتمادا على الإبراء الصادر درهم بال60.000
وبخصوص عدم استجابة الحكم المطعون فیه للتعویض المطلوب ابتدائیا، فان التعویض .31/05/2006بتاریخ 

الید عن الرهون المحكوم به یعتبر غیر شامل لمجموع الضرر الذي لحق العارض بسبب تعسف البنك في رفع 
العقاریة الأربعة وبالنظر أیضا إلى استمرار تعسف البنك في رفع الید لمدة تزید على ثماني سنوات أي اعتبارا من 

الذي أصبح فیها الأمر الاستعجالي نهائیا، 30/04/2014إلى تاریخ 21/06/2006تاریخ الإبراء الذي هو 
ممارستها وأتعاب المحامي المؤداة والضرر الحاصل للعارض من وبالنظر إلى تعدد المساطر القضائیة التي تمت

جراء فسخ عقد البیع الذي انصب على عقار مرهون واستبداله بعقار آخر، لهذه الأسباب یلتمس رد الاستئناف 
وفي الاستئناف الفرعي، بإلغائه فیما قضى به من عدم قبول طلب استرجاع . الأصلي مع تحمیل رافعه الصائر

درهم والحكم من جدید بأداء البنك المبلغ المذكور مع فوائده القانونیة اعتبارا من تاریخ 60.000مبلغ 
درهم إلى مبلغ 500.000وبتعدیله فیما قضى به من تعویض والحكم من جدید برفعه من مبلغ 15/10/2010

.درهم وتحمیل المستأنف ضده فرعیا الصائر1.000.000
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المتمسك به من طرف 388ان أحكام الفصل 23/11/2016یه بجلسة وعقب المستأنف بواسطة نائب
المستأنف علیه لا علاقة له بالنزاع موضوع هذه النازلة، لان الدعوى الحالیة تتعلق بالمسؤولیة التقصیریة وترمي 

ام إلى البحث عن مسؤولیة العارض في شأن عدم تسلیم المستأنف علیه رفع الید عن الرهون وبالتالي فان أحك
وفیما یتعلق بانقطاع أمد التقادم بمقتضى الكتاب . هي الواجبة التطبیق دون سواها. ع.ل.من ق106الفصل 

، فانه بالرجوع إلى 05/10/2010وكذا الكتاب الموجه لدفاع العارض بتاریخ 26/08/2009الموجه للبنك بتاریخ 
یه إلى رئیس القرض العقاري والسیاحي یعرض فیها الكتاب الأول یتبین ان الأمر یتعلق بشكایة قدمها المستأنف عل

النزاعات القضائیة التي كانت قائمة بین مصحة الحكیم والأطباء المساهمین، وإذا كان التقادم ینقطع بكل مطالبة 
قضائیة أو غیر قضائیة لها تاریخ ثابت تجعل المدین في حالة مطل في تنفیذ التزاماته، فان الكتاب الذي یتمسك به 

. مستأنف علیه لم یتضمن أیة مطالبة كیفما كانت لذلك فان الكتاب المذكور لا یمكن ان یؤدي إلى قطع التقادمال
فإنها قدمت بعد انصرام أمد 16/06/2015كما ان تمسك المستأنف علیه بالمطالبة القضائیة التي تمت بتاریخ 

ولم یقدم تلك الدعوى إلى 31/05/2006بتاریخ التقادم وهو خمس سنوات مادام المستأنف علیه حصل على الإبراء 
وان المطالبة القضائیة أو غیر القضائیة . سنوات تقریبا على الإبراء من الدین الذي اتخذه أساسا لهذه الدعوى9بعد 

وحول عدم مسؤولیة العارض، فانه بمجرد توصل . التي تؤدي إلى قطع التقادم هي التي تتم قبل انصرام أمد التقادم
درهم بعث به للقرض العقاري والسیاحي غیر ان هذا الأخیر أكد لدفاع العارض بأنه لم 60.000ارض بمبلغ الع

یلتزم قط بتسلیم رفع الید عن الرهون لأنه لا یمكن له تسلیمها للمستأنف علیه نظرا لخضوعه لمسطرة التصفیة 
ن مدونة التجارة غیر قائم على أساس لكون م719وفیما یخص استدلال المستأنف علیه بأحكام المادة . القضائیة

التصفیة القضائیة لم یعد لها أثر بعد مرور خمس سنوات على تاریخ الحكم القاضي بسقوط الأهلیة التجاریة طبقا 
المتمسك بها أكدت على انه عندما تنطق المحكمة بسقوط 719وان المادة . لأحكام المادة المشار الیها أعلاه

، فانه ینبغي ان تحدد مدة هذا الإجراء في مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولذلك فان المستأنف علیه الأهلیة التجاریة
مجبر وبقوة القانون على التخلي عن تسییر أمواله والتصرف فیها إلى حین قفل مسطرة التصفیة القضائیة، كما انه 

وبخصوص الضرر وتعویضه، فان . المالیةیبقى للسندیك وحده الحق في ممارسة حقوقه وإقامة الدعاوى بشأن ذمته 
المستأنف علیه لم یدل بأیة حجة كیفما كانت تثبت الخسائر التي لحقته به من جراء عدم تسلیمه رفع الید عن 

اما فیما یتعلق بحرمان المستأنف علیه من . الرهون ولا بما یثبت المصروفات التي اضطر إلى إنفاقها من جراء ذلك
فانه وبالنظر لخضوع المستأنف علیه لمسطرة التصفیة القضائیة، فان القانون قد منع علیه التصرف في عقاراته،

بصفة مطلقة التصرف في عقاراته إلى حین صدور الحكم القاضي بقفل مسطرة التصفیة القضائیة، لذلك فان 
وان القانون هو حرمان المستأنف علیه من التصرف في عقاراته كان بحكم خضوعه لمسطرة التصفیة القضائیة 

كما انه إذا كان للمحكمة السلطة التقدیریة في تحدید الأضرار اللاحق . الذي قضى بحرمانه من التصرف فیها
. بالمستأنف علیه، فان ذلك مقید بإبراز الضرر وإثبات وجوده وعناصره بالحجة القاطعة التي تقبل المنازعة

درهم كما هو 60.000یه هو الذي سدد عنه مبلغ ومن حیث الاستئناف الفرعي، فان أخ المستأنف عل
ثابت من الشیك المدلى به من طرف المستأنف علیه، فانه تنعدم له كل صفة في المطالبة باسترجاع المبلغ المذكور 
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كما ان حرمان المستأنف علیه من حق الملكیة والانتفاع والتصرف في العقارات المرهونة . الذي لم یقم هو بتسدیده
ة له ما دام حق ملكیته للعقارات لم یتعرض لأي مساس وما دامت العقارات كانت في حوزته ولم تنتزع منه، لا قیم

لهذه الأسباب یلتمس الحكم وفق ما جاء في الاستئناف الأصلي، والحكم برد الاستئناف الفرعي وتحمیل المستأنف 
.علیه الصائر

انه تسرب خطأ إلى مذكرته عند الدفع بالتقادم 21/12/2016وعقب المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
خاصة وان العارض أشار إلى انه لم یكن له الحق في 380عوض الفصل . ع.ل.من ق388وإثارة الفصل 

. ع.ل.من ق380المطالبة بالتعویض إلا بعد اكتساب الحق وهو ما تؤكده مقتضیات الفقرة الأولى من الفصل 
وان العارض له الحق في المطالبة بالتعویض إلا بعد . لمتعلقة بدعوى التجارا. ع.ل.من ق388ولیس الفصل 

اكتساب الحق في رفع الرهن واعتبارا من تاریخ الحكم النهائي برفع الید والحصول على شهادة بعدم الاستئناف 
25/08/2009وبخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الكتابین المؤرخین في . 26/03/2014بتاریخ 

غیر قاطعین للتقادم فهو قول مردود باعتبار ان الدفاع انما ینفذ تعلیمات موكله، كما ان موضوع 04/10/2010و
درهم مقابل رفع الرهن عن العقارات الأربعة، وانه خلافا لما تمسك 60.000الكتاب المذكور یرمي إلى تسلیم مبلغ 

لب التعویض ما دام البنك لم یمتنع بعد من تسلیم رفع به البنك، فانه من الطبیعي ألا یتضمن الكتاب المذكور ط
ومن جهة أخرى، فانه خلافا لمزاعم البنك الذي یتمسك بعدم وجود أي اتفاق بینه وبین دفاع العارض، فان . الید

إلى دفاع البنك انه یشیر بصفة صریحة إلى المكالمة 04/10/2010الثابت من كتاب دفاع العارض المبلغ بتاریخ 
60.000فیة التي تمت بینهما بخصوص رفع الرهن بطلب من القرض العقاري والسیاحي مقابل مبلغ مالي قدره الهات

وان عدم رفع الید عن الرهن رغم إبراء العارض من أیة مدیونیة اتجاه البنك حرم العارض من التصرف في . درهم
نا ثابت دونما حاجة لإثباته بواسطة حجة، كما هذه العقارات بالبیع والشراء ما دامت مثقلة بالرهن، وان الضرر ه

وبخصوص الاستئناف الفرعي، فانه لا مجال للدفع . یزعم البنك بذلك، كما أقر البنك بالضرر الحاصل للعارض
كما ان الثابت من الوثائق المرفقة . ما دام الأداء لم یكن اختیاریا بل إلزامیا. ع.ل.من ق69بمقتضیات الفصل 
ملیون درهم، وبخصوص مجموع دیون 27لشخصي، وقبل الوصول إلى اتفاق حبي لأداء مبلغ بخصوص الدین ا

شركة بروموكلینیك وأیضا دیون الأطباء الشخصیة باعتبار ان هذا الاتفاق تم لاحقا بمقتضاه تنازل البنك عن كل 
الدین الشخصي للدكتور لحلو الدیون بما في ذلك الدیون الشخصیة لباقي الأطباء وعلى سبیل مثال تنازل البنك عن 

درهم 27.000.000درهم لفائدة البنك باعتبار ان أداء مبلغ 1.780.000بعد حصوله على حكم نهائي بأداء مبلغ 
شمل دیون شركة بروموكلینیك وأیضا الدیون الشخصیة لباقي الأطباء في الوقت الذي أدى فیه العارض سابقا للبنك 

تالي فان العارض لم یستفد كباقي الأطباء عن تنازل البنك بعد توصل هذا الأخیر درهم، وبال2.034.659,34مبلغ 
درهم، وهذا في حد ذاته یشكل ضررا فادحا للعارض بسبب إقدامه على أداء دینه الشخصي 27.000.000بمبلغ 

بقى الضرر ثابتا في الوقت الذي تنازل فیه البنك لاحقا عن الدیون الشخصیة للأطباء، واستنادا لما ذكر أعلاه ی
ویكون معه التعویض المحكوم به ابتدائیا غیر موازي للضرر، مما یبقى معه طلب رفعه بمقتضى الاستئناف الفرعي 

. أعلاه له ما یبرره والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف الأصلي والاستجابة للاستئناف الفرعي
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یتمسك بما جاء في مذكرته الجوابیة بشأن انه 01/02/2017وعقب المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
الدفع بالتقادم،  مضیفا ان البنك یتناقض في تصریحاته لكونه یصرح تارة بكون العارض له حق ممارسة دعاویه 
الشخصیة رغم تمدید التصفیة القضائیة وتارة أخرى یتمسك بعدم تبلیغه بالحكم القاضي بقفل عملیات التصفیة 

انما أشار في كتاباته السابقة إلى صدور الحكم القضائي بقفل عملیات التصفیة القضائیة القضائیة، وان العارض 
إلى جانب وقائع أخرى لم یبادر من خلالها البنك إلى رفع الرهن بما في ذلك الكتاب الصادر عن دفاع العارض 

كم القاضي بالتصفیة ، وان العارض حصل على رفع الید بسبب الإبراء إضافة إلى ان الح04/10/2010بتاریخ 
بعد مرور خمس سنوات 2009وانه انتهى بقوة القانون خلال سنة 2004وسقوط الأهلیة التجاریة كان خلال سنة 

من مدونة التجارة الأمر الذي لا یحتاج معه البنك إلى 719على صدور الحكم أعلاه عملا بمقتضیات المادة 
ى، فان المستأنف حاول إعطاء تفسیرات حول رفض المحافظ ومن جهة أخر . إشعار بشأن قفل عملیات التصفیة

تقیید العقد المذكور بالمحافظة العقاریة، والحال ان الأمر واضح ولا یحتاج إلى بذل جهد للتأویل أو التفسیر وهذا 
الأمر یتجلى أساسا في كون العقار موضوع البیع مثقل برهن البنك وان العارض بعد عدة مطالبات من طرف 

واستبداله بعقار آخر وذلك بسبب 4257/21تریة، اضطر إلى فسخ هذا العقد موضوع الرسم العقاري عدد المش
امتناع ورفض البنك عن رفع الرهن علما ان قیمة هذا العقار الأخیر جد مرتفعة مقارنة بالعقار الأول وذلك خوفا 

ومن جهة أخرى، فان البنك . تنفیذ عقدمن المس بسمعة العارض وتقدیم شكایة ضده أمام الجهة المختصة بعدم 
تناسى بكون الرهن انصب على أربع عقارات والتي ظل العارض محروما من الانتفاع والتصرف فیها لمدة تزید على 
تسع سنوات بسبب تسعف البنك في رفع الید عن الرهن المنصب علیها فضلا عن كون العارض بادر إلى أداء 

الشركة وذلك لتفادي الحكم علیه بتمدید التصفیة القضائیة في الوقت الذي استفاد دیونه الشخصیة وحصة دیونه في 
فیه لاحقا بعض الأطباء من تنازل البنك عن دیونهم، وبالتالي فان العارض لم یستفد من الاتفاقیة المبرمة مع كافة 

خصیة للعارض بسبب أطباء الشركة والتي بمقتضاها تنازل عن دیون البعض منهم الشخصیة دون الدیون الش
ومن جهة ثانیة، فان البنك قد تراجع عن تصریحه بكون العارض هو الذي بادر . مبادرته للأداء قبل إبرام الاتفاقیة

إلى أداء المبلغ المذكور من تلقاء نفسه ولیس بناء على حكم صادر في الموضوع كما یتمسك حالیا، وبالتالي فان 
2004درهم بدون وجه حق ما دامت الخبرة تمت خلال سنة 60.000بمبلغ العارض لا یزال یتمسك بتوصل البنك

فان الإبراء یبرئ ذمة . ع.ل.من ق346وانه عملا بمقتضیات الفصل 2006في حین ان الإبراء تم خلال سنة 
ضا غیر المدین نهائیا ولو كان الدائن یجهل المقدار الحقیقي لدینه، مما تبقى معه دفوعات البنك بهذا الخصوص أی

وبخصوص باقي الدفوع المثارة من طرف البنك وتفادیا للتكرار، فان العارض یتمسك بما جاء في . قائمة على أساس
الاستئناف الفرعي والمذكرة التعقیبیة والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف مع الاستجابة للاستئناف الفرعي وتحمیل 

.المستأنف الأصلي الصائر
المدلى بها من طرف المستأنف والذي أكد فیها سابق دفوعاته، ملتمسا في الأخیر وبناء على مذكرة رد 

الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي الأصلي والحكم بتحمیل المستأنف علیه الصائر ابتدائیا واستئنافیا وبرد 
.الاستئناف الفرعي وتحمیل المستأنف علیه صائره
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للنطق بالقرار بجلسة تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة01/02/2017بجلسة القضیةوبناء على إدراج 
.22/02/2017تم التمدید لجلسة 15/02/2017

محكمــة الاستئناف
:في الاستئناف الاصلي

ا ردت الدفع بالتقادم بعلة ان المستأنف علیه مالمحكمة قد أساءت تطبیق القانون لالطاعنة بأنتمسكت حیث 
دعواه الشخصیة الرامیة الى تعویضه عما لحقه من ضرر سوى من تاریخ صدور إقامةلم یكتسب الحق في 

القاضي بقفل عملیات التصفیة القضائیة المفتوحة في حقه 17/09/2012بتاریخ 135/2012الحكم عدد 
وأنه من قانون الالتزامات والعقود تندرج في إطار المسؤولیة التقصیریة 78و 77كمسیر وأن أحكام الفصلین 

وإعمالا 31/5/2006لما كان أساس الدعوى الحالیة هو الإبراء التام من الدین الصادر عن الطاعن بتاریخ 
من قانون الالتزامات والعقود تكون دعوى التعویض المقدمة من طرف المستأنف علیه إلى غایة 106للفصل 

. قد طالها التقادم الخمسي17/3/2016

من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة تنص على أنه یؤدي الحكم 619ادة وحیث لئن كانت مقتضیات الم
القاضي بالتصفیة القضائیة إلى تخلي المدین بقوة القانون عن تسییر أمواله والتصرف فیها وحتى تلك التي إمتلكها

ما الحكم عدد الثابت من وثائق الملف ولا سیبأي وجه من الوجوه مادمت التصفیة القضائیة لم تقفل بعد فإن 
والقاضي بقفل عملیات 17/9/2012عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الصادر بتاریخ الصادر 135/2012

في حق المستأنف علیه أنه لم یكتسب الحق في إقامة الدعوى الحالیة الرامیة الى التعویض سوى المفتوحةالتصفیة 
ثار بهذه العلة تكون قد صادفت الصواب ولم یثبت أي خرق من ذا التاریخ ومحكمة البدایة لما ردت الدفع المبه

.المحتج بها من طرف الطاعن619جانبها لأحكام المادة 
وحیث إنه بخصوص السبب المستمد من انعدام خطأ البنك فإنه وخلافا لما تمسك به الطاعن عن غیر 

یتعین على المتضرر سواء بالنسبة فإن مسؤولیة البنك تنهض على أساس الخطأ والضرر معا، لذلك صواب
للمسؤولیة العقدیة أو التقصیریة أن یبرهن علاوة على وجود الضرر بكون البنك قد أخل بأحد التزاماته أو ارتكب 
خطأ عند أداء  مهامه، أو في علاقته مع الغیر علما أن الخطأ هو ترك ما كان یجب فعله أو فعل ما كان یجب 

الثابت من وثائق الملف أن البنك أحجم عن رفع الرهن عن و قصد إحداث الضررالإمساك عنه وذلك من غیر 
بكیفیة تلقائیةولم یتم 21/5/2006الرسوم العقاریة المملوكة للمستأنف علیه رغم الإبراء الحاصل لفائدته بتاریخ 

ي بالتشطیب على الأمر الاستعجالي القاضاستصداره وإنما بعد سلوك المستأنف علیه لعدة مساطر انتهت بعد 
.مما یبقى معه الخطأ البنكي ثابت 30/4/2014الرهون موضوع الدعوى نهائیا بتاریخ 

وحیث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإن التعویض عن الضرر المحدد من طرف المحكمة لا یتسم 
مه شهادة برفع الرهن بالمبالغة بالنظر الى الضرر الذي أصاب المستأنف علیه من جراء امتناع البنك عن تسلی

ذمنله المفصلة أعلاه والمتمثل على الخصوص من حرمانه من التصرف في العقارات المملوكة الرسوم العقاریة 
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مما .تاریخ رفع الرهن حسبما فصل أعلاه 30/04/2014إلى 21/5/2006الحصول على الإبراء في تاریخ 
.الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس سلیمرد و یتعین تأیید الحكم المطعون فیه فیما قضى به  

:في الاستئناف الفرعي-
طلب استرجاع مبلغ فیه في الشق القاضي بعدم قبول حیث تقدم الطاعن باستئناف فرعي للحكم المطعون

درهم ) 500000(درهم وموضوعا فیما قضى به من حصر التعویض المحكوم به في مبلغ ) 60000(
ق تمد من كون التعویض المحكوم به غیر شامل لمجموع الضرر اللاحوحیث إنه بخصوص السبب المس

بهذا الصدد فإن تقییم الضرر یدخل في السلطة التقدیریة للمحكمة التي الطاعن ه بالطاعن فإنه وخلافا لما تمسك ب
لما فصل درهم المحكوم به ابتدائیا یبقى مناسبا لترمیم الضرر الحاصل للطاعن استنادا ) 500000(ترى أن مبلغ 

.أعلاه بصدد الجواب عن الاستئناف الأصلي مما ارتأت معه رد الدفع المثار
وحیث إنه بخصوص السبب المستمد من مجانبة الحكم المطعون فیه للصواب لما قضى بعدم قبول طلب 

صدد من ذي صفة فإنه صح ما نعاه الطاعن بهذا التقدیمه درهم بعلة عدم ) 60000,00(استرجاع الطاعن لمبلغ 
على إبراء من البنك بخصوص دیونه الشخصیة 21/5/2006حصل بتاریخ هأنذلك أن الثابت من وثائق الملف 

ي تم للبنك ذن الأداء الوأ2004لك بناء على الخبرة المنجزة سنة ذو "بروموكلینیك"ا حصة دینه في شركة ذوك
ع من طرف البنك في تسلمه لا نزادرهم  وإن تم بواسطة أخ الطاعن فإنه60000,00بواسطة شیك بمبلغ 

رغم 2010بتاریخ أعلاه مبلغ العدم منازعة البنك في تسلمه واستیفائه المبلغ المطلوب استرجاعه وبالتالي وأمام 
كلها تبقى وقائع تثبت لا محالة أن البنك قد استوفى أكثر 2006الابراء الحاصل من لدنه لفائدة الطاعن  منذ سنة 

.درهم) 60000(البنك بإرجاع مبلغ عین لأجله إلغاء الحكم المطعون فیه والحكم من جدید علىمما هو مستحق ویت
.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها
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لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الفرعيوالاصليالاستئنافینقبولب:في الشكــل

60000.00مبلغاسترجاعطلبقبولعدممنبهقضىفیماالمستأنفالحكمبالغاء:الموضوعفي
وتأییدهعلیهالمستأنفلفائدةالمذكورالمبلغبأدائهاأصلیالمستأنفعلىجدیدمنالحكمو مــــــــــــدره
.الصائرالأصليالمستأنفتحمیلوالباقيفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                            المستشار المقرر                          كاتب الضبط



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

ممثلة في شخص ممثلها القانونيشركة ذات المسؤولیة المحدودة11شركة بین 

.لمحامي بـهیئة الدار البیضاءامحمد سیدوننائبها الاستاذ

من جهةمستأنفا بوصفها

شركة مساهمة في شخص مدیره وأعضاء مجلسه الإداريالبنك المغربي للتجارة و الصناعة وبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءنور الدین  عراقي حسیني الاستاذنائبه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3782: رقمقرار
2017/06/22: بتاریخ

2017/8220/2087: ملف رقم
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.25/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.تنتجات النیابة العامةوبعد الإطلاع على مس

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:ـلــــــفي الشكـ

بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه 11تقدمت شركة 06/01/2017بتاریخ 
ملف 12098تحت عدد 27/12/2016تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

.الذي قضى برفض الطلب9690/8220/2016عدد 
بتاریخ وتقدمت باستئنافه 27/12/2016حیث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فیه بتاریخ 

.مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا06/01/2017
:في الموضـوع

تقدمت المدعیة بمقال عرضت فیه 26/10/2016یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
ابرمت مع المدعى علیها عقد قرض التزمت بموجبه هذه الاخیرة بتوفیر رصید في حساب العارضة یصل انها

و ان نشاط العارضة یتمثل في شراء الخضر و البواكر بشتى انواعها وتسویقها , ملیون درهم 4سقفه الى حدود 
ن المدعى علیها لن تخل بالتزامها و العارضة كثفت نشاطها بعد ابرام عقد القرض اعتقادا منها بكو , لاوروبا 
و دلیلها , و بادرت الى شراء كمیة كبیرة من البطاطس الذي صادف فترة جنیه عند ابرام عقد القرض , العقدي 

درهم و هو 7500000ما تم تصدیره لشركة بن عیسى انذاك اذا فاق مبلغ تعاملها مع العارضة ما یناهز 
درهم في حساب العارضة المفتوح لدى البنك تحت رقم 4800000المبلغ الذي ضخ منه ما قدره 

الاول یتمثل في تحویلات , و ان عملیة الضخ جاءت على نوعین من العملیات البنكیة , 008/1864483
كما , و الثاني یتجسد في ضمانة بنكیة استفادت منها العارضة و سلمتها للبنك , بنكیة مسحوبة لفائدة العارضة 

اضافة الى صفقات , ت الى اتفاق مع شركة نكومي صادف ایضا فترة ابرام عقد القرض ان العارضة بادر 
الا ان البنك لم یحترم العقد الذي لزمه بتوفیر الرصید البنكي للعارضة و صرف الشیكات الواردة , تجاریة داخلیة 

بقي بدون جواب الى ان , و هو ما جعلها تراسله بالاخلال الصادر عنه , علیه في حدود السقف المتفق علیه 
و بقیت المساطر القضائیة بینهما لمدة تزید عن , بادر الى مقاضاتها من اجل المطالبة بدین غیر مستحق له 

عشرین سنة تم رفضها من قبل القضاء و امر البنك بتسدید المبلغ الذي بذمته بعد خصم مبلغ القرض الذي 
و یكون تصرف , ا تم ضخه من اموال في حساب العارضة توصلت به العارضة و المبلغ الذي استخلصته منه



2087/8220/2017: ملف الرقم

3

و تعطیل محطة التلفیف و اتلاف الیاتها و تسریح , البنك قد اضر بها ضررا بلیغا یتجسد في توقیف نشاطها 
.التجاري للبیع بالمزاد العلنيأصلهاعقارها و و عرض البنك , سمعتها التجاریة العمال و المستخدمین و المس ب

لتعویض عما هاو التصریح باستحقاق, قائم و ثابت بهالحكم بان مسؤولیة البنك عن الضرر الذي لحق ملتمسة ا
و انتداب احد الخبراء لتقویم حجم الضرر , درهم 600000لحقها من ضرر و منحها تعویضا مسبقا قدره 

لتاریخ صدور قرار 31/03/1993والتعویض الكامل الذي تستحقه ابتداء من تاریخ تبلیغ الانذار العقاري في 
مرفقة مقالها .و النفاذ المعجل, حفظ حقها في التعقیب على الخبرةو, 26/12/2013محكمة النقض في 

و صورة عقد , و قرار لمحكمة النقض , و حكم قضائي , و قرارین , بصور من عقد القرض و انذار عقاري 
.صفقة

لكون المدعیة سبق لها التقدم بنفس , فیها سبقیة البت و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیها ورد
في 27/12/2010الصادر بشانه حكم عن هذه المحكمة بتاریخ , 30/08/2008الدعوى بمقال مؤرخ في 

و تم , 1440/2011/2016ملف رقم 20/03/2012اید استئنافیا بتاریخ 10368/17/2008الملف رقم 
لیكون الحكم برفض باقي طلبات المدعیة المتعلقة بحفظ , 26/12/2013رفض الطعن بالنقض فیه بتاریخ 

.ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحمیل المدعیة الصائر, حقها في المطالبة بالتعویض عن الاضرار 
و قرارین لمحكمة الاستئناف و قرار , و حكم ابتدائي , مذكرتها بصور من مقال افتتاحي وارفقت
.لمحكمة النقض

لى مذكرة تعقیب نائب المدعیة ورد فیها كون المدعى علیها للتملص من مسؤولیتها دفعت و بناء ع
, و ان العارضة توضح كونها لم تناقش مسؤولیته عن الاضرار التي لحقتها بسبب مخالفة العقد , بسبقیة البت 

.تتاحيملتمسة الحكم وفق مقالها الاف, كما ان موضوع كلا الدعویین مختلف عن بعضهما البعض 
وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف المدعیة التي 

كما تعلم . من قانون الالتزامات والعقود451خرق مبادئ الفصل :اسست استئنافها على الأسباب التالیة
والعقود على أن التمسك بسبقیة الفصل من قانون الالتزامات 451المحكمة فإن المشرع أكد في معرض المادة 

وأن . في النزاع یتطلب توفر ثلاث عناصر أو شروط وهي وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب
العارضة عندما بسطت دعواها على المحكمة التجاریة اتخذت أساسا لها والمتجسد في الإخلال بالتزامات 

وأن البنك تمسك بمبدا سبقیة . ؤولیة البنك عما لحقها من أضراروبالتالي، فالدعوى تتعلق بمدى مس. تعاقدیة
27/12/2010الفصل في النزاع وأحال المحكمة على ما قضى به الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بتاریخ 

وبین في مذكرته الجوابیة بأن هذا الحكم فصل في أمر التعویض المطلوب الآن وهو الاتجاه الذي أخذت به 
وأن ما قضت به المحكمة من رفض دعوى العارضة استنادا على العلة المذكورة اي سبقیة الفصل هو . المحكمة

قضاء غیر سلیم لأن الأخذ بقرینة سبقیة الفصل تفتقر في نازلة الحال الى عنصرین أساسیین وهما تخلف وحدة 
.وأن العارضة ستثبت للمحكمة هذا التخلف. الموضوع وتخلف وحدة السبب
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لقد سبقت الاشارة الى أن العارضة بینت في صحیفة الدعوى التي عرضتها على : وحدة الموضوعوحول 
المحكمة أن البنك المدعى علیه لم یحترم بنود العقد وأنها توقفت عن القیام بما یفرضه علیها عقد القرض ألا 

وأن العارضة . درهم4.000.000وهو تسدید مصروفات الشركة المتعاقدة معها في حدود السقف المعین وهو 
وأن . ابرمت عدة صفقات مع زبناء لها من أجل تزویدهم بما یلزمهم من سلع المتمثلة في الخضر والبواكر

العارضة عملت على شراء السلع المطلوبة منها من منتجیها بغیة تجهیزها وتصدیرها وأدت مقابل السلع بواسطة 
أن هذا الأخیر لم یسدد قیمة الشیكات بل أكثر من ذلك فإنه لم إلا . شیكات مسحوبة على البنك المستأنف علیه

یمنح للعارضة الضمانات الخاصة الممنوحة لإدارة الجمارك قصد تسهیل عملیة التعشیر والتصدیر وهو ما دفع 
بالعارضة الى توجیه رسالة الى مدیر البنك تطلب منه تحدید موعد للقاء على عجل بغیة التوصل لحل 

تي خلقتها إدارة البنك للعارضة موضحة له المخالفات التي صدرت عن البنك والمتمثلة في عدم الصعوبات ال
تمكینه من الضمانة البنكیة الممنوحة لها بالاضافة الى عدم صرف قیمة الشیكات المسحوبة علیه مع عدم تقدیم 

22/07/1991ا إدارة البنك یوم التسهیلات للادارة الجمركیة ودونت هذه المخالفات في الرسالة التي توصلت به
و أن عقد القرض المبرم بین الطرفین یلزمهما بضرورة الاشعار في .والمختوم علیها من طرفها في نفس الیوم

وأن العارضة عملت . من عقد القرض3حالة ما إذا أخل أحدهما ببنوده وتم التنصیص على هذا الالتزام بالمادة 
إلا أن هذا الأخیر لم یستجب للاشعار الموجه إلیه بل إنه أعرب عن رغبته على إشعار البنك المستأنف علیه

م بوقف حسابها إذ أنه أقدم على افي فسخ العقد من جانب واحد ودون سابق إعلام ویتجلى موقفه هذا عندما ق
ما وأن البنك بتصرفه هذا یكون قد عمل على إضرارها عندما أوقف تمویلها حسب. 30/04/1992ذلك بتاریخ 

وأن العارضة عندما تقدمت بدعواها هاته، فإن المبدأ الذي اعتمدت علیه . هو منصوص علیه ببنود عقد القرض
. وأن ما تمسك به البنك لا یتطابق والدعوى الحالیة. هو الاخلال بالالتزام التعاقدي ومن تمة فالمسؤولیة تعاقدیة

مسؤولیة وبالتالي المدیونیة ولیست دعوى العوى ان الدعوى الصادر بشأنها الحكم المتمسك به یخص دإذ
فموضوع كل دعوى مخالف عن الآخر ولا یمكن  للحكم الصادر بشأن أداء الدین الحیلولة والوقوف دون رفع 
دعوى مبنیة على خطأ تعاقدي وبالتالي فإن موضوع هذه الدعوى یختلف اختلافا كلیا عن موضوع الدعوى 

سبقیة الحال الى استبعاد التمسك بمبدأ كم المتمسك به وهو ما یؤدي بطبیعة السابقة التي صدر بشأنها الح
.الفصل لانتفاء شرط اتحاد الموضوع

إن العارضة عندما رفعت الدعوى التي صدر فیها الحكم موضوع هذا الطعن بینت : وحول اتحاد السبب
تعویض عن الضرر الذي لحقها في صحیفة خصومتها أو دعواها أن الغایة من هذه الأخیرة هي الحصول على

من مخالفة البنك للالتزامات التعاقدیة التي نظمها عقد القرض إذ فرض على العارضة واجبات ومنحها حقوق 
ومن بین الالتزامات أو الواجبات التي كلفت بها العارضة تسدید مبلغ القرض، وبالمقابل رتب لها حقوق تتجسد 

وهو الحق الذي اهدره البنك إذ أنه لم یحترم بنود . الیة في حساب العارضةفي توفیر البنك المقرض للسیولة الم
العقد ولم یوفر السیولة الكاملة، بل إنه عمد الى وقف حسابها دون سابق إعلام أو إشعار، بل إن هذه الأخیرة 

الت دون توفیر أخبرته بالاخلالات الصادرة عنه وكاتبت مصالحه الإداریة وبینت في رسالتها الاخلالات التي ح
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السیولة المطلوبة، وهو ما اثبته تقریر الخبیر بركاش الذي فصل في جداوله المعاملات الصرفیة التي تمت بین 
العارضة والبنك وهو التقریر الذي وضح بجلاء احترام العارضة لالتزاماتها تجاه البنك إذ أنه تم ضخ مبالغ مالیة 

وأن البنك بدلا من وضع حد لتصرفاته . شهور6د مدة لا تفوق تفوق الدین المترتب بذمتها وذلك في حدو 
تمادى في موقفه ولجأ الى القضاء مدعیا بأنه دائن للعارضة إلا أن القضاء أنصفها . المخلة بالالتزام التعاقدي

وأنها سطرت كل هذا بصحیفة الدعوى وكشفت فیها مسؤولیة البنك إلا أن المحكمة التجاریة. سنة20بعد مرور 
وأن الأساس الذي بنت علیه المحكمة التجاریة حكمها هو . كان لها راي آخر جسدته في الحكم موضوع الطعن

اساس غیر سلیم لأن مسؤولیة البنك قائمة، وأن الاحتكام الى الحكم المستدل به من طرف البنك والذي أثار 
الحال لأن هذا الأخیر مبني على بمقتضاه سبقیة الفصل هو حكم یختلف سببه عن السبب المعتمد في نازلة

في حین أن الأول كان منصبا على دین بقي بذمة البنك وشتان بین المطالبة بأداء دین . أساس مسؤولیة تعاقدیة
التي جعلتها تستبعد مسؤولیة ةوان المحكمة لم تناقش في حیثیاتها العل. والمطالبة بتعویض عن خطأ تعاقدي

.مما یكون معه الحكم الصادر عنها حكم معرض للالغاء. الیة في حسابهاالبنك عن عدم ضخ السیولة الم
أنه بالرجوع الى الحكم موضوع الطعن یبدو جلیا على أنه اعتمد حیثیة الهدف من ورائها : وحول الاثبات

، والعلة المذكورة هي التي جسدها الحكم في عدم إدلائها بأصل الرسالة الموجهة الىالبنكهو نفي مسؤولیة 
وأن . البنك وأن هذه الرسالة لا یمكن للمحكمة أن تستخلص منها رفض البنك أداء قیمة الشیكات التي سحبتها

الاستئناف ینشر الدعوى من جدید فإنها تدلي بصورة مصادق علیها للرسالة الموجهة الى البنك مع ترجمة لها 
ا المخالفات التي صدرت عن البنك وبذلك وهي الرسالة المؤشر علیها من البنك المستأنف علیه والتي ضمنته

. یكون السبب الأول المعتمد في علة المحكمة منتفي بالإدلاء بالصورة المصادق علیها التي تقوم مقام الاصل
علیه العلة والمحدد في أن العارضة لم تثبت عدم صرف شیكاتها، فإنه هو بدوره بنیتأما السبب الثاني الذي 

كمة على صحة ما تقول به عندما تتصفح تقریر الخبیر بركاش الذي دون جمیع سبب مردود، وستقف المح
وأن المكلف . المعاملات الصرفیة التي تمت بین العارضة والبنك والموضح أیضا لمدى احترامها لبنود العقد

ما یظهر له ا هو البنك الذي لم یطبق بنود العقد الذي تلزمه بضرورة توجیه إعلام الى العارضة عندبالاثبات هن
بل الثابت هو إنذار . أو یثبت لدیه تخلف المدین عن سداد الدین وهو الأمر الذي لم یتوفر في نازلة الحال

العارضة للبنك وتنبیهها له عما صدر منه من مخالفات للعقد الرابط بینهما بالاضافة الى إثباتها بقیامها بواجبها 
الدین، ومع ذلك قام البنك بوقف حسابها وعرضها لخسائر المتجسد في ضخ مبالغ مالیة كبیرة تفوق حجم 

وأن المحكمة عندما كلفت العارضة بالاثبات تكون قد قلبت المبدأ المعمول به في . أوضحتها في مقال ادعائها
ذلك . وأن العارضة أثبتت للمحكمة بأن البنك لم یحترم بنود العقد. الإثبات وهو القائل بأن البینة على من ادعى

المؤسسة البنكیة تتحمل المسؤولیة عن إخلالها بالتزامها التعاقدي وتتساءل عن إهمالها وخطئها، كما أنه طبقا أن
من قانون مؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها یقران 114من مدونة التجارة والمادة و 525للمادة 

لمباغث للحساب أو الاعتماد دون إشعار الزبون مبدا یهدف الى حمایة الزبون من تعسف البنك عن الإنهاء ا
وأن المحكمة لم تلتفت الى ما تمسكت به من بنود مدونة في العقد . واحترام المدة القانونیة الخاصة بالاشعار
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ضاربة بذلك قاعدة العقد شریعة المتعاقدین واصدرت حكمها موضوع الطعن تكون باتجاهها هذا قد عرضت 
في الملفین 22/12/2009صدر بتاریخ 1832المحكمة على قرار عدد ونحیل . حكمها للالغاء

إن قفل الاعتماد بدون إشعار من : "عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس الذي جاء فیه1354/1393/2009
طرف البنك المقرض للزبون ودون التقید بفحوى العقد المخول للتحقق من قیام اسباب الفسخ وثبوت توفر البنك 

مانات أخرى لسداده تجعل المسؤولیة قائمة في حقه عن القفل غیر المبرر وعن الضرر اللاحق بالزبون على ض
وهو القرار المنشور بكتاب ". ویحتم تعویضه تعویضا یلاءم حجم الضرر والعلاقة السببیة بین الخطا والضرر

من المرجع 281لستاوي بالصفحة المسؤولیة البنكیة في مجال خصم الأوراق التجاریة لمؤلفه الدكتور سمیر ا
لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في مقال الدعوى . المذكور

.الافتتاحي
خلافا لما أثیر بخصوص هذه النقطة من قبل المستأنفة، 04/05/2017المستأنف علیه بجلسة وأجاب

ى به من رفض طلبها لعلة سبقیة البت لتوافر موجبات السبقیة سواء فإن الحكم المستأنف كان صائبا فیما قض
من حیث توافر وحدة الموضوع أو السبب أو الأطراف، وأن تعلیل المحكمة الابتدائیة بهذا الخصوص جاء وجیها 

ن وأنه باستقراء التعلیل أعلاه، یتبی. وسلیما وغیر خارق لأي مقتضیات مزعومة كما ذهبت الى ذلك المستأنفة
من ق ل ع متوافرة وأن الحكم الابتدائي 451بان موجبات سبقیة البت المنصوص علیها بمقتضى الفصل 

القاضي برفض طلب المستأنفة الرامي الى حفظ الحق في طلب التعویض عما آل إلیه وضعها المادي 
بین لحجیة الأمر المقضي والاقتصادي نتیجة مسؤولیة البنك والقرار الاستئنافي المؤید له أصبحا نهائیین ومكس

1001/3/1/2012في الملف رقم 26/12/2013بتاریخ 517/1به بعد صدور قرار محكمة النقض عدد 
وبذلك فلم یعد هناك من مجال أمامها لإعادة طرح نفس الطلب أو النزاع على نفس المحكمة التي رفعت یدها 

ئیة لمحكمة النقض فتأیید الحكم الصادر ابتدائیا بقرار عنه فیما قبل ولعل هذه القاعدة كرستها الاجتهادات القضا
استئنافي یشل ید المحكمة الابتدائیة كما ذهب إلى ذلك وعن صواب الحكم المستأنف لاعادة البت مرة أخرى في 
نفس الطلب الذي سبق البت فیه سیما وان الخصوم في الدعاوى السابقة لم یطرأ علیهم اي تغییر في النازلة 

بحیث إن مراكزهم والظروف التي حسم فیها القضاء سابقا هي بعینها لم یطرأ علیها اي تغییر، وبالتالي الحالیة،
.فمن غیر المستساغ جواز إثارة نفس النزاع الذي تم الفصل فیه

كما أن ما تزعمه المستأنفة من أن طبیعة النزاع الحالي مختلفة عما سبق للاحكام السابقة أن بتت فیه، 
مردود وغیر مسنود لأن طلباتها التي قضت محكمة الحكم المستأنف برفضها لا تخرج بتاتا عن نطاق فإنه زعم

والذي أید استئنافیا وأنها في غیر حاجة الى تحویر وقائع 12004/2010سابق طلباتها موضوع الحكم عدد 
دة موضوع الدعویین النزاع ومحاولة تلمیعها قصد مغالطة المحكمة بوقائع غیر صحیحة لأن وحومعطیات

ا واحدة وهدفهما واحد وبالتالي السابقة موضوع الحكم الابتدائي المؤید استئنافیا ودعوى الحال ثابتة والغایة منهم
فالمستأنفة لئن كانت تتشبث بكون الدعوى السابقة تتعلق . ن اي إخلال بالتزام تعاقدي تتحدث المستأنفةفإ

حفظ الحق في التعویض عما لحقها من أضرار مزعومة جاء ضمن طلبات بالمدیونیة، فیجدر تذكیرها بأن طلب 



2087/8220/2017: ملف الرقم

7

درهم قضت ایضا برفض باقي الطلبات 505.564,93دعوى المدیونیة وأن المحكمة التي قضت لها بمبلغ 
من 451لحق في طلب التعویض، وبالتالي واستنادا للفصل التي من ضمنها وكما جاء بالحكم المستأنف حفظ ا

ة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة الى ما جاء فیه أو ما یعتبر ق ل ع فإن قو 
وبالتالي یكون هذا السبب من الاستئناف مردود وغیر مسموع ویلیق معه صرف النظر . نتیجة حتمیة ومباشرة له

على سلامة وصوابیة الحكم أما من حیث باقي موجبات الاستئناف فإنها بدورها غیر مؤسسة ولا تأثیر. عنه
المستأنف الذي كان وجیها في مقتضیاته لمجموع علله التي لم تستطع المستأنفة إثبات خلافها وأن إدلائها 
بصورة من رسالة مصادق علیها أو نسخة من تقریر خبرة بركاش محمد لا یقومان كدلیل على قیام مسؤولیتها 

ل، لأن الرسالة المذكورة وكما جاء بالحكم المستأنف فإن عما لحقها من أضرار مزعومة إن كان لها مح
قف عند صحة ما تقول به وأنه یكفي رجوع المحكمة إلیها لتمضمونها لا یثبت صحة ما تدعیه المستأنفة

المستأنف علیها على اعتبار أن محتوى تلك الرسالة فضفاض وغیر محدد ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن 
كما أن الخبرة المنجزة من قبل الخبیر محمد بركاش فإنها بدورها لا تثبت . ه مسؤولیة البنكیشكل خطأ تترتب عن

قیام مسؤولیة البنك عن أیة أضرار مفتعلة بالمستأنفة بل إن موضوع الخبرة المذكورة تمحور حول مدیونیة كلا 
الصادر 12004/2010كم عدد ل الحیالطرفین البنك والمستأنفة بحیث اعتبر الخبیر المذكور كما جاء في تعل

بأن المدیونیة المتخلذة بذمة المؤسسة البنكیة محددة في مبلغ 10368/17/2008في الملف رقم 
وأن الخبیر المذكور خلص في . درهم1.133.267,82درهم وأن هذه الأخیرة دائنة بمبلغ 1.638.832,75

الخبیر كم به لفائدة المستأنفة، وأن تحدیدلحدرهم وهو ما تم ا505.564.93نهایة تقریره الى تحدید مبلغ 
بقیام مسؤولیة بنكیة ناتجة عن إخلال لالمذكور لهذا المبلغ لا یمثل بأي حال من الاحوال سببا أو مبررا للقو 

بالتزام تعاقدي لأن الحدیث عن المسؤولیة یقتضي حتما إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما ولعل 
ف قد جاء صائبا بهذا الخصوص من كون المستانفة لم تثبت قیام أو توافر الثلاثیة المذكورة و إنما الحكم المستأن

فعلا شیكات الیها وتم رفض أداء أنه قدمتأنهاظلت ادعاءاتها مجردة من الاثبات، إضافة الى انها لم تثبت
العارضة لأن هي الملزمة بالاثبات لا مقابلها وبانها لم توفر الرصید البنكي موضوع الاتفاق لصالحها والحال 

هي من في موضوع الادعاء لا العارضة، و تاسیسا على ذلك فإن جمیع ما تزعمه یبقى عدیم الجدوى ومنعدم 
ادعاءات المستانفة بكون نشاطها توقف وهو الامر الذي یجعل إن جمیع . التاثیر على صوابیة الحكم المتخذ

تستعمل في ممارسة نشاطها ستغلها واتلفت جمیع الالات التي كانت وتعطلت محطة التلفیف التي كانت ت
التجاري وكونها اضطرت الى تسریح عمالها وفقدان مصداقیتها وسمعتها التجاریة، فإنها كلها تبقى غیر مؤسسة 

سطرة في مواجهتها التي كانت قامت بعد  إخلال المستأنفة بالتزاماتها التعاقدیة بتوجیهها إنذار عقاریا وان م
الإنذار وإن كانت قد انتهت ببطلانه فإن ذلك لا یعني البتة ترتیب أیة مسؤولیة بنكیة في حقها التي ظلت تحترم 
بنود التعاقد الرابط بینها وبین المدعیة ولعل الخبرة المنجزة من قبل الخبیر محمد النعماني التي أثبتت أن المدعیة 

رهم لخیر دلیل على عدم ثبوت أي خطأ بنكي من جهتها د3.797.776,88دائنة للعارضة بما مجموعه 
وأنه وفي جمیع الأحوال فإن المدعیة عاجزة عن إثبات أي مسؤولیة من جانب البنك . یوجب القول بمسؤولیتها
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العارض لانتفاء اي خطأ من قبله، وأنه وكما هو معلوم وكما جاء أعلاه فإنه لا یمكن الحدیث عن المسؤولیة إلا 
إلا أن هاته العناصر غیر متوافرة في . علاقة سببیة بینهما- 3- ضرر- 2-خطأ- 1:ث عناصربتوافر ثلا

إن كان هناك ضرر حاصل كما تزعم نازلة الحال، وأن العارض لم یرتكب اي خطأ یرتب مسؤولیته وأنه
مع الغیر التي بقى المدعیة فإنه بالطبع ناتج عن عدم تبصرها وإخلالاتها التعاقدیة مع الغیر هاته الإخلالات 

یفید حدوث تلك الأضرار المزعومة لها كما لم تثبت كون نشاطها العارض أجنبیا عنها علما بأنها لم تدل بما
الآلات التي كانت تستعمل في ممارسة نشاطها عغلها وأتلفت جمیتتوقف وتعطلت محطة التلفیف التي كانت تس

. قیتها وسمعتها التجاریة لها علاقة بخطا العارضن مصداالتجاري وكونها اضطرت الى تسریح عمالها وفقدا
وباستقراء ما جاء به الحكم أعلاه یبین بأن الحكم المستأنف وخلافا لمزاعم المستأنفة جاء صائبا تاسیسا على أن 

للقواعد الأصولیة التي تربط بین استحقاق التعویض وحصول ضرر، اتطبیقرر، وأنهالمستأنفة لم یلحقها اي ض
ذا انتفى الضرر انتفى موجب الحكم بالتعویض وإلا كنا بصدد حالة إثراء بلا سبب على حساب الغیر كما فإ

هذا فضلا على أنه للقضاء بالتعویض یتعین أن یكون الضرر محقق . تسعى المستأنفة الى تحقیقه في النازلة
المستقبل، فلا یكفي في هذا الشأن الوقوع في الحال أو في المستقبل، اي وقع بالفعل أو تأكد وقوعه حتما في

وأنه بقیاس ذلك على نازلة الحال یتضح بأن الأدلة والبیانات المدلى بها من قبل المستأنفة لا . الضرر الاحتمالي
تفید حتما وقوع ضرر محقق أو تأكد وقوعه حتما في المستقبل مما یفید أن دعواها الكیدیة قائمة على ادعاء 

لالتفات إلیها لعدم ثبوت ما من شأنه القول بوجود مسؤولیة یمكن باي حال من الأحوال االي لاواقعة ضرر احتم
وبذلك تكون قد أثبتت بأن المستأنفة لم یلحقها أي . العارضة وأن الحكم القاضي برفضها جاء معللا تعلیلا سلیما

المدعیة اقتصرت على مجرد ضرر مزعوم لیبقى بالتالي للمحكمة سلطة تقدیر توافر الضرر وانتفائه سیما وان
القول بأنها تعرضت لأضرار وخسرت صفقات وسمعة وسرحت مستخدمیها دون تقدیم ما یؤید ذلك الأمر الذي 

لهذه . یزكي كل دفوعها الصائبة المثارة أعلاه ویجعل الاتجاه الذي نحاه الحكم الابتدائي في محله ویتعین تاییده
.فیما قضى به لصوابیتهالاسباب تلتمس تأیید الحكم المستأنف

أن العارضة عندما تقدمت بهذه الدعوى فإنها بینت السبب 25/05/2017وعقبت المستأنفة بجلسة 
الذي اعتبرته مصدر نشوء الحق المطلوب، وهو الاخلال بالالتزام التعاقدي إذ أن العارضة عندما تعاقدت مع 

ومن بین الالتزامات التي التزم بها . تزامات ورتب حقوقالبنك المستأنف علیه حررا عقدا التزم كل طرف فیه بال
البنك تمویل الصفقات التجاریة التي تعقدها العارضة كما التزم البنك بإشعارها وإخبارها بتوقفه عن التمویل وهما 

هو وان الثابت من الدعوى الحالیة هو أن السبب المعتمد فیها . ذان أخلا بهما البنك المتعاقدلالالتزامان ال
علیه الدعوى السابقة یتبین شساعة الفرق بنیتوأنه بمقارنة هذا السبب بالسبب الذي . الإخلال بالتزام تعاقدي

بینهما إذ أن الدعوى التي بتت فیها المحكمة سابقا كان سببها هو الاحتفاظ بمبلغ مالي من عائدات الشركة ولم 
ي ان السبب هو دین مترتب بذمته علیه تسدیده في حین أن یسلمه البنك لها إلا بعد صدور حكم الزمها بالأداء ا

الدعوى الحالیة مبنیة على سبب الاخلال بالالتزام التعاقدي الذي لم یحترمه البنك وهو ما الحق بالعارضة أضرارا 
أشعر لوتوقف البنك عن التمویل لتمت التعاقدات والصفقات التي أبرمتها بل أكثر من ذلك أنه لولاكبیرة إذ 
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وإن عدم احترام البنك لبنود العقد . البنك العارضة بتوقفه عن التمویل لتفادت هذه الأخیرة الأضرار التي لحقتها
وان الحكم الابتدائي لم یصادف . یجعله مسؤولا عما لحق العارضة من أضرار ویصبح ملزما بالتعویض عنها

الحالیة لأنهما مختلفان اختلافا كبیرا وفي الصواب عندما وحد بین سبب الدعوى السابقة وسبب الدعوى
وأنه الى جانب تخلف وحدة السبب، فإن وحدة الموضوع هي بدورها غیر . اختلافهما استبعاد التمسك بالحجة

محققة في نازلة الحال، ویظهر هذا جلیا باستقراء موضوع خصومة الدعوى السابقة الذي انصب على إجراء 
لمطالبة بتسدید ما بقي بذمة أحدهما، في حین أن موضوع الخصومة الحالیة هو محاسبة بین طرفي الخصومة وا

ولا یمكن إقحام موضوع الدعوى . المطالبة بالتعویض عن التحلل من التزام تعاقدي وشتان ما بین الموضوعین
بة الحالیة ضمن المطلب الذي سطرته العارضة في صحیفة الدعوى السابقة والمتعلق فقط بحفظ حق المطال

وأن الحكم الابتدائي وحد بین موضوع . بالتعویض لأن هذا المطلب لا ینطبق على موضوع الخصومة الحالیة
.كل دعوى على الرغم من تباعدهما واختلافهما وبذلك یكون قد جانب الصواب ویتعین الغاؤه

توقف المفاجئ ان خطأ البنك متوفر ومتجسد في توقفه عن تمویل الشركة وهو ال: وحول مسؤولیة البنك
وبدون سابق إنذار، بل إن البنك تجاهل الإنذار الذي بعثته العارضة له تخبره بمقتضاه مدى جسامة الضرر 

نذار الذي هو ان الحكم الابتدائي لم یعر الاهتمام الى الإ,. الذي سیلحق بها نتیجة ممارستها الغیر المسؤولة
وان الحكم سار في هذا الاتجاه بسبب اكتفائها بالإدلاء . صمیداعها بمكتب ضبط البنك الخعبارة عن رسالة تم إ

وان البنك المستأنف علیه . وهو الأمر الذي تم اثناء الطعن بالاستئناف. بصورة منها دون المصادقة علیها
یحاول من خلال مذكرته الجوابیة التقلیل من حجیة الإنذار المبعوث لها والمجسد للخطأ الذي ارتكبه البنك في 

وأن خطأ البنك قائم وثابت بعدم الأخذ بالرسالة وتجاهل الجواب علیها زیادة على الخطا المترتب عن عدم . هاحق
بإرادته احترام بنود العقد التي تلزم البنك بضرورة الإنذار والاخبار عند اتخاذ قرار التوقف، إلا أنه فضل التوقف

. ه على توجیه الإنذار ومنح زبونه الأجل المتفق علیهالمنفردة دون مراعاة لنصوص العقد التي تلزمه وتجبر 
وبالاضافة الى ثبوت الخطأ بناء على السببین المذكورین أعلاه فإن البنك بادر الى قطع التمویل علیها وقفل 

ن العقد یعطیه هذا حسابها على الرغم من أنها هي المدینة للشركة اي أن سبب التوقف والقفل غیر موجود لأ
كان دائنا للعارضة وحالة النازلة مختلفة تماما على مواد العقد إذ أنها هي الدائنة وبالتالي فلا یحق الحق إذا 

وان الواضح مما سبق هو أن الخطأ متوفر وقائم وهو الخطا الذي نتجت عنه اضرارا . للبنك توقیف التمویل
البنك اللامسؤول وإخلاله بالتزامه وان ما لحقها من أضرار كان السبب فیه هو تصرف. جسیمة للشركة الطاعنة

التعاقدي وأخطائه العدیدة، وبالتالي فمسؤولیته قائمة ولا یمكن دحضها إلا بالحجة والبرهان أما الادعاء والتمسك 
لهذه الاسباب تلتمس التصریح بأن مسؤولیة البنك مسؤولیة كاملة . بسبقیة الفصل فإنه لا یعفیها من المسؤولیة

.المقالین الافتتاحي والاستئنافيوفق ما هو مسطر في وبالتالي الحكم 
.15/06/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
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محكمــة الاستئـناف

من ق ل ع الذي یشترط للدفع به وحدة 451حیث تعیب الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه الفصل 
الموضوع ووحدة السبب وأنه في نازلة الحال سبقیة البت غیر متوافرة لعدم توافر عنصرین الأطراف و وحدة 

أساسیین هما وحدة الموضوع و وحدة السبب وأن الحكم المستأنف قضى برفض الطلب بعلة عدم إدلائها باصل 
المستأنف علیه كالرسالة الموجهة الى البنك وأن هذه الرسالة لا یمكن للمحكمة أن تستخلص منها رفض البن

أداء قیمة الشیكات التي سحبتها في حین ان الرسالة قد ضمنتها الطاعنة المخالفات التي صدرت عن البنك وأن 
تقریر الخبیر بركاش قد دون جمیع المعاملات الصرفیة التي تمت بین طرفي الخصومة والموضح ایضا لمدى 

.البنك المستأنف علیهاحترامها لبنود العقد وان المكلف بالاثبات هنا هو 
.من ق ل ع451بالنسبة لخرق الحكم مقتضیات الفصل 

من ق ل ع یشترط للدفع بسبقیة البت توافر ثلاثة الشروط وحدة الأطراف 451حیث إن الفصل 
وأنه بالاطلاع على الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ . والموضوع والسبب

تم تأییده بمقتضى القرار الاستئنافي یتبین أن موضوعه یتعلق بأداء دین مترتب على والذي27/12/2010
ولیة العقدیة للبنك عن عدم البنك لفائدة الطاعنة في حین أن موضوع الدعوى الحالیة یرمي الى إقرار المسؤ 

رة وأن الحكم المستأنف وبالتالي فإن سبقیة البت غیر متواف. راج عن مبلغ القرض وفسخ العقد بصورة أحادیةالإف
لما  اعتبر أن الحكم القاضي بالأداء قضى برفض باقي الطلبات ومن ضمنها طلب التعویض لم یؤسس ما 

في دعوى الأداء مما ولم یتم مناقشتهقضى به على أساس سلیم لأن موضوع المسؤولیة البنكیة لم یكن مطروحا 
.ا الشانیتعین معه الغاء الحكم المستأنف فیما قضى به بهذ

وحیث بخصوص المسؤولیة العقدیة، فإن المستقر علیه فقها وقضاء أنه لتوافر عناصر المسؤولیة 
العقدیة توافر ثلاثة شروط وجود خطأ وأن یترتب عن هذا الخطأ ضرر ووجود علاقة سببیة بین العنصرین الأول 

تبریر مسؤولیة البنك على الرسالة التي والثاني، وأنه بالاطلاع على وثائق الملف یتبین أن الطاعنة اعتمدت ل
أنها أشارت الى المخالفات دون أن توضح هذه یلفىوانه بالرجوع الى الرسالة للبنك المستأنف علیهوجهتها 

رقام الشیكات التي لم یتم صرفها ولم تثبت كما ذهب إلى ذلك الحكم عن صواب أن البنك تشیر لأالمخالفات ولم 
ات عدم صرفها وأن اعتماد الطاعنة على تقریر الخبیر بركاش للقول بوجود مسؤولیة رفض صرفها وما هي مبرر 

البنك لا یستقیم على أساس لكون التقریر المذكور حدد فیه الخبیر دائنیها اتجاه البنك واستنادا لدائنیها قضت 
البنك واشار في بدایة تقریره المحكمة على البنك بالأداء مع الفوائد القانونیة ولم یرصد الخبیر أي خطأ في جانب 

أن المهمة المسندة له هي التأكد من مدیونیة البنك وبالتالي فإن الرسالة والتقریر المعتمد علیهما لا یوجد بهما  
.ما یثبت خطأ البنك

وحیث إنه مما تقدم یتبین أن الطاعنة كان علیها إثبات عناصر المسؤولیة العقدیة للبنك وأن وقت إقدام 
لى قفل الاعتماد بدون اشغار كانت في وضعیة سلیمة اتجاه البنك وأن الحكم المستانف لما اعتبرها البنك ع
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في جانب البنك لم یقلب عبء الاثبات وذلك طبقا للقاعدة الفقهیة القائلة التي تدعیهاخلالات الإملزمة بإثبات 
اء خبرة غیر مقبول لكون المحكمة البینة على من ادعى وأن اقتصار الطاعنة على طلب تعویض مسبق مع إجر 

لا تتطوع لجمع الأدلة للخصوم مما یتعین معه اعتبار الاستئناف غیر مرتكز على أي أساس ویتعین رده وتأیید 
.الحكم المستأنف بعلة أخرى

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرالطاعنةتحمیلو المستأنفالحكمبتأیید:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

اتب الضبطكوالمقررالرئیس 



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/06/08بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
شركة مساهمة في شخص رئیسها O.M.Pالمعروفة بمختصر شركة أومنیوم المغربي للصید  بین 

.وأعضاء مجلسها الإداري
زنقة 6الداخلة ومكتبها الإداري بالرقم 5عمارة شیماء شقة رقم 2الكائن مقرها الاجتماعي بالمسیرة 

.الأخوة متفرع عن شارع الزرقطوني الدار البیضاء
.بـهیئة الدار البیضاءةلمحامیانزهة علوشالاستاذةعنها تنوب 

من جهةةمستأنفبوصفها
الكائن شركة مساهمة في شخص رئیسها وأعضاء مجلسها الإداري11شركة ب م س و - 1وبین 

بالدار البیضاء الحسن الثاني محج140الرقممقرها الاجتماعي ب
في شخص رئیسها وأعضاء مجلسها الاداري .شركة مساهمة22شركة - 2

.ینوب عنهما الاستاذ عبد الحق الناصري بناني المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.14/05/2017بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328صول من قانون المحاكم التجاریة والف19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلــــــفي الشك

تقدمة شركة اومنیوم المغربي للصید بواسطة نائبتها بمقال مؤدى عنه الرسوم 06/01/2017بتاریخ 
البیضاء بتاریخ الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 8633القضائیة بمقتضاه تستانف الحكم عدد 

بقبول الطلب الأصلي وعدم : الذي قضى في الشكل9966/8220/2015في الملف عدد 29/09/2015
.برفض الطلب مع تحمیل رافعه الصائر: قبول طلب الادخال وفي الموضوع

.عدم إرفاق المقال الاستئنافي بالوثائق المشار إلیهاأنف علیهما بعدم قبول الاستئناف لحیث دفع المست
وحیث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف علیهما فإن الوثائق المشار إلیها في المقال الاستئنافي عبارة 

ان المحكمة هي التي لها الصلاحیة لتقییم الحجج عن مراسلات تم الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائیة و 
.أم لا مما یتعین رد الدفع المثارالادعاءفي والقول ما إذا كانت منتجةالمدلى بها

.حیث إن الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا
وحیث تقدم المستأنف علیهما باستئناف فرعي لنفس الحكم المشار إلیه أعلاه فیما قضى به من عدم 

.قبول مقال الإدخال
.الاستئناف الأصلي وتابعا لهمقبول شكلا ما دام ناتجا عنوحیث إن الاستئناف الفرعي

:في الموضـوع

تقدمت المدعیة بمقال عرضت فیه 02/09/2015والحكم المستأنف أنه بتاریخ یستفاد من وثائق الملف 
انه إثر بحثها عن ممولین لمختلف مشاریعها بالتراب المغربي بما في ذلك الإستثمارات الخاصة بتنمیة ورشها 

المعلومات من أجل تنفیذ الفرنسیة في تبادل DCNSمع 2013البحري بمدینة طانطان شرعت منذ ینایر 
DOM CAPITALعیة والبنك بطانطان، وقد تم إمضاء تعهد من قبل المدAdroit OPVبرنامج بناء باخرة 

ملیون أورو من أجل النهوض بأنشطة الصید 30من أجل البحث عن مستثمرین لأجل المساهمة بما یفوق 
وإنجاز إستراتیجیتها الصناعیة، إلا انه وبعد إمضاء رسالة التعهد لم یتمكن البنك من إنجاز المهمة المنوطة به 

ذلك راجع إلى حملة ممنهجة تم شنها من طرف المدعى علیهما، ،وبعد بحث المدعیة عن السبب تبین لها بأن 
-BMCEحیث أن المدعى علیها الأولى عملت على نشر وبانتظام في دوریة الكترونیة تنشر على الأنترنیت 
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CAPITAL-ANALYSE ET RECHERCHE مقال جاء فیه ان المدعیة بلغت مراحل متقدمة في
وم للصید لم یبقى لها سوى البحث عن ممولین لذلك وبأن وختمته بأن اومنیMAROC NAVALمشروع 

مدیونیتها تقدر بملایین الدراهم ، وبأن المدعیة لا تؤدي واجبات كراء الأرض التابعة للملك البحري حیث یوجد 
ورش إصلاح السفن، وبأنها توجد في حالة توقف عن الأداء ومساومة الإدارة ، وبأنه تم إجراء حجز تنفیذي 

بواخر تعود لمجموعة اومنیوم المغربي للصید، وان المعلومات التي تم نشرها تبقى خاطئة وذلك على عشر
بغیة تضلیل الرأي العام المالي والإستثماري داخل المغرب وخارجه ، وان المدعى علیهما لم یبینا كیف ان 

د بموجبه على سلامة المدعیة تعتبر في حالة توقف عن الأداء وأنها تدلي بإشهاد مدقق الحسابات یشه
الوضعیة التجاریة والمحاسبیة للشركة، كما انه لا توجد أیة دعوى مقامة ضد المدعیة من أي بنك، كما ان 
المدعیة تدلي بأوامر بالإذن بتحویل مبالغ كراء واستغلال الملك العمومي البحري إلى الوكالة الوطنیة الأولى، 

لمدنیة التقصیریة على وجه التضامن بینهما ، وبأن نشر المدعى وبأن المدعى علیهما یتحملان المسؤولیة ا
علیهما لمقالات تحمل معلومات خاطئة في حق المدعیة وضارة بسمعتها التجاریة بدون وجه حق یقع تحت 

ع، وبأن القضاء المغربي دأب على مسالة كل من أساء بسمعة الغیر ، .ل.من ق78و 77طائلة الفصول 
ات الخاطئة التي روجها المدعى علیهما تم إحجام كل المؤسسات المالیة ورجال الأعمال وانه بسبب المعلوم

ملیون ارو لأجل تنفیذ مشاریعها، والتمس 30المتعاملین معها عن التعامل معها من أجل المساهمة بمبلغ 
لضرر درهم تعویض مسبق عن ا1000000الحكم على المدعى علیهما بأدائهما لفائدتها تضامنا مبلغ 

المادي ومثله عن الضرر المعنوي، والأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة لتقدیر الأضرار المادیة والخسارة 
المالیة وفوات الكسب وكذا الضرر المعنوي اللاحق بها إزاء إفشال مشروعها ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل 

المدعى علیهما، وتحمیلهما الصائر والإجبار في ،والأمر بنشر الحكم بأربع جرائد مغربیة وفرنسیة على نفقة
.الأقصى 

وأرفق المقال برسائل الكترونیة، تعهد،، رسالة صادرة عن البنك، محضر مفوض قضائي، إشهاد مدقق 
.، رسائل بالتحویل، رسالة إنذار "ج"الحسابات، اشهادات صادرة عن البنوك، نموذج 

یهما بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان ما أدلت به المدعیة تقدم دفاع المدعى عل10/12/2015وبتاریخ 
یعتبر نقلا عن الصحافة لیس إلا ولا یمكن اعتبار أي من تلك المقالات مصدره احد الشركتین المدعى علیهما، 

هو بالإضافة إلى نقله عن 31/12/2012وبأن المقال الأول الصادر عن الصحافة الإلكترونیة بتاریخ 
یة فإنه یشیر إلى معلومات لفائدة المدعیة ولیس ضدها، وان ما تم نشره یخضع لقانون الصحافة الإقتصاد

الصحافة إن شكل جریمة صحافة وتختص به المحكمة الزجریة ولیس القضاء التجاري، وبأن المدعیة أقحمت 
وطنیة، ، المدعى علیهما في هذه الدعوى ، وان ما تم تضمینه بالمقالات كان نقلا عن الجرائد والصحف ال

وبأن المدعى علیهما نقلا فقط ما ورد في هذه الجرائد والنشرات الوطنیة، والتمس التصریح بعدم الإختصاص 
النوعي بالبث في هذه النازلة لفائدة المحكمة الإبتدائیة الزجریة بالدار البیضاء وحفظ الحق في الجواب وفي 

.المذكرة بصور من مقالات الرد في الموضوع بعد البث في الإختصاص النوعي وأرفق
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وبعد إحالة الملف على النیابة العام ورد المدعیة على الدفع بعدم الاختصاص النوعي اصدرت المحكمة 
القرار قضى باختصاص المحكمة نوعیا والذي تم تأییده بمقتضى17/12/2015حكما تمهیدیا بتاریخ 

مة الإستئناف التجاریة بالدر البیضاء مع الصادر عن محك29/02/2016بتاریخ 1232الإستئنافي عدد 
إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة للإختصاص 

تقدم دفاع المدعى علیهما بمستنتجات جوابیة مع مقال إدخال الغیر في الدعوى 30/06/2016وبتاریخ 
مما یتعین معه مؤدى عنه یعرض فیهما أن الوثائق المدلى بها من قبل المدعیة تبقى محررة باللغة الفرنسیة 

استبعادها، وان دعوى المدعیة تبقى كیدیة ، باعتبار أن أصل النزاع یبقى قائما بین مجموعة شركات ما یسمى 
"OMP " ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجیة، بعد أن تم وضع حد للتعامل بینهما نظرا لتوقف شركات

وانه تم الصلح إلا ان المسمى محمد العراقي لم یعجبه الصلح مجموعة العراقي عن أداء التزاماتها لفائدة البنك، 
رفقة عائلته وإنهاء التعامل مع البنك المدعى علیه مما أدى به إلى سلوك مجموعة من المساطر القضائیة 
والدعاوى الكیدیة، وان المقالات المحتج بها من قبل المدعیة هي عبارة عن نقل حرفي عن الصحافة 

لا ولیس مصدرها المدعى علیهما، وانه بتصفح المحكمة للعددین من المقالین المحتج بهما الإقتصادیة لیس إ
من قبل المدعیة لن تعثر على أیة كلمة مشینة بالمفهوم القانوني واللغوي كما أن ما ضمن بهما هو نقل عن 

طأ صادر عنهما صحافة أخرى ، وانه لا وجود لأي تقصیر من قبل المدعى علیهما كما انه لا وجود لأي خ
وان المحكمة لن تعثر في المقالین على مصطلح أزمة مالیة للشركة المدعیة أو خضوعها لمسطرة معالجة 
صعوبة المقاولة، ولن تعثر على ما یفید حرمان المدعیة من أیة صفقة، وان المقال یبقى منشور بدوریة 

ولیس البنك المغربي للتجارة الخارجیة كابیتال كما انه یشیر إلى مصدره BMCE CAPITALإخباریة تابعة 
سبق وان 12/03/2013ن ما نشره بالدوریة الإخباریة بتاریخ أكما ولا یتضمن ما یسيء إلى سمعة المدعیة ،

ان و تم نشره في العدید من الجرائد والصحف الوطنیة وانه كان فقط نقلا عن الجرائد والصحف الوطنیة ،
الرسالة المحتج بها من قبل المدعیة المتعلقة بالبحث عن المسیرین فإنها صادرة عن احد الوسطاء في البحث 
عن مستثمرین وتتضمن دعوته للمدعیة في الإستمرار في نشاطها، كما أن محضر المعاینة المرفق بالمقال 

ة ، وان المدعیة في حال ثبوت ما جاء تنفیذا لأمر قضائي تم العدول عنه من طرف رئیس المحكمة المدنی
تزعمه فإنه علیها أن تخاطب أو تطالب الناشر الأصلي للمقالین أي المصدر الذي نقلت عنه المدعى علیها ، 
وان المدعیة لم تقدم أي دلیل على تضررها ، وبالنسبة لطلب الإدخال فإنه یتعین إدخال الجرائد المشار إلیها 

لت على نشر المقالین بصفة أصلیة، والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى أعلاه باعتبار أنها هي من عم
وتحمیل رافعها الصائر، واحتیاطیا رفض الدعوى وتحمیل رافعها الصائر، وفي مقال الإدخال الحكم بقبول 

وأرفق المذكرة مصور من مقالات . الدعوى شكلا وفي الموضوع استدعاء المدخلین وتحمیل المدعیة الصائر
.رسالة، وأحكام قضائیة و 

صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف المدعیة وبعد تعقیب المدعیة وانتهاء المناقشة
بخصوص فساد . ان الحكم یبقى ناقص التعلیل الموازي لانعدامه: التي اسست أسباب استئنافها على ما یلي
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یل الحكم الابتدائي یتجلى بوضوح أن المحكمة الابتدائیة قد التعلیل الموازي لانعدامه، برجوع المحكمة الى تعل
جانبت الصواب لكونها أحجمت عن مناقشة دفوعات العارضة التي قدمت بصفة قانونیة ولم تدرس وتناقش 

، بمنطوق الحكمالوثائق والمستندات المدلى بها من قبل العارضة ولم تعلل سبب وصولها الى النتیجة المضمنة 
على أنه وأن الفصل المذكور نص بصیغة الوجوب . م.م.من ق50ا صریحا لمقتضیات الفصل مما یعد خرق

المحكمة ان تعلل أحكامها تعلیلا صحیحا بناء على أسس قانونیة و واقعیة سلیمة وبعد الاطلاع على مستندات 
انونا، وقد تواثرت الأطراف وحججهم ومناقشتها وهو ما یشكل خرقا سافرا لحقوقها في الدفاع المكفولة لها ق

الإجتهادات القضائیة على أن الأحكام یجب أن تكون معللة من الناحیة الواقعیة والقانونیة تحت طائلة عدم 
) 71165في الملف المدني عدد 15/04/1989قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ (ارتكازها على أساس 

). 24/06/1970الصادر بتاریخ 286قرار المجلس الأعلى عدد (و
وهذا ما یظهر جلیا حینما اعتبرت المحكمة الابتدائیة في تجاهل تام لدفوعات العارضة و وثائقها ان 
عناصر المسؤولیة المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببیة غیر متوفرة في النازلة علما أن أركانها ثابتة ولا 

جدید على اعتبار أن الاستئناف ینشر الدعوى مجال إطلاقا لإنكارها وهذا ما ستتولى العارضة توضیحه من
فیما یخص توفر أركان المسؤولیة التقصیریة ، ارتكاب المستأنف علیهما للخطأ، ان التعلیل الذي .من جدید

اعتمدته المحكمة الابتدائیة للقول بانتفاء الخطأ من جانب المستأنف علیهما یبقى عدیم الأساس على اعتبار 
مرجع مالي واقتصادي مافالمستأنف علیهما وباعتبارهساس سوى اخلال بالثقة المشروعة، أن الخطأ ما هو بالأ

للمستثمرین بل هو منبر إعلامي یثق فیه العدید من المستثمرین كان لزاما علیه التحقق من صحة الأخبار 
علمه التام على المتداولة وان إقدامه على نقل أخبار مغلوطة من مصادر إعلامیة أخرى تجهل خطورة الفعل و 

أن ما أقدم علیه سیلحق حتما ضررا فادحا بالعارضة یجعل المسؤولة المدنیة ثابتة في حقه، وهذا بالفعل ما 
من قانون الالتزامات والعقود، فكان من واجبه الإحجام عن الأعمال التي تضر بالغیر خاصة 94أكدته المادة 

رفة واقع الاقتصاد المغربي قبل إقدامهم على خلق مشاریعهم، وأنه یعد مرجعا یركن إلیه كافة المستثمرین لمع
العارضة في حالة التوقف عن إلا أن ما صرحت به المستأنف علیها من خلال جریدتها الإلكترونیة من كون 

وأن دیونها متراكمة إزاء الوكالة الوطنیة للموانئ والأبناك، وأنه وقع حجز على بواخرها، وأنها لا تؤدي الأداء
اجبات كراء الأرض التابعة للملك البحري حیث یوجد ورش إصلاح السفن لأومنیوم المغربي للصید الى و 

الوكالة الوطنیة للموانئ، وان المبالغ غیر المؤداة من طرف أومنیوم المغربي للصید الى الوكالة الوطنیة 
المغربي للصید هي في توقف عن ملیار سنتیم، وان أومینوم 45ملیون درهم أي 450للموانئ تقدر بما یفوق 

الدفع اتجاه ممونیها وعمالها ، وان مدیونیتها تقدر بمئات الملایین من الدرهم ، وانها تعتزم المقایضة بهذا 
كل ذلك أدى الى هدم  ثقة المستثمرین في العارضة . الورش من أجل الحصول على تمویل لتسدید دیونها

سمعتها الذي تسبب لها في ضرر مادي حال ومحقق أصاب مصالحها وزعزعة ثقتهم بها جراء تشهیر وتشویه 
وحد من مزایاها المالیة المشروعة خاصة وأنها حرمتها من مشروعها الاستثماري المهم ومن الاستفادة من النفع 

هذا وتجدر الإشارة الى أن نعثها بكونها تعتزم المقایضة بورش من أجل الحصول على . والكسب الناجم عنه
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ل لتسدید دیونها وانها تتحایل على الآخرین من أجل النصب علیهم باسم مشاریعها یبقى في حد ذاته قذفا تموی
5وسبا حتى وإن نقل عن جریدة أخرى وهذا بالفعل ما أكدته محكمة النقض في قرار صادر عنها بتاریخ 

في مقتضیات المواد كما أن التشهیر والتنقیص من خدمات او منتجات شركة یجد سنده . 2006یولیوز 
من قانون الالتزامات والعقود ، ولا مجال للتمسك بقوانین الصحافة كما هو حال الحكم الابتدائي 77و1382

الذي یعتبر قذفا ادعاء واقعة أو سبتها الى . ج.ق442الذي جانب الصواب حینما تجاهل مقتضیات الفصل 
ص التي نسبت إلیه سواء كانت صادرة عنها أو شخص اذا كانت هذه الواقعة تمس شرف او اعتبار الشخ

ینطبق على ادعاء أیة واقعة ونسبتها . ج.ق442ذلك أن الفصل . منقولة عن اخبار زائفة من صحف أخرى
الى شخص متى كانت غیر صحیحة وتمس شرفه او اعتباره وتلحق به ضرر، وذلك كیفما كان الضرر الذي 

بتدائي الفاسد الموازي انعدامه وتقلیصه بدون مبرر من مجال الفصل ، وبتعلیل الحكم الااعتمده مرتكب القذف
یكون قد خرق أیضا المبدأ القانوني العام الذي ینص أنه اذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على . ج.ق442

ه، لخرق المستأنف علیهما النص القانوني الآنف ذكر . ج.ق442وما دام القذف ثابتا بمفهوم الفصل . إطلاقها
لما نفى الخطأ عن المستأنف علیهما، والحال . ع.ل.ق78و 77فإن الحكم المستأنف خرق أیضا الفصلین 

أنهما یقعان تحت طائلة النصین القانونیین الآنف ذكرها، ذلك أن ما یعتبر خطأ بمفهوم نص زجري وهو 
.ولیة المدنیة التقصیریةیشكل بالضرورة خطئا مدنیا وهو الركن الأول من أركان المسؤ . ج.ق442الفصل 

فإن نشرهما تلك المقالات التي . ج.ق442وتبعا لذلك فإن نتیجة ثبوت مخالفة المستأنف علیهما الفصل 
تحمل معلومات خاطئة في حق العارضة وضارة بسمعتها التجاریة دون وجه حق، فإن ذلك یوقعهما أیضا 

یعتبر كل . ع.ل.ق77ویثبت بالتالي خطئهما، حیث ان الفصل . ع.ل.ق78و 77تحت طائلة الفصلین 
ألزم فعل ارتكبه الانسان عن بینة واختیار ومن غیر ان یسمح به القانون وأحدث ضررا مادیا أو معنویا للغیر

من نفس القانون یعتبر من جانبه كل 78وان الفصل الموالي له ، أي الفصل . مرتكبه بتعویض هذا الضرر
وخلافا لما . بفعله فقط ولكن بخطئه أیضاشخص مسؤول عن الضرر المعنوي او المادي الذي أحدثه لا

. ع.ل.ق78و 77اعتبره غلطا الحكم المستأنف، فإن المستأنف علیهما یقعان أیضا تحت طائلة الفصلین 
حتى ولم تذرعا بكونهما نقلا تلك المقالات التي تحمل معلومات خاطئة في حق العارضة وضارة بسمعتها 

وان ذلك لا ینفي عنهما الخطأ ویكون بالتالي . نقلاها عن صحف أخرىالتجاریة أي حتى ولو صرحا بكونهما
5وهذا بالفعل ما أكده القرار الصادر عن الغرفة المدنیة لمحكمة النقض بتاریخ . هذا الأخیر ثابتا في حقهما

الذي اعتبر ان التنقیص والتشهیر بخدمات ومنتجات شركة من طرف جریدة صحفیة دون مبرر 2006یولیوز 
من قانون الالتزامات والعقود المغربي لا لقانون 77الموازي للفصل 1382قبول یقع تحت طائلة الفصل م

ونحى نفس الاتجاه القرار الصادر عن نفس المحكمة والغرفة تحت . 1981یولیوز 29الصحافة المؤرخ ب 
تشهیر بسمعة الشركة ونتج وأنه طالما نتج عن ال. الذي تبنى نفس الاتجاه2013نونبر 27باریخ 1354عدد 

وان . عن ذلك فقدانها لعدد مهم من زبنائها فإن هذا التصرف یقع بخانة المساءلة المدنیة ویستوجب التعویض
قرار صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنیة (القضاء المغربي دأب على مساءلة كل من أساء لسمعة الغیر 
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والذي یحب ان یراعى فیه :".... ء في حیثیاته مایليالذي جا1850/1/2012ملف مدني عدد 196عدد 
اذ یسأل كل من أحدث . ع.ل.من ق98و 77مدى مساهمته في إحداث هذا الضرر لها ترتیبا عن الفصلین 

فعله سواء كان مادیا أو معنویا بالتعویض عنه الذي یشمل الخسارة التي مني بها وان ضررا للغیر بسبب 
المدعیة على وجه أضر بسمعتها وكذلك ما حرمت بسبب الفعل الخطأ الذي یقع المساس بالاعتبار في حالة

في دائرة الحدود العادیة لنتائجه السلبیة علیها، ومن تم فإن مساهمة الطاعنة في إحداث الضرر المعنوي 
" ولیتهامما لا یمكن القول معه بانتفاء مسؤ .في إحداثهللمدعیة یمكن تحدید نسبتها بمدى تدخلها الإیجابي

، مما یبقى معه ما تمسكت به المحكمة الابتدائیة من خلال )76منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد (
وان ارتكاب . تعلیلها غیر مرتكز قانونا ویلزم القول بإلغائه والحكم من جدید وفق المقال الافتتاحي للعارضة

ر مادي كبیر وتفویت فرصة الاقلاع یهما للأخطاء المفصلة أعلاه تسبب للعارضة في ضر لالمستأنف ع
ذلك ان هذا المشروع كان . الذي تم اجهاضه عنوةMAROC NAVALبنشاطها التجاري من خلال مشروع 

یهدف الى خلق تعاون استراتیجي مرتكز على نقل التكنولوجیا في مجال السفن المدنیة والعسكریة بالأقالیم 
بصفته منصة MAROC NAVALللورش البحري بطانطان الجنوبیة، وفي إطار إعادة التأهیل الصناعي 

استراتیجیة ذات مقومات جهویة وسیساهم في تحدیث الأساطیل المدنیة والعسكریة خاصة وان قیادة البحریة 
الملكیة أبدت استعدادها لتطویر تعاونها التقني الوثیق على المدى المتوسط والطویل مع ورش شركة اومنیوم 

المؤرخة في 715أكدت قیادة البحریة الملكیة المغربیة في رسالة الفاكس رقم المغربي للصید، حیث 
الموجهة الى العارضة أن ورش اومنیوم المغربي للصید یشكل عاملا أساسیا في مجال 14/03/2012

وتبعا لذلك قامت العارضة بسلسلة . الصیانة والدعم التقني للوحداث المحاربة المنتشرة في المنطقة الجنوبیة
الفرنسیة التي تعتبر رائدا في مجال بناء السفن والمعدات البحریة الدفاعیة DCNSمحادثات مباشرة مع شركة 

الفرنسیة قامت DCNSوباتفاق مع 2012وفي شهر أبریل . كما أنها تعد أول ممون للبحریة الملكیة المغربیة
من أجل إنجاز الدراسات التقنیة Assystemسات الهندسیة للمنشآت المدعو العارضة الاتصال بمكتب الدرا

وبعد إنجاز الدراسة تم تقییم المؤهلات والموارد البشریة . المتعلقة بإعادة تأهیل ورشها البحري بمدینة طانطان
وفي خضم ذلك وإثر طلب عروض تم . باخرة الدفاع العسكريOPV Adroitالضروریة من أجل برنامج 

اختیار الورش البحري لشركة أومنیوم المغربي للصید بطانطان من أجل إصلاح الوحدات البحریة للقوات 
وعلى ضوء المستنتجات الأولیة المنجزة . الملكیة البحریة في إطار تنمیة التعاون التقني متوسط وطویل الأمد

وكذلك MAROC NAVALروع كلفتها العارضة بإنجاز الدراسة المالیة الخاصة بمشAssystemمن طرف 
إنجاز دراسة تقنیة اقتصادیة لتهیئة الورش البحري بطانطان قصد بناء بواخر جدیدة لمراقبة الأمن البحري 

DCNSوقد تم إمضاء اتفاقیة أولیة لبلورة الشراكة بین العارضة و . OPV Adroitبأعالي البحار من نوع 
ین بالحكومة المغربیة تم الاتفاق على برنامج عمل أولي وعلى ضوء اجتماعات مع مسؤولین سام. الفرنسیة

سنویا، للسوق الوطني وللتصدیر وعلى ) باخرة الدفاع العسكري(OPV Adroitعلى أساس بناء باخرة واحدة 
وجیبة كراء سنویة لمنشئات ومعدات الورش البحري للعارضة ، علاوة على المردودیة المرتقبة من صناعة 



407/8220/2017ملف رقم 

8

وفي شهر أكتوبر . ملیون أورو50ثمن بیع كل واحدة من هذه البواخر یقدر بحوالي البواخر ، علما أن
بمیناء الدارالبیضاء من طرف وزارة الدفاع الفرنسیة OPV Adroitتمت برمجة زیارة لباخرة من نوع 2012

تحدیث والبحث الفرنسیة وبحضور الشركة العارضة والسیدة مدیرة التكنولوجیا المتقدمة والDCNSبالتنسیق مع 
في محادثات جدیة مع وزارة التربیة الوطنیة DCNSوفي نفس السیاق دخلت . والتطویر بوزارة الصناعة

لمسؤولین سامین MAROC NAVALحیث تم تقدیم مشروع الفرنسیة من أجل شق التكوین البحري بطانطان 
MAROC NAVALإخراج المشروع ولأجل . فرنسیین في إطار تشجیع الشراكة الصناعیة الفرنسیة المغربیة

DOMللوجود ، عملت الشركة العارضة أومنیوم المغربي للصید على التقرب من بنك الأعمال الفرنسي 
CAPITAL من أجل إیجاد ممولین لمختلف مشاریعها بما في ذلك الاستثمارات الخاصة بتنمیة ورشها البحري

من أجل البحث عن مستثمرین DOM CAPITALك بطانطان، وقد تم إمضاء تعهد من طرف العارضة والبن
ملیون اورو من أجل النهوض بأنشطة الصید وإنجاز استراتیجیاتها الصناعیة ، 30لأجل المساهمة بما یفوق 
الفرنسیة في تبادل المعلومات DCNSاستمرت أومنیوم المغربي للصید و 2013والى غایة متم شهر ینایر 

رسالة التعهد لم یتمكن البنك من إلا أنه وبعد إمضاء. بطانطانOPV Adroitلاجل تنفیذ برنامج بناء الباخرة 
إ نجاز المهمة المنوطة به وبعد بحث العارضة عن سبب إحجام المستثمرین عن التعامل معها صعقت في 

BMCE CAPITALیجة لحملة ممنجهة تم شنها من طرف باكتشاف أن ذلك كان نت2015بدایة سنة 
.على العارضةBMCE CAPITAL BOURSEو

BMCEتنشر بانتظام بمعیة المستأنف علیها الثانیة BMCE CAPITALان المستأنف علیها الأولى و 
CAPITAL BOURSE دوریة الكترونیة وهي جریدة تنشر على الإنترنیت باللغة الفرنسیة تسمى "

ولكون هذه النشرة توزع مجانا على شبكة الانترنیت فإنها تقرأ ". تحلیل وبحث–بورصة –كابیتال .و.س.م.ب
وتعتبر هذه . مغرب وبالخارجمن طرف شبكة واسعة من المستثمرین والمؤسسات الاقتصادیة والمالیة في ال

سستین تنتمیان لمجموعة ة مرجعا لهم ومقیاسا عند اتخاذ القرار في مجال الاستثمار لصدورها عن مؤ النشر 
وان المستأنف علیهما استغلا وبسوء نیة موقعهما كمرجع للمستثمرین . البنك المغربي للتجارة الخارجیة

والمؤسسات الاقتصادیة والمالیة في المغرب والخارج لترویج أكاذیب كانت السبب المباشر في افشال مشروع 
.لنهوض بأنشطة الصید وإنجاز استراتیجیاتها الصناعیةالذي كانت تضطلع به العارضة لماروك نافالضخم 

من 98وان الفعل الصادر عن المستأنف علیهما هو من قبیل تفویت فرصة المنصوص علیه في الفصل 
الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات " الذي یعرف الضرر في الجرائم واشباه الجرائم بأنه . ع.ل.ق

رارا به وكذلك ما حرم الضروریة التي اضطر أو سیضطر الى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب اض
بنشرتها BMCE CAPITALذلك أنه وبعد نشر..". من نفع في دائرة الحدود العادیة لنتائج هذا الفعل

بمقال جاء فیه ان أومنیوم المغربي للصید بلغت مراحل متقدمة في 31/12/2012الالكترونیة المؤرخة في 
غربي للصید لم یبقى لها سوى البحث عن ممولین والذي ختمته بكون شركة اومنیوم المماروك نافالمشروع 

من جملة ما ادعت من 12/03/2013لذلك ، فإنها نشرت مقالا جدیدا في نشرة الكترونیة أخرى مؤرخة ب 
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خلاله ان مجموعة أومنیوم المغربي للصید هي في توقف عن الدفع اتجاه ممونیها وعمالها، وأضافت أن 
وأكثر من ذلك وبخصوص الورش البحري لشركة أومنیوم المغربي للصید . رهممدیونیتها تقدر بمئات ملایین الد

BMCE CAPITALادعت شركة MAROC NAVALتلك المنشآت التي تمثل حجر أساس تنفیذ برنامج 
بأن مجموعة أومینیوم المغربي للصید لا تؤدي واجبات كراء الأرض التابعة للملك البحري حیث یوجد ورش 

أن مجموعة " العارضة مایلي وقد نسب أیضا في نفس المقال الى " . نیوم المغربي للصیدإصلاح السفن لأومی
تم ختم هذا المقال وقد " هذه الأخیرة تعتزم المقایضة بهذا الورش من أجل الحصول على تمویل لتسدید دیونها 

تم 18/04/2013یخ وفي نشرة أخرى بتار " بأن المجموعة توجد بین حالة توقف عن الأداء ومساومة الإدارة
الادعاء بأنه تم إجراء حجز تنفیذي على عشر بواخر تعود لمجموعة أومنیوم المغربي للصید وان المبالغ غیر 

وكما هو معلوم فالتعویض . ملیون درهم450المؤداة من طرفها الى الوكالة الوطنیة للموانئ تقدر بما یفوق 
رة محتملة یعد في الواقع ضررا مزدوجا فهو یعد في عن الحرمان من تحقیق كسب احتمالي او تجنب خسا

جانب منه ضررا احتمالیا اذا نظرنا الى هذا الكسب او تلك الخسارة في ذاتها ذلك الكسب الذي أصبح 
ولكنه یعد في جانب آخر مستحیلا او تلك الخسارة التي أضحت قدرا مقدورا كل ذلك كان بخطأ المسؤول

فرصة الكسب او تجنب الخسارة ومن ثم ینبغي الوقوف على هذا الجانب منضررا محققا من ناحیة الحرمان
الأخیر واقرار حق العارضة في التعویض عن هذه الفرصة الضائعة، كما یعتبر أمرا عادلا ذلك ان قواعد 
العدالة تقتضي ان ینظر الى هذا الأمل في تحقیق كسب احتمالي بنظرة موضوعیة وان یفسر الشك القائم 

ة الضحیة باعتباره مضرورا أي ان یفسر احتمال تحقق الكسب الذي كان یأمل المدعي من وراء تحقیق لمصلح
من تحقیق مشاریعها أي تحقیق الكسب الاحتمالي قد وأن حرمان العارضة. الفرصة الضائعة تفسیرا لصالحه

تحالة والذي نتج عنه ضیاع بات مستحیلا فإنه من حقها المطالبة بالتعویض عن الفعل الذي أدى الى تلك الاس
وبالإضافة الى الأضرار المادیة ، فإن ما تم نشره بالمقالات تسبب للعارضة . نت تأمل تحقیقهافرصة لها كا

في الإضرار باسمها التجاري وصورتها التجاریة داخل الوطن وخارجه، تلك الصورة التي عملت على بنائها 
العارضة وكما تم تبیانه أعلاه تعد شركة مواطنة تساهم في تنمیة وان الشركة . ثلاثین سنةخلال أكثر من 

الأقالیم الجنوبیة وحریصة على التنمیة السوسیو اقتصادیة  بالجهة، وقد أنفقت أموالا طائلة منذ تأسیسها من 
أجل الرفع من سمعتها وصورتها التجاریة إلا أن المستأنف علیهما ضربا كل ذلك عرض الحائط من خلال 

تها الكیدیة، وخلافا لما نحا إلیه غلط الحكم المستأنف فإنه بالنظر لجسامة الضرر المعنوي اللاحق مقالا
زها  على الصعیدین الوطني والدولي ، مثلما تم توضیح ذلك في مستهل هذا بالعارضة وبالنظر لسمعتها ومرك

نقض في اجتهادها ، وهذا ما المقال، یجب ان یكون التعویض مطابقا للمعاییر المحددة من طرف محكمة ال
أغفله الحكم المستأنف مخالفا في ذلك أیضا الاجتهاد القضائي في هذا الخصوص حیث تعتبر محكمة القانون 

1170قرار رقم ..." (ان التعویض یجب ان یكون ملائما لإصلاح الضرر الحاصل للمدعي بالتعویض " .... 
وفیق في كتابه بعنوان التعلیق على قانون الالتزامات والعقود ذكره الاستاذ عبدالعزیز ت15/06/1991بتاریخ 

وقد قضت محكمة النقض ایضا أن التعویض عن . 1999الدارالبیضاء توزیع شركة صومادیل 76ص 1ج 
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الضرر المعنوي على غرار التعویض عن الضرر المادي یجب أن یكون كاملا لا رمزیا ان قضاة الاستئناف 
درهم رمزي للطاعن على أساس ان التعویض عن الضرر المعنوي لیس الغایة منه الذي اقتصروا على منح

بتاریخ 25قرار رقم (وعرضوا قضاءهم للنقض . ع.ل.ق77النفع المادي، یكونون قد حرفوا الفصل 
لكل ما تم ذكره فإن الحكم ). 204ص 40منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 10/07/1986

بإلغائه والحكم من جدید وفق المقال الحكمالصواب فیما قضى به مما یتعین معه الابتدائي قد جانب 
.وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف. الافتتاحي

إن الدعوى المزعومة من طرف 13/04/2017وأجاب المستانف علیهما مع استئناف فرعي بجلسة 
سواء في العارضاندام ثبوت أي تقصیر من جانبالمستأنفة قدمت في إطار المسؤولیة التقصیریة ، رغم إنع

م من أركان حق المستأنفة أو غیرها، و دون إثبات أي خطأ أو ضرر أو علاقة سببیة في هذا الشأن باعتباره
.قیام دعوى المستأنفة

حول انعدام ثبوت الخطأ بدایة یتعین التأكید على أن مشروع المستأنفة لم یتم الإدلاء به للمحكمة لیتم
التأكد من وجوده بالأصل وفقا للمعاییر والتقنیات المعمول بها وطنیا ودولیا بما في ذلك الدراسات التقنیة 

و بغض النظر عن ذلك، فإنه لا یُعلَم لهذا المشروع الإستثماري المزعوم، الذي تهتف .التوقعیة اللازمة لذلك
للمشروع یعزى بالضرورة إلى المقالات به المستأنفة، أي وجود بالأصل، وإن وجد هل هناك فشل فعلي

والحقیقة أن الخطأ المزعوم من طرف المستأنفة لا وجود له إلا في مخیلتها، على اعتبار .الصحفیة المنشورة
أن ما قامت به العارضتین مجرد نقل حرفي لمقالات منشورة في الصحافة الوطنیة من طرف جهات صحافیة 

قا لا یتضمن أي مساس بأیة جهة كیفما كانت، إذ تشیر العارضتان أخرى كما ستوردها العارضتین لاح
و أدلت المستأنفة ابتدائیا بصور من المقالات التي . بالمقالات التي تنشرهما إلى مصدرها ومراجعها بالكامل

ها من إبرام عدة صفقات بسبب ترویجها لخبر خاطئ متمثل في مرور أنهما أساءا لها فیهم و حرمتدعي فیها 
تقدیم معلومات خاطئة :و بتصفح تلك المقالات ستلاحظ المحكمة أولا ما یلي. مستأنفة من أزمة مالیةال

و . قامتا بترویج خبر خاطئ متمثل في مرور الطالبة من أزمة مالیةتدعي المستأنفة انهما : لوطة للمحكمةومغ
ولیس لفائدتها، لن تعثر المحكمة بقراءة المرفقات المدلى بها من طرف المستأنفة و التي تعتبر حجة ضدها

على مصطلح أزمة مالیة للشركة التي لازالت تعیش وضعا سلیما، ولم تخضع لأي مسطرة من مساطر معالجة 
.صعوبات المقاولة

من شأنه أن المستأنف علیهمالن تعثر المحكمة بالوثائق المدلى بها على أي مصطلح استعملته و
بحثا عن المستأنف علیهمافة التي تؤكد صراحة تقاضیها بسوء نیة ضد یسيء من قریب أو بعید للمستأن

.هماالإثراء بلا سبب على حساب
لن تعثر المحكمة كذلك على أدنى وثیقة بالملف تعبر :  وحول الزعم بحرمان المستأنفة من عدة صفقات

وبالرجوع . إبرام عدة صفقاتعن احتمال حرمان المستأنفة من إبرام أي صفقة و بالأحرى حرمانها الفعلي من 
إلى الوثیقة الثالثة التي هي عبارة عن رسالة إلكترونیة بعث بها أحد الوسطاء، فإن كان فعلا الأمر كذلك، فإن 
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ذلك الوسیط، الذي یشتغل في البحث عن مستثمرین، یطلب من المستأنفة تجدید مهمته حتى یتمكن من البحث 
نه إبرام أي صفقة حرمت منها الطالبة خلافا لما تحاول تمریره بشكل عن المستثمرین، وأنه لم یتم إلى حی

المقال الصادر :و انهما یودان أن یناقشا كل وثیقة على حدا وذلك كما یلي. مغلوك وهي تتقاضى بسوء نیة
برجوع المحكمة لهذا المقال المنشور بالدوریة الإخباریة : 31/12/2012عن الدوریة الإخباریة المؤرخ في 

ولیس البنك المغربي للتجارة الخارجیة كابیتال، سیتضح للمحكمة ان هذا BMCE CAPITALلتابعة ل ا
FAIT: المقال یشیر صراحة لمصدره بعبارتي :Article de presse وكذلك :selon la presse

économique .رة تسيء و إنه بالقراءة ولو بالعین المجردة للمقال فإن المحكمة لن تعثر على أي عبا
للسمعة الإقتصادیة والمالیة وللمكانة الإقتصادیة للمستأنفة، بل على العكس من ذلك فإن المقال یشرح ویفسر 
كیف أن مشروع المستأنفة یسیر في الطریق الصحیح، كما قدم المقال نبذة عن القدرات البشریة والمالیة 

نجاز مشروعها الضخم، إذ یبقى علیها فقط البحث والإقتصادیة التي ستمكن الشركة المستأنفة من النجاح في إ
ویتضح للمحكمة وعلى عكس ما تدعي الشركة المستأنفة ان . عن التمویل اللازم من أجل تحقیق المشروع

المقال لا یتضمن أي شيء یمس بسمعة المستأنفة أو یضر بمصالحها، مما یجعل إدعاءاتها بهذا الخصوص 
إن المقال المنشور بالدوریة : 12/03/2013ن الدوریة الإخباریة المؤرخ في المقال الصادر ع.إدعاءات باطلة

هو أیضا یشیر صراحة لمصدره 12/03/2013المؤرخ في BMCE CAPITALالإخباریة التابعة ل 
FAIT: رتياببع :Article de presse وكذلك :selon la presse économique. و إن ما تضمنه

فة عن نشاطها وما صاحب ذلك من تداعیات، فإن هذه المعلومات سبق وأن نشرت من معلومات توقف المستأن
: في العدید من الجرائد والصحف الوطنیة والتي تذكر العارضتین من بینها على سبیل المثال لا الحصر ما یلي

بتاریخ 3988، وعدد 12/03/2013بتاریخ 3986عدد L’ECONOMISTEالجریدة الإقتصادیة 
جریدة - . 10/12/2013بتاریخ 4168وعدد 18/04/2013بتاریخ 4013وعدد ،14/03/2013

AUJOURD’HUI LE MAROC - جریدةLIBERATION - جریدةL’OPINION -جریدةLES
ECO- جریدةMEDIAS 24 . و إن العارضتین تستغربان توجه المستأنفة نحو مقاضاتهما وإقحامهما في

عنهما، ذلك أن ما تم تضمینه في هذا المقال لا یمكن أبدا اعتباره خطأ أو مساطر قضائیة بعیدة كل البعد
شبه جرم أو جریمة صحافة، كما ان المقال المحتج به من طرف المستأنفة كان فقط نقلا عن الصحف 
الوطنیة المذكورة أعلاه على سبیل المثال، مما یجعل إدعاءات المستأنفة بهذا الخصوص تبقى باطلة ولا أساس 

تدعي : البرید الإلكتروني الصادر عن أحد وسطاء المستأنفة في البحث عن مستثمرین.لها من الصحة
المستأنفة أن هذا الإیمایل صادر عن أحد زبنائها والذي یرفض التعامل معها بسبب ما نشر بالجریدة 

ضح للمحكمة جلیا أنها و بالرجوع إلى هذه الوثیقة سیت. الإلكترونیة للبنك المغربي للمؤسستین العارضتین
الذي تم الإتفاق معه على تكلیفه بمهمة البحث عن ) DOM CAPITAL(صادرة عن احد وسطاء المستأنفة 

مستثمرین لها والتي یشیر فیها أنه بعد تأكید المستأنفة لتكذیبها للمعلومات الخاطئة التي راجت في الصحافة 
رب للصید ستبقى كما كانت علیه من قبل، وانه یمكن فإن الصورة والسمعة الحقیقیة لشركة أمنیوم المغ
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الإستمرار في نفس مسار تعاملهما للبحث عن المستثمرین إلا ان ذلك رهین بتوقیع ملحق لرسالة المهمة 
وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة المذكورة، وعلى فرض أنها لم تنجز تحت . المكلفین بها من طرف المستأنفة

لتحیل على 2015أبریل 09، كما أنها حررت بتاریخ للعارضتینلا من قریب أو بعید الطلب، فإنها لا تشیر
، وهو الدلیل القاطع على أن الرسالة المذكورة تم تحریرها مجاملة للمستأنفة 2013أحداث وقعت خلال سنة 

مستأنفةالذي اقتضى سكوت وسیط الفما المانع . لاستجماع شروط دعواها الكیدیة في مواجهة العارضتین
و یتضح من خلال . وهو تاریخ تحریر الرسالة2015أبریل 09إلى حین 2013ولزومه الصمت منذ سنة 

ذلك أن هذه الرسالة لیست صادرة عن أحد الزبناء، بل هي صادرة عن احد الوسطاء في البحث عن مستثمرین 
المعلومات التي تم نشرها في تتضمن دعوته للمستأنفة في الإستمرار في نشاطهما وتعاملهما بعد تكذیب

الصحف الوطنیة عن المستأنفة، وذلك مجاملة للمستأنفة وتحت طلبها في إطار السعي وراء الإثراء على حلى 
حساب العارضتین دون موجب مشروع، مما یجعل ما ادعته المستأنفة غیر قائم على أي أساس واقعي أو 

.قانوني سلیم
لأمر بإجراء معاینة واستجواب تم العدول عنه من طرف رئیس حول سبقیة استصدار المستأنفة و 

إن محضر المعاینة المرفق بمقال الشركة المستأنفة جاء تنفیذا لأمر قضائي سبق لها أن : المحكمة المدنیة
تقدمت إلى المحكمة الإبتدائیة بالدار البیضاء بمقال من ساعة لأخرى للمطالبة بتعیین أحد المفوضین 

في نشر رب للصید البحري ومعاینة استمرارهما لك قصد التنقل لدى الشركة المستأنفة أمنیوم المغالقضائیین وذ
واستفسارهما عن الوثائق العارضتینالتنقل لدى - المقالین الخاصین بالشركة الطالبة على موقعیهما بالانترنیت 

. بذلك قصد الرجوع إلیه عند الحاجةتحریر محضر - الرسمیة التي ارتكزتا علیهما من أجل الترویج لمقالهما 
وصدر بعد ذلك أمر عن السید رئیس المحكمة الإبتدائیة بالدار البیضاء وفقا لطلب المستأنفة في الملف عدد 

إلى تقدیم مقال رامي إلى العدول عن هذا الأمر لوجود مجموعة من بهماوهو ما دفع . 11627/10/2015
تفرض ضرورة العدول عن هذا الأمر، وهو ما استجابت له المحكمة وذلك المبررات الواقعیة و القانونیة التي

وإن قیام المستأنفة بتقدیم محضر معاینة سبق العدول عن . بصدور أمر بالعدول عن الأمر المذكور أعلاه 
و سبق . العارضتینالأمر القضائي الذي قضى به ینم عن سوء نیة المستأنفة و محاولة إثرائها على حساب 

حكمة الإبتدائیة أن فصلت في الموضوع وذلك بعدولها عن الأمر بإجراء استفسار بواسطة احد المفوضین للم
القضائیین وذلك لكون الأمر یهدف للحصول على معلومات محمیة بالسر المهني ومن شأن الكشف عن هذه 

الإئتمان والمؤسسات والإضرار بالسر المهني المفروض على مؤسساتالعارضتینالمعلومات الإضرار بحقوق 
وبصدور أمر قضى بالعدول عن الأمر بإجراء معاینة فإن المحضر المدلى به یكون . الإقتصادیة و المالیة

: فیما یليمشینةوتركزت مزاعم الشركة المستأنفة التي تعتبرها . بالتبعیة باطلا ولا یمكن اعتماده كوسیلة إثبات
2012عن الدفع، وأن نشاطها بمیناء طانطان متوقف منذ صیف مجموعة أومنیوم المغربي هي في توقف أن 

أن دیونها تقدر بعدة مئات من - . و بواخرها للصید الخمسة وستون مجمدة وانه تم إغلاق وحداتها للتجمید
اتهام المستأنفة بمساومتها - . أنها لم تؤد واجبات كراء الأرض التابعة للملك البحري- . الملایین من الدراهم
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أنه تم إجراء حجوز تنفیذیة - . ملیون درهم450أنها مدینة للوكالة الوطنیة للموانئ بمبلغ یفوق - . دارةالإ
و بالرجوع إلى المقالات المرفقة بطلب الشركة المستأنفة ستلاحظ المحكمة أن . بواخر مملوكة لها10على 

و بالإضافة إلى نقله عن الصحافة ه31/12/2012المقال الأول الصادر عن الصحافة الإلكترونیة بتاریخ 
الإقتصادیة فإنه یشیر إلى معلومات لفائدة الشركة المستأنفة ولیس ضدها، و برجوع المحكمة للمقال الصادر 

BMCE CAPITALالمنشور بالدوریة الإخباریة التابعة ل 31/12/2012عن الدوریة الإخباریة المؤرخ في 
FAIT: راحة لمصدره بعابرتيسیتضح للمحكمة ان هذا المقال یشیر ص :Article de presseوكذلك :

selon la presse économique . وإنه ولو في حالة ثبوت ما تزعمه یائسة المستأنفة فإنه علیها ان
ذلك BMCE CAPITALتخاطب أو تطالب الناشر الأصلي للمقالین أي المصدر الذي نقلت عنه شركة 

و إن المقال المنشور . نون الصحافة وما استقر علیه الفقه والعمل القضائيالمقالین وفقا لما هو ثابت بقا
هو أیضا یشیر صراحة 12/03/2013المؤرخ في BMCE CAPITALبالدوریة الإخباریة التابعة ل 

FAIT: لمصدره بعبارتي :Article de presseوكذلك :selon la presse économique . وإن
لشركة المستأنفة نحو مقاضاتهما وإقحامهما في مساطر قضائیة بعیدة كل البعد العارضتین تستغربان توجه ا

عنهما، ذلك أن ما تم تضمینه في هذا المقال لا یمكن أبدا اعتباره جریمة صحافة، كما ان المقال المحتج به 
ات الواردة قد أوضحا مصدر المعلومو أنهما . ةمن طرف المستأنفة كان فقط نقلا عن الجرائد والصحف الوطنی

علما أن ما تم نقله من طرف ن بعض الجرائد والنشرات الوطنیة، بالعددین المذكورین وهي معلومات منقولة ع
ویظهر جلیا للمحكمة من خلال ما . الشركة لا یمثل إلا جزءا ضئیلا مما تم نشره في الجرائد والصحف الوطنیة

و توریطها بأشیاء بعیدة عن ثقافتهما ى حسابهما تحاول الإثراء بدون سبب علسبق أن الشركة المستأنفة 
الإقتصادیة والإجتماعیة، وذلك بإقحامهما في مساطر بعیدة عنهما ولا علاقة لهما بها والتي من بینها نازلة 

و إنه بتصفح مقال الشركة المستأنفة یستشف منه أن هذه الأخیرة تزعم بواقعة نشر مقالین بجریدة . الحال
المستأنفة أنها تضمنت معلومات مشینة مست بسمعتها التجاریة وتسببت لها في أضرار كبیرة، الكترونیة تدعي 

علما أن المقالین لا یعتبران قذفا وسبا في حق المستأنفة كما أنهما مجرد نقل عن الصحافة المطروحة في 
وهو ما . یة دعواهاالسوق دون أن یكون للمستأنفة أي متابعة ضد الناشر الأصلي لتبین على الأقل على جد

بما فیها BMCE Bankیبین النیة المبیتة للمستأنفة في الطبیعة الكیدیة لهذه الدعوى في حق مجموعة 
وخلافا لما . الشركتین العارضین، مما یتعین معه صرف النظر عن دعوى المستأنفة والحكم برفض الطلب

78ونا وفقها في إطار الفقرة الأخیرة من الفصل تزعمه المستأنفة فإن مفهوم الخطأ الموجب للتعویض محدد قان
والخطأ هو ترك ما كان یجب فعله، أو فعل ما كان : "من قانون الإلتزامات والعقود التي تنص على ما یلي

و أكدت العارضتان أن قیامهما بنقل مقال صحفي ." یجب الإمساك عنه، وذلك من غیر قصد لإحداث الضرر
نونا وأن المقالات المزعومة من طرف المستأنفة لا تتضمن ما من شأنه أن یكون أصلا لیست عملیة ممنوعة قا

و فیما یتعلق بالإجتهاد القضائي المشار إلیه بالمقال الإستئنافي فإنه لا . خطأ بالمفهوم القانوني، أو شبه جرم
ر قانون الصحافة ینطبق على نازلة الحال، ویتعلق بالقضاء الجنحي الذي بت في ثبوت القذف والسب في إطا
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و إنه لا یمكن إخضاع هذه النازلة لقانون الصحافة، كما لا . والقانون الجنائي ولا علاقة له بالقضاء التجاري
مما یقتضي رد دعواها لإنعدام تواجد . یمكن للقضاء التجاري تطبیق قانون الصحافة على نازلة طبیعتها تجاریة

.ه الحكم الإبتدائي الذي یتعین تأییدهأي خطا من جانب العارضتین، وهو ما قضى ب
إن المستأنفة أساسا لم تقدم أي دلیل على تواجد فمن حیث انعدام حصول الضرر والعلاقة السببیة و 

المشروع الإستثماري ولا على فشله، وتزعم عبثا بتضررها من عملیة نقل ونشر العارضتین لمقالات على 
مستأنفة قدمت الدعوى وقدمت ما یناقضها والدلیل الكافي على عدم صفحتهما على الإنترنیت، إضافة إلى أن ال

جدیتها في نفس الوقت، وذلك عندما تناقضت بخصوص زعمها بحصول الضرر وفي نفس الوقت أقرت بآخر 
من مقال دعواها بأنها لیست في أي وضع متضرر وتتوفر على وضع مالي مریح وذلك بشهادة 7الصفحة 

، وأن 2013ستأنفة تزعم بأن المشروع الإستثماري كان مقررا أن یتم تنفیذه خلال سنة وإن الم. مؤسسات بنكیة
و إنه . العارضتین بنقلهما لهذین المقالین من الجرائد الوطنیة ونشرهما هو ما أدى به بالمشروع إلى الفشل

اریع الإستثماریة الضخمة بغض النظر عن انعدام أیة علاقة تأثیر بین ما یتم نشره بالجرائد الإلكترونیة والمش
من مثل ما قدمت له وَرَوجَت له المستأنفة بمقالها، فإن الضرر المزعوم من طرف هذه الأخیرة مجرد ضرر 
احتمالي غیر محسوم بشكل محقق، إذ یمكن أن یتحقق وقد لا یتحقق، كما أنه یمكن أن یكون نتیجة لمعطیات 

دعوى التعویض عن الضرر التقصیري فإنه لا یمكن الحدیث و إنه في إطار . أخرى لا دخل للعارضتین فیها
عن الضرر الإحتمالي أو المستقبلي وإنما یتعین أن یكون الضرر مادیا أو معنویا وآنیا ومحققا ومباشرا، خاصة 
وأن الأمر یتعلق بشركة مساهمة یتعین أن تسجل وثائقها المحاسبیة خسارات مالیة، وأن تكون تلك الخسارات 

مجرد نقل ونشر مقال صحفي في الإنترنیت، أي ان تكون العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر نتیجة ل
و إن العارضتین تتحدیان المستأنفة في تقدیم الدلیل القانوني، والذي لا . المزعومین علاقة وطیدة وثابتة قانونا

جلت خسارات في السنوات الموالیة یمكن أن یكون خارج النطاق المحاسباتي والمالي للشركة المستأنفة، بأنها س
للخطأ المزعوم من طرفها، وأن تلك الخسارات جاءت نتیجة لنقل ونشر المقالین على الإنترنیت، واللذین تضمنا 

و إن المشرع المغربي ألزم صاحب الإدعاء في إطار . أصلا تسویقا ومدحا لمشروع المستأنفة ولیس العكس
والضرر والعلاقة السببیة بینهما، أي أن یكون الخطأ المزعوم هو السبب المسؤولیة التقصیریة بإثبات الخطأ

و أمام انعدام ثبوت الخطأ من جانب العارضتین وأمام .في حصول الضرر، إن كان هناك ضررالمباشر 
انعدام ثبوت الضرر وبالأحرى أن تكون هناك علاقة سببیة بینهما في نازلة الحال، فإن دعوى المستأنفة تكون 

.غیر مسموعة، مما یتعین معه تأیید الحكم الإبتدائي الذي قضى برفض طلب المستأنفة
جاء في بتعلیل الحكم الإبتدائي : ضرورة استدعاء المدخلین في الدعوىحول الإستئناف الفرعي و : ثالثا 
وحیث إنه بالنسبة لطلب الإدخال فإن من شروط قبوله وفقا : "بشأن مقال الإدخال ما یلي4بالصفحة 

..."  من قانون المسطرة المدنیة توجیه طلبات ضد المدخل أو تقریر لحق ضده 103و3لمقتضیات الفصلین 
ن الحكم الإبتدائي تبنى زعم المستأنفة بأن مقال الإدخال لا یتضمن أي مطالب في مواجهة المطلوب و یظهر أ

لكن تتبین نظامیة طلب الإدخال واستجابته لجمیع الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، وأنه لیس من . إدخالهم
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من قانون 103الفصل و إن مقتضیات. اللازم قانونا أن یكون إدخال طرف یتوقف على مطالبته بشيء
المسطرة المدنیة تلزم بتوجیه الإستدعاء بمجرد تقدیم طلب إدخال الغیر في الدعوى، وذلك نظرا لأهمیة 
الأطراف التي یمكن إدخالها في الدعوى، والتي ستدلي بموقفها بما یفید في تكوین المحكمة لقناعتها على ضوء 

من 103وبالرجوع إلى الفصل . ه الحكم بقبوله شكلاما سیناقش بشكل تواجهي وحضوري، مما یتعین مع
قانون المسطرة المدنیة یتبین أن النص المذكور لا یربط استدعاء المدخل في الدعوى بأي شرط من قبیل توفر 

في الفصل ... " أو لأي سبب آخر" ... صفته ومصلحته في الدعوى طالبا أو مطلوبا كما أن ورد عبارة 
رى الأسباب العدیدة التي یمكن أن تكون أساسا لطلب إدخال طرف في الدعوى من المذكور تؤكد هي الأخ

و إن الشرطان الوحیدان اللذان اشترطهما المشرع في . غیر أن ترتبط بالضرورة بمصلحة الطرف في النزاع
بت أن لا تكون الدعوى جاهزة لل-. ثبوت علاقة طلب الإدخال مع الدعوى موضوع النظر: طلب الإدخال هما

و من أبجدیات التقاضي واحترام حقوق الدفاع هو الإشارة في المقال الإستئنافي إلى جمیع الأطراف . فیها
الذین تم استدعاؤهم ابتدائیا لأن صفتهم كطرف أصبحت ثابتة بمجرد إدخالهم في الدعوى، بغض النظر عن 

نفة عن جدیة دعواها فإنه یتعین لكن لكي تبین المستأ. المصلحة التي یختلف مفهومها حسب تقدیر كل طرف
علیها متابعة الناشرین الأصلیین لهذه المقالات الصحفیة التي لا تشیر أصلا على أي تشویه أو إساءة، 

قل أن تعمل المستأنفة ، إذ كیف یعى الحالیة مجرد دعوى كیدیة في حقهما وخلاف ذلك ینم ویبین أن الدعو 
و یتبین من خلال . ل، وترفض أن یتم إدخاله في المسطرة الحالیةدون الناشر الأصلي للمقاعلى مقاضاتهما 

ما سبق عرضه ومناقشته أن المستأنفة عملت عن قصد بتغییب أطراف أصلیة معنیة بموضوع المسطرة 
و إن هؤلاء الأطراف ستكون لهم أهمیة في تنویر المحكمة وتكوین قناعتها بشكل یخدم مصلحة النزاع . الحالیة

- . L’ECONOMISTEالجریدة الإقتصادیة : ولذلك تقدم العارضتان بمقال إدخال كل من. لةلفائدة العدا
- L’OPINIONجریدة - LIBERATIONجریدة -AUJOURD’HUI LE MAROCجریدة 

من قانون المسطرة المدنیة تلزم 103وإن مقتضیات الفصل . MEDIAS 24جریدة - LES ECOجریدة
قدیم طلب إدخال الغیر في الدعوى، وذلك نظرا لأهمیة الأطراف التي یمكن إدخالها بتوجیه الإستدعاء بمجرد ت

وإن . في الدعوى، والتي ستدلي بموقفها بما یفید في تكوین المحكمة لقناعتها على ضوء تواجهي وحضوري
عملت على أهمیة وعلاقة الطرفین المذكورین بموضوع النزاع تكمن في أن الجرائد المطلوب إدخالها هي التي 

و . نشر المقالین بصفة أصلیة وأن العارضتین لم یعملا سوى على نقل ما تم نشره من خلال الصحف المذكورة
إن أي نزاع مفتعل من جانب المستأنفة یتعین أن یكون مع الصحف التي قامت بنشر المقالین بصفة أصلیة 

ولذلك . المقال على أنه من الصحیفة المعنیةولیست العارضتین اللتان قدمتا فقط نقلا حرفیا مشیرة إلى مصدر
یتعین إدخال الأطراف المطلوب إدخالها لعلاقتها بالنازلة ولأهمیة موقفها حول إدعاءات الشركة المستأنفة، مما 
یتعین معه إلغاء الحكم الإبتدائي جزئیا فیما قضى به من عدم قبول مقال إدخال الغیر في الدعوى المقدم 

.العارضتینابتدائیا من طرف
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و إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به . حول الإستئناف الفرعي الحكم بقبول مقال الإستئناف الفرعيو 
من عدم قبول مقال إدخال الغیر في الدعوى، وبعد التصدي استدعاء المدخلین في الدعوى واحتیاطیا إجراء 

.بحث
یكفي اطلاع المحكمة : إدلائها بالوثائقفیما یخص الدفع بعدم23/03/2017وعقبت المستانفة بجلسة 

على ملف الدعوى للتأكد من إدلائها بجمیع الوثائق التي تفید توفر عناصر المسؤولیة التقصیریة خلال المرحلة 
هذا و تجدر الاشارة الى . الابتدائیة و ان الطاعنة ومن خلال مذكرتها الحالیة تتمسك بجمیع محرراتها السابقة 

المؤرخ في 414- 65من القرار الوزیري رقم 1علیهما بمقتضیات الفصل نفان تمسك المستأ
ذا الفصل ینطبق بالاساس على المقالات و العرائض و المذكرات وحدها ، و أنه لیس ه، ف29/06/1965

هناك ما یمنع الادلاء بوثائق محررة باللغة الفرنسیة لا سیما عندما  تكون هذه الوثائق صادرة  عن المستأنف
مما یستوجب معه صرف النظر عن دفعهما . علیهما و هي عبارة عن مقالاتهما الصحفیة المنشورة من طرفهما

.لعدم جدیته
قبل مناقشة ذلك اود تصحیح ما جاء على : عناصر المسؤولیة التقصیریة ثبوتفیما یخص الدفع بعدم و 

تمسكت :لسان المستأنف علیهما و الذي اصروا من خلاله تحریف الوقائع ، مما یدفع الى توضیح ذلك
علیهما بمجموعة من الدعاوى التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى الحالیة كما ان المستأنف علیهما أنف المست
فالدعوى الحالیة موجهة ضد  المستأنف علیهما وحدهما و اطارها .ا اطرافا فیها ولا علاقة لهما بها لیسو 

ریة  التي تلقى بقوة القانون على كاهل المستأنف علیهما معا وعلى یالقانوني هو توفر عناصر المسؤولیة التقص
لأفعالهما یعلالمستأنففارتكاب .ع.ل.ق100و 99وجه التضامن فیما بینهما تطبیقا لمقتضیات المواد  
بواسطة المقالات الصحفیة الالكترونیة الصادرة الطاعنةالقذف و التشهیر و مساسهما معا باعتبار و سمعة 

و ان ادعاء . من ق ل ع98تطبیقا لمقتضیات الفصل مما یلزم جبرهابهاعنهما تسبب في اضرار فادحة 
مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجیة لا ینفعهما في شيء على اعتبار المستانف علیهما بأنهما ینتمیان الى 

ان الاخطاء الصادرة عنهما هي اخطاء شخصیة ارتكبت من طرفهما معا و تسببت بشكل مباشر في الاضرار 
یة هذا ما یدفعنا الى القول بأن المسؤولیة عن فعل الجرم الثابتة تجاه المستأنف علیهما هي مسؤول. بالطاعنة

والاعتباریة و ذمة مالیة مستقلة عن الذمة المالیة للبنك ةشخصیة لتوفر طرفیها على الشخصیة القانونی
مما یجعل دفعهما بالانتماء الى مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجیة سوى . المغربي للتجارة الخارجیة

ما یتعین معه رد ما تمسك به المستأنف م. والالقاء بها على غیرهمامحاولة یائسة للتخلص من مسؤولیتهما
.علیهما في هذا الاطار لعدم جدیته

حاول المستأنف علیهما التملص من ارتكابهما لاي خطأ علما ان الاخطاء ظاهرة للعیان وواضحة ولقد
قاء و لو نظرة خاطفة على المقالات المضمنة بالجرائد الالكترونیة المدلى بها في الملف، هذه الجرائد لبمجرد ا

الالكترونیة التي هي في متناول الجمیع و تعد مرجعیة  رجال الاعمال على الصعید الوطني و الدولي ، بل 
ور انشاء اي مشروع او دراسة اي الاكثر من ذلك فهي مؤشر معتمد في اسواق المال و الاعمال ولا یمكن تص
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وبعد تصفح العدید . جدول عمل او استثمار كیفما كان نوعه دون تفقد الاخبار المضمنة بالجرائد الالكترونیة 
فكل ذلك یعد اخطاء فادحة . من المستثمرین المغاربة و الاجانب لما دون من اخبار مزیفة عن الطاعنة 

لإنكارها  و تدخل في باب القذف والتشهیر والاعتداء على سمعة صادرة عن المستأنف علیهما ولا مجال
من القانون الجنائي و 442داخل المغرب و خارجه، المنصوص علیها و على عقوبتها في الفصول الطاعنة

و لما كان القذف و التشهیر یعد  . من القانون الجنائي و في قانون الصحافة 449المعاقب علیه في الفصل 
ئیا جرمه المشرع  من خلال الفصول اعلاه ،  فانه یكون بالضرورة خطأ مدني یحمل مرتكبه خطأ جزا

.فعل ما اكدته العدید من القراراتو بال. المسؤولیة المدنیة التقصیریة و یستوجب الحكم علیه بأداء تعویض
بنك المغربي للتجارة الى مجموعة ال–باقرار منهما –وبالنظر لكون المستأنف علیهما حرفیان و ینتمیان 

الخارجیة ، تكون الأخطاء المرتكبة من طرفهما أكثر فداحة و جسامة لكونهما ارتكباها في اطار نشاطهما 
. و ان صفتهما الحرفیة توجب علیهما ان یكونا أحرص من أي شخص عادي لتفادي الاضرار بالغیر. المهني 

دید التعویض المتعین الحكم به علیهما بأدائه الى وان هذا یقتضي معاملتهما بأكثر صرامة و تشدد في تح
وان تمسك المستأنف علیهما بأنهما قاما بنقل . ع.ل.ق98من الفصل 2العارضة، و هذا عملا بالفقرة 

الاخبار المزیفة عن جرائد اخرى لا تسعفهما في شيء طالما انهما  ملزمین بقوة القانون بالتحري مسبقا عن 
مان بنقلها عن جرائد أخرى ، و أن ینشرا الأخبار بعد التأكد من صحتها ، و هذا صحة الأخبار التي یقو 

.بالفعل ما اكدته العدید من الاجتهادات القضائیة المشار الیها بالمقال الاستئنافي
.وبناء على باقي الردود والأجوبة التي لم یضف إلیها أي جدید

وتم 25/05/2017للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها 
.08/06/2017تمدیدها لجلسة 

محكمة الاستئناف
حیث تعیب الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعلیل ونقصانه لما قضى برفض الطلب لعدم قیام 

لى صفحتها في إعلانات الكترونیة عنشرخطا وضرر وعلاقة السببیة والحال انمن أركان المسؤولیة البنكیة 
أوشكت على الذيضخمالالى سمعتها التجاریة وكانت السبب في فشل المشروع الاستثماري أساءالانترنیت

.تنفیذه
الطاعنة والذي تم نشرهما عبر أن المقالین المحتج بهما من طرف وحیث إن البین من وثائق الملف

والصحف الوطنیة ذلك أن المقال الصادر عن إعلانات الكترونیة هو مجرد نقل فقط لما ورد في الجرائد 
یشیران الى 12/03/2013وكذا الدوریة الاخباریة المؤرخة في 31/12/2012الدوریة الاخباریة في 

.مصدرهما
الذي لا یدخل ضمن الخبروحیث ما تم نشره من طرف المستأنف علیهما لا یخرج عن دائرة تداول 

ئد الذي قامت بإیداع المقالین لم یتم إدانة مصدیرها بخصوص جریمة الافعال المجرمة قانونا مادامت الجرا
.القذف والسبب طبقا لقانون الصحافة
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وحیث إنه فضلا عما ذكر وكما نحى إلى ذلك وعن صواب الحكم المستأنف فإنه لقیام المسؤولیة لا بد 
بات الخطا وان یكون الخطأ من توافر ثلاثة أركان خطأ وضرر ووجود علاقة سببیة، وأن الطاعنة مدعوة لاث

.من ق ل ع77هو السبب المباشر في حصول ضرر طبقا للفصل 
للتعویض عنه لكون نقل مقال اوحیث إن ما تم نقله ونشره على البرید الالكتروني لا یشكل خطا موجب

عتباره صحفي لا یعتبر عملا ممنوعا قانونا هذا من جهة ومن جهة اخرى أن ما تضمنه المقالین لا یمكن ا
احتجت به الطاعنة بخصوص تراجع أحد زبنائها الذي رفض ما القانوني أو شبه جرم وان خطأ بالمفهوم
بالجریدة الالكترونیة للمستأنف علیها غیر منتج في الادعاء ذلك أنه بالاطلاع هنشر تم ما بسببالتعامل معها 

نها صادرة عن أحد وسطاء المستأنفة الذي تم تكلیفه بالبحث وجهة بالبرید الالكتروني یتبین أعلى الرسالة الم
والجرائد الوطنیة بأن سمعتها لا زالت كما بالصحفأكد فیها بعد تكذیبها ما تم نشره والذيعن مستثمرین لها 

على خلاف ما تمسكت به الطاعنةإن الرسالة و. هي وانه یستمر في تعامله معها للبحث عن المستثمرین
.ما تم نشره لم یؤثر على سمعتهاأكدت ان 

وحیث ترتیبا على ما تقدم یتبین أن عناصر المسؤولیة غیر ثابتة وقائمة في نازلة الحال لعدم إثبات 
ما تم نقله عن الصحافة الوطنیة وإثبات حصول ضرر مباشر مردهفشل مشروعها الاستثماري أنالطاعنة 

نشر المقالین الخسارة التي تدعیها نتیجةدلاء بما یثبت وجود وحال ومحقق لها نتیجة لما تم نشره وذلك بالإ
على الانترنیت ووجود علاقة سببیة بین الخطأ والضرر، مما یتعین معه رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند 

.الطعن على أساس وتایید الحكم المستأنف
:في الاستئناف الفرعي

أعلاه یبقى الاستئناف الفرعي غیر مرتكز على أي أساس لیها بالاستناد الى الحیثیات المشار إحیث
.ه الصائریویتعین التصریح برده وبتحمیل رافع

لهــذه الأسبـــاب

وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الفرعيوالاصليالاستئنافینقبول:في الشكــل

.استئنافهصائرمستانفكلوبتحمیلالمستانفالحكموتاییدبردهما:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس  



ك.ر

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/03/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.11بین شركة 
.22في شخص سندیك التصفیة القضائیة السید عبد الوھاب 

.بھیئة الدار البیضاءانالمحامینائباھا الأستاذان محمد رزقي وعبد اللطیف مشبال
.من جهةةمستأنفابوصفه

.وبین البنك المغربي للتجارة و الصناعة في شخص رئیس وأعضاء مجلس إدارتھ
.مد الخامس الدارالبیضاءشارع مح26الكائن مقره الاجتماعي ب 

.البیضاء
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

القاضـــي 153/03/2014:فـــي الملـــف عـــدد4/4/2013المـــؤرخ فـــي 133/1بنـــاء علـــى قـــرار محكمـــة الـــنقض تحـــت عـــدد 
فــي 10/12/2013الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء  بتــاریخ 5440/2013عــدد بــنقض القــرار 

.فیما قضى به من رفع مبلغ التعویض والرفض في الباقي3070/2013/16الملف عدد 

.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالحكمبناء على مقال الاستئناف و 

.19/11/2013على استدعاء الطرفین لجلسة وبناء 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1670: رقمقرار
2017/03/20: بتاریخ

2015/8220/4322: ملف رقم
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.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.و بعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

نائبهافي شخص سندیك التصفیة القضائیة بواسطة 11شركة بناء على المقال الاستنئافي الذي تقدمت  به 
تســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالبیضــــاء بتــــاریخ 28/4/2009مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ ال
والقاضــي علــى المــدعى علیــه بأدائــه لهــا فــي شــخص المصــفي مبلــغ 6203/2005: فــي الملــف عــدد22/1/2009

.ائد القانونیة من تاریخ الطلب مع الصائر ورفض باقي الطلباتدرهم مع الفو 15447045,16

مــؤدى نائبــه البواســطة البنــك المغربــي للتجــارة والصــناعةالمقــدم مــن طــرف وبنــاء  علــى الاســتئناف الفرعــي 
ملـــــــــف عـــــــــدد 22/1/2009یســـــــــتأنف بموجبـــــــــه الحكـــــــــم القطعــــــــي الصـــــــــادر بتـــــــــاریخ 16/9/2009عنــــــــه بتـــــــــاریخ 

.من أداء لفائدة الطاعنة فیما قضى به6203/2005/17

بواسـطة نائبـهالبنـك المغربـي للتجـارة والصـناعة وبناء على الاستنئاف الفرعـي الاصـلاحي المقـدم مـن طـرف
یلــتمس مــن خلالــه إصــلاح الاســتئناف الفرعــي والقــول بأنــه ینصــب علــى الحكــم 27/9/2010مــؤدى عنــه بتــاریخ ال

.22/01/2009القطعي الصادر بتاریخ وكذا الحكم 3/4/2008التمهیدي الصادر بتاریخ 

:في الشكـــل
:الاستئناف الأصليبخصوص

حیث إن الاسـتئناف جـاء مسـتوفیا لكافـة الشـروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا صـفة وأجـلا وأداء ممـا یتعـین معـه 
استأنفت 11ركة التصریح بقبوله، وأن دفع البنك المغربي للتجارة والصناعة بأن الاستئناف غیر مقبول شكلا لأنه ش

حكما لم یصدر بناء على طلبها وانما صدر بناء على السندیك السابق لها وحده السید عبد القادر مسكا والذي توفي 
توجــد فــي حالــة تصــفیة قضــائیة بمقتضــى الحكــم 11بعــد صــدور الحكــم ، فــإن الثابــت مــن وثــائق الملــف أن شــركة 

وتم تعیین السید عبد القادر 343/2004تحت عدد 20/12/2004الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 
مســكا ســندیكا للتصــفیة القضــائیة وبعــد وفــاة هــذا الأخیــر حــل محلــه الســندیك عبــد الوهــاب بــن زاهیــر فــي إدارة شــؤون 
التصفیة القضـائیة، وأن الـدعوى الحالیـة مرفوعـة مـن طـرف هـذا الأخیـر بصـفته تلـك وذلـك عمـلا بمقتضـیات الفصـل 
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ت الذي یخول للسندیك وحده ممارسة حقوق المـدین وإقامـة دعـاوي بشـأن ذمتـه المالیـة طیلـة فتـرة التصـفیة ، م619
.مما یكون معه الدفع المثار أعلاه في غیر محله ویتعین رده 

.الاستئناف الفرعي و الإصلاحيبخصوص 

نـه انصـب علـى الأسـباب حیث دفع الطرف المسـتأنف اصـلیا بـأن الاسـتئناف الفرعـي غیـر مقبـول شـكلا ، لأ
المعتمدة في المسؤولیة التي حسم فیها الحكم التمهیدي الـذي حـاز قـوة الشـيء المقضـي بـه بینمـا الاسـتئناف الأصـلي 

.اقتصر على المطالبة بتعدیل الحكم المستأنف ورفع سقف التعویض

دمت باســتئناف فــي شــخص ســندیك تصــفیتها القضــائیة تقــ11وحیــث إن الثابــت مــن وثــائق الملــف أن شــركة 
أصلي یرمي إلى تعدیل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم بـه كتعـویض وتأییـد الحكـم فـي بـاقي أجزائه،تقـدم 
علـى إثــره البنـك المغربــي للتجــارة والصـناعة باســتئناف فرعـي یســتأنف بمقتضــاه الحكـم القطعــي القاضـي علیــه بــالأداء 

قاط المنصب علیهـا الاسـتئناف الفرعـي وبعـد التصـدي الحكـم بعـدم قبـول ملتمسا تعدیل الحكم الابتدائي بخصوص الن
.  الطلب ورفضه موضوع واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة

یحق  للمسـتأنف علیـه رفـع اسـتئناف : " من ق م م فإنه ینص على أنه135وحیث إنه بالرجوع إلى الفصل 
م ویكـون كـل اسـتئناف نـتج عـن الاسـتئناف الأصـلي فرعي في كل الأحوال و لو كان قد طلب دون تحفظ تبلیغ الحكـ

."مقبولا في جمیع الأحوال، غیر أنه لا یمكن في أي حالة أن یكون سببا في تأخیر الفصل في الاستئناف الأصلي

أعـــلاه هـــو الـــذي یكـــون ناتجـــا عـــن الاســـتئناف 135و حیـــث إن الاســـتئناف الفرعـــي وحســـب مفهـــوم الفصـــل 
م الصـادر ضــارا ونافعـا لكــلا الطـرفین، ممـا یخولهمــا معـا الحـق فــي اسـتئنافه اصــلیا، الأصـلي وردا علیـه ویكــون الحكـ

وإذا كان أحدهما  قابلا له وفاتـه أجـل الطعـن ، فعنـدما یسـتأنفه خصـمه اسـتئنافا اصـلیا یحـق لـه اسـتئناف هـذا الحكـم 
. في الجزء الضار به ولو لم یتناوله الاستئناف الأصلي

حكـم المسـتأنف أن هـذا الأخیـر قـد أضـر بالمسـتأنف فرعیـا كلیـا لأنـه لـم یحكـم وحیث إن الثابـت مـن نسـخة ال
لفائدته بأي طلبات الأمر الذي كـان یسـتوجب علیـه رفـع اسـتئناف اصـلي بـدل اسـتئناف فرعـي ، هـذا فضـلا علـى أن 

.هذا الأخیر له طابع تبعي لا یتجاوز حدود الاستئناف الأصلي

الحكــم القطعــي فــإن الاســتئناف الفرعــي ونظــرا لطبیعتــه التبعیــة لا وبمــا أن الاســتئناف الأصــلي انصــب علــى 
یمكــن أن یتجــاوز اثــره نطــاق المجادلــة فــي الحكــم القطعــي دون ان یتنــاول مطلقــا موضــوع المســؤولیة التــي حســم فیهــا 
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والـذي أضـحى نهائیـا فیمـا قضـى بـه بخصـوص تقریـر 3/4/2008الصـادر بتـاریخ 505الحكم التمهیدي تحت عدد 
. یة البنك ، مما یكون معه الاستئناف الفرعي المقدم من طرف البنك غیر مقبولمسؤول

وحیث تبعا لذلك یبقـى الاسـتئناف الفرعـي الإصـلاحي المقـدم مـن طـرف البنـك وبمقتضـاه یلـتمس الاشـهاد لـه 
والحكم 4/1/2007بإصلاح استئنافه الفرعي واعتباره في ان واحد موجه ضد الحكم التمهیدي الأول الصادر بتاریخ 

لا یرتكـز علـى أسـاس لان 22/1/2009وكذا الحكـم القطعـي الصـادر بتـاریخ 3/4/2008التمهیدي الصادر بتاریخ 
الحكــم التمهیـــدي الثـــاني قـــد أصـــبح نهائیـــا فیمـــا قضـــى بـــه بخصـــوص تقریـــر مســـؤولیة البنـــك، إذ أن ســـندیك التصـــفیة 

حكــم القطعـــي، فــي حــین اقتصـــر البنــك علــى تقـــدیم القضــائیة وحــده هــو الـــذي تقــدم باســتئناف اصـــلي فــي مواجهــة ال
استئناف فرعي والذي لا یمكن أن یتجاوز أثره نطاق المجادلة في الحكم القطعي دون الحكـم التمهیـدي والـذي أصـبح 

.نهائیا واكتسب قوة الشيء المقضي به

یتجـــاوز نطــــاق وحیـــث إنـــه واســـتنادا لكـــل مــــا ذكـــر أعـــلاه، واعتبـــارا لكـــون الاســــتئناف الفرعـــي لا یمكـــن ان 
الاستئناف الأصلي المقدم في مواجهة الحكم القطعي ، یكون الاستئناف الفرعي وكذا الاستئناف الفرعـي الاصـلاحي 

ق م م ویتعـین التصـریح بعـدم قبولـه مـع إبقـاء الصـائر علـى 135المقدم من طرف البنـك مخالفـا لمقتضـیات الفصـل 
.رافعه

:وفي الموضــوع
تقـــدم بتـــاریخ 11وقـــائع النازلـــة و الحكـــم المســـتأنف ان ســـندیك التصـــفیة القضـــائیة لشـــركة حیـــث یســـتفاد مـــن 

بتــاریخالصــادربمقتضــى حكــم التصــفیة القضــائیة بواســطة نائبــه بمقــال مــؤدى عنــه یعــرض فیــه أنــه 17/06/2005
ن طــرف البنــك مــبالــدینار تلقیــه تصــریحإثــفــي إطــار القیــام بمهامــه وأنــه11لشــركةســندیكاعــین 20/12/2004

كـان لا بـد مـن التحقـق درهـم 31.629.097,76إلـىبمقـدار یصـل 22/02/2005المغربي للتجارة والصناعة بتاریخ 
و ولة و مدى استفادة هذه المقاولة البنك بمنح القروض للمقاقیاموكذا من ظروف به الدین المصرح من مدى صدق
تقریـرا 3/5/2005السید القاضي المنتـدب بتـاریخ إلىرفعقد والتعجیل بإفلاسها وكان العارض بهامدى الأضرار  

المنتــدب القاضــيأكــد 06/05/05أعــلاه وأنــه بمقتضــى رســالة صــادرة عنــه بتــاریخ المفصــلةیتضــمن كافــة البیانــات  
سـیما ممارسـة الحقـوق والـدعاوى المتعلقـة ولاطلـب متابعـة الاغیـار فـيالصـلاحیاتبأن السندیك المعـین لـه كامـل  

مـن قـانون التجــارة 619نص القـانون عمـلا بالفعـل بـیـدهباعتبـار غــل بالتصـفیةبالذمـة المالیـة للمـدین المحكـوم علیـه 
هفـي حــق زبونتــارتكــبمــن البیانـات والمعطیــات المفصـلة أعــلاه أن البنـك المغربــي للتجـارة والصــناعة قـد الثابـتوأن 

إلى إفلاسها وهذه الأخطاء كـان أولهـا عـدم وأدتالمالیة والاقتصادیة وضعیتهاعنها تدهور نتجستة أخطاء جسیمة 
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لهــا فــي الوقــت المناســب القیــام بــالإجراءات ىحتــى یتــأت11إلــى شــركة المــؤداةقیــام البنــك بإرجــاع الكمبیــالات غیــر 
نیـة والبـالغ سـاحبي الكمبیـالات المعضـدسواء عن طریـق الـدعاوى الصـرفیة أو عـن طریـق الـدعاوى العادیـة  اللازمة
ك الــذي یتضــمن شــرطین أساســین كــان تورینــهــم مــدى تطبیــق عقــد الفاكیدرهــم الخطــأ الثــاني 9.731.331.50قــدرها 
یجــب انــهللبنــك هــو توكیــل للمصــلحة المشــتركة والشــرط الثــاني  الممنــوحالتوكیــل انتطبیقهــا الشــرط الأول  یجــب

مــنومــن الواضــح أن البنــك لــم یتقیــد بــأي  معــاملاتهمل ذا مــا حصــل نــزاع بــین الأطــراف خــلاإاللجــوء إلــى التحكــیم 
ذلك أنه یوجد ارتفاع مهـول فـي مبـالغ 11الخطأ الثالث یتمثل في طریقة منح القروض لشركة ،المذكورینالشرطین 

مبـالغ الاعتمـاد تفـوق عـدة مـرات رأسـمال الشـركة وان اغلـب القـروض أنالقروض بحیـث یتأكـد مـن سـجلات الشـركة 
أفضـــت سیاســـة وقــدالمـــدى ولــم یطالـــب البنــك بالضـــمانات لتغطیـــة المبــالغ الممنوحـــة قصـــیرةهـــي قــروض الممنوحــة 

الخطـأ الرابـع كـان علـى البنـك مـن أجـل انقـاد ،الشـركةعنهـا عجـز هیكلـي فـي نـتجض هذه الى هشاشـة قصـوى و القر 
هیكلة دیونها وجدولتها بكیفیة تناسب إمكاناتها وكان علیه أن یطالب بوضعها بإعادةزبونته أن یقوم بتدعیمها وذلك 

سحب دعمه للشركة وسـارع إلـى المطالبـة بدیونـه بإعلامنظام التسویة القضائیة الخطأ الخامس قام البنك ودون  في
البنـك بهـائقـة التـي باشـر الخطأ السادس یمثل فـي الطریقـة غیـر اللا،أو دائنیها الآخرینالشركةدون اهتمام بمصیر 

قبـل أسـلوب ومعـاملات تمـن الشـركات البترولیـة الكبـرى والتـي لـم والمتكونینالشركةزبناء هاسترجاع دیونه وذلك تجا
منافســیها الــذین لــم یتــردوا فــي إلــىممــا أدى إلــى تحویــل زبنــاء الشــركة 11أوقفــت علاقتهــا مــع شــركة وبالتــاليالبنــك 

عنهـا تحطـیم أهـم عنصـر مـن عناصـر نـتجالبنـك التـي تصـرفاتء الشـركة المسـتاءین مـن الحلول محلها لتموین زبنـا
هذه المعطیات تبرر تحمیل البنك مسؤولیة الوضع الذي آلـت إلیـه الشـركة وبالتـالي كلالأصل التجاري وهو والزبناء 

مــدعى علیــه قــد ارتكــب البــأنلــذلك یلــتمس العــارض الحكــم ،بتســدید العجــز الــذي تســبب فیــه بأفعالــهتــهمطالبرتبــر 
كامـــل المســـؤولیة فـــي مختلـــف الأضـــرار التـــي بتحمیلـــهوالحكـــم 11الإضـــرار بنشـــاط شـــركة إلـــىأخطـــاء فادحـــة أدت 

درهـم والأمـر بـإجراء خبـرة لتحدیـد التعویضـات المسـتحقة 20.000مسبقا قـدره تعویضاوبأدائه لها 11ألحقتها شركة 
.بهااللاحقةطرف البنك قصد تعویض الأضرار من جراء الأضرار اللاحقة بها من 11لشركة

قضـائیة واجتهـاداتبصورة عقد الفكتورینك وصورة من التقریـر الموجـه للسـید القاضـي المنتـدب المقالوارفق
،فرنسیة

التـــي أوضـــح فیهـــا ان و 20/10/2005مـــذكرة جـــواب نائـــب المـــدعى علیـــه المـــدلى بهـــا بجلســـة علـــىوبنـــاء
بعملیات التصفیة وانه القیاملا صفة له في تقدیم هذه الدعوى لأن الحكم الذي عینه سندیكا حدد مهمته في السندیك

العــارض لكونهــا دعــوى شخصــیة لا تمــارس إلا مــن  البنــكواجهــةلــیس مــن صــلاحیاته توجیــه دعــوى المســؤولیة فــي م
التصــریح بعــدم قبــول یتعــینذلك لــجــارة و مــن مدونــة الت619المــدین وحــده دون ســواه وهــذا مــا توضــحه المــادة طــرف
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حسـابیةموضـوعها الأصـلي هـو إجـراء خبـرة الـدعوىأنهـذا فضـلا علـى ،الطلب لانعدام صفة السندیك في تقدیمـه
طارئــة تابعــة لــدعوى أصــلیة أمــام صــفةلان لهــا ،طلــب أصــليكوان العمــل القضــائي أقــر أنــه لا یجــوز طلــب الخبــرة 

مباشــرتهاالمــدعى لا یمكــن دعــوىق ل ع إذ أن  234/235جــاء خرقــا للفصــلین كمــا ان طلــب المــدعي ,المحكمــة 
بتـــاریخ أنـــهوجـــدیر بالـــذكر  .كـــازنوففـــي مواجهـــة البنـــك العـــارض لثبـــوت عـــدم أدائـــه الـــدیون المتخلـــدة بذمتـــه شـــركة 

31.629.097,78مبلــغ فــيتقــدم البنــك بــدعوى الأداء فــي مواجهــة شــركة كــازنوف لحصــر الــدین  01/03/2005

لهــافـتحوالتوابـع والمصـرح بــه لـدى سـندیك التصـفیة القضــائیة وان دعـوى الأداء القضـائیةدرهـم تضـاف إلیـه الفوائــد 
المـدعىكمـا ان طلـب  ،معهـاالمتضـامنكفیل شركة كـازنوف  ضددعوى رائجة  وهي05/ 1973/5ملف عدد 

أي خطأ في المدیونیة التي وصلت إلیها شركة مسؤولیة ولم یرتكب أیةغیر مرتكز على أساس لان البنك لا یتحمل 
بها في هذا المجال وأن تضخم مدیونیة الشركة ناتج المعمولمنحت لها تحترم المعاییر التيالقروضكازنوف وأن 

.  لعدم ارتكازه على أساسالطلبدخل للبنك فیها من أجل ذلك یتعین رفض ولاعن أخطاء مسیریها  

تقــدیمالــذي أكــد فیــه أن لــه الصــفة فــي 22/12/2005مــدعي المــدلى بــه بجلســة تعقیــب نائــب العلــىوبنــاء
المالیـة للمـدین كمـا الذمـةبشـأن  دعاوىالفقرة الثالثة منه التي یعطي للسندیك حق إقامة 619الدعوى بدلیل الفصل 

. لتمس الحكم وفق مقالهاأن جمیع دفوع المدعى علیه غیر ذات أساس و أكدت

دفوعاتهــاالتــي أكــدت فیهــا 09/02/2006مــذكرة جــواب نائــب المــدعى علیــه المــدلى بهــا بجلســة علــىوبنــاء
ل ع وغیرهــا مــن الــدفوع ق234/235تجاهــل المــدعى للمعنــى الصــحیح للفصــل لالســابقة المتعلقــة بانعــدام الصــفة 

20/10/05في المؤرخةالحكم وفق ما ورد في مذكرتها  التمساو السابقة 

كـل منهمـا أكـدرات الأطراف المدلى بها والتي جـددوا فیهـا مـا سـبق إثارتـه مـن دفـوع سـابقة و مذكعلىوبناء
سلامة موقفه التمسا الحكم وفق ما جاء في المذكرات أعلاه 

والقاضــــي بــــإجراء  خبــــرة بواســــطة الخبیــــر 04/01/2007و بنــــاء علــــى الأمــــر التمهیــــدي الصــــادر بتــــاریخ 
یـــدي الأطـــراف مـــن حجـــج ووثـــائق و البحـــث فـــي هـــل قـــام البنـــك بإرجـــاع مصـــطفى أكـــرام قصـــد الإطـــلاع علـــى مـــا ب

في الوقت المناسب أم لا و هل تم تطبیق عقد الفاكتورنیغ حسـب المتفـق علیـه و 11الكمبیالات غیر المؤداة لشركة 
عمـه الجاري به العمل قانونا و هل تم منح القروض لشركة كـازنوف وفـق القـانون البنكـي، و هـل قـام البنـك بسـحب د
.للشركة بصفة مفاجئة دون سابق إعــلام و هل ارتكب البنك أخطاءا كانت السبب في انهیار الشركة و إفلاسها

أصـدرت المحكمـة . و بعد أن وضع الخبیر تقریره و عقب نـواب الأطـراف و تقـدمت الطاعنـة بطلـب إضـافي
ین العرعاري وعبـد الرحمـان الأمـالي وعبـد القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبراء الحس03/04/2008التجاریة بتاریخ 
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من جراء الأخطاء المرتكبة من البنك المدعى علیـه 11قیمة الأضرار الحاصلة لشركة السلام هرموشي قصد تحدید 
.واقتراح مبلغ التعویض الواجب منحه لها لجبر هذه الأضرار

فیـه أنـه بعـد واأوضحوالذي13/10/2008وبناء على تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبراء أعلاه بتاریخ 
بعـد توقـف نشـاطها علـى الشـكل 11مكن تحدیـد الأضـرار التـي لحقـت بشـركة والمستندات المدلى بها یدراسة الوثائق 

: التالیة 

: عدم تمكن الشركة من استخلاص الكمبیالات التي احتفظ بها البنك -1

علیـه احـتفظ بالكمبیـالات التـي رجعـت بـدون أداء والتـي تبین من خلال الوثائق المدلى بها أن البنك المدعى 
حیث فوت علیها 11ومنه یكون البنك قد أحدث ضررا بمصالح شركة 11تم خصمها من طرف البنك لفائدة شركة 

.درهم9.731.278,00إمكانیة استرداد مبلغ 

: ضیاع أصول الشركة -2

لـم یـتمكن 11منجزة في إطار التصفیة القضائیة لشركة أوضح تقریر الخبرة أنه في غیاب الخبرة التقویمیة ال
.الخبراء من معرفة القیمة الحالیة لهذه الأصول وبالتالي معرفة مبلغ الضرر الذي لحق بهذه الأصول

: ضیاع مبلغ الحساب الجاري للشركات-3

كـان یبلـغ مـا فإن مبلغ الحسـاب الجـاري للشـركاء31/12/2003حسب البیان الختامي المحصور إلى غایة 
.درهم وبسبب توقف الشركة عن نشاطها ستضیع على الشركاء فرصة استرجاع هذا المبلغ6.000.000,00قدره 

كانـــت تحقـــق أرباحـــا مهمـــة وأن توقـــف نشـــاطها نهائیـــا فـــوت علیهـــا فرصـــة 11أن شـــركة : فـــوات الـــربح -4
درهـم وحسـب مـا 5.715.767,16لشركة ما قدره تحقیق هذه الأرباح ولقد بلع الربح خلال السنة الأخیرة قبل توقف ا

هو متداول به فإنه یمكن تحدید قیمـة الضـرر النـاتج عـن ضـیاع الـربح فـي مبلـغ الـربح الصـافي لـثلاث سـنوات حیـث 
.درهم17.147.301,48ستكون قیمة هذا الضرر هي 

ن نشــاطها عــ11أن توقــف شــركة و 31/12/2003ضـیاع الــربح المحقــق مــن طــرف الشــركاء إلـى غایــة -5
كلیــا أدى إلــى عــدم تمكــن الشــركاء والشــركة مــن الاســتفادة مــن الــربح المســجل فــي حســابات الشــركة وحســب الوثــائق 

.درهم5.715.767,16بلغ 31/12/2003إن هذا الربح بتاریخ المدلى بها ف
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توقـف بعـد11وخلص الخبراء إلـى اقتـراح مبلـغ التعـویض الممكـن منحـه لجبـر الأضـرار التـي لحقـت بشـركة 
: درهم مفصل كالآتي 38.594.045,16نشاطها في مبلغ 

.درهم9.731.278,00مبلغ الكمبیالات -

.ضیاع أصول الشركة لاین-

.درهم6.000.000,00ضیاع مبلغ الحساب الجاري للشركاء -

.درهم17.0147.000,00: ضیاع الربح                        -

.درهم5.715.767,16= 2003الشركة خلال سنة ضیاع الربح المحقق من طرف -

وبنـاء علـى مــذكرة نائـب المــدعي المـدلى بهــا بعـد الخبــرة مـع طلــب إضـافي التــي أفـاد فیهــا أن السـندیك الســید 
20/10/2008عبد القادر مسـكا قـد وافـاه الأجـل المحتـوم وانتقـل إلـى عفـو االله وأنـه بمقتضـى الحكـم الصـادر بتـاریخ 

لمواصــلة إجــراءات التصــفیة وأن هــذا الأخیــر یســجل مواصــلة الــدعوى الحالیــة ویلــتمس 22هــاب اعــین الســید عبــد الو 
الإشهاد له بذلك وبخصوص الطلب الإضافي الثاني فإن العارض یلـتمس المصـادقة علـى تقریـر الخبـرة والحكـم علـى 

الفوائد القانونیة مـن تـاریخ درهم المحدد في الخبرة مع38.534.045,16مبلغ 11البنك المدعى علیه بأدائه لشركة 
ــــد فــــي ،البــــت فــــي المســــؤولیة والصــــائر والنفــــاذ المعجــــل وأرفــــق المــــذكرة بنســــخة حكــــم قضــــى بتعیــــین الخبیــــر الجدی

20/10/2008.

فیهـا أنـهالتـي أوضـحو 25/12/2008وبناء علـى مـذكرة نائـب المـدعى علیـه بعـد الخبـرة المـدلى بهـا بجلسـة 
إلى عدم قبول طلبات المدعیة وإلى رفضها نظرا لعـدم ةالرامیو ر الحكم التمهیدي تمسك بدفوعاته السابقة على صدو ی

.المسؤولیةلأي خطأ یبرر تحمیلهارتكابه

فیتضـح أنهــا جـاءت مخالفــة للقـانون ولمنطــوق 13/04/2008أمـا بخصـوص تقریــر الخبـرة المــأمور بهـا فــي 
خبیــر واحــد رغــم أن المحكمــة انتــدبت ثلاثــة خبــراء الحكــم التمهیــدي وللواقــع أیضــا، فــالخبرة جــاءت موقعــة مــن طــرف 

.للقیام بالمهمة مما یكون معه التقریر باطلا ویتعین استبعاده من الملف

أمـــا بخصـــوص المســـؤولیة المزعومـــة عـــن عـــدم إرجـــاع الكمبیـــالات فـــإن العـــارض كـــان محقـــا فـــي الاحتفـــاظ 
لهـا وأنـه لا مسـؤولیة عـن هـذا وبالتـالي فـلا یمكـن بالكمبیالات لأنه صاحب الحق في اسـترجاع مبالغهـا مـن المـدینین 

التعــویض عــن الضــرر المتعلــق بالكمبیــالات مادامــت العارضــة لــم تخطــأ بخصــوص الكمبیــالات، كمــا أنــه بخصــوص 
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المســـؤولیة المزعومـــة عـــن ضـــیاع الحســـاب الجـــاري للشـــركاء فـــإن تقریـــر الخبـــرة قـــد حمـــل العـــارض مســـؤولیة ضـــیاع 
ال أن علاقة المدیونیة التي كانت وما تزال قائمة بین العارضة والمدعیـة لا علاقـة لهـا الحساب الجاري للشركاء والح

بهــذا الحســاب الجــاري والملاحــظ مــن خــلال تقریــر الخبــرة أنــه یتحــدث عــن تفویــت فرصــة اســترجاع الشــركاء لرصــید 
ممـا لا یوجـب مـنح .الحساب الجاري للشركاء أي أن الضرر هنا وعلى فرض توفره قـد أصـاب الشـركاء دون الشـركة

.الشركة أي تعویض بخصوص ضیاع الحساب الجاري للشركاء

وحول المسؤولیة المزعومة عن فوات الربح فإنه لا یمكن تحمیل أي شخص كان المسؤولیة عن فـوات الـربح 
لشــخص آخــر بســبب توقــف هــذا الأخیــر عــن ممارســة نشــاطه التجــاري لســبب بســیط وهــو أنــه فــي حالــة توقــف نشــاط 

ة فمن الطبیعي أن تتوقف عن تحقیق الأرباح إمـا بخصـوص بـاقي نقـط التقریـر فإنهـا جـاءت مجانبـة للصـواب المقاول
كمــا أن القــوائم التركیبیــة المســلمة للخبیــر مســكا عبــد القــادر فــي إطــار خبــرة ملــف صــعوبة المقاولــة لیســت هــي القــوائم 

ق المحاسـبیة قـد نـتج عنـه تنـاقض فـي التقـاریر وأن المسلمة للخبراء في إطار هذا الملف وأن هذا التناقض بین الوثـائ
العارضة لتوضح الفرق الشاسع بین مختلـف الوثـائق المـدلى بهـا قامـت بإنجـاز خبـرة حـرة تثبـت عكـس مـا انتهـى إلیـه 

.الخبراء الآخرین وأنه بذلك یتعین استبعاد جمیع الخبرات المنجزة في الملف

مــن ق م م واحتیاطیــا 56ر الخبــرة الثلاثیــة لخرقهــا المــادة لأجــل ذلــك تلــتمس العارضــة الحكــم بــبطلان تقریــ
صـــورة 4إجـــراء خبـــرة حســـابیة مضـــادة وأرفقـــت الجـــواب بحكـــم فـــتح مســـطرة التصـــفیة القضـــائیة وتقریـــر خبـــرة حـــرة و 

.التزامات بعدم سحب مبالغ الحساب الجاري للشركاء

. علاه موضوع الطعن بالاستئنافأصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أ22/01/2009حیث انه بتاریخ و 

الأصلي أن الحكم و إن كان صائبا بجعـل مسـؤولیة الأضـرار علـى عـاتق ستئناف لاحیث جاء في أسباب او 
درهـم عـن فـوات الـربح 5.715.767,16البنك المستأنف علیه، فقد خالف الصواب عندما حصر التعویض في مبلغ 

الكمبیـــالات و رفـــض التعـــویض عـــن ضـــیاع الحســـاب الجـــاري، و درهـــم عـــن عـــدم إرجـــاع 9.731.278,00و مبلـــغ 
و أنـه بخـلاف مــا ذهـب إلیــه الحكـم المسـتأنف فــإن الأمـر لا یتعلـق بتعــویض عـن الحســاب . الأصـل التجـاري للشــركة

الجـــاري بـــل بـــدین بهـــذا الحســـاب الخـــاص بالشـــركاء بذمـــة الشـــركة العارضـــة و أن الســـندیك یتـــولى حمایـــة المصـــالح 
فیهــا الســهر علــى أداء دیــون الشـــركة لمســتحقیها و أن الحكــم لــم یصــادف الصــواب عنــدما اعتبـــر أن المتواجــدة بمــا 

.الضرر لحق الشركاء

و عن تعویض فقدان الأصل التجاري فإن الخبرة الثلاثیة أثبتـت تضـرر الشـركة فـي أصـولها الصـافیة ممثلـة 
درهــم 5.616.218,77المعــدات كمــا قــدره بمــا فــي ذلــك الآلات و31/12/2003فــي التثبیتــات العینیــة إلــى غایــة 
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و أن مــن حــق العارضــة المطالبــة بجبــر الضــرر فــي مواجهــة . درهــم17.896.235,51وقیمــة المخــزون كانــت تبلــغ 
و أن تصــرفات البنــك ســواء . مــن ق ل ع و أن التعــویض یجــب أن یكــون كــاملا لا ناقصــا77مرتكبــه طبقــا للفصــل 

المولد لتدمیر وفقدان الأصل التجاري و أنه سبق للعارضة أن بینت الإجراءات قبل التصفیة أو أثناءها كانت السبب
و التـدخلات التعسـفیة تجـاه الزبنـاء، والممـونین أدت إلـى انقطــاع علاقتهـا بهـم و التعجیـل بانهیـار الأصـل التجــاري و 

رفـع التعـویض إلـى درهم ملتمسـة تعـدیل الحكـم و 38.534.045,16أن مجموع التعویض الذي تستحقه العارضة هو 
.المبلغ المذكور

أجاب المستأنف علیه بواسطة نائباته بمـذكرة مـع اسـتئناف فرعـي مفادهـا أنـه 10/11/2009و خلال جلسة 
بخصــوص الحســاب الجــاري فــإن المدیونیــة التــي كانــت و لازالــت لا علاقــة لهــا بالحســاب الجــاري للشــركاء و أن دیــن 

هـي الملزمـة بسـداده و انـه لا یمكـن إثبـات أن البنـك هـو مـن تسـبب فـي الشركاء على فرض وجوده یخص الشـركة و 
.ضیاع هذا الحساب

و مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الخبـــرات المنجـــزة فـــي هـــذا الملـــف مغـــایرة لتلـــك التـــي تـــم الإدلاء بهـــا خـــلال مســـطرة 
القوائم التركیبیـة صعوبات المقاولة و أن العارضة أنجزت خبرة بواسطة الخبیر لدید محمد و الذي  أكد التناقض بین 

التي قـدمت للبنـك و  التـي تفیـد أن الوضـعیة المالیـة للشـركة أحسـن مـن وضـعیتها الحقیقیـة و هـي بـذلك دلسـت علـى 
.البنك

و بخصــوص التعــویض عــن فقــدان الأصــل التجــاري فــإن العــارض لــم یرتكــب أي خطــأ و أن الطاعنــة عنــد 
تعرضــت لمنافســة شرســة أثــرت بشــكل ســلبي علــى اثمنــة أنهــا : (طلــب الخضــوع لمســطرة المعالجــة أكــدت فــي المقــال

منتوجاتهــا و رغــم معاملاتهــا و أدى بهــا الوضــع إلــى تســریح عمالهــا و التوقــف عــن الــدفع منــذ عــدة شــهور و إخــلال 
و هـو الشـيء الـذي أكدتـه الخبـرة المنجـزة خـلال تلـك المسـطرة و أنـه لا یوجـد أي خطـأ مـن طـرف ) شدید في تسـییرها

.ویتعین تبعا لذلك صرف النظر عن الاستئناف. د لأیة علاقة سببیة بینهماالعارض و لا وجو 

عقب نائب الطاعنة بمـذكرة مفادهـا انـه بخصـوص الحسـاب الجـاري للشـركاء 12/01/2010و خلال جلسة 
ء فإن المستأنف علیه سبق له أن تقدم بدعوى تمدید التصـفیة إلـى المسـیر القـانوني و أنـه لا یمكـن أن یتحلـل مـن أدا

.الدین الناتج عن حساب الشركاء

و بخصوص تناقض القوائم التركیبیة فإنه من خلال الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفیة القضائیة لـم یثبـت 
.للمحكمة أن المقاولة كانت تمسك محاسبة غیر صحیحة، و قد ثبت للخبراء تطابق القوائم التركیبیة و أكد ما سبق
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ن البنــك لــم یســتأنف الحكــم اســتئنافا أصــلیا و لا یحــق لــه إعــادة مناقشــة و بخصــوص الاســتئناف الفرعــي فــإ
.صفة السندیك و باقي الدفوعات الأخرى

من م ت عندما احتفظ بالكمبیالات وفـي نفـس الوقـت 502و بخصوص الكمبیالات فإن البنك خالف المادة 
وبخصـوص بـاقي الـدفوع فـإن 20/10/2004اعتبرها دیونا و طالب العارضة بأدائها بمقتضـى الرسـالة المؤرخـة فـي 

.الحكم صادف الصواب بخصوص تحمل البنك المسؤولیة

أدلــت نائبــة المســتأنف علیــه بمــذكرة أكــدت مــن خلالهــا مــا ســبق وبخصــوص 02/02/2010و خــلال جلســة 
.الحساب الجاري للشركاء وثبوت الأخطاء الشخصیة و القصدیة للطاعنة و تمسكت بما ورد بالاستئناف الفرعي

.أدلى نائب الطاعنة بمذكرة أكد من خلالها الدفوعات السابقة30/03/2010و خلال جلسة 

أدلت نائبة المستأنف علیه بمذكرة أكدت من خلالها ما سبق بخصوص عدم 04/05/2010و خلال جلسة 
ملــــــف عــــــدد 06/07/2009صـــــدور أي خطــــــأ عــــــن البنــــــك و أن الــــــذي یؤكــــــد ذلــــــك هــــــو الحكــــــم الصــــــادر بتــــــاریخ 

و القاضــي بــرفض الطلــب لعــدم ثبــوت الخطــأ تجــاه البنــك فــي دعــوى المســؤولیة التــي أقامهــا مســیر 1715/9/2007
.الشركة و أرفقت المذكرة بنسخة الحكم

عقـــب نائـــب الطاعنـــة بمـــذكرة اكـــد مـــن خلالهـــا الـــدفوعات الســـابقة وأن الحكـــم 22/06/2010وخـــلال جلســـة 
.لعارضة لیست طرفا فیهتم استئنافه، و أن ا06/07/2009الصادر بتاریخ 

.أدلت نائبة المستأنف علیه بمقال إصلاحي و أكدت ماسبق28/09/2010و بتاریخ 

و . أدلــى نائــب الطاعنــة بمــذكرة تمســك مــن خلالهــا بكــل الــدفوعات الســابقة18/01/2011و خــلال جلســة 
.أرفقت بصور الاجتهادات 

.اءت تأكیدا للدفوعات السابقةو خلال نفس الجلسة أدلت نائبة المستأنف علیه بمذكرة ج

.أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تأكیدیة08/02/2011وخلال جلسة 

.أدلى نواب الأطراف بمذكرة إسناد النظر15/03/2011و خلال جلسة 

و بناء على قرار إخراج الملف من المداولة قصد مطالبة الطرفین بـالإدلاء بالتصـریح بـدین المسـتأنف علیهـا 
أدلــى نائــب الطاعنــة بمــذكرة مرفقــة بنســخة مــن أمــر القاضــي 14/06/2011فــأدرج الملــف بجلســة و دعــوى تحقیقــه
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كمـــا أدلـــت 21/03/2005و مقــال التصـــریح بالـــدین للســـندیك المــؤرخ فـــي 18/10/2006المنتــدب الصـــادر بتـــاریخ 
.نائبة المستأنف علیه بنسخة من التصریح بالدین

.افعةأخر الملف للمر 20/09/2011و خلال جلسة 

أدلـــت نائبـــة المســـتأنف علیـــه بمـــذكرة مـــؤدى عنهـــا مـــن أجـــل الطعـــن بـــالزور 25/10/2011و خـــلال جلســـة 
و الســید 11الفرعـي مـع ملــتمس إیقـاف البــت علـى اعتبــار أنـه تقــدم بشـكایة مباشــرة فـي حــق شـركة اكســطون وشـركة 

ء علــى أمــوال الشــركة فــتح لهــا ملــف البلغیتــي مــن اجــل النصــب و الاحتیــال و التزویــر فــي محــرر والتفــالس والاســتیلا
من قانون المسطرة الجنائیة یتعین على محكمة الاستئناف ان 10و أنه عملا بالفصل 17/15/2011التحقیق عدد 

.توقف البت في الدعوى إلى أن یبت القضاء الزجري

ر دعـوى وبخصوص الزور الفرعي فـإن العـارض یطعـن فـي المیزانیـة المـدلى بهـا مـن طـرف الشـركة فـي إطـا
و إنــذارها أن تصـــرح مــا إذا كانـــت . مـــن ق م م92و 89المســؤولیة و یلــتمس تطبیـــق مســطرة الـــزور طبقــا للفصــل 

.ستستعمل المیزانیة و ان صرحت بالإیجاب إیقاف البت، كما تقرر إحالة الملف على النیابة العامة

طلـــب المســـتأنف علیـــه أدلـــى نائـــب الطاعنـــة بمـــذكرة مفادهـــا أنـــه بخصـــوص15/11/2011و خــلال جلســـة 
706و الحال أن الأفعال المشـار إلیهـا فـي الشـكایة المباشـرة وردت فـي المـادة . إیقاف البت و الطعن بالزور الفرعي

مــن م ت، و بــذلك فــإن المقتضــیات 721مــن م ت و ان الأفعــال المنصــوص علیهــا معاقــب علیهــا بمقتضــى المــادة 
ي تـم إلغاؤهـا فأصـبحت عقوبـة التفـالس فـي خبـر كـان، كمـا أن الـدعوى الزجریة المنصـوص علیهـا فـي القـانون الجنـائ

التي تقدم بها البنك من أجل تمدید مسطرة التصفیة القضائیة وسقوط أهلیة المسیر التجاریة انتهت بعدم قبول بتاریخ 
من 721-706، وأن البنك استأنفه مؤخرا و أن قاعدة الجنائي یعقل المدني لیست مطلقة في المواد 13/11/2006

ت، و أنه لا علاقة بین الشكایة المباشرة و الـدعوى الحالیـة و أنـه لإیقـاف البـت یتعـین أن تؤسـس الـدعوى المدنیـة .م
.على نفس الفعل موضوع الدعوى العمومیة

و بخصــوص الطعــن بــالزور فــإن الــدعوى الحالیــة تهــدف إلــى تحمیــل البنــك المســؤولیة علــى أســاس الأخطــاء 
و التـي انتهـت إلـى صـدور حكـم بالتصـفیة القضـائیة و الـذي اعتمـد نفـس القـوائم التركیبیـة المطعـون الثابتة في حقـه، 
.فیها حالیا بالزور
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و خــلال نفــس الجلســة أعطیــت لنــواب الأطــراف الكلمــة قصــد المرافعــة فتنــاول الكلمــة أولا  نائــب الطاعنــة و 
ابقة فتقــرر حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق ثانیــا نائــب المســتأنف علیهــا وشــرحا بكــل تفصــیل كــل الــدفوعات الســ

.27/12/2011و مدد لجلسة 06/12/2011بالقرار بجلسة 

بشـان 15/12/2011و خلال المداولة أدلى نائب الطاعنة بنسخة من قرار قاضي التحقیق الصـادر بتـاریخ 
.الشكایة المباشرة و القاضي بعدم فتح تحقیق في الشكایة

.علیه خلال المداولة بوكالة خاصة من اجل الطعن بالزور الفرعي في المیزانیةو أدلت نائبة المستأنف 

:وحیث إن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا بالعلل التالیة

الـدفع الـذي تقـدم بـه البنـك المغربـي للتجـارة والصـناعة والـذي مفـاده انـه یطعـن بـالزور حیث انـه بخصـوص" 
الفرعي في المیزانیة المالیة للطاعنة والمدلى بها في دعوى المسؤولیة ویلتمس تطبیق مسـطرة الـزور الفرعـي، وإیقـاف 

یكها بواسطة الشـكایة المباشـرة التـي البت في الطلب الأصلي إلى حین انتهاء البت في الدعوى العمومیة التي تم تحر 
:تقدم بها في حق السید احمد البلغیتي باعتباره زور الموازنات المالیة، فانه دفع غیر منتج للأسباب التالیة 

من قانون المسطرة الجنائیة تنص على انه یمكن إقامة الـدعوى المدنیـة منفصـلة 10ان مقتضیات المادة -
محكمــة المدنیــة المختصــة، غیــر انــه یجــب ان توقــف المحكمــة المدنیــة البــت فــي هــذه عــن الــدعوى العمومیــة لــدى ال

.الدعوى إلى ان یصدر حكم نهائي في الدعوى العمومیة إذا كانت قد تمت إقامتها

ان ذلـــك یقتضـــي للقـــول بإیقـــاف البـــت ان تؤســـس الـــدعوى المدنیـــة علـــى نفـــس الفعـــل او الســـبب موضـــوع -
في النازلة تأسست الدعوى المدنیة على ارتكاب البنك لمجموعة من الأخطاء والطاعنة الدعوى العمومیة، والحال انه

.ع.ل.من ق78و77قدمت دعواها في إطار الفصلین 

عنـد طلـب 11وان الشكایة المباشـرة قـدمت فـي حـق مسـیر الطاعنـة مـن اجـل تزویـر الموازنـة المالیـة لشـركة 
.11ضائیة لشركة القروض في إطار دعوى فسخ مسطرة التصفیة الق

وانه اعتبارا لكون البت في دعوى مسؤولیة البنك غیر متوقف على ثبوت مسؤولیة مسـیر الطاعنـة الجنائیـة، 
.فانه لا مجال للقول بإیقاف البت إلى حین انتهاء المسطرة الجنحیة

قتضـــیات وبخصــوص الطعــن بـــالزور الفرعــي الــذي تقـــدم بــه البنــك فـــي شــان الموازنــة المالیـــة فالثابــت مــن م
انه اذا أنكر خصم ما نسب إلیه من كتابة او توقیـع او صـرح انـه لا یعتـرف بمـا ینسـب إلـى . م.م.من ق89الفصل 
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انه غیر ذي فائدة والفصـل فـي النـزاع، واذا كـان الأمـر بخـلاف رأتالغیر امكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك اذا 
خطــوط بالســندات او شــهادة الشــهود او بواســطة خبیــر عنــد ذلــك فإنهــا تؤشــر توقیعهــا علــى المســتند وتــأمر بتحقیــق ال

وانه اذا طعن احد الأطراف أثناء سریان الدعوى فـي احـد المسـتندات . م.م.من ق92الاقتضاء كما جاء في الفصل 
المسطریة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر إذا رأت ان الفصل في الدعوى لا یتوقف علیه والا أوقفت المحكمة 

.في الطلب الأصلي وطبقت مسطرة الزور الفرعيالبت 

:انه باستقراء الفصلین أعلاه یتضح ان الأمر یخص حالتین 

ان ینســب إلـى الخصــم كتابـة او توقیـع وینكــر ذلـك وهــذه غیـر واردة فـي النازلــة اذ لـم ینســب : الحالـة الأولـى
.للبنك أي توقیع على مستند او كتابة

م فـي احـد المسـتندات أثنـاء سـریان الـدعوى بـالزور وهـذه الحالـة تقتضـي ان ان یطعـن الخصـ: الحالـة الثانیـة
یكون البت في النازلة متوقفا على هذا المستند والحال ان موضوع الدعوى هو ثبـوت الأخطـاء المنسـوبة للبنـك والتـي 

ا مـن طـرف المحكمـة عنـد لا علاقة لها بالموازنة المالیة التي تعدها الطاعنة خاصـة وان الموازنـة المالیـة تـم اعتمادهـ
البت في دعوى فتح مسطرة التصفیة القضائیة فـي حـق الطاعنـة ولـذلك فانـه لا مجـال لتطبیـق مسـطرة الـزور الفرعـي 

.في الموازنة المالیة للطاعنة

وحیــث انــه بخصــوص الــدفع الــذي تمســكت بــه الطاعنــة الأصــلیة والــذي مفــاده ان البنــك اقتصــر علــى تقــدیم 
جهة الاسـتئناف الأصـلي الـذي تقـدمت بـه والـذي انصـب فقـط رفـع التعـویض، وانـه لا یحـق لـه استئناف فرعي في موا

مناقشـة صــفة الســندیك وفسـاد التعلیــل، ونقصــانه الا مـن خــلال مقــال اسـتئنافي فــي مواجهــة الحكـم التمهیــدي الصــادر 
: فان ذلك یقتضي الجواب التالي2008-04-03بتاریخ 

قانون المسطرة المدنیة خولت المستأنف علیه في جمیع الأحوال حـق من135ان مقتضیات الفصل : أولا-
.تقدیم استئناف فرعي وان الشرط الوحید هو ان لا یكون سببا في تأخیر الفصل في الاستئناف الأصلي

انــه بخصــوص ارتبــاط الاســتئناف الفرعــي بالاســتئناف الأصــلي فانــه لــئن كــان مــن حیــث وجــوده یــدور معــه -
أنه یبقى مستقلا في حالة الفصل في الاستئناف الأصـلي وان رفـض هـذا الأخیـر لا یسـتتبع رفـض وجودا وعدما، إلا
.الاستئناف الفرعي

انـه بخصــوص ضـرورة ارتبــاط أسـباب الاســتئناف الفرعــي بتلـك التــي أسـس علیهــا الاسـتئناف الأصــلي فانــه -
ملـــف عــــدد 08/10/1997اریخ دفـــع غیــــر منـــتج، ذلــــك ان قضـــاء المجلــــس الأعلـــى اعتبــــر فـــي القــــرار الصـــادر بتــــ
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انه لا یتصور الاستئناف الفرعي الا في الحالة التي یكـون فیهـا الحكـم نافعـا أو ضـارا لكـلا الطـرفین فـي "1904/14
ذات الوقت وبالتالي یثبت لكل منهما الحق في الطعن فیه بالاستئناف الا ان احدهما یكون قابلا للحكم على علاته، 

فیه، فیحق له رفع الاستئناف الفرعي ضد الجزء الضار به من الحكم المستأنف اصلیا وفوت على نفسه اجل الطعن
ولو لم یتناوله الاستئناف الأصلي، وان محكمة الاستئناف حینما صرحت بعـدم قبـول الاسـتئناف الفرعـي بعلـة انـه لـم 

وهـو الاتجـاه " المـذكورةیكن منصبا على ما تضمنه الاستئناف الأصـلي الـذي نـتج عنـه تكـون قـد خالفـت المقتضـیات
مشـار إلیـه بمؤلـف الاسـتئناف 1965-03-11الذي سار فیه قضاء الـنقض المصـري حسـب القـرار الصـادر بتـاریخ 

.462في المواد المدنیة والتجاریة لمؤلفه نصر الدین كامل ص 

ي الصـادر بتـاریخ و اعتبارا لكون المستأنف علیه قدم استئنافا فرعیا وآخر إصلاحیا ولما كان الحكـم التمهیـد
والقاضـي بــإجراء خبــرة لــم یفصــل فــي أیــة نقطــة قانونیـة تخــص النــزاع فانــه یكــون مــن حــق المســتأنف 04/01/2007

.الفرعي مناقشة كل الأسباب التي اعتمدها الحكم المستأنف سواء تمسك بها المستأنف الأصلي أم لا

والــذي مفــاده ان الــدعوى أقیمــت مــن ) كالبنــ(وحیــث انــه بخصــوص الــدفع الــذي تمســك بــه المســتأنف الفرعــي 
طرف السندیك وحده وانه توفي بعد صـدور الحكـم ولـم یعـد السـید عبـد القـادر مسـكا سـندیكا وتـم اسـتبداله بالسـید عبـد 

:وان المسطرة لم یقع إصلاحها، فانه دفع غیر منتج للأسباب التالیة22الوهاب ا

بالتصـــفیة القضـــائیة یـــؤدي إلـــى تخلـــي المـــدین بقـــوة مـــن م ت فـــان الحكـــم القاضـــي 619انـــه بموجـــب المـــادة 
القانون عن تسییر أموالـه والتصـرف فیهـا، ویقـوم السـندیك بممارسـة حقـوق المـدین وإقامـة الـدعوى بشـان ذمتـه المالیـة 
طیلة فترة التصفیة القضـائیة غیـر انـه یمكـن للمـدین ان یمـارس دعاویـه الشخصـیة أو ان ینتصـب طرفـا مـدنیا بهـدف 

انه مقترف جنایـة أو جنحـة قـد یكـون ضـحیة احـدهما، غیـر انـه إذا مـنح تعویضـات فإنهـا تسـتخلص لفائـدة إثبات، إذ
.المسطرة المفتوحة

وحیث ان مفاد ذلك انه باستثناء الدعاوى الشخصیة والتي هي تخص شخص وأهلیة الخاضـع للمسـطرة كمـا 
المدنیـة والـدعاوى الجنحیـة التـي یكـون متضـررا منهـا هو الحال بالنسبة مثلا لدعاوى النسـب والحالـة المدنیـة والأهلیـة

فــان الســندیك هــو الــذي تكــون لــه الصــفة فــي إقامــة كــل الــدعاوى التــي تخــص الذمــة المالیــة للخاضــع للتصــفیة ســواء 
تعلقت بأداء دین أو جلب تعویض كما هو الحال في دعوى المسؤولیة المدنیـة للبنـك و أن السـندیك لـم یرفـع الـدعوى 

خصــیة أي أنــه لــیس الطــرف المــدعي بــل بصــفته ســندیكا للتصــفیة القضــائیة للطاعنــة حیــث منحــه القــانون بصــفته الش
و أن السـندیك یعـد مؤسسـة قانونیـة لتسـییر المقاولــة . صـفة التقاضـي فـي الخصـومة باسـم الشـركة الخاضـعة للتصـفیة
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ة القانون بواسـطة السـندیك الـذي حـل الخاضعة للتصفیة لذلك فإن وفاته أو تغییره لا یضع حدا للدعوى و تواصل بقو 
.محله بحكم قضائي كما هو الحال في النازلة

و بخصوص الدفع الذي تمسك بـه البنـك المغربـي للتجـارة و الصـناعة بشـأن عـدم مسـؤولیته وعـدم ثبـوت أي 
نـة بوقـف خطأ من جانبه و أن ما لحق الطاعنة كان بإهمالها و عدم قدرتها على تحصیل دیونها و أنه أشـعر الطاع

الاعتمـاد، و أن الكمبیـالات لـم یكـن ملزمـا بإرجاعهـا لأنـه لـم یعمـل علـى تقییـدها فـي الضـلع المـدین للحسـاب الجـاري 
و لم . و انه لا علاقة له بحساب الشركاء. للطاعنة و أنه منح القروض بعد دراسة الرواج التجاري الذي كانت تعرفه

لـدائن بمقتضـى قـرار نهـائي و أن مسـیر الطاعنـة سـبق أن رفـع دعـوى یتسبب في فقدان الأصل التجاري، و انه هو ا
:من أجل التعویض انتهت برفض الطلب، فإن ذلك یقضي الجواب التالي

عـدم إرجـاع الكمبیـالات التـي : أولا: أن الإخلالات التي تمسكت بها الطاعنة فـي المقـال الافتتـاحي هـي: أولا
وعــدم تــدعیم الشــركة و إعــادة . لفــاكتورینغ وطریقــة مــنح القــروضدرهــم وخــرق شــروط عقــد ا9.731.331,50بمبلــغ 

.هیكلة دیونها، و قیامه دون إعلام بسحب الاعتماد و طالب بدیونه بطریقة غیر لائقة

درهــم 9.731.331,50حیـث إنــه بخصــوص الخطــأ المتعلـق بعــدم إرجــاع البنــك الكمبیـالات التــي هــي بمبلــغ 
ترجاعها و أنهـــا تضـــررت مـــن ذلـــك لأنهـــا فاتتهـــا فرصـــة استخلاصـــها مـــن فقـــد تمســـكت الطاعنـــة بأنهـــا محقـــة فـــي اســـ

.الزبناء

و حیث یتخلص جـواب البنـك فـي إنـه لـم یكـن ملزمـا بإرجـاع الكمبیـالات مـا دام لـم یقـم بتسـجیلها فـي الضـلع 
.و أن الطاعنة توصلت بقیمتها عند تقیید عملیة الخصم. المدین من الحساب الجاري

.تنازع في أن الكمبیالات قدمت للبنك في إطار الخصم و انها فعلا توصلت بمقابلهاحیث إن الطاعنة لا 

من م ت تنص على أنه حینما یكون تسجیل دین في الحساب ناتجـا عـن 502وحیث إن مقتضیات الفصل 
أنـه إذا لـم ورقة تجاریة مقدمة إلى البنك یفترض أن التسجیل لـم یـتم إلا بعـد التوصـل بمقابلهـا مـن المـدین الرئیسـي و

تؤد الورقة التجاریة في تاریخ الاستحقاق فللبنك الخیار في متابعة الموقعین من أجـل اسـتخلاص الورقـة التجاریـة، أو 
تقیید في الرصید المدین للحساب و یـؤدي هـذا القیـد إلـى انقضـاء الـدین و فـي هـذه الحالـة ترجـع الورقـة التجاریـة إلـى 

التـي یكـون فیهـا البنـك ملزمـا بإرجـاع الأوراق التجاریـة  هـي التـي یختـار فیهـا عـدم الزبون، و أن مفاد ذلك أن الحالـة 
متابعة الموقعین من أجل اسـتخلاص الورقـة التجاریـة و یقـوم بتقییـدها فـي الرصـید المـدین للحسـاب حیـث یـؤدي ذلـك 

.إلى انقضاء الدین
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أنجـزت مـن طـرف الخبیـر مصـطفى و حیث إنـه فـي النازلـة فـإن الخبـرة التـي أمـرت بهـا المحكمـة سـواء التـي
اكرام او الخبرة الثلاثیة المنجزة من طـرف عبـد الرحمـان الأمـالي، الحسـین العرعـاري، عبـد السـلام هرموشـي لـم تثبـت 
أن البنك اختار إعادة تقیید قیمة الكمبیالات في الضلع المدین للحساب الجاري للطاعنة بل إن خبـرة مصـطفى اكـرام 

ا فـي الحسـاب الجـاري، و أن تقییـدها فـي حسـاب خـاص یخـص البنـك و مجـرد المطالبـة بهـا أكدت عدم إعادة تقییـده
من خلال رسالة أو التصریح بها في مسطرة التصفیة القضائیة دون أن یصدر حكم بشأنها بالأداء في حق الطاعنـة 

ه المــــؤرخ فــــي و هــــو الشــــيء الــــذي عاینتــــه المحكمــــة مــــن خــــلال رســــالة التصــــریح بالــــدین و الأمــــر الصــــادر بتحقیقــــ
والقاضــي بمعاینــة وجــود دعــوى جاریــة بخصــوص دیــن البنــك، علمــا أن هــذه الأخیــرة انتهــت بصــدور 18/06/2006

ـــاریخ  ـــار الاســـتئناف الفرعـــي و إلغـــاء الحكـــم 1571/6/8ملـــف عـــدد 13/02/2007قـــرار اســـتئنافي بت قضـــى باعتب
و بــرد الاســتئناف . م مــن جدیــد بعــدم قبولــهو الحكــ11المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن رد طلــب معاینــة مدیونیــة شــركة 

.درهم3.400.000الأصلي و تأییده في الباقي و هو الحكم على الكفیل بأداء مبلغ 

الشــيء الــذي یفیــد أن البنــك لــم . و أن هــذا القــرار حــاز قــوة الشــيء المقضــي بــه حیــث تــم رفــض طلــب نقضــه
.رف الطاعنةیتوصل إلى غایة صدور هذا القرار بمقابل الكمبیالات  من ط

و حیث إنه تبعا لذلك ومادامت الكمبیالات لم تقیـد فـي الجانـب المـدین لحسـاب الطاعنـة ولـم یثبـت فعلیـا أنـه 
.احتسبها في المدیونیة فإن عدم إرجاعها لا یشكل خطأ یستوجب التعویض

التعــویض وبخصــوص بــاقي الأخطــاء المنســوبة للبنــك فــإن الخبــرة الثلاثیــة التــي أخــذ الحكــم بهــا مــع إنقــاص
حددت هذا الأخیر انطلاقا من عدم تمكن الشركة من اسـتخلاص الكمبیـالات وضـیاع أصـول الشـركة، وضـیاع مبلـغ 
الحســـاب الجــــاري للشــــركاء، وفــــوات الــــربح، وضــــیاع الــــربح المحقـــق مــــن طــــرف الشــــركاء وتــــم اقتــــراح تعــــویض قــــدره 

.درهم38.594.045,16

ابت علیـه عـدم الأخـذ بـالمبلغ الكلـي المقتـرح مـن طـرف الخبـراء الطاعنة التي استأنفت الحكم المذكور عن فإ
دون أن تنــاقش الأســاس الــذي تــم اعتمــاده فــي تحدیــد التعــویض لــذلك ســیتم الاقتصــار علــى مناقشــة ضــیاع أصــول 

.الشركة وضیاع مبلغ الحساب الجاري للشركاء وفوات الربح وضیاع الربح المحقق من طرف الشركاء

أصول الشركة لم تحدد الخبرة عنه أي تعویض ولم تبرز الطاعنة نـوع الخطـأ حیث إنه بخصوص ضیاع-
.الذي قام به البنك و الذي تسبب مباشرة في بیع أصولها

:بخصوص فسخ الاعتماد وفوات الربح -
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17.147.000,00حیــث خلصــت الخبــرة إلــى ان توقــف الشــركة نهائیــا فــوت علیهــا فرصــة تحقیــق ربــح قــدره 

.واتدرهم عن ثلاث سن

ـــــــــــــــــي أدت - ـــــــــــــــــة أن التصـــــــــــــــــرفات المشـــــــــــــــــار إلیهـــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــلاه هـــــــــــــــــي الت ـــــــــــــــــث تمســـــــــــــــــكت الطاعن حی
.إلى توقف نشاطها التجاري وتبعا لذلك تضررها وفق ما سبق

حیــــــــــــــــث انــــــــــــــــه بخصــــــــــــــــوص وقــــــــــــــــف الاعتمــــــــــــــــاد فالثابــــــــــــــــت مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال الرســــــــــــــــالة المؤرخــــــــــــــــة -
نـة بالمدیونیـة وبوقـف الاعتمـاد بتقریر خبرة مصطفى أكرام أن البنك أشـعر الطاع18المرفق رقم 28/10/2004في 

.یوما60وأمهلها مدة 

مــن م ت قبــل فســخ الاعتمــاد غیــر المحــدد 524وأن المشــرع وان ألــزم البنــك مــن خــلال مقتضــیات الفصــل 
یومـــا، إلا أن التوقـــف عـــن الـــدفع البـــین لحســـاب المســـتفید یعفیـــه مـــن هـــذا 60المـــدة بضـــرورة إشـــعار الزبـــون وإمهالـــه 

كمــا هــو الحــال بالنســبة للنازلــة فقــد صــرح رئــیس المقاولــة بجلســة . ســخ الاعتمــاد دون إشــعارالإجــراء ویخولــه حــق ف
الاســتماع إلیــه بمناســبة استصــدار حكــم بالتصــفیة القضــائیة للطاعنــة أن الشــركة توقفــت عــن أداء الــدیون منــذ یونیــو 

2004.

و أنـــه . عجـــزا بینـــاأي أن حســـاب الطاعنـــة كـــان یعـــرف 20/12/2004وأن الحكـــم بالتصـــفیة صـــدر بتـــاریخ 
بالرغم من ذلك فقد أشعر البنك الطاعنة بفسخ الاعتماد وبالتالي لا یمكن القول أنه ارتكب أي خطأ بخصوص فسـخ 

.الاعتماد

وبخصوص الدفع الذي تمسـكت بـه الطاعنـة والـذي مفـاده أن البنـك سـاهم فـي خنـق الوضـعیة المالیـة عـن -
لال تقریـــر الخبـــرة الثلاثیـــة أن رقـــم معـــاملات الشـــركة عـــرف نمـــاء طریـــق مـــنح القـــروض دون احتـــراز فالثابـــت مـــن خـــ

أي 2003درهم خـلال سـنة 45.701.030,00إلى 1999درهم سنة 13.250.977,24تصاعدیا حیث ارتفع من 
وأن نتیجـة الاسـتغلال عرفـت أرباحـا ./. 147,34، كذلك النتیجة الصافیة عرفت ارتفاعـا بنسـبة ./.244,89بنسبة 

وأن الخبرات أو الطاعنة لم تبـین علاقـة مـنح القـروض مـن طـرف البنـك للشـركة ومـا آلـت إلیـه مـن 1999مهمة منذ 
عجز وطلب إخضاعها للتصفیة القضائیة والحال أنها كانت دائنة للأغیار بمبـالغ مهمـة وكانـت تتـوفر علـى مخـزون 

عنـة لـم تكـن فـي الوقـت الـذي درهـم لـذلك فـإن القـروض التـي منحـت للطا17.896.235,52یقدر 2003خلال سنة 
.توقفت فیه عن الدفع حتى یتم مساءلة البنك عن دعمها رغم توقفها
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وأنه بانتفاء هذا الخطأ یكون ما نسب للبنك من أنه هو الذي أودى بتصرفاته إلى خضـوع الطاعنـة للتصـفیة 
ر محلـه لعـدم ثبـوت أیـة القضائیة في غیر محلـه ویكـون تبعـا لـذلك مـا حكـم بـه مـن تعـویض عـن فـوات الـربح فـي غیـ

.علاقة للبنك مع هذه الأضرار

بخصوص الخطأ المتعلق بعدم احترام البنك لشروط عقد الفاكتورینك وذلك بسلوكه المسطرة الجنحیـة بـدل -
:التحكیم المنصوص علیه في العقد فإن ذلك یستدعي الجواب التالي 

.فاكتورینغأن الخبرة الثلاثیة لم تتطرق للضرر الناتج عن عقد ال-

أن لجــوء البنــك إلــى مســطرة جنحیــة بــدل الــدعوى المدنیــة لا یوجــد مــا یمنعــه خاصــة وأن الطاعنــة لــم تــدل -
.بمآل المسطرة الجنحیة أي تعسف البنك في سلوكها

5.715.767,16وبخصــوص ضــیاع الــربح المحقــق مــن طــرف الشــركاء والــذي حددتــه الخبــرة فــي مبلــغ -

و انـه بـالرجوع إلــى . بق للشـركاء أن تقـدموا بــدعوى مسـؤولیة البنـك انتهـت بــرفض الطلـبدرهـم فقـد دفـع البنـك بأنــه سـ
تبــین أن الشــركاء الســید احمــد البلغیتــي ومــن 1715/9/2007ملــف عــدد 6/7/2009نســخة الحكــم الصــادر بتــاریخ 

فة غیـر مهنیـة معه رفعوا دعوى على البنك بنفس الأخطاء الحالیـة وهـي عـدم إرجـاع الكمبیـالات ومـنح القـروض بصـ
وعــدم إبــداء النصــح للشــركة انتهــت بصــدور الحكــم بــرفض الطلــب بعلــة عــدم ثبــوت هــذه الأخطــاء فــي حــق البنــك وأن 
الحكم المذكور له حجیته بالنسبة لطرفیه وهما الشركاء والبنك ما لم یتم إلغاؤه أو تعدیله، وتبعا لذلك لا یحق للشـركة 

.الشركاء خاصة وأن طلبهم تم رفضه كما هو موضح أعلاهنیابة عن الشركاء أن تطالب بتعویض یخص 

واعتبارا لما ذكر ولعدم ثبوت الأخطـاء المنسـوبة للبنـك یكـون الاسـتئناف الفرعـي منتجـا ویتعـین تبعـا لـذلك -
إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به في حق البنك المغربي للتجارة والصناعة والحكم من جدید برفض الطلب، وبـرد 

."في شخص السندیك وبجعل الصوائر امتیازیة11ف شركة استئنا

فــي شــخص 11وحیــث انــه بعــد الطعــن بــالنقض فــي القــرار الاســتئنافي المشــار إلیــه أعــلاه مــن طــرف شــركة 
فــي الملـــف عـــدد 4/4/2013بتـــاریخ 138/1ســندیك تصـــفیتها القضــائیة أصـــدرت محكمـــة الــنقض قـــرارا تحــت عـــدد 

أنه لممارسة الطعـن بالاسـتئناف الفرعـي یتعـین ان یكـون الحكـم : " أعلاه بعلةقضى بنقض القرار 266/3/1/2012
الصادر ضارا ونافعـا لكـلا الخصـمین ، وهـو مـا یخولهمـا معـا الحـق فـي اسـتئنافه اصـلیا ولمـا یكـون احـدهما قـابلا لـه 

فرعــي ضــد الجــزء علــى علاتــه وفاتــه الأجــل، فإنــه لمــا یســتأنفه خصــمه اســتئنافا اصــلیا، یبقــى مــن حقــه رفــع اســتئناف
الضار به من الحكم، ولو لم یتناوله الاستئناف الأصلي ، لیدرأ عنه نتائج موقفه الایجابي من النـزاع ، غیـر أنـه لمـا 
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ینصب الاستئناف الأصلي على الحكم القطعي، فإن كان یحق للخصم استئنافه فرعیا ضد الأجزاء الضـارة بـه فیـه ، 
للحكـــم التمهیــدي الـــذي لــم یكـــن موضــوع اســـتئناف اصــلي ، غیـــر أن المحكمـــة فإنــه لا یجـــوز أن یمتــد اســـتئنافه هــذا

مصدرة القرار المطعون فیه التي قبلت الاسـتئناف الفرعـي خلافـا للمبـدأ القضـائي المـذكور، ودون ردهـا علـى مـا أثیـر 
یقــوم مقــام بشــأن عــدم مناقشــة مســؤولیة البنــك الا فــي إطــار اســتئناف اصــلي ،تكــون قــد عللــت قرارهــا تعلــیلا ناقصــا

."انعدامه مما یعرضه  للنقض

وحیـــث انـــه بعـــد إحالـــة الملـــف علـــى هاتـــه المحكمـــة ، اشـــعر نائبـــا الطـــرفین قصـــد الإدلاء بمســـتنتجاتهما بعـــد 
.النقض 

وحیــث أدلــى نائــب المســتأنف علیــه بمــذكرة بعــد الــنقض مــع التمســك بــالطعن بــالزور الفرعــي یعــرض فیهــا أن 
أي موجــب أنــه توجــد علاقــة بــین الاســتئناف الفرعــي والاســتئناف الأصــلي ، فإنهــا محكمــة الــنقض لمــا اعتبــرت بــدون 

اعتمـدت فـي ذلــك علـى اجتهــادات الخـاص رغـم انعــدام موجـب لهــذا الاجتهـاد ، ذلـك ان اســتقلالیة الاسـتئناف الفرعــي 
قــانون مــن 135عــن الاســتئناف الأصــلي مســتمدة مــن نــص قــانوني صــریح یتمیــز بــه التشــریع المغربــي وهــو الفصــل 

.المسطرة المدنیة 

من قانون المسطرة المدنیة صریح ینطبق علیه بالاحرى لا اجتهادا مع نص 135وحیث بهذا ، فإن الفصل 
.صریح

وحیــــث ان المشـــــرع المغربـــــي أراد إعطـــــاء اســـــتقلالیة للاســـــتئناف الفرعـــــي عـــــن الاســـــتئناف الأصـــــلي، وهـــــذه 
نون المسطرة المدنیة صراحة علـى حقیقتـین واضـحتین بصـفة من قا135الاستقلالیة ارادها صراحة لما نص الفصل 

:جلیة جدا وهي انه

.یحق للمستأنف علیه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال، ومدلول كل الأحوال واضحة لا ریب فیها-1

.ویكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جمیع الأحوال -2

.العبرة ان محكمة النقض في قرارها بالنقض والإحالة لم تبت في أیة نقطة قانونیةوحیث ان 

مــن قــانون المســطرة المدنیــة وعــدم 135وبالتــالي ضــرورة مراعــاة محكمــة الإحالــة لصــراحة ووضــوح الفصــل 
حالة لا تتقـد قابلیته لأي تأویل وعدم جواز تأویله بالنظر لصراحته، لأنه لا اجتهاد مع نص صریح ، فإن محكمة الإ

بموقــف محكمــة الــنقض وإنمــا ستســاند وســتتابع نفــس الاتجــاه الــذي صــار فیــه القــرار الاســتئنافي المنقــوض أي الــذي 
وان تصدر بذلك قرارا آخر في نفس الاتجـاه أي اعتبـار الاسـتئناف الفرعـي وحـده الـذي 27/12/2011صدر بتاریخ 
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ناء علیه إلغاء الحكم القطعي المستأنف والحكم من جدید برفض قدم من طرف البنك المغربي للتجارة والصناعة ، وب
.ورد الاستئناف الأصلي الذي قدم من طرف هذا الأخیر11طلب سندیك التصفیة القضائیة لشركة 

و لن یفوت محكمـة الإحالـة أن تبـرز هـذه الاسـتقلالیة الواضـحة التـي أرادهـا المشـرع للاسـتئناف الفرعـي عـن 
ق مـــا قضــت بـــه محكمـــة الاســـتئناف فــي قرارهـــا المنقـــوض وهـــذا مــا أكـــده الاجتهـــاد القضـــائي الاســتئناف الأصـــلي وفـــ

.لمحكمة النقض في العدید من قراراته

ومن جهة ثانیة، فإن الاستئناف الفرعي وجیه ، وأن محكمة الإحالة ستتأكد من ذلك مثل محكمة الاستئناف 
كـــل الأخطـــاء المنســـوبة للعـــارض مـــن طـــرف ســـندیك وان27/12/2011فـــي قرارهـــا الســـابق الـــذي أصـــدرته بتـــاریخ 

لا أســاس لهــا مــن الصــحة ، وأن العــارض لــم یرتكــب أي خطــأ ممــا ینفــي أیــة مســؤولیة 11التصـفیة القضــائیة لشــركة 
عنه، ویتعین تبعا لذلك التصریح بإبطال وإلغاء الحكم القطعي الابتدائي المستأنف الصادر في جمیع ما قضـى بـه ، 

یــد رفــض الطلـب ، ومــن جهـة ثالثــة، فإنــه عـلاوة علــى قبـول الاســتئناف الفرعــي فیمـا انصــب علــى وعنـد البــت مـن جد
الحكمــین التمهیــدیین والحكــم القطعــي الــذي قــدم مــن طــرف البنــك المغربــي للتجــارة والصــناعة، فإنــه الجــدیر بالإشــارة 

، فإنـه مـادام 27/12/2011بتاریخ أیضا انه في جمیع الأحوال ومثلما عاین ذلك القرار الاستئنافي السابق الصادر 
مسـتأنف بـدوره مـن طـرف العـارض والـذي قضـى بـإجراء خبـرة، فإنـه  4/1/2007ان الحكم التمهیدي الصـادر بتـاریخ 

علــى كــل حــال لــم یفصــل فــي نقطــة قانونیــة تخــص النــزاع ، فإنــه یكــون مــن حــق العــارض مناقشــة كــل الأســباب التــي 
.ها الاستئناف الأصلي ام لا اعتمدها الحكم المستأنف سواء تمسك ب

وانــه حتــى فــي إطــار مناقشــة الحكــم القطعــي ، فإنــه لــیس علــى محكمــة الإحالــة إلا أن تعــاین وجاهــة الاتجــاه 
، فیمـا اعتبـرت انـه بخصـوص الـدفع 27/12/2011الذي صارت إلیـه محكمـة الاسـتئناف لمـا أصـدرت القـرار بتـاریخ 

اعة بشـأن عـدم مسـؤولیته وعـدم ثبـوت أي خطـأ مـن جانبـه وان مـا لحـق الذي تمسك به البنك المغربـي للتجـارة والصـن
الطاعنــة كــان بإهمالهــا وعــدم قــدرتها علــى تحصــیل دیونهــا وانــه اشــعر الطاعنــة بوقــف الاعتمــاد ، وان الكمبیــالات لــم 

وض بعـد یكن ملزما بإرجاعها لأنه لم یعمل على تقییدها في الضـلع المـدین للحسـاب الجـاري للطاعنـة وانـه مـنح القـر 
دراسة الرواج التجاري الذي كانت تعرفه ، وانه لا علاقة له بحساب الشركاء ولم یتسبب في فقـدان الأصـل التجـاري، 
وانه هو الدائن بمقتضى قرار نهائي وان مسیر الطاعنة سبق ان رفع دعوى من أجل التعویض انتهت برفض الطلب 

السابقة بخصوص انعدام مسؤولیة عدم إرجاع الكمبیالات وضیاع ، مؤكدا في باقي مذكرته دفوعاته الواردة بمذكراته
أصول الشركة وفسخ الاعتماد وفوات الربح وضیاع الربح المحقق من طـرف الشـركاء واعتبـارا لمـا ذكـر ولعـدم ثبـوت 

بــه الاخطــاء المنســوبة للبنــك یكــون الاســتئناف الفرعــي منتجــا ویتعــین تبعــا لــذلك، إلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى 



4322/8220/2015.

22/28

فـي شـخص السـندیك وبجعـل الصـوائر امتیازیـة، ومـن جهـة 11والحكم من جدید برفض الطلب وبرد استئناف شـركة 
أخــرى بخصــوص الطعــن بــالزور الفرعــي، مــن المؤكــد ان الــنقض والإحالــة یرجــع الأطــراف إلــى مــا كــانوا علیهــا قبــل 

.صدور القرار المنقوض

.25/10/2011الطعن بالزور الفرعي بجلسة وحیث قبل صدور هذا الأخیر سبق للبنك ان قدم 

وان القــرار المنقــوض مــادام انــه قضــى بــرد الاســتئناف الأصــلي وعلــى ضــوء الاســتئناف اعتبــره وقضــى علــى 
، فإنه هنا لم یكـن 11ضوئه بإبطال وإلغاء الحكم القطعي ومن جدید برفض طلب سندیك التصفیة القضائیة لشركة 

الفرعي بعین الاعتبار ونظرا لكون قرار النقض والإحالة یرجع الأطراف إلى الحالة في حاجة إلى اخذ الطعن بالزور 
التي كانوا علیها قبل صدور القرار المنقوض، فإن البنك المغربي للتجارة والصـناعة یتمسـك صـراحة بواسـطة مذكرتـه 

الــــدار البیضــــاء بجلســــة الحالیــــة بــــالطعن بــــالزور الفرعــــي الــــذي ســــبق أن قدمــــه أمــــام محكمــــة الاســــتئناف التجاریــــة ب
25/10/2011.

وخلافــا لمــا انتهجــه القــرار المنقــوض، فــإن الطعــن بــالزور الفرعــي وجیــه ویجــدر أخــذه بعــین الاعتبــار، إذ أن 
لجوء سندیك التصفیة القضائیة بصفة أصلیة لإقامة دعوى مسـؤولیة لا یمنـع البنـك مـن تقـدیم الطعـن بـالزور الفرعـي 

.11التي أدلي بها في إطار مسطرة التصفیة القضائیة التي أخضعت لها شركة إذا اكتشفه بالسجل التجاري و 

علـى 11وبالتالي، فإن العارض یتمسك صراحة بالزور الفرعي في المیزانیة المالیة التي استندت فیها شركة 
مســطرة فــي إطــار11إقامــة دعــوى المســؤولیة الحالیــة لتناقضــها مــع الحصــیلة المالیــة المــدلى بهــا مــن طــرف شــركة 

التصفیة القضائیة التي اخضعت لها هذه الأخیرة مع العلم ان العارض سبق ان أدلى بتوكیل خاص من اجل الطعن 
.بالزور الفرعي 

ومـا یلیـه مـن قـانون المسـطرة المدنیـة الأمـر بتطبیـق مسـطرة الــزور 89وحیـث یجـدر بالتـالي وعمـلا بالفصـل 
انیة المالیـة المتعلقـة بهـا الحامـل لتأشـیرة السـجل التجـاري مـع تصـریحها بالإدلاء بأصل المیز 11الفرعي وإنذار شركة 

.ق م م 92بما إذا كان یرید استعمالها أم لا عملا بالفصل 

وحیــث یتعــین اســتنادا لمــا ذكــر أعــلاه التصــریح بــرد الاســتئناف الأصــلي المقــدم مــن طــرف ســندیك التصــفیة 
وكـذا 22/1/2009بإبطال وإلغاء الحكم القطعي الصادر بتـاریخ وفي الاستئناف الفرعي الحكم11القضائیة لشركة 

ـــالزور الفرعـــي3/4/2008و 4/1/2007الحكمـــین التمهیـــدیین الصـــادرین بتـــاریخ  الأمـــر بتطبیـــق : ، وفـــي الطعـــن ب
ق م م  وإنــذار شــركة 92ومــا یلیــه وبالخصــوص الفصــل 89مســطرة الــزور الفرعــي المنصــوص علیهــا فــي الفصــول 
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یك تصـفیتها بـأن تصـرح بمـا اذا كانـت تریـد اسـتعمال المیزانیـة المطعـون فیهـا بـالزور الفرعـي تـم في شـخص سـند11
بــالإدلاء بأصــل المیزانیــة، وفــي جمیــع الأحــوال 11اســتعمالها الأمــر بإیقــاف البــث فــي الطلــب الأصــلي وأمــر شــركة 

لصــوائر فــي جمیــع المراحــل الحكــم بــرفض جمیــع الطلبــات المقدمــة مــن طــرف ســندیك التصــفیة القضــائیة وتــرك كــل ا
.الإجرائیة السابقة على عاتق السندیك بصفة امتیازیة بما فیها صائر الطعن بالزور الفرعي 

بأن مسؤولیة البنـك لـم تعـد قابلـة لأي مناقشـة ، : وحیث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد النقض یعرض فیها
وذلـــك (علـــق بتحدیـــد التعــویض، ذلـــك أن المحكمـــة كانـــت وأن الطاعنــة قـــدمت اســـتئنافها الأصـــلي الصــریح للجـــزء المت

ســالف الــذكر لثلاثــة 505فــي حكمهــا التمهیــدي عــدد 03/04/2008قــد عهــدت بتــاریخ ) بإلحــاح مــن طــرف البنــك
بتحدیــد قیمــة الأضــرار الحاصــلة -الســادة الحســین العرعــاري وعبــد الرحمــان الامــالي وعبــد الســلام هرموشــي–خبــراء 

طاء المرتكبة من طرف البنك واقتراح مبلغ التعویض الواجب منحه لهـا لجبـر هـذه الأضـرار ، للطاعنة من جراء الأخ
لكــن المحكمــة ورغــم معاینتهــا لقیــام الخبــراء بالمهــام المناطــة بهــم لــم تقــم بإنصــاف الطاعنــة فــي جبــر الأضــرار التــي 

:التعویض من طرف البنك وهيألحقتها بها البنك وخلص الخبراء الثلاثة إلى تحدید النقط الآتیة التي توجب 

.احتفاظ البنك بالكمبیالات  وعدم إرجاعها للعارضة- 
.فوات الربح- 
.31/12/2003ضیاع الربح المحقق من طرف الشركاء إلى غایة - 
.ضیاع مبلغ الحساب الجاري للشركاء - 

اصـلة للطاعنـة درهم لجبر أربعة من الأضرار الح38.594.045,16واقترح الخبراء الثلاثة المذكورون قیمة 
.، أما المحكمة فإنها ولئن أخذت برأي الخبراء في ما یخص الكمبیالات 

31/12/2003لكنها لم تقدم أي سبب قد یبرر عدم تعویضـها الشـركة عـن ضـیاع الـربح المحقـق إلـى غایـة 

ــم تبــرر الطریقــة ا5.715.767,16والــذي بلــغ  لتــي درهمــا رغــم أنهــا لــم تنفــي ضــیاع هــذا الــربح، كمــا أنهــا ل
5.715.767,16اسـتندت علیهـا لحصـر مبلـغ التعـویض الواجـب منحــه للعارضـة عـن فـوات الـربح فـي مبلــغ 

درهم ، بینما أن الخبراء الثلاثة لم تسفر دراستهم عن نتیجة خاطئة لأنهم لم یتوصلوا إلیها بطریقـة اعتباطیـة 
علــى جعــل التعـویض تتــراوح قیمتــه مــا باعتبـار ان الأعــراف الدولیــة المتداولـة فــي تقــویم فــوات الـربح اســتقرت 

بـــین ثلاثـــة أضـــعاف آخـــر ربـــح ســـنوي كحـــد أدنـــى وثمانیـــة أضـــعافه كحـــد أقصـــى أو ثلاثـــة أضـــعاف المعـــدل 
الســنوي للمبیعـــات المســـجلة خـــلال الســنوات  الخمســـة الأخیـــرة ، امـــا رفــض المحكمـــة للتعـــویض عـــن ضـــیاع 

ستحقاق هذا المبلغ كتعویض عن الضرر، لان هذا لا یمكن الحكم للمدعیة با:"حساب الشركاء بتعلیلها بأنه 
المتعلـق بالقواعـد 9-88، فهـو تعلیـل مخـالف لمقتضـیات القـانون "الضرر قـد أصـاب الشـركاء ولـیس الشـركة
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30/12/1992بتاریخ 4183المنشور في الجریدة الرسمیة عدد (المحاسبیة الواجب على التجارة العمل بها 

ذلـــك انـــه یلـــزم كـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي لـــه صـــفة تـــاجر ) 1920إلـــى الصـــفحة 1867مـــن الصـــفحة 
بمــدلول هــذه الكلمــة فــي قــانون التجــارة ان یمســك محاســبات وفــق القواعــد التــي یــنص علیهــا هــذا القــانون و 

4183من الجریـدة الرسـمیة عـدد 1870في ص (،كما رصد الإطار المحاسبي " البیانات الواردة الملحقة به

وأطلـق 446الحسـاب رقـم )" دون الخزنة(حسابات الخصوم المتداولة " 4ي القسم ف) 30/12/1992بتاریخ 
مـن الجریـدة الرسـمیة عــدد 1875فــي ص ( كمـا حـتم القـانون المـذكور " حسـاب الشـركاء الــدائنین"علیـه اسـم 
مــن 1877فــي ص ) (الخصــوم(الاشــارة فــي البیانــات الختامیــة فــي الحصــیلة ) 30/2/1992بتــاریخ 4183
، ممــا لا یمكــن معــه فــي ان " حســاب الشــركاء" إلــى ) 30/12/1992بتــاریخ 4183الرســمیة عــدد الجریــدة

حســاب الشــركاء مــن جملــة حســابات الشــركة وأن القــانون هــو الــذي خصصــه لتســجیل كــل المعــاملات التــي 
ممهــم تكـون دینــا للشــركاء علــى الشـركة ، ذلــك لأن الشــركاء اغیــار بالنســبة للشـركة ولان ذمتهــا مســتقلة عــن ذ

كمـــا هـــو الحـــال فـــي مـــا یخـــص الاغیـــار الاخـــرین كالزبنـــاء أو الممـــونین أو الدولـــة أو العمـــال أو المؤسســـات 
تخــص خصــومها فـلا یجــوز القــول أن ضــیاع 4الاجتماعیـة، ذلــك ان مــا سـجلته الشــركة فــي حســابات القسـم 

التسمیة التي قرر لا تسبب ضرر للشركة وتكون المحكمة مخطئة عندما تؤول4حساب من حسابات القسم 
المشــرع اعطائهــا لحســاب الشــركاء تــأویلا مخالفــا فمــا بالــك أن تخرجــه مــن خصــوم الشــركة ، وإلا ولــو كــان 
العكــس صــحیحا لــم تكــن ، مــثلا للشــركة أي مســؤولیة فــي ضــیاع الضــرائب التــي علیهــا ان تحصــلها لصــالح 

جعلهــا فــي حســاب الدولــة المفتــوح فــي والتــي یجــب علیهــا ) أو تحســبها عنــد مســتخدمیها(الدولــة عنــد زبنائهــا
.دفاترها في انتظار ادائها للدولة 

وحیث لا تتكلف ، مثلا الدولة بمتابعة زبناء الشركة أو مستخدمیها قصـد اسـتخلاص المبـالغ الـذي لـم تـؤدهم 
.الشركة بل تتابع الاستخلاص ضد یدي الشركة لوحدها

اطلاقــــه علــــى حســــاباته عمــــلا بــــأوامر قــــانون فیكــــون هكــــذا اســــم الحســــاب مصــــطلحا محتمــــا علــــى التــــاجر 
.تخول23المذكور لان مادته 9-88المحاسبات الأمر رقم 

لإدارة الضرائب أن ترفض قبول المحاسبات التي لا تكون ممسوكة  وفق الأشكال المقـررة فـي هـذا القـانون " 
"والجداول الملحقة به

ضـــرر لـــم یصـــب الشـــركة لان التســـمیة تســـمیة " حســـاب الشـــركاء"ممـــا یفنـــد التعلیـــل الـــذي اعتبـــر ان ضـــیاع 
فــي (المــذكور وجعلــه ملكــا للشــركة لا للشــركاء ولان ق ل ع یــأمر 9-88اصــطلاحیة شــدیدة الدقــة وضــعها القــانون 
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هـو الحـال فـي المحاسـبات بفهم الألفاظ حسب معناها الاصطلاحي اذا كان لها معنى اصـطلاحي كمـا) 466فصله 
إذا وجـد –علاوة على هذا فإن البنك نفسه ولئن سـبق لـه أن نـازع فـي جـوهر التعـویض لكنـه اقـر ان حسـاب الشـركاء 

ملیون درهـم عـن ضـیاع حسـابها 6یبقى دین في عنق الطاعنة، مما یجعل الشركة تستحق كتعویض ودون أي نزاع 
"حساب الشركاء"المسمى اصطلاحیا  

عـــین اســـتنادا لمـــا ذكـــر أعـــلاه الحكـــم بقبـــول الاســـتئناف الأصـــلي دون الفرعـــي والاســـتئناف الفرعـــي وحیـــث یت
الإصلاحي ، والحكم تبعا لذلك وفق مقال الطاعنة الاسـتئنافي الرامـي إلـى تعـدیل الحكـم المسـتأنف جزئیـا وذلـك برفـع 

نف فــي بــاقي مقتضــیاته وتحمیــل درهــم وتأییــد الحكــم المســتأ38.594.045,16: التعــویض المحكــوم بــه إلــى مبلــغ 
.المستأنف علیها كافة الصوائر

أدلــى المســتأنف علیــه بواســطة دفاعــه بمــذكرة یؤكــد مــن خلالهــا دفوعاتــه 12/11/2013وحیــث انــه بجلســة 
المتعلقـــة بـــالطعن بـــالزور الفرعـــي وكـــذا حقـــه فـــي تقـــدیم اســـتئناف فرعـــي  متمســـكا بكـــل مـــا ورد فـــي مذكرتـــه الســـابقة 

المســتدل بهــا ملتمســا رد دفوعــات المســتأنفة لعــدم ارتكــازه علــى أســاس نیــة والاجتهــادات القضــائیةوالنصــوص القانو 
.مع تمسكه بالطعن بالزور الفرعي24/9/2013النقض بجلسة والحكم وفق مذكرة العارض بعد 

5440/2013أصـــدرت محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء قرارهـــا عـــدد 10/12/2013وبتـــاریخ 

.ذي نقضته محكمة النقض جزئیا بخصوص رفع التعویضال

أدلـــى المســـتأنف علیـــه بواســـطة نائبتیـــه بمـــذكرة بعـــد الـــنقض جـــاء فیهـــا أن محكمـــة 22/10/2015وبجلســـة 
الـنقض قضــى بــنقض جزئـي دون إحالــة ولا یمكــن لمحكمـة الاســتئناف النظــر وأن إرجـاع الملــف إلیهــا تـم نتیجــة غلــط 

.قض ملتمسا إرجاع الملف من جدید الى هذه المحكمة لحفظهمن طرف كتابة ضبط محكمة الن

أدلــى المســتأنف علیــه بواســطة نائبتیــه بمــذكرة أوضــح مــن خلالهــا  أن جوابــه یســتند 14/01/2016وبجلســة 
م الـذي نــص علــى انـه إذا رأت محكمــة الــنقض بعـد الــنقض الحكــم المحـال علیهــا أنــه لــن .م.مــن ق369الـى الفصــل 

.ب الحكم قررت النقض بدون إحالةیبق هناك شيء یستوج

رزقي بمـذكرة مفادهـا أن حیثیـات قـرار محكمـة الـنقض تؤكـد /عقب نائب المستأنفة ذ04/02/2016وبجلسة 
على النقض والإحالة وتكون الإحالة بقوا القـانون فـي حالـة الـنقض ولـو لـم یـتم التنصـیص علـى ذلـك ولـو كـان القـرار 

م ملتمســا رد مــزاعم البنــك وعــدم .م.مــن ق369بقــا لمقتضــیات الفصــل صــدر دون إحالــة لــنص علــى ذلــك صــراحة ط
.والحكم وفق مذكراته السابقة والحالیةإلیهاالالتفات 
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مشــبال / المقدمــة مــن طــرف المســتأنفة أصــلیا بواســطة نائبهــا ذ1/3/2016وبنــاء علــى المــذكرة المؤرخــة فــي 
خلالهــا إرجــاء البــت فــي النازلــة إلــى حــین البــت فــي والمرفقــة بصــورة لطلــب تفســیر قــرار محكمــة الــنقض والــتمس مــن 

. الطلب المذكور

أدلى المسـتأنف علیـه بواسـطة نائبتیـه بمـذكرة مفادهـا أن طلـب التفسـیر لـیس لـه تـأثیر 23/5/2016وبجلسة 
على السلطة التقدیریـة لمحكمـة الاسـتئناف وهـي تبـت فـي المرحلـة الحالیـة ملتمسـا صـرف النظـر ملـتمس إرجـاء البـت 

.الدعوى في 

مشـبال بمـذكرة أرفقتهـا بصـورة لمـآل الملـف /أدلت المستأنفة أصلیا بواسـطة نائبهـا ذ05/12/2016وبجلسة 
بشأن طلب التفسیر 358/1/2016عدد 

بواســـطة نائبتیـــه بمـــذكرة الـــتمس مـــن خلاهـــا اســـتبعاد صـــورة أدلـــى المســـتأنف علیـــه 26/12/2016وبجلســـة 
بهـا عوضـا عـن نسـخته ولا یلـزم الإدلاءع ولا یجوز .ل.من ق440التفسیر لخرقه الفصل إلىمنطوق القرار الرامي 

لما سـایر 17/11/2016بتاریخ 449محكمة الدرجة الثانیة وأخطأ قرار محكمة النقض عدد أخرىالتفسیر من جهة 
تــــــاریخ ب133/1م لعــــــدم قابلیــــــة قــــــرار الــــــنقض دون إحالــــــة عــــــدد .م.مــــــن ق26طلــــــب المســــــتأنف وخــــــرق الفصــــــل 

للتفسیر لكونه لا یشوبه أي غموض ملتمسا الحكـم وفـق محرراتـه السـابقة واحتیاطیـا إرجـاء البـت فـي 10/03/2015
.449المسطرة الحالیة وإنذار المستأنفة بالإدلاء بنسخة مطابقة للأصل كاملة للقرار المستدل به عدد 

نائـــب وأدلـــىحضـــرها نائبـــا الطـــرفین 27/2/2017وبنـــاء علـــى إدراج القضـــیة بـــآخر جلســـة منعقـــدة بتـــاریخ 
ممــا تقــرر 17/11/2016بتــاریخ 449/1مرفقــة بنســخة طبــق الأصــل لقــرار محكمــة الــنقض عــدد المســتأنفة بمــذكرة 

.للنطق بالقرار20/3/2017مددت لجلسة 13/3/2017معه اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
م فإنـــه إذا بتـــت محكمـــة الـــنقض فـــي نقطـــة قانونیـــة تعـــین علـــى .م.مـــن ق369الفصـــلحیـــث إنـــه بمقتضـــى 

المحكمــة المحــال علیهــا الملــف أن تنفــذه بقرارهــا فــي هــذه النقطــة وبــالرجوع الــى القــرار الصــادر عــن محكمــة الــنقض 
یتجلـى أنـه قضـى فقـط بـنقض القــرار 153/3/1/2014فـي الملـف عـدد 133/1تحـت عـدد 10/3/2015بتـاریخ 
3070/2013/16فــــــي الملــــــف عــــــدد 5440/2013تحــــــت عــــــدد 10/12/2013تئنافي الصــــــادر بتــــــاریخ الاســــــ

بخصــوص مــا قضــى بــه مــن رفــع مبلــغ التعــویض والــرفض للبــاقي لعلــة عــدم إبــراز عناصــر الضــرر التــي اعتمــدتها 
.المحكمة للقول بأن المبلغ المذكور یعدا جابرا به
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لـى مسـألة الإحالـة بعـد تصـریحه بـالنقض الجزئـي ، فـإن التنصـیص ع133/1وحیث لئن أغفل القرار عدد 
فـــي الملـــف عـــدد 17/11/2016صـــدر بتـــاریخ 449/1المســـتأنفة أصـــلیا أدلـــت بنســـخة طبـــق الأصـــل لقـــرار عـــدد 

وإحالة الملف على نفس المحكمـة مصـدرته للبـت فیـه مـن جدیـد وهـي مشـكلة مـن "قضى بإضافة 358/3/1/2016
10/3/2015بتاریخ 1-113منطوق القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد إلى " هیئة أخرى طبقا للقانون 

وإبقاء باقي مقتضـیاته كمـا هـي ولـم یعـد بالتـالي أي إشـكال مطـروح علـى محكمـة 153/3/1/2014في الملف عدد 
وكــذا م الأطــرافالاســتئناف للبــت فــي النازلــة الحالیــة طالمــا أن قــرارات الــنقض تكتســي قــوة الشــيء المقضــى بــه وتلــز 

محكمــة الإحالـــة وتبقـــى مجادلــة البنـــك فـــي طلــب التفســـیر الـــذي حســمت بشـــأنه محكمـــة الــنقض بموجـــب قرارهـــا عـــدد 
.غیر قائمة على أساس449/1

المعنــوي أو المــادي الــذي ع كــل شــخص مســؤول عــن الضــرر .ل.مــن ق78وحیــث إنــه بمقتضــى الفصــل 
أن هـذا الخطـأ هـو السـبب المباشـر فـي ذلـك الضـرر وكـل أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أیضا وذلـك عنـدما یثبـت 

شرط مخالف لذلك یكون عدیم الأثر وفي النازلة فإن الثابت من تقریر الخبراء السادة عبد الرحمان الأمـالي والحسـین 
المستأنف علیه ارتكب عدة أخطـاء ألحقـت كأن البن13/10/2008العرعاري وعبد السلام هرموشي المنجز بتاریخ 

ارجاعهـا لفائـدتها لیتـأتى فـي مفـي احتفاظـه بالكمبیـالات غیـر المـؤداة وعـدتمثلـت 11مباشرا بالمسـتأنفة شـركة ضرراً 
وخالف مقتضیات عقد الفاكتورینغ  لعـدم الوقت المناسب سلوك الدعاوى الصرفیة أو العادیة ضد ساحبي الكمبیالات 

ممنــوح لــه للمصــلحة المشــتركة ووجــوب اللجــوء الــى اعتبــار التوكیــل البالشــرطین المنصــوص علیهمــا مــن حیــث تقیــده 
تحكیم في حالة حصول نزاع بین الأطراف خلال معاملاتهم فضلا عن قیام البنك بمنح الشركة قروضا دون احترام ال

كافة الإمدادات والتمویلات المالیـة علـى القواعد الاحترازیة الواجب إتباعها حمایة للمتعاملین معه ومبادرته إلى وقف
.شركة مما نتج عنه عدم قدرتها على اقتناء المواد الأولیة ومواجهة المصاریف المتعلقة بالاستغلالال

للنقـاش حسـب الثابـت وحیث ان الأخطاء المترتبة من طرف البنك والتي یتحمل مسؤولیتها التي لم تعد قابلة
أدت الــى الإخــلال بمصــلحة المضــرور وهــو الشــركة 10/03/2015بتــاریخ 133/1مــن قــرار محكمــة الــنقض عــدد 

تتجلــى فــي فــوات الــربح علــى أســاس أنهــا كانــت تســجل رقــم معــاملات بصــفة تصــاعدیة حیــث ارتفــع هــذا الــرقم مــن 
حسـبما %244,89أي بنسـبة 2003ة درهما سـن45.701.030,00إلى 1999درهما سنة 13.250.977,24

امن تقریر الخبـراء وبالتـالي فـإن توقـف نشـاط الشـركة نهائیـا وضـیاع أصـلها التجـاري فـوت علیهـ8جاء في الصفحة 
تحقیــق  الأربــاح المهمــة التــي كانــت تــدرها ویشــكل إخــلالا مــن جانــب البنــك بحــق المضــرور لــه قیمــة مالیــة وكانــت 

ـــى صـــواب حینمـــا  ـــة عل ـــدة محكمـــة البدای ـــدئیا لفائ ـــربح، إلا أن محكمـــة 11شـــركة قضـــت مب بتعـــویض عـــن فـــوات ال
الاســــتئناف تــــرى أنــــه غیــــر مناســــب لقیمـــــة الضــــرر تبعــــا لمــــا ذكــــر أعــــلاه وأرتـــــأت رفــــع المبلــــغ المحكــــوم بــــه الـــــى 
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ع حســب التعــدیل الــذي .ل.مــن ق264درهمــا تبعــا لســلطتها التقدیریــة المخولــة لهــا طبقــا للفصــل 8.715.767,16
رفعـه إذا أوالذي یقضي بأن للمحكمـة تخفـیض التعـویض إذا كـان مبالغـا فیـه 11/08/1995قتضى ظهیر لحقه بم

درهمــــــا شـــــاملا لمبلــــــغ الكمبیــــــالات 24.447.045,16كـــــان زهیــــــداً لیكـــــون بــــــذلك مجمـــــوع المبلــــــغ المســــــتحق هـــــو 
لتعـویض عـن درهمـا وا6.000.000.00درهما والتعویض عن ضیاع الحساب الجاري للشـركاء 9.731.278,00

درهما ویتعین اعتبار الاسـتئناف الأصـلي جزئیـا وتعـدیل الحكـم المسـتأنف وذلـك برفـع 8.715.767,16فوات الربح 
.  درهما وتأییده في الباقي24.447.045,16المبلغ المحكوم به الى 

لهــذه الأسبـــاب
17/11/2016بتاریخ 449/1وعدد 4/4/2013بتاریخ 133تأسیسا على قراري محكمة النقض عدد 

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

وإبقاءالإصلاحيالفرعيوالاستئنافالفرعيالاستئنافقبولوعدمالأصليالاستئنافقبول:في الشكــل
.رافعهماعلىصائرهما

بهالمحكومالمبلغبرفعوذلكالمستأنفالحكموتعدیلجزئیاالاستئناف الأصليباعتبار:الموضوعفي
بالنسبةالصائرلجعو الباقيفيتأییدهو ادرهم24.447.045,16إلى

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس           



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/03/09بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

كونستركسیون في شخص ممثلها القانوني11شركة : بین 
.نوب عنها الأستاذة كریمة أصمراي المحامیة بهیئة البیضاءت

.من جهةةمستأنفبوصفها

القانونيمصرف المغرب في شخص ممثله:وبین 
.البیضاءشارع محمد الخامس الدار 58-48الكائن بالرقم 

.ینوب عنه الأستاذ محسن دفعة المحامي بهیئة البیضاء
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1434: رقمقرار
2017/03/09: بتاریخ

2016/8220/6157: ملف رقم



6157/8220/2016: ملف رقم 

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.2/2/2017بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.مداولة طبقا للقانونوبعد ال

:في الشكـــل
كونستركســـیون بواســـطة نائبهـــا بمقـــال مـــؤدى عنـــه الرســـوم 11تقـــدمت شـــركة 23/11/2016بتـــاریخ 

عـدد 10/12/2015القضائیة بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ 
بقبــول الطلــب وفــي الموضــوع : القاضــي فــي الشــكل 5625/8220/2015فــي الملــف التجــاري عــدد 12506

.رافعهبرفض الطلب وإبقاء الصائر على 
حیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الطاعنـة الحكـم المطعـون فیـه ممـا یتعـین معـه اعتبـار الاسـتئناف قـدم 

.داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة لذا فهو مقبول

:وفي الموضــوع
تقـدمت المدعیـة بمقـال عرضـت 10/6/2015یستفاد من وقائع القضیة والحكـم المسـتأنف أنـه بتـاریخ 

باتصــال مــن الوكالــة 29/06/2012تفاجئــت بتــاریخ هــاوأن.C.M.Sعلاقــة تجاریــة بشــركة ابطهــتر اانهــفیــه 
إلیهــــــا تحــــــت عــــــدد قــــــدمدرهــــــم1050000البنكیــــــة لمصــــــرف المغــــــرب لتخبرهــــــا بــــــأن شــــــیكا حــــــاملا لمبلــــــغ 

من أجل الإستخلاص و أن المسیر القانوني للشـركة أخبـرهم بأنـه لـم یسـبق لـه أن وقـع شـیكا 1122427677
بهذا المبلغ إلا أن الوكالة البنكیة عمدت إلى صرف قیمة الشیك، و قدمت علـى اثـر ذلـك المدعیـة شـكایة إلـى 

طة القضــائیة و كــذا الخبــرة المنجــزة أفــاد أن الســید وكیــل الملــك و بنــاء علــى البحــث المنجــز مــن طــرف الضــاب
ملتمسـا الحكـم علـى المـدعى علیهـا بأدائهـا لـه مبلـغ . الكتابة و التوقیع لا علاقة لهما بالمسیر القـانوني للشـركة

و أرفـق الطلـب . درهم كتعویض عـن الضـرر مـع النفـاذ المعجـل و الصـائر20000درهم و مبلغ 1050000
.بطة القضائیة، تقریر خبرةبنسخة من شكایة، محضر الضا

أدلــى نائــب المــدعى علیهــا بمــذكرة جوابیــة دفــع فـــي 01/10/2015بنــاء علــى إدراج الملــف  بجلســة 
الشكل بعدم قبول الطلب لعـدم الإدلاء بالوثـائق موضـوع النـزاع بمـا فـي ذلـك الشـیك موضـوع الـدعوى كمـا دفـع 

مجــرد نســخ كمــا دفــع بكــون الــدعوى غیــر مــن ق ل ع لكــون الوثــائق المقدمــة440بخــرق مقتضــیات الفصــل 
.موجهة ضد الممثل القانوني لمصرف المغرب ملتمسا التصریح بعدم قبول الطلب



6157/8220/2016: ملف رقم 

3

أكـد مـن خلالهـا علـى أن الشـیك موضـوع تعقیبیـةبمـذكرة ةأدلى نائـب المدعیـ22/10/2015بجلسة و 
ملتمسـا رد جمیــع نیابــة العامـةالـدعوى هـو بحـوزة البنــك لأنـه تـم صــرفه و لكـون جمیـع أصــول الوثـائق بحـوزة ال

.و أدلى بأصل الشكایة، كشف الحساب، تقریر الخبرة. الدفوعات
الغیـــر فـــي إدخـــالأدلـــى نائـــب المـــدعى علیهـــا بمـــذكرة جوابیـــة مقرونـــة بمقـــال 12/11/2015بجلســـة و 

بفحـــص أكـــد مـــن خلالهـــا دفوعـــه الـــواردة بالمـــذكرة الســـابقة وأكـــد أن البنـــك غیـــر ملـــزم إلا. الـــدعوى مـــؤدى عنـــه
المظهر المادي للشیك كما أن عدم وفاء الشیك رغم وجود المؤونة یجب ان یكون مؤسسا على تعرض قانوني 

مـــة مقـــدم مـــن طـــرف الســـاحب و الحـــال أن المدعیـــة لـــم تقـــدم أي تعـــرض قبـــل الأداء كمـــا أن هـــذه الأخیـــرة ملز 
لإدخـال أفـاد بمـا أن المدعیـة تقـر و فـي مقـال ا. عـدم السـماح للغیـر باسـتعمالهبالمحافظة علـى دفتـر شـیكاتها و 

القانونین للشركة أكدوا خلال الاسـتماع إلـیهم نممثلیالوأن كونستریكسیون میطالیك سیستیم بتعاملها مع شركة 
من طرف الضـابطة القضـائیة أنهـم تسـلموا الشـیك موضـوع النـزاع مباشـرة مـن الممثـل القـانوني للشـركة ملتمسـا 

.و أرفقت المذكرة بنسخة من مستخلص حساب المدعیة و نسخة أحكام. في الدعوىCMSإدخال شركة 
وبعــد تمــام الإجــراءات صــدر الحكــم المشــار إلیــه أعــلاه وتــم اســتئنافه مــن طــرف المدعیــة التــي أسســت 

أن التعلیل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه لم یكن صائبا وفي غیر محله أسباب استئنافها
الحكـــم المطعـــون فیـــه وفیـــه تحریـــف للوقـــائع كمـــا إصـــدارع فـــي .ل.مـــن ق85نـــدما اعتمـــدت علـــى الفصـــل ع

ذلــــك أن تعلیــــل المحكمــــة أن المســــتأنف علیــــه لا یلتــــزم إلا المطابقــــة : ســــیتجلى مــــن خــــلال المناقشــــة التالیــــة 
علیل في غیر محلـههریة بین توقیع الساحب المذیل به الشیك وتوقیع صاحب الحساب المودع لدیها هو تاالظ

قبـل الشـیكدلیـل یفیـد قیامـه بالتأكـد مـن صـحة التوقیـع الـوارد علـى بـأيخصوصا وأن المستأنف علیه لـم یـدل
قبــل الشــیكخصــمه مــن حســاب العارضــة وأن عــدم قیــام أي دلیــل علــى التأكــد مــن صــحة التوقیــع الــوارد علــى 

ا أكدته محكمة الاستئناف التجاریـة بفـاس فـي قل وهذا مبنك بأداء قیمته على الأالخصمه یقتضي الحكم على 
.1061/05ملف عدد 13/12/2005الصادر بتاریخ 1503قرارها رقم 

إضــافة إلــى كــل ذلــك فــإن المســتأنف علیــه البنــك لــم یــدل بمــا یفیــد قیامــه بــإجراء المقارنــة اللازمــة بــین 
علیــه كــان لدیــه الوقــت لمســتأنفاوبــین نمــوذج التوقیــع المــودع لدیــه خصوصــا وأن الشــیكالتوقیــع المــذیل بــه 

الشــباكالكــافي للتأكــد مــن ذلــك لكــون الشــیك هــو شــیك مســحوب علــى الشــباك بحیــث ان عملیــة الســحب علــى 
والأكثـر مـن هـذا، فـإن مـا یبـین علـى أن تعلیـل المحكمـة .تأخذ وقتا كافیا قبل الخصم بعكـس السـحب المباشـر

ع هو أنه لم یبین كیف تبین لـه .ل.من ق85الفصل كان تعلیلا في غیر محله عندما اعتمد على مقتضیات
أن مسـتخدم البنــك المسـتأنف علیــه قـد قــام بمـا یجــب مـن الحــرص والحـذر قبــل خصـم مبلــغ الشـیك المــزور مــن 
حســاب العارضــة، فالمســتأنف علیــه البنــك كــان علیــه بعــد معرفتــه بقیمــة الشــیك وأن المبلــغ الــذي یحملــه الشــیك 

تاد من العارضـة كـان لازمـا علیـه الاتصـال بهـا بغـرض الاطمئنـان هـل هـذا الشـیك كان كبیرا خلافا لما هو مع
وأنــه وأمــام عــدم قیــام المســتأنف علیـــه . صــادر عنهــا أم لا وهــذا ینــدرج تحــت بــاب الحــرص والحیطــة والحــذر

رضــة بالمقارنــة اللازمــة بــین التوقیــع المــذیل بــه الشــیك وبــین نمــوذج التوقیــع المــودع لدیــه وعــدم الاتصــال بالعا
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لغـرض الاطمئنـان هــل هـذا الشــیك صـادر عنهـا أم لا هــذا التصـرف الــذي ینـدرج تحـت بــاب الحـرص والحیطــة 
والحذر وهو ما لم یقم به المستأنف علیه یجعل مسؤولیة هذا الأخیر قائمة، مما ینبغي معه الحكم علیـه بـأداء 

الحــرص والحیطــة والحــذر المشــار قیمــة الشــیك الــذي قــام بصــرفه دون أن یتخــذ الاحتیاطــات اللازمــة مــن قبــل 
مسـؤولیته مهمـا بلغـت إقـراروفي هذا الإطار فإن الفقه والتشریع المقارن یرى مسؤولیة البنك وإلى . إلیها أعلاه

الودیعـة التزامـا مودعـا لدیـه فإنـه یلتـزم بـرد درجة اتقان وتزویر الشیك، فهذا التوجه اقر على أن البنـك باعتبـاره 
ولــو لــم یثبــت علیــه خطــأ، بــل لا تبــرأ ذمتــه إلا إذا ثبــت أن الضــرر الحاصــل إلــى العمیــل محــددا لا یبــرأ منــه، 

.یرجع إلى فعل هذا الأخیر
وتأسیســا علــى مــا ذكــر، وبوصــف البنــك مودعــا لدیــه یكــون التزامــه بــرد الودیعــة النقدیــة التزامــا بنتیجــة 

یكـون البنـك مقـدما للخـدمات فیكـون التزامـه الالتـزام الأخیـر یلجـأ إلیـه حینمـاولیس التزاما بوسیلة، ذلـك أن هـذا 
ینـــایر 19نقـــض (وأنـــه جـــاء فـــي إحـــدى قـــرارات محكمـــة الـــنقض المصـــریة . بـــالحرص والعنایـــة التزامـــا بوســـیلة

أنه لا تبرأ ذمة البنـك المسـحوب علیـه قبـل عمیلـه إذا وفـى البنـك ) 196ص 18مجموعة النقض عدد 1967
علیه لأن الورقة التي وفى بقیمتها فقدت صفتها كشیك لتخلف شرط قیمة شیك مذیل من الأصل بتوقیع مزور 

تبعة الوفاء على عاتق جوهري لوجودها، وهو التوقیع الصحیح للساحب والوفاء یكون بالتالي غیر قائم وتكون
كانت درجة إتقان التزویر، وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العمیل الوارد اسمه في الصك البنك أیا

ویتبـین تبعـا لـذلك أن .لا تحمل هو تبعة خطئه، مستشهدا بعدة قرارات صادرة عـن محكمـة الـنقض المصـریةوإ 
ما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه غیر صحیح ولم یكن في محله مما ینبغي معه التصریح بإلغائه والحكم من 

.والإصلاحيجدید وفق مقالها الافتتاحي 
بإلغــاء الحكــم الابتــدائي المطعــون فیــه الصــادر عــن المحكمــة لهــذه الأســباب تلــتمس أساســا التصــریح

ـــاحي  ـــع مـــا قضـــى بـــه وبعـــد التصـــدي التصـــریح بـــالحكم وفـــق مقالهـــا الافتت ـــدار البیضـــاء فـــي جمی التجاریـــة بال
.المقال بنسخة الحكم الابتدائيتوأرفق.والاصلاحي، واحتیاطیا إجراء بحث وتحمیل المستأنف علیه الصائر

أن المســتأنفة ارتكــزت فــي ادعائهــا علــى 12/1/2017علیــه بواســطة نائبــه بجلســة وأجــاب المســتأنف 
تقریر خبرة صادر عن قسم الشرطة التقنیة والعلمیة بخصـوص مكونـات التوقیـع الظـاهرة علـى الشـیك موضـوع 

لعلمیـة ، النزاع وأن البنك لم یقم بالتدقیق في جزئیات توقیع ممثلها القـانوني علـى غـرار قسـم الشـرطة التقنیـة وا
والحال أن موظفو البنك لیسوا خبراء مخطوطات والبنك بصفته تلك وبحكم رقم معاملاته الیومیة غیر ملزم إلا 
بفحص المظهر المادي للشیك، وان مسؤولیة البنك تنحصر في التأكد من هویة الأطراف ومن صحة البیانات 

ع مقارنــة بنمــوذج الإمضــاء المــودع مــن طــرف الظــاهرة علــى الشــیك بــالعین المجــردة بمــا فــي ذلــك ظــاهر التوقیــ
الزبــون وأن التثبــت مــن إمضــاء الســاحب یقتصــر بالنســبة للبنــك، علــى مجــرد الفحــص البســیط لظــاهر التوقیــع 

وأن القضائيوأن هذا ما سار علیه العمل البنكي وما أكده الفقه والعمل مقارنة مع النموذج المودع لدى البنك 
الشــماع أوضــح بخصــوص التــدقیقات المصــرفیة اللازمــة قبــل المبــادرة إلــى صــرف ســتاذ فــائق محمــود محمــد الأ
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الشیك، أنه إذا لم یكن هناك فرق ظاهر للعیان بین نموذج الإمضاء المودع في البنك وإمضاء الساحب وكان 
.اكتشاف التزویر عسیرا فإن المسحوب علیه لا یعتبر مهملا

لشـیك المنـازع فـي أدائـه ومقارنتـه بنمـوذج التوقیـع المـودع وأنه برجوع المحكمة إلى التوقیـع المضـمن با
بنــك، فإنــه ســیقف علــى كــون التوقیعــان غیــر مختلفــان ومتشــابهان ظاهریــا، وأن هــذا مــا تأكــد مــن خــلال اللــدى 

مــر یتعلــق تقریــري قســم الشــرطة التقنیــة والعلمیــة حیــث یســتفاد مــن تقریــري قســم الشــرطة التقنیــة والعلمیــة أن الأ
ـــ Imitationب Servile وهــو مــا یفیــد اســتحالة اكتشــاف الخاصــیات الغیــر المتطابقــة بــین التــوقیعین بالنســبة

وبالتـالي تكـون مسـؤولیة البنـك منتفیـة بخصـوص . لموظفي البنك وهذا ما خلصـت إلیـه محكمـة الدرجـة الأولـى
.أداء الشیك المنازع في أدائه مما یكون معه طلب المستأنفة غیر مؤسس ویستوجب رفضه

تعـرض قبـل الأداء، بـأين المستأنفة تزعم أن الشیك سرق منها، في حـین أنهـا لـم تتقـدم أمـام البنـك وأ
مــع العلــم أن المســتأنفة صــرحت بــأن البنــك اتصــل بهــا قبــل الأداء وأنــه مــن الثابــت قانونــا وعرفــا، ان الســاحب 

السـلطات المختصـة یخـص المتعرض على الأداء مطالب بتقدیم تعرضه مكتوبا إلى البنك مرفقا بتصریح لدى
وأن المشرع قنن مسـطرة التعـرض علـى أداء الشـیك للحـد مـن . سبب التعرض وإلا اعتبر التعرض غیر قانوني

ومـا یلیهـا 271الشطط فـي اسـتعمال هـذا الحـق، وذلـك مـن خـلال مقتضـیات مدونـة التجـارة وخصوصـا المـادة 
لتعـرض یكـون مسـؤولا اتجـاه المسـتفید مـن الشـیك، وأن البنك الذي یقبل التعرض في غیـاب الشـروط القانونیـة ل

وأنــه لا یوجــد بــالملف مــا یفیــد كــون المســتأنفة تقــدمت بتعــرض قــانوني لــدى البنــك قبــل وفــاء الشــیك موضــوع 
إلــى أن المســتأنفة أخفــت عــن المحكمــة حقیقــة تفنــد مزاعمهــا بخصــوص عملیــة صــرف هــذا بالإضــافة . الطلــب

لمحكمـــة علـــى مســـتخلص الحســـاب لتـــاریخ تقـــدیم الشـــیك، ســـتقف علـــى وأنـــه بـــاطلاع ا.الشـــیك موضـــوع النـــزاع
وهـو 29/06/2012الحقیقة التي حاولت المستأنفة إخفاءها لتضلیل العدالة وهي أن الشیك قدم للأداء بتاریخ 

وذلــك علــى البنكــيدرهــم بحســابها 950000نفــس الیــوم الــذي بــادرت فیــه المســتأنفة إلــى ضــخ مــا مجموعــه 
رصـید المسـتأنفة بتـاریخ تقـدیم الشـیك أصـبحدرهم، وأنـه بعـد عملیـة الـدفع 150000هم ودر 800000دفعتین 

درهـــم بالإضـــافة إلـــى مبلـــغ 950000درهـــم ویتكـــون مـــن مبلـــغ الـــدفعتین 1103479المنـــازع فـــي أدائـــه، یبلـــغ 
درهــم المتــوفر بــنفس الحســاب قبــل تقــدیم الشــیك ویتضــح جلیــا أن موضــوع وســبب الــدفعتین البــالغ 153478
درهــم هــو تكــوین الرصــید الكــافي لأداء الشــیك المنــازع بخصوصــه وإن دل هــذا علــى شــيء 950000قیمتهمــا 

فإنمـــا یـــدل علـــى أن المســـتأنفة كانـــت متأكـــدة مـــن قانونیـــة الشـــیك موضـــوع النـــزاع ومـــن ضـــرورة أدائـــه بالتـــاریخ 
وكــذا تفاجئهــا بتقدیمــه ، ممــا تبقــى معــه دفــوع المســتأنفة بخصـوص عــدم علمهــا بوجــود شــیك أعــلاهالمشـار إلیــه 

.للأداء، غیر جدیة وغیر مؤسسة
موضـــوع الـــدعوى ســـرق مـــن مكاتبهـــا مـــن طـــرف 1122327677وزعمـــت المســـتأنفة أن الشـــیك عـــدد 

CONSTRUCTIONعملاءهـــــا وهمـــــا الســـــیدان العربـــــي الســـــویحلي والســـــید محمـــــد بكیـــــري ممـــــثلا شـــــركة 

METALIQUE SYSTEMEة فإنـــه لا یمكـــن مســـائلة العارضـــة وأنـــه ومـــع افتـــراض صـــحة مـــزاعم المســـتأنف
بخصـوص أفعـال ناتجـة عـن إهمــال المسـتأنفة بصـفتها السـاحب للشـیك وان كــان صـحیحا مـا تدعیـه المســتأنفة 
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فـي المحافظـة علـى دفتـر شـیكاتها وإهمالهـا فـي إنـذار العارضـة قانونیـا بخصوص عملیـة السـرقة، فـإن إهمالهـا 
هــذا مــع الإشــارة إلــى أنهــا ملزمــة .الشــیك موضــوع الــدعوىبعملیــة الســرقة، همــا الســبب المباشــر فــي صــرف 

بالمحافظة على دفتر شـیكاتها وعـدم السـماح للغیـر باسـتعماله، وان اي إخـلال مـن طرفهـا یجعلهـا تتحمـل وزر 
وأن هذا ما كرسته عدة تشریعات تجاریة عنـدما اعتبـرت السـاحب مخطـئ إذا لـم یبـذل فـي . تصرفاتها الخاطئة

لهـذه الأسـباب یلـتمس رد دفـوع المسـتأنفة جملـة وتفصـیلا .الشـیكات مـا ینبغـي مـن عنایـةالمحافظة علـى دفتـر
.والحكم برفض الطلب

وأدلى بصورة من نموذج التوقیـع المـودع لـدى البنـك وصـورة مـن الشـیك المنـازع فـي أدائـه وصـورة مـن 
.2012مستخلص حساب المستأنفة لشهر یونیو 

.كدة ما ورد بمقالها الاستئنافيمؤ 2/2/2017وعقبت المستأنفة بجلسة 
وحجزهــا للمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة 2/2/2017وبنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة للبــت بجلســة 

.9/3/2017وتم تمدیدها لجلسة 23/2/2017

محكمة الاستئناف
حیــث تمســكت الطاعنــة فــي اســتئنافها أن الحكــم المســتأنف جانــب الصــواب لمــا قضــى بعــدم مســؤولیة 

وتوقیـــع البنـــك بعلـــة أن هـــذا الأخیـــر لا یلتـــزم إلا بالمطابقـــة الظاهریـــة بـــین توقیـــع الســـاحب المـــذیل بـــه الشـــیك
ــدیها واعتمــد فیمــا قضــى بــه علــى مقتضــیات الفصــل  ع والحــال أن .ل.مــن ق85صــاحب الحســاب المــودع ل

ذیل بالشـیك وبـین نمـوذج التوقیـع علیه لم یدل بما یفید قیامه بإجراء المقارنة اللازمة بـین التوقیـع المـالمستأنف
.المودع لدیه خصوصا وأنه كان لدیه الوقت الكافي للتأكد من سلامة الشیك المقدم للاستخلاص

مــا تمســكت بــه الطاعنــة فــإن الثابــت مــن تقریــري قســم الشــرطة التقنیــة والعلمیــة ان لاوحیــث إنــه وخلافــ
.ن المجرد ودون اللجوء إلى الوسائل العلمیة لاكتشافهالتوقیع الوارد في الشیك المزور لا یمكن اكتشافه بالعی

وحیث إن محكمة النقض استقرت في العدید من قراراتها أن البنك لا یلتزم إلا بالمطابقة الظاهریة بین 
وتوقیــع صــاحب الحســاب المــودع لــدیها، وانــه مــادام الشــیك موضــوع النــزاع الشــیكتوقیــع الســاحب المــذیل بــه 

أي خطأ فـي جانبـه باعتبـاره لعدم ثبوتیره بالعین المجردة فإن مسؤولیة البنك تكون منتفیة زو تإثباتلا یمكن 
بكل حیطة تصرفلما اعتبر المستأنف علیه قد المستأنفللبنك وان الحكم العقدیةأهم عنصر في المسؤولیة

لكون دفتر شیكاتها قد النزاعالبنك أو التعرض على الشیك موضوعبإشعاروحذر واعتبر عدم قیام المستأنفة 
وعلـل مـا قضـى بـه التعلیـل السـلیم، أحسن تطبیـق ع .ل.من ق85ضاع منها یكون قد طبق مقتضیات المادة 

.ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساسالحكم المستأنفویتعین بالتالي تأیید
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنها
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سبـــــابلـھذه الأ
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

.نف وتحمیل الطاعنة الصائرأبرده وتأیید الحكم المست: في الـجوھــر 

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/03/09بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.11ادریس السید: بین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءحسن أرحالالاستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا بوصفه

.رئیس وأعضاء مجلسها الإداريفي شخص ممثلة . م. شالبنك المغربي  للتجارة و الصناعة :وبین 
.الدارالبیضاءساحة الامم المتحدة26الرقم الكائن مقرها الاجتماعي ب

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعز الدین بن كیرانالاستاذ ینوب عنه 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1433: رقمقرار
2017/03/09: بتاریخ
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.09/02/2017واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها جلسة 
المســـطرة مـــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل

بواســـطة نائبـــه بمقـــال مـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة بمقتضـــاه 11تقـــدم الســـید ادریـــس 21/11/2016بتـــاریخ 
9952/17/2014ملــف رقــم 05/02/2015یســتأنف الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء بتــاریخ 

.القاضي برفض الطلب وتحمیل رافعـه الصائر1353تحت رقم 
فید تبلیغ الحكم المطعـون فیـه للطـاعن ممـا یتعـین معـه اعتبـار الاسـتئناف مقبـول شـكلا حیث لا دلیل بالملف ی

.لتقدیمه داخل الاجل القانوني ولتوافر باقي الشروط المتطلبة  قانونا

:في الموضـوع
تقدم المدعي بواسطة نائبه بمقال عرض 24/10/2014المستأنف أنه بتاریخ یستفاد من وثائق الملف والحكم

فـوجئ 2011أنه یتوفر على حساب مفتوح لدى البنك المدعى علیـه وكالـة بنـي مـلال، و أنـه بشـهر شـتنبر سـنة فیه 
: درهــــم مــــن حســــابه، و عنــــد استفســــار المــــدعى علیــــه عــــن الأمــــر بتــــاریخ1.205.538,00: باقتطــــاع البنــــك لمبلــــغ

یخبــره فیهــا بــأن المبلــغ المــذكور قــد تــم تحویلــه لفائــدة 19/12/2011توصــل برســالة منــه مؤرخــة فــي 15/12/2011
ـــل القـــابض تحـــت عـــدد ـــة البنكیـــة مـــن قب ـــر الحـــائز الموجـــه للوكال : قـــابض قباضـــة بنـــي مـــلال اســـتجابة لإشـــعار الغی

، و أن البنــك 2006/2008بخصــوص أداء العــارض لضــریبة الأربــاح العقاریــة برســم ســنة111120110000169
سارع للاستجابة لإشعار القابض و حرمان العارض دون وجه حق منذ تاریخ الاقتطاع إلـى الآن مـن أموالـه دون أن 

ذلـك .یعمل على اتخاذ كافة الإحتیاطات و التدابیر التي یفرضها العمـل البنكـي ممـا تسـبب للعـارض فـي ضـرر بلیـغ
ة جدیـــة أمـــام القضـــاء فـــي إطـــار الملفـــین المعروضـــین علـــى أنظـــار محكمـــة أن المبلـــغ المـــذكور كـــان موضـــوع منازعـــ

بعــد مــرور عــدة 19/09/2011: الإســتئناف الإداریــة بالربــاط، و أن البنــك بــادر إلــى إقتطــاع المبلــغ المــذكور بتــاریخ
فــي إطــار الــدعوى المشــار إلیهــا و الــذي قضــى بعــد 22/06/2011: أشــهر علــى إصــدار محكمــة الإســتئناف بتــاریخ

أن و مــع ترتیــب الآثــار القانونیــة، 2008_2006التصــدي الحكــم بإلغــاء الضــریبة علــى الأربــاح العقاریــة برســم ســنتي 
الـدعوى أقیمـة بحضـور و فـي مواجهـة قـابض بنـي مـلال، و أنـه رغـم ذلـك بـادر قـابض بنـي مـلال بتـاریخ لاحـق عــن 

درهــم و الــذي یبقــى إجــراء 1.205.538,00: صــدور القــرار الإســتئنافي إلــى توجیــه إشــعار للبنــك بقصــد تحویــل مبلــغ
و أنــه كــان علــى .بــاطلا و هــو مــا أكدتــه المحكمــة الإداریــة بالــدار البیضــاء و الــذي تــم تأییــده بموجــب قــرار اســتئنافي
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البنك التثبت من سلامة مسطرة إشعار الغیر الحائز قانونیا عن طریق مطالبة القابض بما یفید كون المبلغ المطلوب 
موضــوع أي قــرار قضــائي ســابق یقضــي بعــدم أحقیــة الإدارة فــي المطالبــة بــه، و إشــعار البنــك للعــارض تحویلــه لــیس 

بهذا الأمـر لمنحـه الفرصـة لـلإدلاء بمـا یفیـد عـدم قانونیـة هـذه المسـطرة، و أن تصـرف البنـك یطبعـه التسـرع و یشـكل 
لیــه الحكــم علــى المــدعى ع: لموضــوعإخــلالا خطیــرا بالتزامــه كمؤسســة بنكیــة، و الــتمس قبــول المقــال شــكلا، و فــي ا

: درهم الذي تم تحویله لفائدة قابض قباضة بني ملال موضوع إشعار الحائز عدد1.205.538بأدائه للعارض مبلغ
درهم، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، 200.000، و تعویض عن الضرر یحدده في مبلغ111120110000169

. و تحمیل المدعى علیه الصائر
و المرفقـــة 13/11/2014: علـــى الرســـالة المرفقـــة بوثـــائق المـــدلى بهـــا مـــن قبـــل نائـــب المـــدعي بجلســـةو بنـــاء

بصــورة مــن قــرار اســتئنافي، و صــورة كشــف حســاب، و صــورة إشــعار بالمدینیــة، و رســالة للمــدعى علیهــا، و صــورة 
.حكم، و صورة قرار استئنافي

و التـي جـاء فیهـا أن مـا جـاء فـي 18/12/2014: لسـةو بناء علـى المـذكرة الجوابیـة لنائـب المـدعى علیهـا بج
مـلال مقال المدعي لا یستند علـى أي أسـاس قـانوني و لا واقعـي سـلیم، إذ أن البنـك توصـل مـن قـابض قباضـة بنـي

درهـم فـي مواجهـة المـدعي یطالبهـا بتحویـل المبلـغ المـذكور لفائـدة القباضـة 1.205.538بإشعار للغیر الحائز بمبلـغ
مــن مدونـــة تحصـــیل الــدیون العمومیـــة، و اســتجابة لهـــذا الإشـــعار قــام البنـــك العـــارض 104و 100ین لصـــتنفیــذا للف

ذكور لـم یكـن البنـك مـبتحویل المبلغ المذكور لحساب القباضة، و أنه بتاریخ تحویل المبلـغ ال20/09/2011: بتاریخ
نى لــه القیــام بــالمطلوب، و أن العــارض یعلــم بــأي دعــوى قضــائیة بــین المــدعي و بــین قباضــة بنــي مــلال حتــى یتســ

مسؤولیته منتفیة لأنه تصرف وفقا للقانون، كما أنه لم یكن یعلم بالأحكام و القرار الصادرة عن المحاكم الإداریة بین 
فإنـه لـم یراسـل العـارض 2011قباضة بني ملال، و أنه رغم توصل المـدعي بكشـف الحسـاب فـي شـتنبر والمدعي 

. الة یخبره بالتسرع في تحویل المبلغ، و التمس الحكم برفض الطلببرس2013إلا أواخر دجنبر 
، و التـــي جـــاء فیهـــا أن مـــا جـــاء فـــي جـــواب 15/01/2015:و بنـــاء علـــى مـــذكرة التعقیـــب المـــدلى بهـــا بجلســـة

المــدعى علیهــا لا ینفــي عنــه مســؤولیة بــدل أقصــى درجــة الحیطــة و الحــذر للحفــاظ علــى ودائــع زبنائــه فــي إطــار عقــد 
لحســاب الجــاري و تفعــیلا لخاصــیة الائتمــان و الثقــة التــي تحكــم هــذه العلاقــة، و أنــه كــان علــى البنــك إشــعار تســییره ل

العارض قبل الاستجابة لهذه المسطرة بتحویل المبلغ المذكور لفائدة الإدارة كإجراء احترازي یسـمح بأحقیـة الزبـون فـي 
مـن اتخـاذ الاحتیاطـات اللازمـة للحیلولـة دون اسـتحواذ الإدارة العلم بما ترغب الإدارة القیام بـه، و تمكـین هـذا الأخیـر 

على مبالغ غیر مستحقة لها أو سبق للقضاء بموجب قرار حـائز لقـوة الشـيء المقضـي بـه، و الـتمس رد مـا جـاء فـي 
.      مذكرة جواب المدعى علیه و الحكم وفق المقال الإفتتاحي

ان أعلاه وتم اسـتئنافه مـن طـرف المـدعي الـذي أسـس اسـتئنافه وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه
الحكم المستأنف جاء ناقص التعلیل الموازي لانعدامه ، ذلك ان محكمـة الدرجـة الأولـى عللـت حكمهـا بـرفض الطلـب 

الأخیـر الحـائز لأمـوال الملـزم بـأداء الضـریبة غیـر ملـزم بإشـعار هـذا " وإعفاء المستأنف علیه من أیة مسؤولیة بكـون 
قبل قیامه بدفع الأموال التي بحوزته لفائدة إدارة الضرائب، وأنه لا یوجد بین طیات الملف ما یثبت ان البنك المدعى 
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مــن حســاب المــدعي بوجــود 20/09/2011درهــم بتــاریخ 1.205.538علیــه كــان یعلــم ســاعة قیامــه بتحویــل مبلــغ 
لیـه وانـه بخـلاف مـا ذهبـت إ..." ر عـن محكمـة الاسـتئنافدعوى منازعـة فـي الـدین العمـومي المـذكور أو بصـدور قـرا

لـــي المســـتأنف علیـــه بأقـــل قـــدر مـــن الحیطـــة كجهـــة إئتمـــان وذلـــك بـــإعلام العـــارض محكمـــة الدرجـــة الأولـــى ، فـــإن تخ
بتوصله بإشعار الغیر الحـائز وأنـه ملـزم بتنفیـذه، كـان مـن شـأنه أن یمكـن العـارض مـن إثبـات عـدم أحقیـة الإدارة فـي 

لمبــالغ موضــوع إشــعار الغیــر الحــائز بنــاء علــى مــا یتــوفر علیــه مــن مقــرر قضــائي حــائز لقــوة الشــيء اســتخلاص ا
المقضى به یقضي بعدم أحقیتها في ذلك وتمكینه بالتالي من مباشرة الإجراءات القضائیة المستعجلة الكفیلة بضـمان 

ة باحترام مدونة تحصـیل الـدیون العمومیـة ولئن كانت المؤسسة البنكیة ملزم. حقوقه وعدم صرف الإدارة لتلك المبالغ
ذلـك لا یعفیهـا مـن احتـرام التزاماتهـا نحـو فـي تعلیـل الحكـم الابتـدائي ، فـإن بخصوص إشعار الغیر الحـائز كمـا جـاء 

زبنائهــا والمفروضــة علیهـــا بموجــب عقــد تســـییر الحســاب الجــاري وذلـــك حتــى قبــل اســـتجابتها لطلــب الإشــعار للغیـــر 
وتجدر الإشارة الى ان التزام البنك بإشعار زبونه قبـل تحویلـه للمبـالغ لفائـدة الإدارة لا یعنـي .هالحائز الذي توصلت ب

أو رفضــه الامتثــال لطلــب الإدارة، بقــدر مــا هــو إجــراء احتــرازي وقتــي إطلاقــا خرقــه لمدونــة تحصــیل الــدیون العمومیــة 
ون من حقه في الإعلام بما سـتؤول إلیـه أموالـه تملیه قواعد العدل والإنصاف التي لا تقبل على الإطلاق حرمان الزب

ومــا دام العــارض مودعــا والبنــك مجــرد مــؤتمن علــى ودیعــة ومــا دامــت مقتضــیات .التــي اســتودعها بــین یــدي البنــك
قد أقـرت مفهـوم التـزام قاضـي الحكـم بـالتطبیق العـادل للقـانون ولـیس 2011من الدستور المغربي لسنة 110الفصل 

بشــكل حرفــي یضــرب بعــرض الحــائط مقومــات العــدل والإنصــاف، یبقــى مــن الواضــح ان التوجــه فقــط تطبیــق القــانون 
لأمـوال الملـزم الحـائز " الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى بالاعتماد على مدونـة تحصـیل الـدیون العمومیـة للقـول بـأن 

ینطـوي ". ه لفائـدة إدراة الضـرائب بأداء الضریبة  غیر ملزم بإشـعار هـذا الأخیـر قبـل قیامـه بـدفع الأمـوال التـي بحوزتـ
والمنفذ ضـدا علـى على فتح الباب على مصراعیه للإدارة في ممارسة كل أشكال التعسف ولعب دور الخصم والحكم 

حكم نهائي قد یكون صدر ضد تقدیراتها مقابل تغییب مطلق لمصلحة المواطن المودع لأمواله لدى البنك والمستثمر 
اریعه والتزاماتـه التـي ابرمهـا مـع الغیـر علـى ضـوء مـا یعلمـه مـن رصـید كـاف بحسـابه الذي قد تتضرر مصالحه ومش

لدى البنك والذي ربما قد یؤدي ثمن عدم إعلامه بالإشـعار الغیـر الحـائز مـن حریتـه فـي حالـة اذا تـم اعتقالـه بعـد أن 
هذه الشـیكات بـدون یكون قد أصدر شیكات على نفس الحساب البنكي قبل ان یفاجئ بشكایة ضده من أجل إصدار

من مدونة التجارة وهو وضع سببه تعسف الإدارة من جهة وتقاعس البنك عن إعلام الزبون 316مؤونة طبقا للمادة 
بالإشــعار الحــائز قــد یكــون توصــل بــه علــى نفــس الحســاب مــن جهــة أخــرى مــن أجــل تمكینــه مــن مباشــرة الإجــراءات 

ولكـن أیضـا بحمایـة الائتمـان والاسـتثمار ومصـالح عـدد مـن الأسـر المستعجلة الكفیلة لا بحمایة مصالح الزبـون فقـط
لذلك یلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم على المستأنف علیه بأدائـه . والمتدخلین

درهــم الـــذي تــم تحویلـــه لفائــدة قـــابض بنــي مـــلال موضــوع الإشـــعار للغیــر الحـــائز عـــدد 1.205.538للعــارض مبلـــغ 
وأرفقـت المقـال بنسـخة . درهـم200.000مع تعویض عما لحقه من ضرر یحدده في مبلغ 111120110000169

.عادیة من الحكم



6110/8220/2016: ملف رقم 

5

ان ما جـاء فـي مقـال المسـتأنف یثبـت أنـه یحـاول 05/01/2017وأجاب المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
اثبـت لمحكمـة الدرجـة الأولـى أنـه باعتبـاره غیـر الإثراء على حساب البنك العارض بدون وجه حق، ذلك ان العارض 

حـائز لأمـوال المـدعي الملــزم بـأداء الضـریبة التــي كانـت مسـتحقة علیـه قبــل أن ینـازع فیهـا أمــام القضـاء، قـام بتحویــل 
ومایلیهـا 100المبلغ المطالـب بـه لحسـاب قباضـة بنـي مـلال تنفیـذا لإشـعار الغیـر الحـائز وتطبیقـا لمقتضـیات المـادة 

وأنه أثبت أیضا أنه لم یكن یتوفر علـى أي حكـم صـادر فـي شـأن المنازعـة فـي . نة تحصیل الدیون العمومیةمن مدو 
الــدین المطالــب بــه وعــن وجــود أیــة منازعــة ، ممــا تكــون معهــا مســؤولیة البنــك منتفیــة ولــم یرتكــب أي خطــأ یمكــن أن 

ه تعلـیلا قانونیـا سـلیما ، ممـا یتعـین معهـا یشكل إخلالا بمبادئ العمل البنكي، وان الحكم المسـتأنف علـل مـا قضـى بـ
.رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف

ان ماجاء في جواب المستأنف علیه لا یرتكز على أي أساس واقعـي 19/01/2017وعقب المستأنف بجلسة 
بـإعلام زبونـه بخصـوص عـدم الخلـط بـین التـزام البنـك: وتفنـده الوثـائق المثبتـة بـالملف كمـا یتبـین ممـا یلـيأو قانوني

الغیر الحـائز المبلـغ لـه المسـتوفي لكافـة الضـمانات والشـروط من جهة والتزامه بالاستجابة لإشعار ) الملزم بالضریبة(
ـــه ـــة . الشـــكلیة كمـــا حـــددها القـــانون والنصـــوص التطبیقیـــة ل ویتبـــین للمحكمـــة ان البنـــك المســـتأنف علیـــه ومنـــذ المرحل

ن التزامه القانوني المطلق واللا مشروط یتمثل فقط فـي الاسـتجابة للإشـعار الابتدائیة یحاول حصر النقاش فقط في أ
الغیــر الحــائز الــذي  یبلــغ لــه مــن قبــل الإدارة دون أي اعتبــار آخــر اســتنادا الــى تفســیر منــه لــبعض نصــوص مدونــة 

لإئتمـان تـي تلزمـه كمؤسسـةلتحصـیل الـدیون العمومیـة خـارج سـیاق النظـام العـام الاقتصـادي وبعیـدا عـن النصـوص ا
مطالبة بالحفاظ وكسب مزید من ثقة المستثمرین لجعلهم امنین على ودائعهم وعدم أخذهم علـى حـین غـرة بالتصـرف 

وان ما یـدفع بـه المسـتأنف . في اموالهم دون حتى سابق إعلامهم وهو ما یتعارض مع أبسط قواعد العدل والإنصاف
19/09/2011ابة لإشعار الغیر الحائز الذي توصل به بتاریخعلیه من أنه عند تحویله أموال العارض للإدارة استج

كحائز عموما لم یكن یتوفر على ما یفید منازعة هذا الأخیر في مبلغ الضریبة ، هو إقرار قضائي صریح من جانبه
وكبنك تحدیدا بخرقه لالتزامه المتمثل أساسا في وجوب الإعلام الفوري للعارض بل وبأقصى سرعة ممكنـة ولـو عبـر

لتمكین هذا الأخیر من سلوك المسـاطر القضـائیة رسالة نصیة بواسطة الهاتف بإشعار الغیر الحائز الذي توصل به 
والإداریة المستعجلة التي یخولها له القانون مـن أجـل وقـف التحصـیل الجبـري للضـریبة الـذي باشـرته الإدارة فـي حقـه 

دوره كبنك لا یتعـدى فقـط الاسـتجابة وبشـكل فـوري للإشـعار وبخلاف ما یزعمه المستأنف علیه من أن . وله ما یفنده
الغیر الحائز الذي توجهه الیه الإدارة ضد الملزمین الـذین یعـد فـي نفـس الوقـت مؤتمنـا علـى أمـوالهم ، فقـد سـبق لهـذا 
الموقـف ان كــان مثــار تــدمر لــدى المســتثمرین كونــه یحــرمهم مــن كــل الضــمانات للــدفاع عــن حقــوقهم وحمایــة أمــوالهم 

ومــن أجــل . المودعــة لــدى الابنــاك وهــو مــا قــد تكــون لــه انعكاســات ســلبیة علــى الائتمــان والتنمیــة الاقتصــادیة عمومــا
مـن الدسـتور وبسـعي مــن كـل الفرقـاء السیاســیین 110التطبیـق العـادل لمدونـة تحصــیل الـدیون العمومیـة طبقـا للمــادة 
ط تطبیـق مسـطرة الإشـعار الغیـر الحـائز بشـكل یـوفر والاقتصادیین والاجتماعیین ثـم وضـع میثـاق یحـدد كیفیـة وشـرو 

خلال التنصیص علـى عـدد مـن الالتزامـات التـي یتعـین علـى المـوقعین بمـا ضمانات للملزمین في حمایة أموالهم من 
قبــل وأثنــاء وبعــد –الملــزم –فــیهم الأبنــاك احترامهــا ویــأتي فــي طلیعتهــا التــزام البنــك بــالإعلام الفــوري والســریع لزبونــه 
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ـــر الحـــائز ـــاك المغـــرب التـــي یعـــد البنـــك .الاســـتجابة للإشـــعار الغی ـــة لأبن وفـــي هـــذا الإطـــار وقعـــت المجموعـــة المهنی
الغیــر بالربـاط مــع الخـازن العــام للمملكـة والمـدیر العــام للضـرائب2014أبریـل17المسـتأنف علیـه عضــوا بهـا بتــاریخ 

ي و وزیر الاقتصاد والمالیة، میثاقا حول تحصیل الدیون العمومیة عـن مباشرة والصندوق الوطني للضمان الاجتماع
وبــالرجوع الــى هــذا المیثــاق یتضــح انــه حــدد فــي الصــفحة الثالثــة منــه الضــمانات التــي . طریــق الإشــعار الغیــر الحــائز

دیــا مــن تــاریخ لأداء مبلــغ الضـریبة و یتمتـع بهــا الملــزم ومنهـا حقــه فــي الإعـلام و وجــوب احتــرام الإدارة لأجـل شــهرین 
بالتحصیل وان عـدم الأداء خـلال هـذه الفتـرة یسـتوجب أن یوجـه لـه آخـر إعـلام بـدون صـائر یوجـه فـي صدور الأمر 

نفس الوقت للملزم وللبنك الحائز لاموالـه ومنحـه أجـل عشـرة أیـام ، وأنـه لا یمكـن  لمحاسـب إدارة الضـرائب أن یشـرع 
شـعار الغیــر الحــائز إلا بعــد معاینتـه عــدم أداء الملــزم للضــریبة فـي التحصــیل الجبــري للضـریبة عــن طریــق مســطرة الإ

وبـالرجوع الـى .بعد انصرام أجل عشرة أیام مـن آخـر إعـلام بـدون صـائر الموجـه لـه وللبنـك الحـائز فـي نفـس الوقـت 
عضوا علیه الصفحة الخامسة من المیثاق المذكور یتضح أن المجموعة المهنیة لأبناك المغرب والتي یعد المستأنف 

فیها قد التزمت باحترام ما سمي بالضمانات التكمیلیة المقررة لعملاءها الملزمین ضریبیا وقد نصت الفقرة الأولى من 
یــر دارها للإشــعار الغالصــفحة الخامســة علــى إلــزام الإدارة بــإعلام الملــزم بموجــب رســالة فــي نفــس الوقــت وتــاریخ إصــ

الخامسة من المیثاق على إلزامیة الحائز بإعلام زبونه الملزم بالإشعار الحائز ، كما نصت الفقرة الثانیة من الصفحة 
للغیر الحائز الذي توصل به من قبـل الإدارة ، كمـا نصـت الفقـرة الثالثـة مـن نفـس الصـفحة علـى أنـه اذا كـان الحـائز 

ناءهــا بمــا فیهــا مؤسســة بنكیــة فــإن إعــلام الزبــون الملــزم یجــب ان یــتم بكــل وســائل الاتصــال الممكنــة بــین البنــك وزب
كمـــا نصـــت الفقــرة الرابعـــة مـــن نفـــس . الرســائل الهاتفیـــة النصـــیة الســـرعة فــي الإعـــلام عنـــد اقتطـــاع المبــالغ المســـتحقة

الصفحة من الاتفاقیة المذكورة على ضمانة أساسیة للملزم تمكنه من اتخاذ الاجـراءات الاسـتعجالیة الضـروریة لوقـف 
ساعة عملیة تحویل البنك للمبالغ 72رف البنك وهي إرجاء وتأخیر لمدة عملیة التحصیل الجبري بعد إعلامه من ط

ویلاحــظ مــن خــلال الاتفاقیــة المــذكورة أن البنــك المســتأنف . المقتطعــة مــن حســاب الزبــون لفائــدة المحاســب العمــومي
لیــة التــي عة والفعار علیــه الــذي توصــل بالإشــعار الغیــر الحــائز ضــد العــارض لــم یبــادر الــى إعــلام هــذا الأخیــر بالســ

درهـــم وتمكینـــه بالتـــالي مـــن اتخـــاذ 1.205.538مـــن الاتفاقیـــة بعـــد اقتطـــاع مبلـــغ 5مـــن الصـــفحة 3حـــددتها الفقـــرة 
اجراءاته ضد الإدارة اسـتنادا الـى الإحكـام التـي یتـوفر علیهـا المثبتـة لبـراءة ذمتـه مـن خـلال تمكینـه مـن تـأخیر عملیـة 

ب البنكي لقابض قباضة بني أي ثلاثة أیام قبل تحویله على الحساساعة 72تحویل المبلغ المقتطع من حسابه لمدة 
لــذلك یكــون البنــك المســتأنف علیــه بعــدم حرصــه علــى اعــلام العــارض بكــل الوســائل الممكنــة بالإشــعار الغیــر . مــلال

الحــائز الــذي توصــل بــه وركونــه فــي دفاعــه الــى انــه مطالــب فقــط بتحویــل المبلــغ موضــوع الإشــعار المــذكور قــد فــوت 
ى العارض فرصة وقف إجراءات التحصیل الجبري للضریبة فـي مواجهتـه رغـم انـه كـان یتـوفر علـى مـا یفیـد بـراءة عل

لأجلـه یلـتمس رد كـل مـا جـاء فـي . ذمته اتجاه الإدارة من خلال القرار الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الضریبة لفائدته
مذكرته بنسخة من میثاق تحصیل الدیون العمومیة عن وأرفق. جواب المستأنف علیه والحكم وفق المقال الاستئنافي

.طریق إشعار الغیر الحائز



6110/8220/2016: ملف رقم 

7

أن المستأنف أدلى بنسخة من میثـاق تحصـیل الـدیون العمومیـة 02/02/2017وعقب المستأنف علیه بجلسة 
بنـي عن طریق الغیر الحـائز وان مـا جـاء فـي هـذا المیثـاق یثبـت ان العـارض لـم یرتكـب أي خطـأ فـإن كانـت قباضـة 

ملال لم تحترم الآجال ولم تحترم تبلیغ الإشعار للمستأنف الحالي فإن البنك العارض قام بتحویل المبلغ المطالـب بـه 
ومـا یلیهـا مـن مدونـة تحصـیل الـدیون العمومیـة، ممـا تكـون معهـا 100تنفیذا لمقتضیات قانونیة نصـت علیهـا المـادة 

ان الحكـم المسـتأنف علـل مـا قضـى بـه تعلـیلا سـلیما ومصـادفا أنف و ارض منتفیة فیما یدعیه المستمسؤولیة البنك الع
.للصواب مما یتعین تأییده

.بمذكرة لم تتضمن أي جدید09/02/2017وعقب المستأنف بجلسة 
وحجزهــــا للمداولــــة للنطــــق بــــالقرار بجلســــة 09/02/2017وبنــــاء علــــى اعتبــــار القضــــیة جــــاهزة للبــــت بجلســــة 

.09/03/2017وتم تمدیدها لجلسة 23/02/2017
محكـمــة الاستئنــاف

یعیـــب الطـــاعن علـــى الحكـــم المســـتأنف نقصـــان التعلیـــل المـــوازي لانعدامـــه لمـــا قضـــى بـــرفض الطلـــب وأعفـــى 
المســتأنف علیــه مــن أیــة مســؤولیة بعلــة أن الحــائز لأمــوال الملــزم بــأداء الضــریبة غیــر ملــزم بإشــعار هــذا الأخیــر قبــل 

ـــاحترام قیامـــه بـــدفع الأمـــوال التـــي بحوزتـــه  ـــئن كانـــت ملزمـــة ب لفائـــدة إدارة الضـــرائب، والحـــال ان المؤسســـة البنكیـــة ول
شـعار الغیـر الحـائز فـإن ذلـك لا یعفیهـا مـن احتـرام التزاماتهـا نة تحصـیل الـدیون العمومیـة بخصـوص إمقتضیات مدو 

.نحو زبنائها المفروضة علیها بموجب عقد تسییر الحساب الجاري
ة طـاعن علـى الحكـم المطعـون فـإن البنـك المسـتأنف لمـا توصـل مـن قـابض قباضــوحیـث إنـه خلافـا لمـا نعـاه ال
درهم یطالبه بتحویل المبلغ المذكور لهـا واسـتجاب لهـذا الإشـعار 1.205.538مبلغ بني ملال بإشعار للغیر الحائز ل

ان مـــن مدونـــة تحصـــیل الـــدیون العمومیـــة لـــم یرتكـــب أي خطـــأ خاصـــة و 104و 100ینتطبیقـــا لمقتضـــیات الفصـــل
، وان الحكم المسـتأنف لمـا اعتبـر الخطـأ غیـر ثابـت فـي جانـب الطاعن لم یعلمه بالدعوى القضائیة التي كانت رائجة

لواقـع ، التعلیـل السـلیم الـذي یطـابق القـانون واالمستأنف علیه بالعلل الواردة به لم یجانب الصواب وعلل ما قضى به 
مما یتعین معه رد الاستئناف لعدم ارتكـازه علـى . د المبالغ المؤداةباسترداالقباضةمطالبةخاصة وان الطاعن یمكنه 

.أي أساس وتأیید الحكم المستأنف
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنه

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
الاستئنافقبول:لــــــــــالشكــفي 
.الصائرالطاعنوبتحمیلالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/03/08بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.شركة البنك الشعبي للرباط والقنیطرة في شخص ممثلها القانونيبین 

.الرباط3الكائن مقرها الاجتماعي بمحج طرابلس الرقم 
.نائبها الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهیئة الرباط

.من جهةة أصلیا ومستأنفا علیها فرعیا مستأنفبوصفها
وأبنــاء عمــه الــوارثین بالتعصــیب وهــم عبــد 11وهــم شــقیقته مــریم 11الســادة ورثــة محمــد أمــین * وبــین 
.11وعبد الكریم 11المالك 
.الأستاذ نبیل العباسي المحامي بهیئة الرباطنائبهم

من جهةا علیهم أصلیا ومستأنفین فرعیا مستأنفبوصفهم
القانونيوكالة البنك الشعبي في شخص ممثلها * 

.مارس سلا2الكائن مقرها الاجتماعي بشارع 
.أخرىمن جهةا علیهم أصلیا وفرعیا مستأنفبوصفهم

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1410: رقمقرار
2017/03/08: بتاریخ
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.وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس 
.15/2/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:

مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ استئنافيبمقالابواسطة دفاعهةالطاعنتحیث تقدم
بالرباط عن المحكمة التجاریة 11/05/2015الصادر بتاریخ 1412الحكم عدد ستأنف بمقتضاه ت01/08/2016

القاضي شكلا بقبول الدعوى في مواجهة المدعى علیها الثانیة وبعدم قبولها 3019/8201/2014في الملف عدد 
وموضوعا بأداء البنك الشعبي في شخص . ولى وبقبول مقال الطعن بالزور الفرعيفي مواجهة المدعى علیها الأ

درهم 5.000درهم ومبلغ 146.056,54مبلغ 11ممثله القانوني لفائدة المدعین السادة ورثة محمد أمین 
.كتعویض عن التماطل وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات

بهم باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بواسطة نائ11وحیث تقدم ورثة محمد أمین 
یستأنفون بمقتضاه جزئیا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه فیما قضى به من أداء المدعى 09/01/2017

.درهم عن التعویض عن التماطل5.000درهم ومبلغ 146.056,54علیها مبلغ 
:

بالملف على تبلیغ الحكم المطعون فیه للمستأنفة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط حیث لا دلیل 
.الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما یتعین معه التصریح بقبوله شكلا

:
.التصریح بقبوله أیضاحیث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، مما یتعین 

:
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كتابة لدى منائبهالمدعین تقدموا بواسطة حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه ان
هم بمجرد وفاة مورثهم أبلغوا انوا خلاله بمقال افتتاحي عرض24/07/2014بتاریخبالرباطضبط المحكمة التجاریة 

المدعى علیها في انتظار إنجاز شهادة الوفاة التي سلمت للمؤسسة في وقت لاحق بناء على الوثائق التي تتضمن 
ضرورة الإدلاء بالإراثة لكنهم فوجئوا بعد مرور ما لا یقل عن شهرین على تاریخ الوفاة بإخبارهم بان رصید الهالك 

006277والثاني عدد 006280انه كان مدینا للغیر بمقتضى شیكین الأول عدد أصبح فارغا وذلك بدعوى 
أي بعد وفاة المورث بشهر واحد، ملتمسین الحكم 26/03/2007و14/02/2007مسحوبین على التوالي بتاریخ 

211111775557000درهم مع الأمر بخبرة حسابیة على الحساب البنكي رقم 3.000قدرهلهم بتعویض مسبق 
لمفتوح لدى وكالة البنك الشعبي بسلا مع إجراء خبرة خطیة على الشیكین لتحدید مدى مطابقة التوقیعین رصیده ا

.07/02/2007المالي الإجمالي قبل تاریخ وفاته وخلالها یومه 
جاء فیها انه بمجرد 29/10/2014وبناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیها المدلى بها بجلسة 

حساب إیقافقامت بالإجراءات الضروریة من أجل 20/04/2007لمؤسسة البنكیة برسم الوفاة بتاریخ توصل ا
لا انه ثبت لدهیم ان الرصید كان د تسلیمه للورثة إالهالك وتحویل المبالغ الموجودة به إلى حساب خاص بالتركة قص

إلى غایة إخبار المؤسسة 09/03/2007ها لحساب الهالك من تاریخ وفاته فحصدرهم بت19,67مدینا بمبلغ 
وقعت بالحساب عدة عملیات بنكیة بواسطة بطاقة الشباك الأوطوماتیكي مما یدل 20/04/2007البنكیة بتاریخ 

على ان احد المقربین للهالك كان یتوفر على بطاقة السحب وكذا لقن السري لها مما مكنه من سحب كل هذه 
درهم یمثل تحصیل شیك توصلت به 130.000مبلغ 14/03/2007ریخ المبالغ كما ان حساب الهالك سجل بتا

درهم بتاریخ 10.000الوكالة البنكیة بواسطة المقاصة لفائدة مستفید بمصرف المغرب وشیك آخر بقیمة 
وان المبالغ قد تم سحبها قبل إخبار المؤسسة البنكیة بوفاة الهالك مما یدل انها لا تتحمل أیة 26/03/2007

وبالتالي فان كل 2007لسنة فیما یخص وضعیة هذا الحساب وان العملیات التي تتحدث عنها تعود مسؤولیة
من مدونة التجارة واحتیاطیا فان دعواهم لا ترتكز 5قضائیة ضد العارضة قد تقادمت استنادا إلى المادة مطالب

.على أساس، ملتمسة رفض دعوى المدعین وتحمیلهم الصائر
المشفوعة بطلب الطعن 28/01/2015المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعین بجلسة وبناء على 

اكدوا فیها ما سبق وأضافوا ان السید عبد المالك 26/01/2015بالزور الفرعي مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
بشأن تسییر 1089الذي یمثله بالوكالة المفوضة عدد 11أصالة عن نفسه ونیابة عن شقیه عبد المالك ال11ال

الحساب موضوع النزاع یطعنون بالزور الفرعي في الشیكین المذكورین وكل الوثائق التي تتطلب توقیع الهالك، 
مع إشعار المدعى علیها بالإدلاء . م.م.من ق89ملتمسین الاشهاد لهم بالطعن بالزور الفرعي تطبیقا للفصل 

لمذكورین مع الأمر بخبرة خطیة علیهما وعلى مختلف الأوراق التجاریة التي سحبت بها المبالغ المذكورة بالشیكین ا
.بتوقیع الهالكقارنتهاوم

والذي أمرت 313تحت رقم 29/04/2015وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.المدلى به ضمن وثائق الملفذي أنجز تقریره ي حسیني البإجراء خبرة حسابیة عهدت للخبیر السید جواد القادر 
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وبناء على مذكرة مستنتجات نائب المدعى علیها التمست من خلالها الأمر بإجراء خبرة جدیدة في حین 
المصادقة على تقریر الخبرة 30/03/2016التمس المدعین من خلال مذكرة المستنتجات المدلى بها بجلسة 

درهم جبرا للضرر 100.000درهم ومبلغ 232.978,39المدعى علیهما تضامنا بأداء مبلغ لنظامیته والحكم على 
.المادي والمعنوي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیهما الصائر

إلیه أعلاه، وهو الحكم المشار الحكمالتجاریة بالرباط المحكمة وبعد إدراج الملف بآخر جلسة، أصدرت 
.ن بالاستئنافموضوع الطع

أسـبـاب
حیث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المستأنف جاء ناقص التعلیل الموازي لانعدامه وغیر مرتكز على 

التقادم المثار من لدن العارضة لعلة ان الحساب لم یتم قفله إلا بدفع الأساس قانوني سلیم ذلك ان المحكمة ردت
وفاة على قفل الحساب یوم توصلها بخبران الأمر خلاف ذلك إذ أنها أقدمتوالحال30/09/2009بتاریخ 

ومن جهة أخرى، وجبت الإشارة إلى ان الدفع بالتقادم ینصب على 20/04/2007صاحب الحساب أي بتاریخ 
الدفع بالتقادم العملیات البنكیة التي یطعن فیها المستأنف علیهم وبالتالي لا علاقة لها بقفل الحساب، فالعارضة تثیر 

تاریخ علم العارضة بوفاة الهالك، وبالتالي 20/04/2007بشأن العملیات التي تمت بالتواریخ التي تسبق تاریخ 
بالإضافة إلى ان الحكم . تكون المحكمة قد أصدرت حكما غیر معلل وغیر مرتكز على أساس قانوني سلیم

تجاب لدعوى المستأنف علیهم ذلك ان المحكمة بنت المستأنف صدر ناقص التعلیل الموازي لانعدامه حین اس
حكمها على أساس خبرة السید جواد القادري حسني، إذ ان حساب الهالك عرف عدة عملیات سحب في التواریخ 

درهم هو الآخر تم 10.000الشیك الحامل لمبلغ و 13/03/2007درهم بتاریخ 130.000شیك بمبلغ:التالیة 
والشیكین تم استخلاصهما عن طریق المقاصة الالكترونیة التي دخلت حیز التنفیذ لدى كل .سحبه بنفس التاریخ

المؤسسات البنكیة، وبالتالي فان المؤسسة البنكیة المفتوح بها حساب المستفید من الشیك هي التي تحتفظ به ولیست 
ى الخبیر ان یتوجه إلى المؤسسة العارضة المسحوب لدیها تبعا لتنظیمات المقاصة الالكترونیة، وبذلك یتعین عل
كما ان الورثة لم یخبروا العارضة . المستفیدة من الشیكین لمطالبتها بأصل الشیك ألا وهي وكالة مصرف المغرب

وبالتالي لم یكن بإمكان العارضة إیقاف عملیة السحب من حساب الهالك 20/04/2007بواقعة الوفاة إلا بتاریخ 
حب بواسطة بطاقة الائتمان، وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى ان الإخبار درهم الذي س6.056,54مبلغ 

بالوفاة لا یكفي لإغلاق الحساب بل لابد من توصل البنك بوثائق أخرى كعقد الإراثة، وفي انتظار توصل العارضة 
ه، فإقفال الحساب درهم من حساب الهالك وهذا ما أكده الخبیر في تقریر 6.056,54بكامل الوثائق تم سحب مبلغ 

عملیة قانونیة تتطلب من جهة توصل البنك بمجموعة من الوثائق ومن جهة أخرى القیام بإجراءات أولیة وفي 
انتظار توصلها بالوثائق المتطلبة قانونا لا یمكنها تجمید الحساب، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف 

.حمیلهم الصائروالحكم برد ورفض دعوى المستأنف علیهم مع ت
بواسطة نائبهم بمذكرة جوابیة مع استئناف فرعي 11أدلى السادة ورثة محمد أمین 19/10/2016وبجلسة 

20/04/2007للطلبات المرتبطة بالفترة السابقة عن تاریخ اقتصر على الاستجابة جاء فیها ان الحكم الابتدائي 
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نه یشكل التاریخ الرسمي مستحقة ما دام أغیر لى هذا التاریخ باعتبار السحوبات بالبطاقة الالكترونیة اللاحقة ع
للإعلام بالوفاة لكن ما لم یلتفت إلیه الحكم الابتدائي ان المبالغ المسحوبة ببطاقة الأداء ما بین التاریخ الحقیقي 

20/04/2007والتاریخ المعتد به لإعلام البنك بالوفاة الذي هو 09/03/2007لوفاة موروث العارضین الذي هو 
ریخ الرسمي للوفاة بلغت ما مجموعهكما ان المبالغ المسحوبة بین التا. یبقى كذلك عالق بذمة المستأنفة أصلیا

درهم یومیا بطریقة مبالغ فیها جدا الأمر الذي 5.000درهم وان تقدیر الخبیر لمعدل السحب الیومي بلغ 97.000
الأداء الالكترونیة للهالك وموافقته على سقف المبالغ التي یمكن دفع الخبیر ان یطلب من البنك مده بطلب بطاقة

درهم إلا ان المستأنف أصلیا رفض الاستجابة 6.000سحبها في مدة معینة حسب دخله الشهري الذي لا یتعدى 
درهم 97.000للطلب ونتیجة لذلك فان المبالغ التي تم سحبها ما بین تاریخ الوفاة الحقیقي والوفاة القانوني هو 

درهم یومیا تم سحبها بطریقة غیر مشروعة تتحمل مسؤولیتها المؤسسة البنكیة وهو ما بینه الخبیر 5.000بمعدل 
وفي الاستئناف الأصلي، بخصوص التقادم، فان العارض سبق له ان قطع التقادم . من خلال بیانات حساب الهالك

تحت عدد 2007ماي 29محكمة الابتدائیة بسلا بتاریخ بموجب الشكایة التي وجهت إلى السید وكیل الملك لدى ال
أما بدء سریان التقادم فیبدأ من تاریخ إغلاق الحساب البنكي ولیس من تاریخ الواقعة الحسابیة لان 07/ش/1536

تقادم الالتزامات یبدأ من تاریخ انتهائها كتصرف قانوني وقد أبرز ذلك قضاء الدرجة الأولى عن حق، ومن جهة 
فان المستأنفة أصلیا رفضت مد الخبیر بأصول الشیكات المسحوبة وكذلك طلب بطاقة الأداء وطلب سقف أخرى،

، بالإضافة إلى ان واقعة الوفاة تقتضي وقف جمیع العملیات لكن 2016ینایر 13السحب إلى غایة تاریخ 
إلا انه ومع 20/04/2007ریخ المستأنفة أصلیا توصلت بها رسمیا بعد انتقال المفوض القضائي الیها وذلك بتا

:ذلك سمحت بسحب المبالغ التالیة 
.درهم1.056درهم و 2.000تم سحب مبلغ 27/04/2007بتاریخ * 
درهم 6.056أي ما مجموعه .درهم1.000درهم و 2.000تم سحب مبلغ 28/04/2007بتاریخ * 

ا دام قد اعترفت وأشرت على شهادة الوفاة بأنها الأمر الذي یبین ان المستأنفة أصلیا متواطأة في عملیة السحب م
وسمحت بعملیات لاحقة على هذا الإشعار وهي الوقائع الثابتة من خلال 20/04/2007توصلت بها بتاریخ 

بیانات الحساب كما أشار الیها تقریر الخبرة، لهذه الأسباب یلتمسون تأیید الحكم الابتدائي جزئیا فیما قضى به 
درهم ورفض الاستئناف الأصلي وتحمیل المستأنفة 232.978,39ویض المحكوم به إلى مبلغ وتصدیا رفع التع

.أصلیا جمیع الصائر
ان الاستئناف الفرعي غیر جدي ولا یرتكز على 15/02/2017وأجابت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 

ي الاعتراض على إنجاز أي سحب أي أساس قانوني سلیم، ذلك ان العارضة كمؤسسة مالیة بنكیة لا سبیل لها ف
لمبالغ من حساب الزبون ما دام ان هذه العملیات تمت طبقا للقانون وانها لم تتوصل بشهادة الوفاة الخاصة بزبونها 

هي غیر مسؤولیة عن جمیع العملیات البنكیة التي عرفها حساب الزبون قبل هذا التاریخ 20/04/2007إلا بتاریخ 
ثم أكدت . مان بین یدي الهالك سابقا دلیل كون الزبون طلبها وتوصل بها وهو أمر معتادفوجود بطاقة أداء وائت
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جمیع دفوعاتها السابقة، لأجل ذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف الفرعي ورفضه مع تمتیع العارضة بأقصى ما جاء 
.ما جاء في مقالها الاستئنافيفي استئنافها الأصلي والحكم برد ورفض دفوعات المستأنفین فرعیا والحكم لها وفق 

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/02/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
22/02/2017.

محكمــة الاستئناف
.ركزت الطاعنة أسباب استئنافها على ما سطر أعلاهیث ح

:في الاستئناف الأصلــي 
تقادم دعوى المستأنف علیهمالطاعنة  ضمن مقالها الاستئنافيبه إنه من جملة ما تمسكتحیث 

الطــاعن یقاضــي علیـه المســتأنف الطــرف وحیـث إنــه لمـا كــان الثابــت مـن وقــائع الــدعوى المعروضـة أن 
علـــى أســـاس مســـؤولیته التقصـــیریة الناتجـــة عـــن خطئـــه ، فـــإن التقـــادم الواجـــب اعتبـــاره فـــي النازلـــة هـــو التقـــادم 

تقــادم الــدعاوى الناشــئة عــن لتزامــات والعقــود الــذي یحــدد أمــد مــن قــانون الا106فصــل المنصــوص علیــه فــي ال
.الجرائم وأشباه الجرائم في خمس سنوات من تاریخ العلم بوقوع الضرر والمتسبب فیه

2007ســــنةموضــــوع الــــدعوى تعــــود إلــــى العملیــــات البنكیــــةوحیــــث إن الثابــــت مــــن وثــــائق الملــــف أن 

علــم لــك التــاریخ علــىذذوكــانوا منــ، 24/5/2007رســالة إلــى المســتأنف بتــاریخ واوجهــعلــیهموأن المســتأنف
منــه یحتسـب التقــادم باعتبــاره تــاریخ وهــو التـاریخ الــذي انطلاقــاً شــكایة للسـید  وكیــل الملــك بكمــا تقــدموا بالواقعـة 

وأن مـا ، 24/7/2014یهم لم یتقـدموا بـدعواهم سـوى بتـاریخ طالما أن المستأنف علالعلم بالمتسبب في الضرر 
ــیهم  شــكایة الموجهــة إلــى الســید وكیــل الملــك لــدى المحكمــة القطــع التقــادم بموجــب مــنتمســك بــه المســتأنف عل

ــــاریخ  ــــة بســــلا بت ــــالحفظ ســــوى بتــــاریخ 29/5/2007الإبتدائی ــــم یصــــدر بشــــأنها قــــرار ب ــــا طــــویلا ول تطلبــــت زمن
لا یســــعفهم للقــــول بقطــــع التقــــادم ذلــــك أن التقــــادم ینقطــــع بالمطالبــــة القضــــائیة أو غیــــر القضــــائیة 9/1/2014

بقــراره وهــو مــا كرســه المجلــس الأعلــى ولا ینقطــع بمتابعــة المتســبب فــي الضــرر جنحیــا عــن الضــرر بــالتعویض 
دعاوي الناشـئة عـن الجریمـةالبأن ي جاء فیه ذال54876في الملف المدني عدد 17/5/1978الصادر بتاریخ 

عنـه وأن هــذا الوقـت الـذي علــم فیـه المضـرور بالضــرر وبالمسـؤول مــنسـنوات5مضـي وشـبه الجریمـة تتقــادم ب
المتســبب فــي بمتابعــةالتقــادم ینقطــع بالمطالبــة القضــائیة أو غیــر القضــائیة بــالتعویض عــن الضــرر ولا ینقطــع

ویتعین الغاؤه تقادمالدفع بالمن رد به قضى فیماصوابللاً جانبملحكم المستأنفیبقى معه امماالضرر جنحیا
.والحكم من جدید  برفض الطلب
:في الاستئناف الفرعــي 

غیــر حیــث إنــه واســتنادا مــا فصــل أعــلاه  وأمــام ثبــوت تقــادم دعــوى الطــاعنین فــإن الاســتئناف الفرعــي یبقــى 
. مؤسس ویتعین رده مع تحمیل رافعـه الصائر
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بـــابــــــــــــلهــذه الأس

.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الفرعيوصليالأالاستئنافینقبولب:ـلـــــــفي الشكـ

بالغاء  الحكم المستأنف والحكم من جدید  برفض الطلب ورد الإستئناف  الفرعي  وتحمیل :الموضوعفي
.المستأنف  علیهم كافة الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                       المستشار المقرر                         كاتب الضبط



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/04/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11عبد االله آیت السید بین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الرحیم  جغال نائبه الاستاذ

من جهةمستأنفا بوصفه

البنك المغربي للتجارة الخارجیة  في شخص ممثلها القانونيوبین 

الدار البیضاءشارع الحسن الثاني 140الكائن مقرها الاجتماعي ب 

.بـهیئة الدار البیضاءونالمحاموالشركاء علي الزیوينائبه الاساتذة محمد الحلو و

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2418: رقمقرار
2017/04/20: بتاریخ

2017/8220/1176: ملف رقم
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.مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.13/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
یستأنف 15/02/2017بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم السید عبد االله 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 1469بمقتضاه الحكم التجاري عدد 

والذي قضى بالزام المدعى علیه بقفل الحساب البنكي للمدعي 28/02/2016بتاریخ 10924/8220/2015
مع الحكم بالتشطیب على جمیع العملیات البنكیة المسجلة به 23/11/2011من تاریخ تقدیم طلب الایقاف في 

درهما عن كل یوم تاخیر عن التنفیذ مع الصائر وبرفض 50بعد ذلك التاریخ تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
.قي الطلببا

:لـــــــــــــــــفي الشكــ

.حیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا
:ـوعــــــــفي الموض

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن الطاعن تقدم به بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي 
انه یتوفر على حساب بنكي لدى المدعى علیه لدى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء یعرض فیه 

اریخ ، وانه بت011780000035200000896707وكالة حي الفرح الدار البیضاء تحت عدد 
تقدم الى المدعى علیها بطلب كتابي قصد تصفیة وإقفال الحساب بعد أن قام في نفس اللحظة 23/11/2011

بسحب باقي رصید حسابه والذي أصبح صفر درهم، حسب ما هو ثابت من كشف الحساب عن المدة ما بین 
انه في شهر فبرایر ، والذي لم یتضمن أیة مدیونیة اتجاه المدعي، إلا 30/11/2011الى 1/11/2011

درهم مصاریف مزعومة من قبل 220.00توصل المدعي بكشف حساب یحمل في الخانة المدینة مبلغ 2012
، وانه قام بواسطة دفاعه بإنذار المدعى علیه وتذكیره 31/1/2012الى 1/1/2012البنك عن المدة ما بین 

، إلا 04/12/2014جه حق توصل به بتاریخ بضرورة قفل الحساب وشطب جمیع العملیات المسجلة فیه بدون و 
انه بقي یتوصل بكشوفات حسابیة تتضمن مدیونیة اتجاهه كمصاریف لاحقة عن قفل الحساب بلغت الى غایة 

والتمس الحكم على المدعى علیه بقفل .درهم، وهو ما یشكل خطأ بنكي 1392.00مبلغ 31/10/2015تاریخ 
المفتوح لدى المدعى علیه وكالة حي الفرح الدار 011780000035200000896707الحساب البنكي عدد 

، 23/11/2011البیضاء ،مع التشطیب على جمیع العملیات والمدیونیة المسجلة فیه بعد تاریخ طلب إقفاله في 
والحكم على المدعى علیه بتسلیم المدعي شهادة بنكیة بإقفال الحساب ،الكل تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
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درهم تعویضا عن التماطل 25000.00درهم عن كل یوم امتناع عن التنفیذ، وبأدائه لفائدته مبلغ 1000.00
.مع الفوائد القانونیة وتحمیله الصائر 

وأرفق المقال بطلب قفل حساب، كشف حساب، رسالة انذاریة، كشوفات حساب 
فه الطاعن موضحا أوجه المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنوبعد استیفاء كافة الإجراءات

أن الحكم المستأنف وإن كان قد صادف الصواب فیما قضى به من الحكم على البنك : الاستئناف على ما یلي
مع شطب جمیع العملیات المسجلة به 23/11/2011بإقفال الحساب البنكي من تاریخ تقدیم طلب الاقفال في 

طلبي العارض الرامیین الى الحكم على البنك المدعى فإنه قد جانب الصواب عندما رفض . بعد هذا التاریخ
فإن الحكم . درهم عن التماطل والضرر والحكم بتسلیمه شهادة بإقفال الحساب25000علیه بأدائه تعویضا قدره 

المستأنف قد وقع في التناقض عندما اعتبر امتناع البنك عند إقفال الحساب إهمالا من جانبه بالاستجابة لطلب 
كنه تناقض مع نفسه عندما اعتبر هذا الاهمال والتماطل لا یشكل خطأ بنكیا بل لا یعدو أن یكون مجرد الزبون ل

من هذا لم یبادر الى إقفال الحساب حتى بعد التقدم بدعوى ضده وصدور الحكم المستأنف في وأكثر. إغفال
لغایة كشف حساب عن المدة 2016حیث ارسل الى العارض في شهر ابریل . 18/02/2016
وانه سوف یتاكد للمحكمة ان امتناع البنك عن إقفال حساب العارض رغم الطلب الكتابي . 31/03/2016

والانذار وتقدیم دعوى في مواجهته هو تعنت وامتناع مقصود ولیس مجرد إغفال كما ورد في تعلیل الحكم 
نتان على الإنذار الكتابي المستأنف خاصة أنه قد مرت أكثر من خمس سنوات على طلب إقفال  الحساب وس

وأنه اصبح مسجلا بقاعدة معلومات المجموعة المهنیة لبنوك المغرب كمدین مخل بالوفاء وفي . دون جدوى
كما أن تعسف . وضعیة غیر سلیمة  في مواجهة المستأنف علیه مما یجعل البنوك تتحفظ وتتمتع عن إقراضه

توجیه الإنذار وسلوك مساطر قضائیة وما تكله من المستأنف علیه اضطر العارض الى تكلیف محام قصد 
وان . مصاریف وأتعاب وضیاع للوقت كان في غنى عنه، وكل هذا سبب للعارض ضررا یستحق عنه التعویض

ما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلب العارض بالحكم على المدعى علیه بتسلیمه للعارض شهادة بنكیة 
ویتعین معه تدارك الامر والحكم من جدید على المستأنف علیه بتسلیمه بقفل الحساب یبقى في غیر محله 

لذلك یلتمس تایید الحكم المستانف مع الغائه بخصوص رفض طلب التعویض وتسلیم .للعارض الشهادة أعلاه
شهادة قفل الحساب والحكم من جدید على المستأنف علیه بأدائه التعویض المطالب به عن التماطل والضرر 

مرفقا . درهم مع الحكم علیه كذلك بمنحه شهادة بقفل الحساب والكل مع الفوائد القانونیة والصائر25000وقدره 
، صورة 2016، كشف حساب اشهر ینایر، فبرایر ومارس 1469مقاله بنسخة عادة من الحكم المستأنف عدد 

.4773، صورة القرار الاستئنافي عدد 4612الحكم الابتدائیة عدد 
أن ما یعیب المستانف على الحكم المطعون 13/04/2017دفاع المستأنف علیها بجلسة وحیث أجاب 

وان محكمة الدرجة الأولى . فیه بخصوص رفض طلب التعویض لا یستند على اي اساس واقعي أو قانوني سلیم
ر وأن المستأنف لم یستطع لحد الآن إثبات الضر . قد عللت كفایة ما قضت به بخصوص رفض طلب التعویض
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وان طلبه یبقى غیر مرتكز على أي اساس . الذي یزعم كونه قد لحقه من أجل المطالبة بالتعویض عن ذلك
.ویتعین رده

بالمذكرة الجوابیة حضر دفاع المستأنف علیها وأدلى 13/04/2017بجلسة وحیث أدرجت القضیة
.20/04/2017للمداولة لجلسة المذكورة أعلاه تسلم دفاع المستأنف نسخة وأكد المقال وتقرر حجز القضیة

ةــــــــــــالمحكم
حیث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب عندما رفض طلب الحكم له بتعویض عن 

.التماطل والضرر والحكم بتسلیمه شهادة إقفال الحساب
للمحكمة یثبت طالبه الضرر الذي لحقه حتى یتسنىرهین بأنحیث إن التعویض عن الخطأ البنكي 

تقدیرها مبلغ التعویض موازاة مع الضرر المثبت وهو الأمر الغیر الثابت في نازلة الحال فضلا على أن عدم 
قفل الحساب لا یشكل خطأ بنكیا بقدر ما یعتبر إغفالا یمكن تداركه ولا مجال لإدلاء الطاعن بالحكم المستدل به 

.ع المتمسك به بهذا الشأن غیر جدیر بالاعتباروبالتالي یكون الدف. لاختلاف ظروف وقائع النازلة
حیث إنه فیما یخص ما تمسك به الطاعن من ضرورة تدارك رفض طلبه بالحكم على المدعى علیه 
بتسلیمه للعارض شهادة بنكیة بقفل الحساب فإن الحكم المطعون فیه وكذا القرار الاستئنافي المؤید له یعتبر في 

حساب ویؤدیان نفس الغایة من الحكم بها خاصة وان الحكم قضى بقفل الحساب حد ذاته شهادة بنكیة بقفل ال
المذكور المفتوح لدى وكالة حي الفرح ابتداء من تاریخ تقدیم طلب قفل الحساب وهو ما یشكل في حد ذاته إقفال 

.فعلي مما یتعین تبعا لذلك رد الدفع أعلاه
.الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصهوحیث تأسیسا على ما سبق یتعین التصریح بتأیید 

.وحیث یتعین جعل الصائر على الطاعن
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:لـــفي الشكــ

.الصائرالطاعنوتحمیلالمستأنفالحكموتأییدبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالمستشارالرئیس           



بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/04/13بتاریخ

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

شركة مجهولة الاسم یمثلها رئیس وأعضاء مجلسها المغربي للتجارة والصناعةالبنك بین
المتحدة الأمم ساحة 26الرقمبالكائن جتماعيالإداري المستقرون بصفتهم هذه بمقرها الا

.البیضاء
المحامي بـهیئة البیضاءعز الدین بن كیراننائبها الأستاذ 

من جهةعلیها فرعیاة أصلیا ومستأنفا مستأنفبوصفها
.رئیسها وأعضاء مجلسها الإداريفي شخص شركة مساهمة 11شركة مجموعة وبین

.المحامي بـهیئة البیضاءعبد العزیز محطارنائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىأصلیا ومستأنفة فرعیا امستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.06/04/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
تقدم البنك المغربي للتجارة والصناعة بواسطة الأستاذ عز الدین 27/01/2017بتاریخ 

الصادر 933الرسوم القضائیة بمقتضاه یستأنف الحكمین التمهیدي عدد بنكیران بمقال مؤدى عنه 
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء القاضي بإجراء خبرة والحكم القطعي 21/07/2016بتاریخ 
833.970,40القاضي بأدائه لفائدة المدعیة مبلغ 17/11/2016الصادر بتاریخ 10703عدد 

.ن تاریخ الطلب وبتحمیله الصائر وبرفض باقي الطلباتدرهم مع الفوائد القانونیة م
باستئناف فرعي ضد الحكم المشار 16/03/2017بتاریخ 11وتقدمت شركة مجموعة 

إلیه أعلاه فیما قضى به من تعویض، ملتمسة رفع التعویض إلى المبلغ المطالب به ابتدائیا 
.درهم1.060.377,18

مقبولان شكلا لتقدیمهما وفق الشروط الشكلیة ن الاستئنافین الأصلي والفرعي احیث 
.المتطلبة قانونا
:

تقدمت المدعیة 10/05/2016یستفاد من وقائع القضیة والحكم المستأنف انه بتاریخ 
أن استفادت من قرضین متوسطي الأمد من المدعى علیه مبلغهما بمقال عرضت فیه انه سبق 

أبدت للمدعى علیه 2014هم وخلال شهر مارس در 10.000.000درهم و68.000.000
رغبتها في الأداء المبكر ما تبقى من القرضین وذلك إعمالا بشروط العقد في هذا الصدد فأجاب 

جاء فیها بأن متبقى الدین عن 2014أبریل 10البنك على هذا الطلب بواسطة رسالة مؤرخة في 
لعارضة بتسدید هذا المبلغ بكامله في درهم وقامت ا35.218.100,52القرضین معا هو مبلغ 

وبعد ذلك طالبت العارضة من البنك تسلیمها تفصیلا عن اقتطاعات باشرها 2014أبریل 16
فتبین لها منه بأن البنك طالب 2014خاصة منها تلك التي جاءت في كشف حساب شهر ابریل 

درهم وأنها طالبته 1.060.377,18وتوصل بأكثر مما هو مستحق عن متبقى القرضین بزیادة 
بإرجاع المبلغ الغیر المستحق الأداء إلا ان ذلك كان بدون نتیجة؛ لذلك تلتمس الحكم على المدعى 

وهو 2014أبریل 16درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 1.060.377,18علیه بأدائه لها مبلغ 
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درهم كتعویض عن 100.000تاریخ استخلاصها المبلغ عیر المستحق  والحكم علیه بأداء مبلغ 
مختلف الأضرار التي تسبب فیها للعارضة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحمیل المدعى علیه 

.بصورتین شمسیتین لرسالتین، صورة شمسیة لكشفین حسابیینالمقال عززو .الصائر
أنه جاء فیها 23/06/2016وبناء على إدلاء نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة بجلسة 

بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى بها من طرف المدعیة یتبین بأن العارض لم یقم بأیة اقتطاعات 
زائدة بل أن المبلغ الذي توصل به عن الأداء النهائي للمتبقى من القرضین هو مبلغ 

درهم وانه لا یوجد في هذا الكشف ما یفید أن البنك قام باقتطاع زائد وأن 35.218.089,52
یة لم تثبت الاقتطاعات الزائدة التي تدعي أن البنك قام بها كما أنها لم تثبت الأضرار اللاحقة المدع

.بها للمطالبة بتعویض لذلك یلتمس الحكم برد دفوعها والحكم برفض الطلب
فیها أكدتوالتي 14/07/2016وبناء على إدلاء نائب المدعیة بمذكرة تعقیب بجلسة 

.الحكم وفق مقالها الافتتاحيدفوعاتها السابقة ملتمسة 
وبعد إجراء خبرة وتبادل التعقیبات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف 

:المحكوم علیه الذي أسس أسباب استئنافه على ما یلي 
ان الحكم المستأنف علل ما قضى به استنادا على تقریر خبرة أكد البنك انها لم تكن 

ابي ان ادعاءات المستأنف علیها حالیا غیر مرتكزة على أساس، وان موضوعیة وأكد بكشف حس
الحكم الابتدائي لم یأخذ بعین الاعتبار دفوع البنك العارض الوجیهة، وانه أثبت للمحكمة ان المبلغ 

درهم، 35.218.100,52الذي كان لا یزال بذمة المستأنف علیها حالیا الناتج عن القرض هو 
جراءات من طرف الموثق توصل البنك من هذا الأخیر بشیك سجل مبلغه في وانه بعد استنفاد الإ

دائنیة الشركة، وان البنك العارض ولأداء مبلغ القرضین لم یسجل في الدائنیة إلا مبلغ 
فرقا بین مبلغ الشیك المتوصل به من الموثق 11درهم وسجل حساب شركة 34.488.456,68

درهم والتي تم تسجیلها بدائنیة الشركة، كما 729.634,90غ ومبلغ المسجل بمدیونیة الشركة بمبل
یثبت كشف الحساب، وان الخبیر المعین وعن خطأ اعتبر هذا المبلغ اقتطاع زائد في حین انه 

وان الحكم المستأنف اعتمد في تعلیله على خبرة فاسدة . سجل في دائنیة الشركة ولیس مدیونیتها
لم تكن موضوعیة وفسرت كشف الحساب والمدیونیة تفسیرا وان كانت حضوریة لأطرافها فانها 

خاطئا، وان البنك طالب بإجراء خبرة مضادة للوقوف على حقیقة الأمور ولإثبات الخطأ الفادح الذي 
وقع فیه الخبیر السمعالي دون جدوى، لهذه الأسباب یلتمس إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به 

یاطیا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة یعهد بها لخبیر والحكم من جدید برفض الطلب واحت
حیسوبي یقوم بدراسة لكشف الحساب للوقوف على الحقیقة مع حفظ حق العارض في التعقیب على 

.الخبرة التي ستنجز
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ورد فیها 16/03/2017وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها مع استئناف فرعي بجلسة 
انه بالرجوع إلى كشوف الحساب المرفقة بمقاله الاستئنافي وكل بخصوص الاستئناف الأصلي 

الكشوف الحسابیة الأخرى المدلى بها في الملف لا تشیر أي منها إلى ان المبلغ المذكور مسجل 
بالضلع الخاص بالدائنیة، وان الخبیر سمعالي عبد اللطیف كان واضحا في تقریره إذ انه رجع إلى 

درهم الشيء الذي لا یناقشه البنك، وان 35.218.089,52ته مبلغ ان البنك استخلص من زبونی
درهم، وان السید 34.488.456,62البنك لم یقتطع من هذا المبلغ مقابل القرضین سوى مبلغ 

مورسي عبد االله بصفته مسؤول كبیر في البنك صرح له بان المدیونیة لا تتجاوز 
تصل في الواقع إلى هذا المبلغ الشيء الذي درهم مع العلم ان المدیونیة لا34.488.456,62

درهم مع 1.060.377,18یفسر مطالبة المستأنف علیها أصلیا في مقالها الافتتاحي للدعوى مبلغ 
أدلت أمام المحكمة التجاریة 11وان شركة مجموعة . تحفظه بان المستحق اعلى من ذلك

حسابها وهي تفوق بكثیر مبلغ الدین بكشوفات تظهر بكل وضوح المبالغ التي اقتطعها البنك من 
درهم المصرح به من طرف ممثل البنك، وانه ینبغي تأیید الحكم المستأنف مع 34.488.456,62

. تعدیله وذلك برفع التعویض المحكوم به إلى القدر المطالب به ابتدائیا وذلك هو موضوع الطعن
المغربي للتجارة والصناعة بواسطة في الاستئناف الفرعي، ان الدین المصرح به من طرف البنك 

درهم وهو مبلغ مبالغ فیه، 34.488.456,62ممثلة أمام الخبیر في المرحلة الابتدائیة لا یتعدى 
729.644وانه بإجراء عملیة حسابیة بسیطة یتبین بان البنك بقي لدیه الفرق ما بین المبلغین وهو 

ة الابتدائیة، إلا ان المستحق لشركة مجموعة درهم هو المبلغ الذي توصل إلیه الخبیر في المرحل
درهم وما یمثل الفرق 1.060.377,18عن سداد القرضین وهو المبلغ المطالب به ابتدائیا أي 11

درهم وعلى هذا الأساس ینبغي تعدیل الحكم 34.488.456,62و35.548.833,80بین 
درهم، لهذه 1.060.377,18المستأنف ورفع التعویض إلى المبلغ المطالب به ابتدائیا أي 

الأسباب تلتمس تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله برفض التعویض حسب منطوق الاستئناف 
الفرعي، وفي الاستئناف الفرعي بتعدیل الحكم المستأنف وذلك برفع التعویض إلى المبلغ المطالب 

.درهم1.060.377,18به ابتدائیا أي مبلغ 
ان ما جاء في المذكرة الجوابیة للمستأنف علیها 06/04/2017وعقب المستأنف بجلسة 

على استئناف البنك لا یعدو ان یكون إلا تكرارا للدفوع التي دفعت بها أثناء المرحلة الابتدائیة، وان 
ادعاءها ان الكشوفات الحسابیة المدلى بها تثبت المبالغ التي اقتطعها البنك من حسابها ادعاء 

ساس سلیم، وان العارض استأنف الحكم الصادر لمجانبته للصواب باطل ولا یرتكز على أي أ
وطالب بإجراء خبرة حسابیة یقوم بها خبیر أو أكثر من أجل الوقوف على الحقیقة، مما تبقى معها 
دفوع المستأنف علیها لا ترتكز على أي أساس سلیم ویتعین ردها، وفي الاستئناف الفرعي، یلتمس 
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ویلتمس الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة یعهد بها لخبیر في الحسابات رد دفوع المستأنفة فرعیا،
.أو أكثر للاطلاع على الدفاتر التجاریة للطرفین

وحجزها للمداولة للنطق 06/04/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
.13/04/2017بالقرار بجلسة 

:
حیث یعیب الطاعن على الحكم المطعون فیه نقصان التعلیل الموازي لانعدامه واعتماده 
فیما قضى به على تقریر خبرة لم تكن موضوعیة رغم إدلائه بكشف حساب أثبت خلاف ما ادعته 

.المستأنف علیها
ا من وحیث انه خلافا لما تمسك به الطاعن، فانه بالرجوع إلى تقریر الخبرة المنجز ابتدائی

طرف الخبیر سمعالي عبد اللطیف یتبین ان الخلاصة التي انتهى الیها جاءت نتیجة اطلاعه على 
الوثائق والكشوف الحسابیة منتهیا في تقریره إلى ان دین المستأنف علیها هو نتیجة عقدي قرض 

28/07/2010درهم بتاریخ 10.000.000مع البنك الطاعن، عقد قرض طویل الامد بمبلغ 
درهم 68.000.000في حدود 24/07/2007وعقد قرض طویل الأمد بتاریخ %7,81بة وبنس

وان المستأنف علیها تقدمت بطلب للبنك قصد الأداء المسبق لما تبقى من الدین، %7,80بنسبة 
درهم وانه استنادا للكشف 35.218.100,52وان البنك حدد مجموع الدین المتبقى في مبلغ 

الذي تتضمن تفصیلا للاقتطاعات یتبین ان مبلغ الاقتطاع الفعلي 2010الحساب لشهر ابریل 
درهم وانه یتبین 1.060.377,18درهم أي بفارق 35.218.100,52درهم بدل 35.548.833

ولم 15/04/2014درهم بتاریخ 35.218.089,52من نفس الكشف ان الطاعن استخلص مبلغ 
درهم وبذلك یكون الفارق 34.488.456,62مبلغ یسجل في مدینیة حساب المستأنف علیها إلا 

درهم یضاف إلیه 1.060.377,58درهم ولیس مبلغ 729.632,90الزائد المحتسب في حدود 
وهي النسبة المطبقة على القرضین من طرف البنك وذلك ابتداء من تاریخ %7,80الفوائد بنسبة 

بمبلغ 10/05/2016یة إلى تاریخ تاریخ استخلاص البنك للشیك الحامل للمدیون15/04/2014
.درهم833.970درهم وبذلك یكون البنك مدین بمبلغ 104.337,50

وحیث مما تقدم یتبین ان الطعون الموجهة للخبرة غیر جدیة لكون الخبیر قد قام بدراسة 
ود تحلیلیة، مما یتعین معه تأیید الحكم المستأنف وعدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة جدیدة لعدم وج

.ما یبررها
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
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:
حیث انه استنادا للحیثیات أعلاه یبقى الاستئناف الفرعي غیر مرتكز على أي أساس 

.ویتعین رده وتحمیل المستأنفة الفرعیة الصائر
لهــذه الأسبـــاب

: ا وعلنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي::

.بردهما وتأیید الحكم المستأنف وجعل صائر كل استئناف على رافعه: 

.



أ/ ك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/04/13بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.11حمید السید :بین 

.ضاءـــــــالمحامي بـهیئة الدار البیمصطفى بدالالاستاذینوب عنه
من جهةمستأنفا بوصفه

.في شخص ممثلها القانوني.م.شالتجاري وفا بنك:وبین 
.الدارالبیضاءشارع مولاي یوسف 2الرقمالكائن مقرها الاجتماعي ب

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الرزاق الصاطةالاستاذینوب عنه
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2220: رقمقرار
2017/04/13: بتاریخ
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه بواسطة11تقدم السید حمید 09/01/2017بتاریخ 

في الملف 10216تحت عدد 22/10/2015یستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 
. القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه5583/8220/2015رقم 

تعین معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه حیث لا دلیل على تبلیغ الحكم المطعون فیه للطاعن مما ی
.داخل الأجل و وفق الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضـوع
أنه  تقدم المدعي بمقال عرض فیه 09/06/2015والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ المستأنفیستفاد من الحكم

و أنه فوجئ بتبلیغه برسالة من وكالته ،وكالة درب الكبیر0272B0003000005یملك الحساب البنكي عدد 
یخبره فیها مدیرها بقیام أحد الأغیار بإجراء إیداع خاطئ بحسابه البنكي المذكور 2015- 5-14البنكیة مؤرخة في 

درهما و أن المدعى علیه باشر عملیة إجراء اقتطاع هذا المبلغ من دائنیة 32.700بمبلغ 2015- 3- 25بتاریخ 
ا أمر أو إذن منه و أنه بمجرد تبلیغه بإجراء عملیة في حسابه البنكي بمبادرة منفردة من الحساب البنكي دونم

المدعى علیه راسل هذا الأخیر مذكرا إیاه بمسؤولیته البنكیة عن كل خطأ إذ یتعین علیه التحقق من اسم المستفید 
نه أمام هذا المعطى الخطیر الذي مس بكیفیة واضحة لا یتطرق إلیها اللبس و إخطاره فورا و انتظار تعلیماته و أ

نظام معالجة حسابه البنكي و اتخاذ المدعى علیه المبادرة الفردیة بإجراء عملیات بنكیة دونما أمر كتابي یحمل 
همت اقتطاع 2011- 3- 14توقیعه فإنه قد راجع كشوفاته البنكیة لیقف على عملیة مشابهة أجریت بحسابه بتاریخ 

أن تصرف المدعى علیه هذا یستتبعه مسؤولیته البنكیة و التمس الحكم على المدعى علیه درهما و 89.477مبلغ 
درهما و الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة تعهد إلى خبیر مختص و 5.000بأدائه له تعویضا مسبقا قدره 

درهما 89.477اع مبلغ الاطلاع على حسابه البنكي و القول ما إذا كان المدعى علیه یتوفر على أمر كتابي باقتط
مع تحدید المبالغ المقتطعة من دائنیته من 2015-5- 19درهما بتاریخ 23.700و مبلغ 2011-3- 14بتاریخ 

دون وجه حق و حفظ حقه في تحدید مطالبه النهائیة على ضوء الخبرة و حفظ البت في الصائر و أدلى بكشف 
.حساب و مراسلة و رسائل إنذاریة مع محضر تبلیغها 

جاء فیها أن المدعي 2015- 7- 23و بناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیه المدلى بها بجلسة 
قع خلال إجراء مختلف عملیات التقیید بالحساب ایرید تضخیم قیمة عملیة بنكیة بسیطة قد تحدث في الأمر الو 
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لمبلغ 2015-3- 26المدعي بتاریخ البنكي دون الإخلال لقواعد التعامل بحسن نیة و أن الاقتطاع تم بحساب
درهما إنما یشكل عملیة تسویة و إرجاع ما تم تقییده خطأ و أن المدعي لو أدلى بكشف حساب یتعلق 32.700

لتبین بوضوح إدراج المبلغ بالخانة الدائنیة للحساب بدون أن یكون هناك داع لتقییده بهذه 2015بشهر مارس 
حساب آخر و أنه تطبیقا لمبدأ التعامل بحسن نیة فإن طلب المدعي بهذا الشأن غیر الدائنیة إذ كان المبلغ موجها ل

و أن المدعي لو لم یكن یعلم 2011-3- 14درهما فإنه یعود إلى 89.477مبرر و أنه بخصوص اقتطاع مبلغ 
كشف حساب یا بلمد.جیدا سبب هذا الاقتطاع ما كان لیسكت مدة تفوق أربع سنوات و التمس الحكم برفض الطلب

.و رسالة إشعار 
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف المدعي الذي أسس اسباب 

ان تتصدى لكل المطالب وأوجه الدفاع التي تثار معللاقرارهاان المحكمة ملزمة لكي یكون : استئنافه على مایلي
: المحكمة والتي جاءت كالتالــــــــــــــيأمامها لا سیما تلك التي لها تأثیر على ما انتهت إلیه، وان الواضح من تعلیلات

یجة حیث ان ثبوت مسؤولیة البنك المدعى علیه یقتضي إثبات الخطأ الصادر عنها والضرر اللاحق بالمدعي نت" 
ـ ودـــمن قانون الالتزامات والعق78و77بخصوص خرق مقتضیات الفصلین ف. هذا الخطأ والعلاقة السببیة بینهما

ان كل فعل . ع.ل.من ق77حـول الخرق الجوهري للقانون والخطأ في تطبیقه، فإن الواضح من نص المادة و
ألزم مرتكبه قانون، فأحدث ضررا مادیا أو معنویا للغیرارتكبه الإنسان عن بینة واختیار ومن غیر أن یسمح له به ال

ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر وكل شرط مخالف لذلك یكون ابتعویض هذا الضرر، إذ
من ذات القانون تنص أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي 78كما أن المادة . عدیم الأثر

فقط ولكن بخطئه أیضا، وذلك عندما یثبت ان هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر وكل أحدثه لا بفعله
شرط مخالف لذلك یكون عدیم الأثر، والخطأ هو ترك ما كان یجب فعله أو فعل ما كان یجب الإمساك عنه وذلك 

بة التطبیق في النازلة حینما وان المحكمة بعد أن أمسكت بالقاعدة القانونیة الواج.من غیر قصد لإحداث الضرر
قرنت ثبوت مسؤولیة البنك المدعى علیه بإثبات الخطأ الصادر عنه والضرر اللاحق بالمدعي نتیجة هذا الخطأ 

وان خطأ .والعلاقة السببیة بینهما ، فإنها أساءت تطبیقها لما اعتبرت ان العارض لم یثبت هاته المسؤولیة
ب مبالغ مالیة من دائنیة حساب العارض دونما أي أمر كتابي، وأن الضرر المستأنف علیه تجسد في قیامه بسح

تجسد في حرمان العارض من مبالغ مالیة تعود إلیه كان قد أودعها كودیعة بحسابه البنكي لیفاجئ بسحبها من دون 
یل ، وان إذن، وان العلاقة السببیة بین خطأ البنك والضرر الحاصل للعارض بادیة للعیان لا تحتاج أي تفص

32.700وحیث ان المدعي لا ینازع في واقعة كون مبلغ : " محكمة الدرجة الأولى بنت قرارها على التعلیل التالي
والحال ، ان ..." خطأ في هذا الحسابإدراجهمادرهم تم اقتطاعهما من حسابه البنكي بسبب 89.477درهم ومبلغ 

من حسابه البنكي الذي اكتشفه صدفه بعد مراجعته لكشوفات درهم 89.477العارض نازع وبشدة في اقتطاع مبلغ 
دفتر شیكاته تأكد له یقینا أنه لم یصدر الشیك بهذا المبلغ ولم ل، وان العارض بعد مراجعته أیضا حسابه البنكي 

بنكیة یسبق له أن أعطى أي أمر بالتحویل لأي حساب آخر، وانه وأمام احتكام المستأنف علیها للوثائق الحسابیة وال
وأمام امتناع المستأنف علیه التوصل برسائل العارض الإنذاریة حسب الثابت من مذكرة الادلاء بالوثائق المدلى بها 
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حقوقه مما لاستقصاءوأمام التعتیم الحاصل لعملیات حسابه البنكي فإنه التجأ الى القضاء 25/06/2015بجلسة 
". رفض الطلب " الذي قضى عن غیر صواب ب لابتدائيیجعل مصلحته ثابتة في الدعوى عكس منحى الحكم ا

محكمة الموضوع أن جسامة الخطأ تأخذ في عین الاعتبار صفة مرتكبة وظروفه أماموان العارض كان قد أثار 
والإمكانات المتاحة للبنك و وضیفته واحترافه، وانه ولاعتبارات متعددة متعلقة بالبنكي كاحترافي متمرس ومتخصص 

كبر من تلك التي في مهامه افترض فیه بل ومحتم علیه وجوب المحافظة على مصالح زبنائه و أوجب بذله عنایة أ
ذلك أثرا قانونیا ، وان الحكم المطعون فیه بتبنیه للتعلیل المشار إلیه وترتیبه على . یمكن ان تصدر عن أب حنون

من قانون الالتزامات والعقود 78و 77یكون قد أتى خرقا للمقتضیات القانونیة المنصوص علیها في المادتین 
من 798و793–791علیل محكمة الدرجة الأولى لمقتضیات المادة وحول خرق ت. ویكون بذلك معرضا للإلغاء

قانون الالتزامات والعقود مما یجعله ناقصا منزلا منزلة انعدامه، انه مما لا جدال فیه أن مسؤولیة البنك والتي لها 
لیة المدنیة عموما، علاقة بالأعمال المصرفیة لا یمكن مناقشتها باستقلال تام عن المبادئ العامة التي تحكم المسؤو 

من حسابه البنكي 14/03/2011درهم بتاریخ 89.477وان العارض باعتباره مودعا فإنه فوجئ بسحب مبلغ 
وان العارض وقف على هاته العملیة صدفة خاصة بعد مراجعة كشوفاته الحسابیة .دونما أي أمر كتابي صادر عنه

. درهم32.700بإیداع خاطئ لمبلغ 25/03/2015ر بتاریخ الأخیرة بعد تبلیغه قیام أحد الأغیاللخمس سنوات
على المودع عنده أن یسهر على حفظ الودیعة بنفس العنایة التي " تنص على أنه . ع.ل.من ق791وان المادة 

وأنه سبق له أن أثار أمام محكمة الموضوع ان المستأنف علیه اقتطع ..." یبذلها في المحافظة على أموال نفسه، 
درهم دونما أي أمر كتابي و دونما إعلامه بذلك، وان الودیعة البنكیة وإن كانت 89.477به البنكي مبلغ من حسا

تشبه الودیعة المدنیة في بعض صورها فهي تختلف عنها في مفهومها وطبیعتها القانونیة، ذلك أن عقد الودیعة 
قواعد القانون البنكي والأعراف والعادات ثاره لید إطاره القانوني وجزء مهم من أالبنكي یخضع فیما یخص تحد

الودیعة البنكیة في أن البنك یعتبر مودعا لدیه محترفا یتخذ شكل المهنیة البنكیة، و تتجلى خصوصیات عقد
مؤسسة مؤطرة بقوانین معینة تسعى الى ضمان حقوق المودعین ومأذونا له قانونا بحكم وظیفته باستعمال ما هو 

في الودیعة بدون إذن من العارض المودع مما هتصرفلمستأنف علیه باعتباره مودعا عندوان امودع لدیه من نقود، 
وان الحكم موضوع الطعن بتبنیه الحیثیة . ع.ل.من ق793یجعله مسؤولا عنها وعن هلاكها وفقا لمقتضیات المادة 

لقانون الصرفي یكون معیبا وكذا قواعد ا. ع.ل.من ق793و 792و 791المذكورة وإغفاله لمقتضیات المادة 
وبخصوص عدم جواب محكمة الدرجة الأولى عن أوجه دفاع . بالخرق الجوهري للقانون الذي یعرضه للإلغاء

وإهمال حجج و وثائق، فإن كل حكم أو قرار یجب أن یكون معللا تعلیلا كافیا وسلیما في إطار القانون وفي إطار 
بات ، لا سیما تلك التي لها تأثیر على النتیجة التي انتهت إلیها وأن ما یعرض على المحكمة من حجج و وسائل إث

وان محكمة الدرجة الأولى لم تبین من أین استقت عنصر تقیید . یكون تعلیلها واضحا لا یكتنفه لبس ولا غموض
وان مبلغ في حساب العارض خطأ لتبني علیه حكمها أمام منازعة العارض الجدیة المعضددة بكشوفات حسابیة،

والثابت من خلالها إدلاء العارض 25/06/2015محكمة الموضوع لم تنتبه للمذكرة مرفقة بوثائق المؤرخة في 
وان المستأنف . 14/03/2011درهم من دائنیة حساب العارض بتاریخ 89.477بكشف حساب یثبت سحب مبلغ 
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ثیقة المفترض توقیعها من قبل علیه اثر السكوت عن سبب سحب هذا المبلغ من دائنیة حساب العارض والو 
11/02/98مؤرخ في 891إقرار منه بعدم مشروعیته، مستشهدا بقرار لمحكمة النقض عدد العارض مما یعتبر

وان المحكمة قد أغفلت . 52من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 36منشور في ص 783/94ملف مدني عدد 
رة رغم أهمیتها باعتبارها تثبت الضرر الذي لحق العارض جراء التصدي لمضمون المذكرة  بإرفاق الوثائق المذكو 

درهم 89.477سحب مبالغ مالیة من دائنیة حسابه البنكي دونما موجب ودون إعلامه بالأمر خاصة بالنسبة لمبلغ 
الذي أدى الى خلق ارتباك في حسابه البنكي ، مما یعد خرقا واضحا لحقوق الدفاع وانعداما للتعلیل یستتبع 

وان المذكرة المشار إلیها أعلاه قد أرفقت أیضا برسائل إنذاریة . لتصریح بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى بها
وجهت للمستأنف علیه تخص كل عملیة من العملیتین المجریتین على حسابه البنكي بدون أمر منه مما یخلق جو 

العارض من تبین كنهها ومصدرها خاصة وأنه یتشبت عدم الثقة إلا أن هذا الأخیر رفض التوصل وبالتالي حرمان 
إثبات الضرر كعنصر بإنكاره إعطاءه أي أمر كتابي بهذا الخصوص، وان المحكمة قد بنت حكمها على غیاب

أثبت الضرر بل وأثبت جمیع عناصر قیام المسؤولیة الأمر الذي یجعله أساسي في المسؤولیة والحال ان العارض 
الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به والحكم لأجله یلتمس. ي معه التصریح بإلغاءهمجانبا للصواب وینبغ

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم. وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحمیل المستأنف علیه الصائر
دائي فإن تعلیل الحكم الابتانه خلافا لما جاء بمقال الطاعن09/02/2017المستأنف علیه بجلسة وأجاب 

كان مصادفا للصواب وكاملا ، فالمستأنف لازال یتحدث عن وجود خطأ في الوقت الذي یعتبر فیه إدراج المبلغین 
لا تنطبق على واقعة . ع.ل.من ق78قد تم بطریقة الخطأ وأنه لیس محقا في تملك أموال الغیر، فمقتضیات المادة 

یر والحال ان ما یدعیه الطرف المستانف إنما یشكل محاولة الحال على اعتبار أن الخطأ یتعین أن یلحق ضررا بالغ
للإثراء على حساب العارضة التي لا یمكن مساءلتها إطلاقا ما دام أن عناصر المسؤولیة التقصیریة غیر متوفرة 
فضلا عن كون مطلب المستأنف أسس على سبب غیر مشروع، هذا مع العلم بأن المستأنف یتوصل بصفة دوریة 

لأجله یلتمس التصریح برفض  الطلب لعدم . ي ولم یسبق له أن نازع في أیة عملیة في الوقت المناسببكشف حساب
.ارتكازه على أساس سلیم سواء من حیث الواقع أو القانون مع تحمیل رافعـه الصائر

ان العارض الذي اتهم  دونما أي سند بمحاولته الإثراء على حساب02/03/2017وعقب المستأنف بجلسة 
المثبت لإیـــــــــــــداع 07/03/2011المستأنف علیه فإنه یدلي بأصل وصل الإیداع الصادر عن هذا الأخیر بتاریـــــــــــخ 

وأنه أدلى أیضا بأصل الإشعار بعملیة مؤرخ في .درهم لیثبت أن العكس هو الصحیح96.585ما قیمته 
درهم، وبالتالي فإن العارض أثبت إیداع مبالغ نقدیة 54.000تثبت دائنیة حساب العارض بمبلغ 08/03/2011

حسب الثابت من أصل وصل الإیداع المدلى به وبالتالي فإنه یتعین على المستأنف علیه إثبات سبب الخصم من 
وانه أدلى بكشف حساب بنكي یثبت مدینیة حساب العارض بمبلغ .دائنیة حساب العارض بمبرر وجود خطأ

.OPERATION DEBIT REF REGوقد نص فیها على السبب بالعبارة 11/03/2011درهم بتاریخ 89.477
وانه أمام احتكار المستأنف علیه للوثائق الحسابیة والبنكیة وأمام امتناعه حتى .التي لم یكن یدري العارض معناها

عن التوصل بمراسلات العارض ورسائله الإنذاریة والتي ذكرته بمسؤولیته العقدیة باعتباره مودعا عنده مؤطرا بقوانین 
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دیه من نقود فإن العارض تسعى الى ضمان حقوق المودعین ومأذونا له بحكم وظیفته باستعمال ما هو مودع ل
درهم من 32.700وأنه أمام توالي عملیة ثانیة بنفس الكیفیة واقتطاع مبلغ . حاول استقصاء حقوقه بواسطة القضاء

حساب العارض بدعوى ایداعه خطأ من قبل أحد الأغیار ، فإن العارض وقف على حجم الضرر الناتج عن سحب 
وان عقد فتح الحساب البنكي .ب ودونما أي أمر كتابي صادر و موقع منهمبالغ من دائنیة حسابه البنكي دونما سب

هاتصرف المودع عنده یتصرف بشأنمؤطر بمجموعة من الضوابط القانونیة وان المبالغ المودعة به لیست رهن
ء حسب هواه ومشیئته، وانه للوقوف على حجم الضرر والمبالغ المسحوبة من حساب العارض فإنه لا بد من إجرا

المستأنف علیه تمكین الخبیر من الوثائق البنكیة والحسابیة المحتكرة لدیه خصوصا مر بمقتضاها ؤ خبرة حسابیة ی
لذا یلتمس الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة بین الطرفین للوقوف .وان العارض ینفي إعطاءه أي أمر بهذا الشأن

الغ من دون علم ولا أمر موقع من العارض وذلك من أجل على العملیتین المجرتین والتي بمقتضاهما تم سحب مب
وأرفق . حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته الختامیة وتحمیل المستأنف علیه الصائرو دید الأضرار اللاحقة بهتح

درهم وأصل مستخرج إشعار بعملیة 96.585یحمل مبلغ 07/03/2011مذكرته بأصل وصل إیداع مؤرخ في 
.08/03/2011بتاریخ 

بقیمة 07/03/2011ان الوصل المدلى به والمؤرخ في 06/04/2017وعقب المستأنف علیه بجلسة 
، وبالفعل درهم إنما یتعلق بتسلیم أربعة أوراق تجاریة ، كمبیالات بالضبط من أجل تقدیمهم للاستخلاص96.585

درهم 89.477لاص وقیمتها فعند تقدیمهم لم تستخلص قیمتهم جمیعا وأرجعت بعض هذه الكمبیالات بدون استخ
وهو المبلغ المدرج بالخانة المدینة لحساب المستأنف، وبالتالي فلا یمكن للمستأنف ان یدعي بأنه لا یدري معنى 

المزامنة للعملیة البنكیة التي قام بها، فلو كان المستأنف لا علم له .OPERATION DEBIT REF REGعبارة 
بذلك لكان نازع في إبانه في العملیة ، خصوصا وأنه یتوصل بصفة دوریة بكشف حسابي یوضح بدقة مختلف 

یبیــــــــــــــــــة العملیات التي شهدها حسابه ، ویتبین بالتالي بأن الدفوع المدلى بها من طرف المستأنف في مذكرتـه التعق
لا ترتكز على أدنى أساس ویتعین التصریح بردها وتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به لكونه صادف الصواب في 

.جمیع حیثیاته
.13/04/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف
من 798و 793و 791على الحكم المستأنف انعدام التعلیل وخرقه مقتضیات المادة الطاعن حیث یعیب

وأنه وبعد أن تمسكت المحكمة بالقاعدة القانونیة الواجبة التطبیق في النازلة حینما قرنت ثبوت مسؤولیة . ع.ل.ق
أ والعلاقة السببیة بینهما، البنك المدعى علیه بإثبات الخطأ الصادر عنه والضرر اللاحق بالمدعي نتیجة هذا الخط

.لما اعتبرته لم یثبت هذه المسؤولیةهافإنها أساءت تطبیق
درهم قد تم 89.477درهم ومبلغ 32.700حیث إن البین من وقائع القضیة ان الطاعن أكد أن مبلغ 

.ا من حسابه البنكي بسبب إدراجهما خطأ في حسابهماقتطاعه
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الطاعن خطأ واقتطاعهما بعد ذلك نتیجة خطأ البنك فإن هــــــــــــــــذا الخطأ وحیث إن ایداع المبلغین في حساب 
كونأن ذلك الخطأ لم یترتب عنه ضرر للطاعن وأن احتجاج هذا الأخیرلا یترتب عنه مسؤولیة البنك طالما

یداع والاقتطاع قد التحویل تم دون حصول المستأنف علیه على إذن بالاقتطاع لا محل لإثارته ما دامت عملیة الإ
نتجت خطأ وان الإذن بالتحویل لایمكن اشتراطه إلا في حالة حصول تحویل غیر قانوني وبدون رغبة صاحب 

، وأن تمسك الطاعن بالوصل الحامل الحساب في ذلك، وان یكون التحویل قد تم من حسابه ومن رصید یعود إلیه
لق بتسلم أربعة كمبیالات من أجل الاستخلاص وأرجعت درهم فقد أثبت المستأنف علیه أنه یتع96.585لمبلغ 

درهم وهو مبلغ مدرج بالخانة المدینة لحساب المستأنف ولم 89.477بعض هذه الكمبیالات بدون استخلاص بقیمة 
، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب لتحقق شرط الضرر باعتباره أو یثبت خلافهذلكینازع في 

لا . ع.ل.من ق78المسؤولیة العقدیة لم یجانب الصواب ولم یسئ تطبیق القانــــــــــــــون ما دامت المادة أهم عناصر
للدفع بمقتضیات الفصول رر كما أنه لا مجالــــــــــــمجال لتطبیقها في نازلة الحال لكون الخطأ لم یترتب عنه اي ض

قتضیات یكون لها محل في حالة إخلال المودع لدیه لأن الدفع بهذه الم. ع.ل.من ق798و 793و 791
.بالتزاماته وهو أمر غیر وارد في النازلة مما یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر اعتبار لما آل إلیه طعنه
بـــابـــــــــــــذه الأســــــــــلهــ

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف فإن 

الاستئنافقبول:ــلــــــفي الشك

.الصائرالطاعنوبتحمیلالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   و الرئیس 



بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/04بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

رئیس وأعضاء في شخص شركة مجهولة الاسمالمغربي للتجارة والصناعةالبنك بین 
.مجلسها الإداري

.بالدار البیضاءساحة الأمم المتحدة26الرقمالكائن مقرها الاجتماعي ب
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعز الدین بن كیراننائبه الأستاذ 

مستأنفا من جهةبوصفه
.في شخص ممثلها القانونيشركة مجهولة الاسم العاصمة 11شركة وبین 

.المحامي بـهیئة الرباطأحمد السفیانينائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2689: رقمقرار
2017/05/04: بتاریخ

2017/8220/288: ملف رقم

س/ف



2017/8220/288: ملف رقم

2

.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.20/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.رة المدنیةالمسط
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تقدم البنك المغربي للتجارة والصناعة بواسطة نائبه بمقال مؤدى 23/12/2016بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 9320عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه یستأنف الحكم رقم 

القاضي بأدائه لفائدة 6575/8202/2016في الملف رقم 17/10/2016البیضاء بتاریخ 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم وبتحمیله الصائر 8.291.698,55المدعیة مبلغ 

.وبرفض باقي الطلبات
خلالها تحضر 20/04/2017وبناء على إدراج القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 

لتنازل مرفق برسالة تنازل الأستاذة حمدي عن الأستاذ السفیاني عن المستأنف علیها وأدلت بطلب ا
ملتمسة إیقاف المساطر الموالیة 17/10/2016المستأنف علیها عن فحوى الحكم الصادر بتاریخ 

كیران عن المستأنف مرضي عن الأستاذ عز الدین بنةللأستاذللحكم المذكور سلمت نسخة منه 
.04/05/2017سة مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجل،وأكدت التنازل

على الصلح مرفق بتنازل عن الحكم الإشهادحیث أدلى نائب المستأنف علیها بطلب 
.دفاعهاوخبار بالصلح إلى المستأنفة إرسالة والابتدائي 

وحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة خلال المداولة ورد فیها انه وقع صلح بین الطرفین 
المستأنف علیها عن إجراءات تنفیذ الحكم المستأنف، ملتمسا الإشهاد على وقوع تنازلت بمقتضاه 

.الصلح
وحیث انه أمام تنازل المستأنف علیها عن تنفیذ مقتضیات الحكم المستأنف وتنازل الطاعن 
لوقوع صلح لا یسع المحكمة إلا ان تبارك تنازلهما وذلك بتسجیل تنازل المستأنف علیها عن تنفیذ 

.الحكم المستأنف وتنازل المستأنف عن استئنافهمقتضیات
.وحیث یتعین تحمیل الصائر مناصفة للطرفین
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لهــذه الأسبـــاب

: ا وعلنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

وبتسجیل تنازل المستأنف عن بتسجیل تنازل المستأنف علیها عن تنفیذ مقتضیات الحكم المستأنف 

.استئنافه وجعل الصائر مناصفة

.



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/04بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

، شركة مجهولة الاسم، یمثلها ویدیرها رئیس وأعضاء مجلسها البنك المغربي للتجارة والصناعة:بین 
.ساحة الأمم المتحدة بالدار البیضاء26الإداري الكائنین بمقرها الاجتماعي الكائن بالرقم 

.المحامي بهیئة البیضاءنائبها الأستاذ عز الدین بن كیران 
.من جهةأصلیا ومستأنفا علیها فرعیاةمستأنفبوصفها

قانونيالفي شخص ممثلها 11شركة -1: وبین 

،22السید بدر - 2
.ا الأستاذ عز الدین كرمي المحامي بهیئة البیضاءمنائبه

.من جهة أخرىأصلیا ومستأنفین فرعیاماعلیهمستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2688: رقمقرار
2017/05/04: بتاریخ

2017/8220/192: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.13/4/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بمقـال مـؤدى عنـه الرسـوم تقدم البنك المغربي للتجارة والصـناعة بواسـطة نائبـه 20/12/2016بتاریخ 

الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ 577یستأنف الحكم التمهیدي عـدد القضائیة بمقتضاه 
8033القاضــي بــإجراء خبــرة وكــذا الحكــم القطعــي عــدد 2332/8220/2016فــي الملــف عــدد 28/4/2016

عــلاه القاضــي بأدائــه لفائــدة كــل واحــد مــن الصــادر عــن نفــس المحكمــة فــي نفــس الملــف المشــار إلــى مراجعــه أ
درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب وتحمیلـه الصـائر ورفـض 10000المستأنف علیهما تعویضا قدره 

.باقي الطلبات
وتقــدم المســتأنف علیهمــا باســتئناف فرعــي التمســا بمقتضــاه تعــدیل الحكــم المســتأنف وذلــك برفــع مبلــغ 

.لغ المطالب به ابتدائیاالتعویضات إلى حدود المب
20/12/2016وتقـدم باسـتئنافه بتـاریخ 6/12/2016حیث بلغ الطاعن بالحكم المطعـون فیـه بتـاریخ 

.مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا
حیــث لي وتابعــا لــه مــن وحیــث إن الاســتئناف الفرعــي مقبــول شــكلا مــادام ناتجــا عــن الاســتئناف الأصــ

.الموضوع

:وفي الموضــوع
تقدم 10/3/16تفید وقائع الملف كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 

س لیزینغ .ب.ثر معاملة تجاریة بینهما وبین شركة مإنه على أالمدعیان بواسطة نائبهما بمقال عرضا فیه 
مسحوب على 16/05/2015بتاریخ 6044177درهم تحت عدد 76864,59سلمت شیكا یحمل مبلغ 

المدعى علیه، وانه بعد دفع الشیك من طرف المستفید أُرجع له بعلة عدم كفایة الرصید، وان المدعیة الأولى 
سبق لها ان تحصلت على قرار صادر عن البنك قضى بمنحها قرضا من أجل الإستعمال التجاري في حدود 

وانه بالرجوع إلى كشف الحساب الممسوك من قبل ، مضمون برهن من الدرجة الأولى،درهم150000مبلغ 
50000البنك یتضح بان حساب المدعیة كان وقت إرجاع الشیك بدون أداء یسجل مدیونیة بمبلغ ناقص 

درهم ، كما انه یحق للمدعیة تشغیل حسابها البنكي حتى ولو كان هذا الأخیر مدینا في حدود مبلغ ناقص 
درهم یجب ان یؤدى من طرف البنك نظرا لوجود 76864,59درهم، وان الشیك یحمل مبلغ 150000
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مؤونة كافیة حسب القرض الممنوح للمدعیة في استعمال حسابها البنكي، وان إرجاع الشیك بدون مؤونة 
درهم 80000ألحق بالمدعیة عدة أضرار مادیة ومعنویة، باعتبار أنها كانت ملزمة بأداء شیك یحمل مبلغ

س لیزینغ مقابل إرجاع الشیك الذي أرجع بدون أداء، كما ان الشركة المذكورة تقدمت .م.لفائدة شركة ب
بشكایة بخصوص الشیك المذكور أدت الى متابعة المدعى علیه الثاني من أجل إصدار شیك بدون توفیر 

ائمة والتمس الحكم على المدعى علیه مؤونة، وما ترتب عن ذلك من أداء غرامة، وان مسؤولیة البنك تبقى ق
عن الضرر الحاصل لها ، والحكم علیها بأدائها لفائدة ادرهم تعویض120000بأدائه لفائدة المدعیة مبلغ 

درهم تعویضا عن الضرر الذي لحق به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد 10000مبلغ 22بدر 
.القانونیة والصائر

.، استدعاء ومتابعة، كشف حساب "ج"من شیكین، ترخیص بالقرض، نموذج وأرفق المقال بصور
س .م.تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان شركة ب07/04/2016وبتاریخ 

لیزینغ هي من وضعت الشكایة بإصدار شیك بدون توفیر مؤونة، والحال أنها وجهت دعواها ضد المدعى 
استفادت لدى البنك من قرض تشغیل وانه حین تقدیم الشیك للأداء كانت الشركة مدینة علیه، وان المدعیة 

درهم وعن 70000درهم، وان المدعیة كانت تستفید من تسهیلات في الصندوق بمبلغ 50000بمبلغ 
50000درهم، وان شیك المدعیة وقت تقدیمه للوفاء كان حسابها مدینا بمبلغ 80000الخصم التجاري مبلغ 

درهم في حین ان الشیك الذي قدم للأداء بمبلغ 20000درهم ولم یتبق لها كتسهیلات الصندوق إلا مبلغ 
درهم، مما یكون معه إرجاع البنك الشیك للمدعیة لعدم كفایة الرصید في محله، وان المدعین 76864,59

..ض من حساب جاريلم یدلوا بالعقد والتمس الحكم برفض الطلب، وأرفق المذكرة بصورة من عقد قر 
حضر لها دفاع المدعى علیه وتقدم دفاع المدعیین 21/04/2016وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها ان مناط دعواهما هو خطأ البنك وقت إرجاعه للشیك بعلة عدم كفایة المؤونة، 
استقر علیه العمل القضائي بخصوص عملیة والحال انه بالرجوع إلى العقد یتعین أداء قیمة الشیك، وان ما 

قرض تشغیل انه حینما یقع خلاف مع الزبون والمؤسسة البنكیة حول وضعیة الحساب والرصید الذي كان 
یتواجد من خلال التسهیلات الممنوحة ومن أجل معرفة سبب إرجاع الكمبیالة أو الشیك من طرف البنك فان 

بالكشوفات الحسابیة وهو ما لم تقم به المدعیة ، وان المؤسسة البنكیة المؤسسة البنكیة تكون ملزمة بالإدلاء
خاصة وانه یعتبر التزام وبإبراء ذمتهع ملزمة بإثبات انقضاء الا.ل.من ق399تبقى وفقا لمقتضیات الفصل 

الطرف الذي یوجد بین یدیه الحجج والكشوفات الحسابیة التي تشكل الفیصل في النازلة، والتمس الحكم أساسا 
.وفق المقال واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة من أجل تحدید المسؤولیة 

رة بنكیة في القاضي بإجراء خب28/04/2016وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في النازلة بتاریخ 
.النازلة 

وبناء على تقریر خبرة السید عبد اللطیف عایسي التي خلص من خلالها انه بالرجوع إلى سقف 
ن للحساب یسجل ناقص یكان الرصید المد20/05/2015التسهیلات فانه وقت تقدیم الشیك للأداء بتاریخ 
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درهم لأصبح 76864,59اء بمبلغ درهم وانه أن أضیف إلیه مبلغ الشیك الذي ارجع بدون أد59691,56
درهم وهو مبلغ یفوق تسهیلات الصندوق، إلا انه بالنظر لما درج 136556,15الرصید مدینا بمبلغ ناقص 

علیه العمل بین الطرفین وحسب التقییدات بالحساب البنكي یتبین بان الأرصدة المدینة للحساب كانت تتعدى 
صفة عرضیة وان ما یفوق سقف التسهیلات الإتفاقیة یعتبر ضعف السقف التعاقدي بصفة مستمرة ولیس ب

تسهیلا في الصندوق ممنوح من قبل البنك تضاف إلى ما تم التعاقد بشأنه ویفید كذلك ان البنك قد رفع 
لغ بالسقف ضمنیا، وانه في هذه الحالة كان على البنك أداء قیمة الشیك المذكور باعتبار انه لو تم أدائه لم

.ن لرصید اقل من الأرصدة المدینة المسجلة بصفة عملیة ومستمرة بالحساب البنكيیالرصید المد
وبعد تبادل التعقیبات وإجراء خبرة بواسطة الخبیر عبد اللطیف عایسي صدر الحكم المشار إلیه 

لى أعلاه وتم استئنافه من طرف المحكوم علیه البنك المغربي للتجارة والصناعة الذي أسس أسباب استئنافه ع
:ما یلي 

علل الحكم المستأنف ذلك أنمن مدونة التجارة، 525خرق الحكم الصادر لمقتضیات المادة 
ما قضى به انه لما كان الزبون یستفید بصفة دائمة من تسهیلات تفوق ما تم الاتفاق علیه فإن ذلك یشكل 

من مدونة التجارة وفي هذه الحالة 525في حد ذاته اتفاقا ضمنیا على تجاوز سقف الاعتماد وفق الفصل 
اعد الخاصة بإنهاء عقد فتح الاعتماد أو فإنه لا یمكن للبنك التحلل في التزاماته اتجاه الزبون إلا باحترام القو 

من المادة الرابعةعدم تجاوز السقف المتفق علیه وأن ما جاء في هذا التعلیل جاء خرقا لما جاء في الفقرة 
من مدونة التجارة والتي تنص على أنه سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معینة أو غیر معینة فإنه یمكن 525

لاعتماد بدون اجل في حالة توقف بین للمستفید عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ للمؤسسة البنكیة قفل ا
جسیم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله الاعتماد وفي النازلة الحالیة فإن المستأنف علیها كانت 

ت التي درهم رغم التسهیلا50000في حالة توقف بین عن الدفع وكان حسابها یسجل حسابا مدینا بمبلغ 
والأخرى لیس من شأنه أن یفسر بأنه كان على الفینةكانت تستفید منها كل مرة وأن تجاوز الاعتماد بین 

علیها كان مدینا وكانت متوقفة عن الدفع مما یكون المستأنفرغم أن حساب الشیكالبنك أن یؤدي مبلغ 
.معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب

ع، ان الحكم الصادر جاء خرقا .ل.من ق230ضیات الفصل وحول خرق الحكم الصادر لمقت
لمقتضیات عقد فتح قرض بحساب جاري المبرم بین الطرفین والذي حدد التسهیلات في الصندوق في مبلغ 

درهم وان الحكم المستأنف خلط بین التسهیلات في 80000درهم والخصم التجاري في مبلغ 70000
درهم لاستخلاص مبلغه كان حساب 76864,59قدیم الشیك للبنك بمبلغ توأثناءالصندوق والخصم التجاري 

درهم وأن أداء مبلغ الشیك كان سیؤدي إلى تجاوز سقف التسهیلات 50000المستأنف علیها مدینا بمبلغ 
علیها كانت في حالة توقف بین عن المستأنفدرهم وهو مبلغ جد مرتفع خاصة أن الشركة 56000بمبلغ 

لأداء ، مما یكون معه الحكم المستأنف غیر مصادف العارض قد تقدم في مواجهتها بدعوى الأداء وكان ا
.للإلغاءاللصواب ومعرض
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ان علل ما قضى بهالمستأنفوحول اعتماد الحكم المستأنف على خبرة غیر موضوعیة، ان الحكم 
النقط المسطریة المتطلبة وأن الخبرة المنجزة تمهیدیا احترمت النقط المسطرة في الحكم التمهیدي واحترمت 

واقعي ولا قانوني سلیم ویكفي الرجوع إلى تقریر الخبرة التي أنجزها أساسهذا التعلیل لا یرتكز على أي 
الخبیر عبد اللطیف عایسي لیتضح للمحكمة أنه لم یلتزم ولم یحترم النقط التي حددها الحكم التمهیدي وأن 

ه شرع في استنتاجات غیر حقیقیة خلص فیها إلى أن البنك كان یرفع الخبیر عوض الالتزام بهذه النقط فإن
وأكثر من هذا فإن الخبرة المنجزة لم تأخذ بعین الاعتبار التصریح الكتابي المدلى به . السقف التعاقدي ضمنیا

وع وأن الحكم المستأنف لم یأخذ بعین الاعتبار دفلخبیرلمن طرف البنك ولا حتى الوثائق التي أدلى بها 
ا أن الخبرة لم تكن موضوعیة وطالب بإجراء خبرة في مذكرته بعد الخبرة التي اثبت فیهالبنك العارض الواردة 

مضادة، خاصة ان الخبیر المعین اعتبر خطأ أن الشیك الذي لم یتم أداء قیمته یدخل في إطار الخصم 
بها ولیس شیكا تسلمته من الغیر، التجاري في حین أنه شیك سحبته الشركة المستأنف علیها حالیا في حسا

.للإلغاءاتعلیلا خاطئا یوازي انعدامه ومعرضمما یكون معه الحكم المستأنف معللا
برفض الطلب لانتفاء مسؤولیة أساسالهذه الأسباب یلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید

خبرة حسابیة للتأكد من أن البنك لم یرتكب أي خطأ یسأل علیه مع حفظ حقه في إجراءالبنك واحتیاطیا 
.التعقیب على الخبرة التي ستنجز

.ونسخة من عقد فتح قرض بحساب جاريطي التبلیغ أصلوأدلى بنسخة تبلیغیة من الحكم، 
المستأنفة فإن أنه خلافا لما تزعمه 2/3/2017وأجاب المستأنف علیهما مع استئناف فرعي بجلسة 

الخبرة المأمور بها ابتدائیا جاءت مستجمعة لجمیع الشروط المنصوص علیها قانونا وتتصف بالموضوعیة 
أن تسهیلات الصندوق التعاقدیة المتفق علیها : " لأن الخبیر تقید بالمهمة المنوطة به وخلص إلى ما یلي 

التعامل بین الطرفین من الناحیة العملیة وبالنظر لما درج علیه. درهم70000بین الطرفین محددة في 
رصدة المدینة للحساب كانت تتعدى ضعف السقف وللتقییدات المسجلة بالحساب البنكي التي تبین أن الأ

درهم الاتفاقیة یعتبر تسهیلات صندوق 70000وأن ما یفوق التعاقدي بصفة مستمرة ولیس بصفة عرضیة، 
عاقد بشأنه ویفید كذلك أن البنك قد رفع من السقف التعاقدي ضمنیا، ممنوحة من البنك تضاف إلى ما تم الت
رصید البنك أداء قیمة الشیك المذكور خاصة وأنه لو تم أداؤه لمبلغ الوأنه في هذه الحالة كان یتعین على 

درهم وهو رصید اقل من مبلغ الأرصدة المدینة المسجلة بصفة عملیة ومستمرة 136.556,15المدین 
وح سمومؤدى هذا هو أن البنك منح تسهیلات صندوق لفائدة العارضین تفوق المبلغ الم". البنكي بالحساب 

رغم من كون الحساب به بصفة اعتیادیة ومستمرة دون انقطاع والتزم بأداء شیكات وكمبیالات عدة مرات بال
ممنوحة للعارضین، وهذا معناه أن البنك رفع من سقف تسهیلات الصندوق ال. السقف المحددمدین ویتعدى 

وأمام هذا المعطى فإن المسؤولیة البنكیة قائمة . على هذا السقفتأسیساالشيء الذي یجعلها تؤسس معاملتها 
والضرر تحتم منح طالما أن هناك خطأ ثابت في حقه نتج عنه ضرر، وأن العلاقة السببیة بین الخطأ 

ع عملا بالقاعدة .ل.من ق263ات الفصل التعویض لفائدة المتضرر من اجل جبر الضرر طبقا لمقتضی
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تقرر 22یزال وان الضرر ثابت ومحقق الوجود طالما أن المسیر للشركة السید بدر الضررالفقهیة على أن 
شیك بدون رصید حسب الثابت من خلال الاستدعاء الصادر عن المحكمة إصدارمتابعته من اجل جنحة 

ناء ولم تعد أوراقها التجاریة فقدت مصداقیتها أمام الزبالعارضةكة الجنحیة المدلى به ، وأمام هذا فإن الشر 
نقض حمل المسؤولیة المن خلال الاجتهادات المتواترة عن محكمة القضائيى بالقبول وان العمل تحظ

في 2015ینایر 8بتاریخ 13الكاملة للبنك في مثل هذه الحالات منها قرار صادر عن محكمة النقض عدد 
على هذه المرتكزات یتضح أن المستأنفة لم تستطع وتأسیسا. 1497/3/1/2013اري عدد الملف التج

لیها الخبیر استنادا على وثائق إالخلاصة التي خلص دحضوثیقة أو حجة یمكن من خلالها بأیةالإدلاء 
التراجع ب لا یمكن سبنكیة التي تثبت أن العارضة كانت تستفید من تسهیلات مستمرة ودائمة وهذا حق مكت

.عنه حسب ما هو معمول به في المیدان البنكي
ضین یستأنفان بدورهما الحكم الابتدائي فرعیا فیما یخص ر ومن حیث الاستئناف الفرعي ، ان العا

درهم المحكوم به ابتدائیا مبلغ جد هزیل مقارنة 10000بالتعویض وذلك اعتبارا لكون مبلغ المتعلقالشق 
جراء إرجاع شیكه بعلة عدم كفایة الرصید، مما مس بشكل 22ا السید بدر ضرار التي تعرض لهمع الأ

التجاریة أوراقهاجمیع أصبحتمباشر بسمعته وسمعة شركته ومصداقیتها أمام الزبناء ترتب عنها أن 
ناهیك عن شكایة الشیك بدون مؤونة التي فتحت في مواجهة العارض والتي .لا تحضى بالقبول المعهود

یتخبط بها منذ تلك أصبحضرار المعنویة التي على سجله التجاري وعن الأوأثرتریف جمة كبدته مصا
ض محقا في التماس الرفع من هذا التعویض المحكوم به إلى حدود المطالب ر ، مما یجعل الطرف العاالواقعة

سباب تلتمس اعتبار أن الموجبات المؤسس علیها الاستئناف عدیمة الأساس القانوني لهذه الأ.بها ابتدائیا
الحكم الابتدائي المتخذ مع تعدیله وذلك بالرفع من التعویضات إلى حدود بتأییدوالتصریح بردها والتصریح 

.المطالب بها ابتدائیا
.مة الزجریةبنسخة من الشیك ونسخة من الاستدعاء صادر عن المحكجوابهاوأرفقت

علیهم أن تجاوز البنك لسقف المستأنفانه یجب تذكیر 23/3/2017وعقب المستأنف بجلسة 
معاملاتهم على هذا الرفع العرضي تأسیسالتسهیلات البنكیة بصفة عرضیة لیس من شأنه أن یدفع بها إلى 

525الرابعة من المادة فقرةالومن جهة ثانیة فإن المستأنف علیها كانت متوقفة عن الدفع وأن . تللتسهیلا
إذا كان الاعتماد مفتوحا لمدة معینة أو غیر معینة فإنه یمكن للمؤسسة " من مدونة التجاریة تنص على أنه 

رصید وأن وقت رجوع الشیك بدون" البنكیة قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بین للمستفید عن الدفع
ذار ندینا، ناهیك على أنها كانت متوقفة عن الدفع وتوصلت بإعلیها كان مالمستأنففإن حساب الشركة 

صواب فیما قضى به لغیر قضائي من طرف البنك یطالبها بالأداء، مما یكون معه الحكم المستأنف مجانبا ل
علاوة على أنه استند على خبرة لم تكن موضوعیة مما تبقى معه دفوع المستأنفین مردودة ویتعین الحكم وفق 

.لاستئنافي للبنكاما جاء في المقال 
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قانوني سلیم أساسوفي الاستئناف الفرعي، إن ما جاء في دفوع المستأنفین فرعیا لا یرتكز على أي 
محكمة انتفاء مسؤولیته في رجوع الشیك بدون أداء لكون حساب شركة بیرنت كان مدینا وأن البنك اثبت لل

وأمام انتفاء مسؤولیة البنك في الأضرار إضافیةوكانت متوقفة عن الدفع استحال معه تمتیعها من تسهیلات 
یتعین درهم غیر مصادف للصواب، مما 10000التي یدعي المستأنفین فإن الحكم القاضي لهم بتعویض 

.معه رفض الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم الصادر فیما قضى به والحكم من جدید برفض الطلب
وتم 27/4/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

.4/5/2017تمدیدها لجلسة 

محكمة الاستئناف
من مدونة التجارة 525خرقه مقتضیات المادة حیث یعیب الطاعن على الحكم المطعون فیه 

.ع واعتماده على خبرة غیر موضوعیة.ل.من ق230ومقتضیات المادة 
حیث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإن المحكمة وفي إطار إجراءات التحقیق أمرت بإجراء خبرة 
بواسطة الخبیر عبد اللطیف عایسي وذلك للتأكد من جدیة الدفوع المثارة منها منح تسهیلات في الحساب 

لمهمة المسندة له الجاري وما إذا كان هناك رصید وقت تقدیم الشیك للاستخلاص وأن الخبیر وفي إطار ا
كان الرصید المدین للحساب یسجل 20/5/2015وقت تقدیم الشیك للأداء في أنه انتهى في تقریره 

أصبحدرهم 76864,59لیه مبلغ الشیك الذي رجع بدون أداء بمبلغ أضیف إدرهم وأنه ان –59691,56
التعاقدیة المحددة في مبلغ درهم وهو مبلغ یفوق تسهیلات الصندوق 136556,15الرصید مدینا بمبلغ 

درهم وأنه بالنظر لما درج علیه التعامل بین الطرفین من الناحیة العملیة وللتقییدات المسجلة 70000
بالحساب البنكي التي تبین أن الأرصدة المدینة للحساب كانت تتعدى ضعف السقف التعاقدي بصفة مستمرة 

صندوق ممنوحة من البنك تضاف یعتبر تسهیلات درهم 70000ولیس بصفة عرضیة وأن ما یفوق سقف 
بنك الالتعاقدي ضمنیا وأنه كان یتعین على السقفبنك قد رفع من الالى ما تم التعاقد بشأنه ویفید كذلك أن 

درهم وهو رصید اقل من مبلغ –136556,15أداء قیمة الشیك خاصة وأنه لو تم أداؤه لبلغ الرصید المدین 
.جلة بصفة عملیة ومستمرة بالحساب البنكيالأرصدة المدینة المس

ص في العملیات البنكیة جاءت بناء على ما اطلع توحیث إن النتیجة التي انتهى الیها الخبیر المخ
یات المقیدة بالكشوف الحسابیة الصادرة عن البنك الطاعن نفسه لعلیه من الوثائق المقدمة له ومراقبة العم

لیه إغیر جدیر بالاعتبار وذلك لكون الخبرة كانت موضوعیة فیما انتهت الخبرةما نعاه الطاعن على وبالتالي
.ولا ترى مبررا لإجراء خبرة جدیدةمن نتیجة

وحیث لما كان البنك الطاعن كان یسمح بتجاوز سقف الاعتماد في تعامله مع المستأنف علیها 
لاستمرار في منح تسهیلات تفوق مبلغ وبصفة مستمرة وغیر عرضیة فإنه كان لزاما علیه عندما قرر عدم ا

الاعتماد أن یوجه إخطارا للزبون یشعره بمقتضاه أنه سیضع حدا للتسهیلات التي تفوق ما هو محدد بالعقد 
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وبالتاليوذلك لتتمكن المستأنف علیها من اتخاذ التدابیر الاحترازیة وتتصرف على ضوء ما هو متفق علیه، 
التي تفوق سقف وقف التسهیلات بع دون إخطار المستأنف علیها فإن عدم صرف الشیك موضوع النزا

بنك المن مدونة التجارة التي أوجبت على 525من المادة 4الاعتماد یجعل الخطأ ثابتا في حقه لخرقه الفقرة 
لما قضى بمسؤولیة المستأنفعمیله بوقف الاعتماد قبل الإقدام علیه، وان الحكم إشعارعلى ضرورة 

نادا للحیثیات الوارد به لم یخرق المقتضیات المتمسك بها وقضى بتعویض عن الضرر لتوافر الطاعن است
للمستأنف علیها توبع بجنحة إصدار شیك بدون رصید بخطأ البنك الذي القانونيموجباته خاصة وأن الممثل 

الذي قبل بصفة لم یحترم القواعد الخاصة بإنهاء عقد فتح الاعتماد وعدم الاستمرار في منح التسهیلات
أساسضمنیة منحها بصفة مستمرة ولیس عرضیة مما یتعین معه اعتبار الاستئناف غیر مرتكز على أي 

.الحكم لمصادفته الصوابوتأیید
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنه

:في الاستئناف الفرعي 
التعویض إلى المبلغ المطلوب دون الإدلاء بالوثائق التي حیث إن المستأنفین فرعیا التمسا رفع مبلغ 

ضرار اللاحقة بهما الأمر الذي ارتأت معه المحكمة اعتبار التعویض المحكوم به مناسبا للضرر بت الأثت
.ویتعین تبعا لذلك التصریح برد الاستئناف الفرعي وتحمیل رافعیه الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا تجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف ال

.قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي: في الشـــكل 

.بردهما وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه: في الـجوھــر 

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/03/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةنعیمة المشراوي رئیس

مستشارةفاف بناجح ع
نادیة صویكي مستشارة

الضبطةبمساعدة  زهور سواحل كاتب
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.رئیس وأعضاء مجلسها الإداريفي شخص شركة مساهمةالشركة العامةبین 
.الدار البیضاءشارع عبد المومن 55الرقمبالأساسي الكائن مقرها 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءالدین الكتانيعزنائبها الأستاذ 

من جهةةمستأنفبوصفها
.ممثلها القانونيستیل في شخص11شركة وبین 

.المحامي بـهیئة الرباطهشام بنسعودنائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1913: رقمقرار
2017/03/30: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.23/03/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تقدمت الشركة العامة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم 09/01/2017بتاریخ 
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ القضائیة بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر

القاضي بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف 8083/8202/2016في الملف عدد 10/11/2016
الصائر وبرفض هادرهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیل2.351.938,40علیها مبلغ 

.باقي الطلبات
ةحضر خلالها الأستاذ23/03/2017خرها جلسة وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آ

سعدان عن الأستاذ الكتاني وأدلت برسالة تنازل المستأنفة عن الاستئناف تسلم نسخة منه الأستاذ 
هشام بنسعود عن المستأنف علیها، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

30/03/2017.

.علیهالإشهادنة بطلب التنازل عن الاستئناف ملتمسة حیث أدلت الطاع
وحیث ان التنازل تناول حقا یجوز التخلي والتنازل عنه، مما یتعین معه تسجیل تنازل 

.تحمیلها الصائرو المستأنفة عن استئنافها 

لهــذه الأسبـــاب
: ا وعلنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الصائرالطاعنةبتسجیل تنازل المستأنفة عن استئنافها وبتحمیل 

.



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.09/03/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلـــــــــفي الشك

نائبه بمقال مؤداة عنه الرسوم تقدم البنك المغربي للتجارة والخارجیة بواسطة 27/12/2016بتاریخ 
عن المحكمة التجاریة 24/11/2016الصادر بتاریخ 10919القضائیة بمقتضاه یستأنف الحكم عدد 

القاضي بأدائه لفائدة المستأنف علیهما ما یعادل مبلغ 8800/8202/2016بالدارالبیضاء في الملف عدد 
.تنفیذ مع تحمیله الصائر وبرفض باقي الطلباتدولار أمریكي بالدرهم المغربي عند تاریخ ال150.000

حیث لا دلیل على تبلیغ الطاعن الحكم المطعون فیه مما یتعین معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا 
.لتقدیمه وفق الشروط والشكلیات المتطلبة قانونا

:في الموضـوع

دفاع المدعیتین بمقال تقدم25/06/2016یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
إتفاق وكالة مع شركة كومارشیب عینت 01/11/2008ان المدعیة الأولى أبرمت بتاریخ فیه عرض

بمقتضاها هذه الأخیرة كوكیل بحري بالمغرب ، وقد التزمت بمقتضى الإتفاق المذكور بإیداع كل عائدات 
میع الأرصدة في الحساب المصرفي المدعیة في الحساب البنكي المحدد ،وتوجب على الوكیل إعادة ج

بحق المدعیة الأولى في تعیین المدعیة الثانیة كشركة إدارة 11للمدعیة، وان هذا الإتفاق ینص في مادته 
المناطق من أجل تنسیق جمیع المسائل المنصوص علیها في هذه الإتفاقیة بالنیابة عنها ، وانه على إثر ذلك 

یة الثانیة بصفتها ممثلة للمدعیة الأولى ضمانة بنكیة للأداء مودعة لدى منحت شركة كومارشیب لفائدة المدع
دولار 150000بمبلغ 30/12/2008بتاریخ 08541448البنك المغربي للتجارة الخارجیة تحت عدد 

من المقرر التحكیمي ، وان شركة كومارشیب 4امریكي ، وان ذلك ثابت من خلال الفقرة الرابعة من الصفحة 
تخلفت عن إیداع العائدات في الحساب البنكي للمدعیة مما یعتبر خرقا منهما لإتفاقیة الوكالة ، وانه ترتب قد 

، وان اتفاق الوكالة یتضمن ر الحساب البنكيعن هذه الوضعیة مستحقات لفائدة المدعیة لم یتم تحویلها عب
جیبان كسشانج اي ن ك ، وانه بتاریخ إحالة الطرفین في حالة النزاع على لجنة التحكیم البحري بطوكیو ل

اصدرت لجنة التحكیم بطوكیو مقررها التحكیمي القاضي بأداء شركة كومارشیب لفائدة 03/06/2015
: المدعیة المبالغ التالیة 
حتى الإنتهاء من سداده 2012مایو 22سنویا من %6اورو مع فائدة 137790.98
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الى حین سداد المبلغ 2012مارس 15ائة سنویا من في الم6اورو وفوائدها بنسبة 4066.71
بأكمله 

الى حین سداد المبلغ بأكمله 2014سنویا من یولیوز %6ین یاباني مع فائدة 364059.03
ین یاباني من قبل شركة كومارشیب 800000تحمل مجموع التكالیف التحكیم المقدرة في مبلغ 

ائیا كما یستخلص ذلك من الشهادة الصادرة عن غرفة وان قرار التحكیم قد تم تبلیغه وأصبح نه
، وان المدعیة استصدرت على إثر ذلك أمرا عن السید 28/09/2015التحكیم والمحررة في طوكیو بتاریخ 

في اطار الملف عدد 06/01/2006بتاریخ 15رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عدد 
كیمي بالصیغة التنفیذیة ، وان الأوامر الإستعجالیة تبقى یقضي بتذییل الحكم التح4542/8101/2015

مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، وانه من حق المدعیة استصدار أمر للمدعى علیه بأدائه لفائدتها قیمة 
الضمانة البنكیة لكون الشروط المتطلبة لإستحقاقها متوفرة ، والتمس أمر المدعى علیه بتنفیذ مقتضیات 

تحت 30/12/2008ة البنكیة للأداء المودعة لفائدة المدعیة من طرف شركة كومارشیب لدیه بتاریخ الضمان
دولار امریكي موضوع الضمانة 150000وأدائه بالتالي لفائدة المدعیة الأولى مبلغ 08541448عدد 

امة التهدیدیة في حالة درهم ، وتحدید الغر 1464210البنكیة أو ما یعادله بالدرهم المغربي بتاریخ الطلب أي 
.درهم عن كل یوم تأخیر ، مع تحمیل المدعى علیه الصائر50000الإمتناع عن التنفیذ في مبلغ 

وأرفق المذكرة بصور من اتفاق وكالة ، كفالة بنكیة ، امر تحكیمي ، امر قضائي 
لشركتین تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة جوابیة یعرض من خلالها ان ا03/11/2016وبتاریخ 

وان المدعى علیه لا علاقة له لا من قریب او 22وشركة Ltd ,Claimant ,11المتقاضیتین هما شركة 
بعید مع الشركة المدعیة الأولى ، في حین أنها هي التي تعاقدت مع شركة كومارشیب التي أصدر المدعى 

، وانه عندما وقع النزاع بین 22شركة بنكیة لأداء مبلغها ان اقتضى الحال ل) لا ضمانة(علیه لفائدتها كفالة 
فان هذه الأخیرة هي التي قاضت شركة كومارشیب بنفسها وشخصیا من دون Ltd ,Claimant ,11شركة 

تقاضي 22أن تتدخل الشركة المدعیة الثانیة المستفیدة من الكفالة ، وانه لیس في المقال ما یفید ان شركة 
المدعیتین وبغرض خلط الأوراق تقدمتا بمقال موضوع الدعوى المدعى علیه للحصول على اي شيء ، وان 

,11،وانه مادام ان المدعى علیه لا علاقة له مع شركة 22إلا انه لیس بداخله ما یبرر إدخاله باسم شركة 
Ltd ,Claimant لیست لها أیة 22فإن الدعوى تبقى غیر مقبولة في مواجهته ، كما انه مادام ان شركة
هذه الدعوى ولیس لها أي طلب یمكن ان تواجه به البنك فإن تواجدها بها یكون مستوجبا مصلحة في إدخال
وأن الكفالة البنكیة التي سلمها البنك المدعى علیه ضمانا للأداء بمجرد الطلب مؤرخة في .كذلك لعدم القبول 

جارة یكون قد طالها من مدونة الت5، وأنها غیر محددة المدة ،وأنه وفقا لمقتضیات الفصل 30/12/2008
سنوات 5مادام ان المستفیدة منها لم تحركها ولم تطلب تنفیذها على طول 30/12/2013التقادم ابتداء من 

المستفیدة من الكفالة لم تثبت ان شركة كومارشیب كانت 22ولم تقم بأي إجراء لقطع التقادم ، وان شركة 
دائنة لشركة كومارشیب بأي مبلغ ،وأن الكفالة لا یدخل تتواجد في حالة مطل ،ولیس بالملف ما یفید بأنها 
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والتمس أساسا .من العقد لأنها صادرة فقط عن المدعیة الثانیة ولیس الأولى 11ضمنها مقتضیات الفصل 
.التصریح بعدم قبول الطلب ، واحتیاطیا الحكم برفضه وترك الصائر على عاتق رافعه 

حضر لها دفاع الطرفین وألفي بالملف مذكرة 17/11/2016وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
لدفاع المدعیة یعرض من خلالها ان المدعیتان اوضحتا في المقال المعطیات المتعلقة بموضوع تعقیب

الدعوى ، وان المدعیة الأولى هي فعلا من تعاقدت مع شركة كومارشیب من أجل تعیین هذه الأخیرة كوكیل 
ابل التزام شركة كومارشیب بإیداع كل عائدات المدعیة بحسابها البنكي ، وان بحري بالمغرب قصد تمثیلها مق

أن المدعیة الأولى محقة في 11عقد الإتفاق المبرم بین المدعیة الأولى وشركة كومارشیب نص في الفصل 
ن تعیین الثانیة كشركة إدارة المرافق من أجل تنسیق جمیع المسائل المنصوص علیها في الإتفاقیة ، وا

المدعیة الثانیة هي التي كانت مكلفة تبعا بالتعامل بالنیابة عن المدعیة مع شركة كومارشیب من أجل السهر 
على تنفیذ بنود العقد ، وانه في هذا الصدد حصلت من شركة كومارشیب على الضمانة البنكیة المطلوب 

جهتها المقرر استصدرت في مو تفعیل بنودها ، كما ان المدعیة الأولى هي من قاضت شركة كومارشیب وا
التحكیمي المشار الیه أعلاه ، وان المدعیة الثانیة لیست إلا وكیلا عن الأولى ، وهو ما اعتمدته هذه الأخیرة 
في تقدیمها للطلب الذي استصدرت بموجبه المقرر التحكیمي ، وبخصوص الدفع بالتقادم فإن الكفالة غیر 

اشئ عنها إلا بتنفیذه أو إنتهاء الغرض الذي سلمت من أجله ، وان التزام محددة المدة ولا ینتهي الإلتزام الن
البنك بتفعیل مقتضیات الكفالة لم ینشأ إلا بعد صدور المقرر التحكیمي المستدل به ، وان الكفالة تشیر الى 

نه أنها كفالة شخصیة وتضامنیة وتتضمن بذلك تنازلا صریحا عن المطالبة بتجرید المدین الأصلي ، وا
من مدونة التجارة فإنها تنص في جمیع الأحوال على ان التضامن یفترض 335استنادا لمقتضیات الفصل 

في الإلتزامات التجاریة ، وان الدائنة لشركة كومارشیب هي المدعیة الأولى وبأن المدعیة الثانیة لیست سوى 
لإفتتاحي للدعوى فتقرر حجز القضیة وكیلة عنها ، والتمس رد دفوعات المدعى علیها والحكم وفق المقال ا

وخلال المداولة تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة یعرض فیها .24/11/2016للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 
ان المدعیتان تعترفان خاصة الأولى بأنها لا علاقة لها بالمدعى علیه مادام أنها تعاقدت مع شركة 

لا ان ذلك لا یمكن ان یمس المدعى علیها باعتبار إكومارشیب ، وانه إذا كان المدعیتان اتفقتا على شیئا 
وان الضمانات والكفالات تعطى لمن یستفید منها ، وان كفالة المدعي لم ترد لفائدة أي نسبیة العقود ،

شخص ، وان المدعى علیه حصل على أمر من شركة كومارشیب بان یصدر كفالة لفائدة المدعى علیها 
والتمس الثانیة وان المدعى علیه لو قبل أداء  مبلغ الكفالة لغیر ما ورد اسمه لضاع حقه في استرجاعها 

.الحكم برفض الطلب 

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف المحكوم علیه البنك 
: أسباب استئنافه على ما یليأسسالمغربي للتجارة الخارجیة الذي 
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لأطراف من قانون المسطرة المدنیة لثبوت تجاوزه طلب ا3خرق الحكم المستأنف لمقتضیات الفصل 
یتبین للمحكمة أنهما التمسا الذي تقدمت به المستأنف علیهما،بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوىذلك 

بتنفیذ مقتضیات الضمانة البنكیة للأداء المودعة ) اي البنك العارض(أمر المدعى علیه : "صراحة ما یلي
وأدائه بالتالي 08541448تحت عدد 2008دجنبر 30لفائدتها من طرف شركة كومارشیب لدیه بتاریخ 

دولار امریكي موضوع الضمانة البنكیة أو ما یعادله بالدرهم 150.000لفائدة المستأنف علیها الأولى مبلغ 
ویتبین ان الطلب الذي تقدم به المستأنف علیهما ". درهم مغربي1.464.210المغربي بتاریخ الطلب اي 

إن الحكم المستأنف لما و. غ الضمانة لفائدة المستأنف علیها الأولىیرمي الى الحكم على البنك بأداء مبل
من 3قضى على البنك بأداء مبلغ الضمانة لفائدة المستأنف علیهما معا یكون قد خالف مقتضیات الفصل 

یتعین على المحكمة أن تبت في حدود طلبات "قانون المسطرة المدنیة الذي ینص بصریح العبارة على أنه 
وان محكمة الدرجة الأولى بقضائها ". ولا یسوغ لها أن تغیر تلقائیا موضوع أو سبب هذه الطلباتالأطراف

على البنك بأداء مبلغ الضمانة البنكیة لفائدة المستأنف علیهما معا والحال ان الطلب كان یرمي الى الحكم 
3كون قد خرقت مقتضیات الفصل على البنك بأداء المبلغ الآنف ذكره لفائدة المستأنف علیها الأولى فقط ت

وأن الاجتهاد القضائي الصادر عن . الانف ذكره التي تعد مقتضیات آمرة یتعین على المحكمة احترامها
قاضي الموضوع یبت في حدود طلبات الأطراف ولا یسوغ له أن"محكمة النقض مستقر على اعتبار أن 

صادر عن محكمة النقض بتاریخ 93قرار عدد " (یغیر تلقائیا موضوع أو سبب هذه الطلبات
وان الاجتهاد القضائي ). وما یلیها47ص 25منشور بمجلة المحاكم المغربیة عدد 02/04/1982

الحكم بتعویض الفوائد الاتفاقیة المطلوبة : "الصادر عن محاكم الاستئناف مستقر كذلك على اعتبار ما یلي 
صادر عن 1013قرار عدد ". (د الطلب وتغییرا لموضوعهبفوائد قانونیة غیر مطلوبة یعتبر تجاوزا لحدو 

منشور بمجلة المحاكم 764/07في الملف عدد 26/07/2007محكمة الاستئناف التجاریة بفاس بتاریخ 
وان محكمة الدرجة الأولى قد تجاوزت حدود الطلب الذي كان . وما یلیها138ص 6و 5التجاریة عدد 

ئیا والحال أنه لا وجود لمقال إصلاحي یبرر قضائها بالحكم على البنك معروض علیها وغیرت موضوعه تلقا
من قانون 3بأدائه مبلغ الضمانة لفائدة المستأنف علیهما معا وهو ما یشكل خرقا واضحا لمقتضیات الفصل 

ى وان هذا السبب وحده كفیل لالغاء الحكم المستانف الذي في جمیع الأحوال لا یرتكز عل. المسطرة المدنیة
.اي اساس قانوني سلیم

من قانون  1130و 1117حول سوء تطبیق وخرق الحكم المستأنف لمقتضیات الفصلین 
ان الحكم المستأنف جانب الصواب فیما اعتبر . من قانون المسطرة المدنیة1الالتزامات والعقود وكذا الفصل 

ا الأولى والمستانف علیها الثانیة والحال أن أن البنك ملزم بأداء مبلغ الكفالة البنكیة لفائدة المستأنف علیه
ولتبریر . الطلب كان یرمي فقط الى الحكم على البنك بأداء مبلغ الضمانة لفائدة المستأنف علیها الأولى

قضائه اعتبر الحكم المستأنف أن المستأنف علیها الثانیة هي شركة تابعة للمستانف علیها الأولى وان 
من ق ل ع وان المستأنف علیها الأولى 891ثانیة تندرج وفقا لمقتضیات الفصل تصرفات المستأنف علیها ال
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تكون قد كلفت المستأنف علیها الثانیة بالقیام بمجموعة من الأعمال المحددة في العقد الذي یربط المستأنف 
كیة الآنف لكن إن الالتزام الملقى على عاتق البنك بمقتضى الكفالة البن. علیها الأولى بشركة كومارشیب
وان . وهي المستأنف علیها الثانیة22دولار أمریكي لفائدة شركة 150.000ذكرها هو محدد في أداء مبلغ 

وان البنك . البنك بضمان أداء مبلغ معین یتم وفق شروط معنیة ولفائدة مستفید معین في وثیقة الضمانالتزام
المستأنف علیها الثانیة ولیس المستأنف علیها دولار أمریكي لفائدة 150.000منح ضمانته لأداء مبلغ 

وانه لا یعقل أن یسائل البنك من طرف شخص . الأولى التي لا علاقة للبنك بها لا من بعید ولا من قریب
وان الصفة لاقامة الدعوى تعد من النظام العام . غیر الشخص المستفید من الضمانة لمطالبته بتفعیلها

وان المستأنف علیها الأولى لا صفة لها لمطالبة البنك بتنفیذ . ولو تلقائیاویتعین على المحكمة إثارتها
الضمان وذلك حتى بافتراض أن المستأنف علیها الثانیة تعد شركة تابعة للمستأنف علیها الأولى، لأن ذلك لا 

لمستأنف درهم انصب فقط لفائدة ا150.000تاثیر له على كون التزام البنك بمنح ضمانته في حدود مبلغ 
وأن هذا . علیها الثانیة، ولا یمكن بالتالي للمستانف علیها الأولى مطالبة البنك بتفعیل الضمان لانعدام صفتها

هو الاتجاه الخاطئ الذي اتخذه الحكم المستأنف، ذلك أنه قضى على البنك بأداء مبلغ الضمانة لفائدة 
وفي . د من الضمانة الممنوحة من طرف البنكشخص یعد غیر بالنسبة للبنك ما دام أنه لیس هو المستفی

جمیع الأحوال فإن الكفالة البنكیة تمنحها المؤسسات البنكیة لضمان اداء دین محدد ولفائدة مستفید معین ولا 
یمكن تغییر فحوى الضمانة إلا بموافقة المؤسسة البنكیة الضامنة ذلك أن تغییر شروط الضمان لا یمكن ان 

وان هذا ایضا ما أغفله الحكم المستأنف مما یجعله مستوجبا للابطال . دة للمستفید منهیتم بالإرادة المنفر 
.والالغاء

من قانون الالتزامات والعقود 1134وحول سوء تطبیق وخرق الحكم المستانف لمقتضیات الفصل 
اعتبر أن من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه 1134فإن الحكم المستأنف خرق ایضا مقتضیات الفصل 

لكن انه بالرجوع الى الحكم . المدینة الأصلیة تعد في حالة مطل بصدور الحكم التحكیمي في مواجهتها
التحكیمي الذي اسس علیه الحكم المستانف قضائه سیتبین للمحكمة أنه صادر لفائدة المستأنف علیها الأولى 

حتى طرف لمستأنف علیها الثانیة لم تكن التي هي غیر مستفیدة من الضمانة البنكیة موضوع النازلة وأن ا
ن دل هذا على شيء، فإنه یدل على كون مطل المدینة الأصلیة في مواجهة وإ . في المسطرة التحكیمیة

المستأنف علیها الأولى لا یعني البنك في شيء، نظرا لكون هذه الأخیرة لا تعد المستفیدة من الضمانة 
كون المدینة الأصلیة في حالة مطل في مواجهة المستأنف علیها البنكیة موضوع النازلة سیما وان ثبوت 

وان المستأنف علیها الأولى لا یمكنها . الثانیة التي تعد هي المستفیدة من عقد الضمان هو منعدم في النازلة
في جمیع الأحوال مطالبة البنك في شيء ویبقى الحكم التحكیمي المستصدر من طرفها لا اثر له على 

.لممنوحة من البنكالكفالة ا
من قانون الالتزامات والعقود 1130حول سوء تطبیق وخرق الحكم المستأنف لمقتضیات الفصل 

ان ما أغفله ایضا الحكم المستأنف هو كون الضمانة البنكیة موضوع النازلة . من مدونة التجارة5والمادة 
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من مدونة التجارة التي تنص 5المادة هي غیر محددة المدة مما یجعلها خاضعة للتقادم المنصوص علیه في
زامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بین التجار أو بینهم وبین غیر التجار بمضي خمس تتقادم الالت"على أنه 

وأن هذا الدفع تمت إثارته من طرف البنك في الطور الابتدائي ". سنوات ما لم توجد مقتضیات خاصة مخالفة
المطعون فیه استبعدته بعلة وجود اتفاق بین المدینة الأصلیة والمستأنف علیها إلا ان المحكمة مصدرة الحكم

وان البنك لا یواجه بهذا الاتفاق الذي في جمیع الأحوال لا یمكن بتاتا اعتباره . 17/02/2012الأولى بتاریخ 
المدینة الاصلیة لا إجراء یقطع التقادم نظرا لكون المستأنف علیها الأولى التي ابرمت الاتفاق المذكور مع 

وحتى على افتراض ان الاتفاق الانف ذكره قد ابرم مع . تعد المستفیدة من الضمانة البنكیة موضوع النازلة
لیس كذلك في النازلة فإن البنك لا یمكن أن یواجه به إعمالا الضمانة البنكیة والحال أن الأمرالمستفید من

لا یضمن الكفیل "والعقود الذي ینص بصریح العبارة على أنه من قانون الالتزامات1130بمقتضیات الفصل 
وأنه یتبین بجلاء ان الحكم " الالتزامات الجدیدة التي یعقدها المدین الأصلي بعد قیام الالتزام الذي ضمنه

لم یؤسس قضائه على لبنك بأداء مبلغ لكفالة البنكیة المستأنف جانب الصواب فیما قضى به بالحكم على ا
نونیة سلیمة مما یتعین معه الحكم بالغائه والحكم برفض الطلب وترك الصائر على عاتق  المستأنف اسس قا
.10919وارفقا المقال بنسخة مطابقة لأصل الحكم عدد . علیهما

أن المستأنف یؤاخذ على الحكم المطعون فیه 26/01/2017وأجاب المستأنف علیهما بجلسة 
حین قضى بأداء مبلغ الضمانة لفائدة العارضتین معا رغم أنهما في . م.م.من ق3مخالفته لأحكام الفصل 

وأنه یتعین قبل مناقشة هذا الدفع . الطلب الأصلي طالبا بالحكم لفائدة العارضة الاولى دون العارضة الثانیة
ضى أن  العارضة الاولى تعاقدت مع شركة كومارشیب بمقت: النازلة الحالیة وذلك كالتاليالتذكیر بوقائع

وأن الوكیل البحري شركة كومارشیب التزمت تبعا . اتفاقیة عینت بموجبه هذه الأخیرة كوكیل بحري بالمغرب
لذلك بإیداع كل عائدات العارضة الاولى في حسابها البنكي وإعادة جمیع الارصدة في الحساب المصرفي 

لى وشركة كومارشیب كوكیل بحري من الاتفاقیة المبرمة بین العارضة الاو 11وأن المادة . لهذه الأخیرة
خولت لهذه الأخیرة صلاحیة تعیین العارضة الثانیة كشركة لإدارة المناطق قصد تنسیق جمیع المسائل 

وأنه بهذه الصفة منحت شركة كومارشیب لفائدة العارضة الثانیة ممثلة . المضمنة بالاتفاقیة نیابة عنها
وأن . ى البنك المغربي للتجارة الخارجیة موضوع الدعوى الحالیةللعارضة الاولى الضمانة البنكیة المودعة لد

العارضة الثانیة تبعا لذلك كانت مكلفة بالتعامل والتصرف نیابة عن العارضة الاولى في كل ما یتعلق بتنفیذ 
وأن الضمانة البنكیة الصادرة عن شركة كومارشیب تمت في هذا الإطار، إذ أن الإیداع. بنود العقد المذكور

وأن النزاع . تم لدى البنك المستأنف لفائدة العارضة الثانیة بصفتها وكیلة ونائبة عن العارضة الاولى لا غیر
في حقیقة الأمر قائم بین العارضة الاولى وشركة كومارشیب ما دام أن العارضة الأولى هي من تعاقدت 

ولى، إذ أن العارضة الثانیة لم تكن سوى وأن شركة كومارشیب تبقى مدینة للعارضة الأ. فعلا مع هذه الأخیرة
وأن ما یؤكد ذلك هو مقاضاة شركة كومارشیب من طرف العارضة الاولى كما هو ثابت من . وكیلة لها

وأن المقرر التحكیمي قضى . عن لجنة التحكیم بطوكیو03/06/2015المقرر التحكیمي الصادر بتاریخ 
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الأولى كونها دائنة للمحكوم علیها بالمبالغ المحكوم بها نتیجة على شركة كومارشیب بالأداء لفائدة العارضة 
وأن الكفالة البنكیة . تخلفها عن إیداع العائدات في الحساب البنكي للعارضة مما یعتبر خرقا منها للإتفاقیة

ون التي سلمتها شركة كومارشیب للعارضة الثانیة سُلمت لهذه الأخیرة بصفتها وكیلة للعارضة الاولى مما یك
معه الطلب المقدم من طرفهما معا ابتدائیا سلیما من الناحیة القانونیة ما دام أن للعارضتین معا الصفة 
والمصلحة في التقاضي، فالعارضة الاولى دائنة للمكفول شركة كومارشیب بمقتضى المقرر التحكیمي، 

وأن . البنكیة إلا نیابة عن هذه الأخیرةوالعارضة الثانیة ما هي إلا وكیلة للعارضة الاولى ولم تتوصل بالكفالة 
.الحكم للعارضتین ضد البنك المستأنف جاء مصادفا للصواب

وأنه یستفاد من التعلیل الحكم ان العارضة الاولى تعاقدت مع شركة كومارشیب كوكیل بحري وخولت 
وأن العارضة . سابهالها صلاحیة تعیین العارضة الثانیة كوكیلة عنها تقوم نیابة عنها بأعمال محددة ولح

وأن العارضة . تكون هي مصدر العمل الذي أنیط بالعارضة الثانیة879الأولى وفق مقتضیات الفصل 
منها إذ یقتصر دورها 11الثانیة تعتبر مجرد شركة تابعة للعارضة الاولى وفق بنود الوكالة وخاصة البند 

وأن العارضة الثانیة . ابة عن العارضة الاولىعلى تنسیق جمیع المسائل المنصوص علیها في الإتفاقیة نی
مارست عملها  في إطار وكالة خاصة لم تمنحها صلاحیة العمل إلا بالنسبة للمسائل والتصرفات المحددة 

وأن التصرفات التي أجرتها العارضة الثانیة . من الاتفاقیة وذلك نیابة عن العارضة الاولى11حصرا بالبند 
البنكیة موضوع النازلة تمت باسم العارضة الاولى ولفائدتها، مما یجعل هذه الأخیرة بما فیها تسلم الكفالة

لكل ما سبق . ع.ل.من ق925مستفیدة منها إذ تكون كأنها تسلمت الكفالة بنفسها طبقا لأحكام الفصل 
ساس ویتعین یتضح بأن الدفع بتجاوز محكمة الدرجة الاولى لحدود الطلب المقدم الیها یبقى غیر مبني على أ

رده استنادا على الخصوص إلى كون العارضة الثانیة ما هي إلا شركة تابعة للعارضة الاولى وهي في حقیقة 
.الامر الدائنة للمكفول شركة كومارشیب بمقتضى الكفالة البنكیة

فإنه بالرجوع إلى : م.م.من ق1ع والفصل .ل.من ق1130و 1117من حیث خرق الفصلین 
نافي یسجل أن المستأنف لم یحدد الخرق المزعوم بل إنه لم یتناول بالمناقشة أحكام الفصلین المقال الاستئ
وأن هذه الوسیلة من وسائل الطعن بالاستئناف اقتصرت فقط على مناقشة صفة العارضة . المشار إلیهما

ت فیه الضمانة وأنه یتعین تذكیر المستأنف بأن الأساس و الاطار الذي سلم. الاولى في الدعوى الحالیة
البنكیة من طرف المدینة شركة كومارشیب یرجع إلى مخالفة هذه الأخیرة لبنود الاتفاقیة التي أبرمتها مع 
العارضة الاولى بصفتها الدائنة الاصلیة من جهة ومع العارضة الثانیة بصفتها وكیلة لهذه الأخیرة من جهة 

أنف بمقتضى الكفالة البنكیة محدد في أداء مبلغ وأن الالتزام الملقى على عاتق  البنك المست. أخرى
دولار أمریكي لفائدة العارضة الثانیة بصفتها نائبة عن العارضة الاولى ما دام أن هذه 150.000,00

كما أن العارضة الاولى هي من . الأخیرة هي الدائنة والمتعاقدة فعلیا مع المكفول شركة كومارشیب
وأن أصل إصدار هذه الكفالة هي المعاملة القائمة . في مواجهة المكفولاستصدرت مقررا تحكیمیا بالأداء

ذلك أن العقد الرابط بین هذین الطرفین خول للعارضة الثانیة . أساسا بین العارضة الاولى وشركة كومارشیب
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بینها صلاحیة تمثیل العارضة الاولى والقیام نیابة عنها بجمیع المسائل المنصوص علیها في الاتفاقیة ومن 
وبالتالي فإبرام العارضة الثانیة معاملة مع شركة . الحلول محلها في الالتزامات المتبادلة مع شركة كومارشیب

كومارشیب في نطاق الوكالة الممنوحة لها لا ینفي صفة العارضة الاولى باعتبارها مصدر تلك المعاملة 
و أن یكون تصرف الوكیل في حدود وكالته موضوع الضمانة البنكیة إذ أن تصرف العارضة الثانیة لا یعد

ومن تم فموجبات الكفالة البنكیة قد تحققت في جانب البنك المستأنف بمجرد تقاعس المكفول . عن الموكل
وإنه تبعا . شركة كومارشیب عن إیداع العائدات لفائدة العارضة الاولى كما هو ثابت من المقرر التحكیمي

فا للصواب فیما قضى به من اعتبار البنك المستأنف ملزما بأداء مبلغ لذلك یبقى الحكم المستأنف مصاد
.الضمانة لفائدة العارضتین لثبوت صفتهما معا في النازلة الحالیة

وأن العارضتین . فإن ذلك لیس بصحیح: ع.ل.من ق1134بخصوص خرق مقتضیات الفصل و 
وأن العارضة الثانیة لیست . للنازلة الحالیةسبق لهما من خلال المناقشة السالفة توضیح المعطیات الحقیقیة

وأن التصرفات التي قامت بها العارضة الثانیة مع شركة . سوى وكیلة عن العارضة الأولى تتصرف لحسابها
ن أو . كومارشیب بما فیها تسلم الضمانة البنكیة موضوع النازلة تمت جمیعها لحساب ولفائدة العارضة الأولى

دینة الأصلیة لشركة كومارشیب وبالتالي فهي صاحبة الحق في طلب تنفیذ بنود العارضة الاولى هي الم
وأن المستأنف یحاول إیهام المحكمة بأن الدائنة الحقیقیة لشركة . الكفالة البنكیة وهي المستفیدة منها

لعارضة وأن ا. كومارشیب هي العارضة الثانیة بخلاف الوقائع الثابتة بمقتضى المقرر التحكیمي المستدل به
وأن ثبوت تماطل شركة كومارشیب في . الثانیة تسلمت الكفالة البنكیة نیابة ولفائدة العارضة الاولى لا غیر

لمستأنف ومواجهته حق العارضة الأولى یترتب عنها لا محالة تحقق شروط الكفالة البنكیة في حق البنك ا
لة موضوع النزاع نص صراحة على كونها كفالة لا یفوت العارضتین التأكید على أن عقد الكفاوهذا . ببنودها

وأن . شخصیة وتضامنیة، مما یجعل الدفع بعدم إثبات مطل شركة كومارشیب غیر ذي موضوع ویتعین رده
ك ستحدید طبیعة الكفالة في كونها شخصیة وتضامنیة یترتب عنها بالتبعیة تنازل البنك المستأنف عن التم

أن الكفالة البنكیة موضوع النازلة صادرة عن مؤسسة بنكیة مما ع  و .ل.من ق1134بمقتضیات الفصل 
.یجعل منها التزاما تجاریا یقتضي إفتراض التضامن بین الكفیل البنك والمدین الأصلي شركة كومارشیب

فإن الكفالة : من مدونة التجارة5ع والمادة .ل.من ق1130من حیث خرق مقتضیات الفصل 
الحالي غیر محددة المدة بإقرار المستأنف ولا ینتهي الالتزام الناشئ عنها إلا بتنفیذه أو البنكیة موضوع النزاع 

وأن التزام البنك بتفعیل بنود هذه الكفالة لم ینشأ إلا بعد صدور المقرر . انتهاء الغرض الذي سلمت من أجله
مستأنف بالتقادم یبقى تبعا وأن دفع ال. التحكیمي المستدل به من طرف العارضتین وصیرورته واجب التنفیذ

ولكل ما سبق یتضح بأن المقال الاستئنافي المقدم من طرف البنك المغربي . لذلك كسابقه غیر ذي أساس
لذلك تلتمسان تأیید . للتجارة الخارجیة غیر مبني على أسس واقعیة وقانونیة صحیحة وسلیمة ویتعین رده

.الحكم المستأنف



212/8220/2017ملف رقم 

10

خلافا لمزاعم المستأنف علیهما فإنه یجدر التوضیح انه لئن 16/02/2017وعقب المستأنف بجلسة 
كانت المستأنف علیها الثانیة هي شركة تابعة للمستأنف علیها الأولى، فإن هذا لا ینفي أنهما تتوفران على  

عن الأخرى مما یجعل مزاعمهم الواردة في هذا ةشخصیة معنویة مستقلة وعلى ذمة مالیة مستقلة كل واحد
لو كانت الغایة من الدعوى المقدمة من طرفهما هو الحكم على البنك بأدائه أنه و .علیهاةص مردودالخصو 

مبلغ الكفالة لفائدتهما معا فإنه كان یتعین علیهما تقدیم طلبهما في هذا الاتجاه والحال ان الطلب الذي تقدم 
وأنه. لفائدة المستأنف علیها الأولىبه المستأنف علیهما یرمي الى الحكم على البنك بأداء مبلغ الضمانة 

وبالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المستأنف علیهما، فإنه سیتبین للمحكمة أنهما التمستا 
بتنفیذ مقتضیات الضمانة البنكیة للأداء المودعة ) اي البنك العارض(أمر المدعى علیه : "صراحة ما یلي

وأدائه بالتالي 08541448تحت عدد 2008دجنبر 30ارشیب لدیه بتاریخ لفائدتها من طرف شركة كوم
دولار امریكي موضوع الضمانة البنكیة أو ما یعادله بالدرهم 150.000لفائدة المستأنف علیها الأولى مبلغ 

وان الحكم المستأنف لما قضى بالحكم على العارض ". درهم مغربي1.464.210المغربي بتاریخ الطلب اي 
من قانون المسطرة 3داء مبلغ الضمانة لفائدة المستأنف علیهما معا یكون قد خالف مقتضیات الفصل بأ

یتعین على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا یسوغ "المدنیة الذي ینص بصریح العبارة على أنه 
ى تجاوزت حدود الطلب الذي وان محكمة الدرجة الأول" . لها أن تغیر تلقائیا موضوع أو سبب هذه الطلبات

كان معروض علیها وغیرت موضوعه تلقائیا والحال أنه لا وجود لمقال إصلاحي یبرر قضائها بالحكم على 
من 3البنك بأدائه مبلغ الضمانة لفائدة المستأنف علیهما معا وهو ما یشكل خرقا واضحا لمقتضیات الفصل 

اله الاستئنافي مدى خرق الحكم المتخذ لمقتضیات الفصلین وان البنك أوضح في مق. قانون المسطرة المدنیة
وانه لا یخفى . من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل الأول من قانون المسطرة المدنیة1130و 1117

على المستأنف علیهما أن الكفالة البنكیة تمنحها المؤسسات البنكیة لضمان أداء دین محدد ولفائدة مستفید 
یمكن تغییر فحوى الضمانة إلا بموافقة المؤسسة البنكیة الضامنة ذلك أن تغییر شروط الضمان لا معین ولا 
1117ویجدر تذكیر المستأنف علیهما بمقتضیات الفصل . یتم بالإرادة المنفردة للمستفید منهیمكن أن
لمدین، إذا لم یؤده هذا الكفالة عقد بمقتضاه یلتزم شخص للدائن باداء التزام ا"الذي ینص على أن المذكور

وهذا ما یعني أن الكفالة تمنح من طرف الكفیل وفق شروط معینة ولفائدة شخص معین في " خیر نفسهالأ
وأن الالتزام الملقى على عاتق البنك بمقتضى الكفالة البنكیة الآنف ذكرها هو محدد في أداء . وثیقة الضمان

لبنك بضمان أداء اوان التزام . وهي المستأنف علیها الثانیة22دولار أمریكي لفائدة شركة 15.000لغ بم
وان البنك منح ضمانته لأداء مبلغ . مبلغ معین یتم وفق شروط معنیة ولفائدة مستفید معین في وثیقة الضمان

دولار أمریكي لفائدة المستأنف علیها الثانیة ولیس المستأنف علیها الأولى التي لا علاقة للبنك 150.000
وأن البنك لا یواجه بالعلاقة التي تربط المستأنف علیهما ولا یعقل أن یساءل . لا من بعید ولا من قریببها 

البنك من طرف شخص غیر الشخص المستفید من الضمانة لمطالبته بتفعیلها إذ لا یمكن للبنك أداء مبلغ 
ومن جاء منهان یستفید وان الضمانات والكفالات تعطى لم..الضمانة لشخص غیر المستفید من الضمانة
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وان المستأنف علیها الأولى لا صفة لها . ذكره والتنصیص علیه حرفیا في عقد الكفالة أو عقد الضمان
لمطالبة البنك بتنفیذ الضمان وذلك حتى بافتراض ان المستأنف علیها الثانیة تعد شركة تابعة للمستأنفة علیها 

درهم انصب 150.000ام البنك بمنح ضماناته في حدود مبلغ الأولى، لأن ذلك لا تأثیر له على كون التز 
فقط لفائدة المستأنف علیها الثانیة، ولا یمكن بالتالي للمستأنف علیها الأولى مطالبة البنك بتفعیل الضمان 

وأن. وأن الصفة لإقامة الدعوى تعد من النظام العام ویتعین على المحكمة إثارتها ولو تلقائیا. لانعدام صفتها
هذا هو الاتجاه الخاطئ الذي اتخذه الحكم المستأنف، ذلك أنه قضى على البنك بأداء مبلغ الضمانة لفائدة 
شخص یعد غیر بالنسبة للبنك ما دام أنه لیس هو المستفید من الضمانة الممنوحة من طرف البنك وفي 

الضمانة الممنوحة من طرف غیاب إدلاء المستأنف علیهما بما یفید استفادة المستأنف علیها الأولى من
ویتعین بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنف علیهما التي تحاولان . البنك فإن مزاعمهم تبقى مردودة

بدون جدوى التمسك بدفوع لا تاثیر لها على واقعة كون المستأنف علیها الثانیة هي وحدها المستفیدة من 
لذلك بالغاء الحكم المتخذ لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني الكفالة الممنوحة من طرف البنك والحكم تبعا 

وأنه خلافا لما حاولت المستأنف علیهما إیهام المحكمة به بدون جدوى، فإنه یكفي الرجوع للحكم . سلیم
التحكیمي المتمسك به للتأكد من أنه صدر لفائدة المستأنف علیها الأولى ولیس لفائدة المستفیدة من الضمان 

وبهذا، فإن الحكم التحكیمي المتمسك به لا أثر له على الكفالة المقدمة من . ي المستأنف علیها الثانیةالتي ه
طرف البنك لفائدة المستأنف علیها الثانیة ولا یمكن الاعتداد به في مواجهة البنك ما دام أنه لم یصدر لفائدة 

وإن دل هذا على شيء فإنه یدل على خرق . ةالمستفیدة من الكفالة التي لم تكن طرفا في المسطرة التحكیمی
من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه اعتبر أن المدینة الأصلیة تعد 1134الحكم المتخذ لمقتضیات الفصل 

في حالة مطل بصدور الحكم التحكیمي في مواجهتها والحال أن مطل المدینة الأصلیة في مواجهة المستأنف 
ك في شيء، نظرا لكون هذه الأخیرة لا تعد المستفیدة من الضمانة البنكیة موضوع علیها الأولى لا یعني البن

وبالتالي فإن واقعة كون المدینة الأصلیة تعد في حالة مطل في مواجهة المستأنف علیها الثانیة التي . النازلة
نف علیها الأولى وفي جمیع الأحوال فإن المستأ. تعد هي المستفیدة من عقد الضمان هي منعدمة في النازلة

لا یمكنها مطالبة البنك في شيء ویبقى الحكم التحكیمي المستصدر من طرفها لا اثر له على الكفالة 
بالغاء الحكم المستأنف ویتعین بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنف علیهما والحكم . الممنوحة من البنك

الى الحكم على البنك بأداء مبلغ الكفالة لفائدة في جمیع ما قضى به والحكم من جدید برفض الطلب الرامي 
المستأنف علیها الأولى التي هي في جمیع الأحوال لا تعد مستفیدة من الكفالة سیما وأن مطل المدینة 
الأصلیة في مواجهة المستأنف علیها الثانیة المستفیدة من الضمان هو غیر قائم في النازلة لكون الحكم 

وأنه خلافا لما حاولت .فعیل الضمان لم یصدر لفائدة المستفیدة من الضمانالتحكیمي المستدل به لت
المستأنف علیهما إیهام المحكمة به فإنه یجدر التذكیر أن الكفالة الصادرة عن البنك هي مؤرخة في 

وفي جمیع الأحوال 03/06/2015لا بتاریخ رر التحكیمي المستدل به لم یصدر إوان المق30/12/2008
نما لفائدة شركة أخرى وهي لتي هي المستأنف علیها الثانیة وإ لفائدة المستفیدة من الضمان الم یصدر
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وبهذا فإن الدفع بكون التزام البنك بتفعیل بنود الكفالة نشأ بعد صدور المقرر . المستأنف علیها الأولى
ي لیست ضمان للأداء وفي جمیع الأحوال فإن الكفالة موضوع النازلة التي ه. التحكیمي هو مردود علیه

بمجرد الطلب هي غیر محددة المدة وبالتالي فإنها لا یمكن أن تكون صالحة الى الأبد والى ما نهایة له 
وما دام أن المستفیدة من . من مدونة التجارة5وغنما تخضع للتقادم الخماسي المنصوص علیه في المادة 

نفیذها على طول خمس سنوات ولم تقم باي عمل بقطع الكفالة التي هي المستأنف علیها الثانیة لم تطلب ت
ر هذا الدفع أن أثاوان البنك سبق له . 30/12/2013التقادم، فإن الكفالة تصبح متقادمة ولاغیة ابتداء من 

لا أن محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المطعون فیه استبعدته بعلة وجود اتفاق مبرم في الطور الابتدائي إ
والحال أن البنك لا یواجه بهذا الاتفاق 17/02/2012الأصلیة والمستأنف علیها الأولى بتاریخ بین المدینة 

الذي في جمیع الأحوال لا یمكن بتاتا اعتباره إجراء یقطع التقادم نظرا لكون المستأنف علیها الأولى التي 
مما یتعین . لبنكیة موضوع النازلةابرمت الاتفاق المذكور مع المدینة الأصلیة لا تعد المستفیدة من الضمانة ا

بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنف علیهما برمتها لعدم ارتكازها على اي أساس قانوني ولا واقعي 
سلیم والحكم بالغاء الحكم المستأنف الذي جانب الصواب في جمیع ما قضى به والحكم وفق المقال 

.الاستئنافي
أن  العارضة الاولى تعاقدت مع شركة كومارشیب 09/03/2017وعقب المستأنف علیهما بجلسة 

بمقتضى اتفاقیة عینت بموجبه هذه الأخیرة كوكیل بحري بالمغرب یلتزم كل عائداتها في حسابها البنكي 
من الاتفاقیة المبرمة بین العارضة 11وأنه بمقتضى المادة . وإعادة جمیع الارصدة في حسابها المصرفي

وأن . ب قامت هذه الأخیرة بتعیین العارضة الثانیة كشركة لإدارة المناطق وتنسیقالاولى وشركة كومارشی
العارضة الثانیة تبعا لذلك كانت مكلفة بالتعامل والتصرف نیابة عن العارضة الاولى في كل ما یتعلق بتنفیذ 

ر، إذ أن الإیداع وأن الضمانة البنكیة الصادرة عن شركة كومارشیب تمت في هذا الإطا. بنود العقد المذكور
وأن شركة . تم لدى البنك المستأنف لفائدة العارضة الثانیة بصفتها وكیلة ونائبة عن العارضة الاولى لا غیر

كومارشیب تبقى في كافة الأحوال مدینة للعارضة الأولى كما هو ثابت من المقرر التحكیمي الصادر بتاریخ 
. ى شركة كومارشیب بالأداء لفائدة العارضة الأولىعن لجنة التحكیم بطوكیو القاضي عل03/06/2015

من طرف العارضتین معا سلیما من الناحیة القانونیة ما دام أن ابتدائیا وأنه تبعا لذلك یكون الطلب المقدم 
ولكل ما سبق یتضح بأن الدفع بتجاوز محكمة الدرجة . للعارضتین معا الصفة والمصلحة في التقاضي

.المقدم الیها یبقى غیر مبني على أساس ویتعین ردهالاولى لحدود الطلب 
أنه یتعین التأكید : م.م.من ق1ع والفصل .ل.من ق1130و 1117من حیث خرق الفصلین 

بدایة على أن الأساس و الاطار الذي سلمت فیه الضمانة البنكیة من طرف المدینة شركة كومارشیب یرجع 
التي أبرمتها مع العارضة الاولى بصفتها الدائنة الاصلیة من جهة إلى مخالفة هذه الأخیرة لبنود الاتفاقیة

وأن الالتزام الملقى على عاتق  البنك . ومع العارضة الثانیة بصفتها وكیلة لهذه الأخیرة من جهة أخرى
دولار أمریكي لفائدة العارضة الثانیة 150.000,00المستأنف بمقتضى الكفالة البنكیة محدد في أداء مبلغ 
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وأن مصدر الكفالة موضوع النزاع هي المعاملة القائمة أساسا بین . فتها وكیلة عن العارضة الاولىبص
العارضة الاولى وشركة كومارشیب وبالتالي فإبرام العارضة الثانیة معاملة مع شركة كومارشیب في نطاق 

ملة موضوع الضمانة البنكیة الوكالة الممنوحة لها لا ینفي صفة العارضة الاولى باعتبارها مصدر تلك المعا
.إذ أن تصرف العارضة الثانیة لا یعدو أن یكون تصرف الوكیل في حدود وكالته عن الموكل

أن العارضتین سبق لهما من خلال المناقشة السالفة : ع.ل.من ق1134خرق مقتضیات الفصل 
وكیلة عن العارضة الأولى وأن العارضة الثانیة لیست سوى. توضیح المعطیات الحقیقیة للنازلة الحالیة

وأن التصرفات التي قامت بها العارضة الثانیة مع شركة كومارشیب بما فیها تسلم . تتصرف لحسابها
وأن العارضة الاولى هي . الضمانة البنكیة موضوع النازلة تمت جمیعها لحساب ولفائدة العارضة الأولى

الحق في طلب تنفیذ بنود الكفالة البنكیة وهي الدائنة الأصلیة لشركة كومارشیب وبالتالي فهي صاحبة
وأن ثبوت تماطل شركة كومارشیب في حق العارضة الأولى یترتب عنه لا محالة تحقق . المستفیدة منها

وأن الكفالة البنكیة موضوع النازلة صادرة . موجبات الكفالة البنكیة في حق البنك المستأنف ومواجهته ببنودها
جعل منها التزاما تجاریا یقتضي إفتراض التضامن بین الكفیل البنك والمدین الأصلي عن مؤسسة بنكیة مما ی

وأن البنك المستأنف یتمسك بالتقادم . شركة كومارشیب، ویترتب عنه استبعاد الدفوع المثارة بهذا الخصوص
كفالة البنكیة وأن العارضتین تذكران البنك المستأنف بأن ال. من مدونة التجارة5المنصوص علیه بالمادة 

موضوع النزاع الحالي غیر محددة المدة وبالتالي فلا ینتهي الالتزام الناشئ عنها إلا بتنفیذه أو انتهاء الغرض 
وأن التزام البنك بتفعیل بنود هذه الكفالة لم ینشأ إلا بعد صدور المقرر التحكیمي . الذي سلمت من أجله

وأن دفع المستأنف بالتقادم یبقى تبعا لذلك كسابقه . التنفیذالمستدل به من طرف العارضتین وصیرورته واجب
.26/01/2017لهذه الأسباب، تلتمس الحكم وفق مذكرة العارضتین المدلى بها بجلسة  . غیر ذي أساس

.30/03/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.ها خلال المداولة من طرف المستأنف والتي لم تتضمن اي جدیدوبناء على المذكرة المدلى ب

محكمة الاستئناف
من ق م م والفصول 3و 1حیث یعیب الطاعن على الحكم المستانف خرقه مقتضیات الفصل 

.من مدونة التجارة 5من ق ل ع والمادة 1134و 1130و 1117
عقد الكفالة المدرج بالملف یتبین أن فإنه بالاطلاع على. م.م.من ق3و 1بخصوص خرق الفصل 

دولار لفائدة المستأنف علیها الثانیة شركة مول 150.000البنك الطاعن التزم بمنح ضمانته في حدود مبلغ 
.اوروب ب إن دون الإشارة الى كونها وكیلة ونائبة عن المستأنف علیها الثانیة

بنكیة لضمان أداء دین محدد ولفائدة مستفید الت الكفالة البنكیة تمنحها المؤسسةوحیث إنه ما دام
معین فإنه لا یمكن تغییر مضمونها وشروطها إلا بموافقة البنك الضامن كما أنه لا یمكن مواجهة البنك بالبند 

ملزم لطرفیه دون المتمسك بهمن ق ل ع ویبقى الاتفاق228من الاتفاقیة وذلك عملا بنص المادة 11
وانه تبعا لذلك فإن المستأنف علیها الأولى لا صفة . ولا یواجه ببنودهعنهأجنبیا ویعد البنك الطاعن. غیره
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لفائدة المستأنف علیها الثانیة وأن الحكم المستأنف لما منحلها لمطالبة الطاعن بتنفیذ الضمان لكون الضمان 
الضمانة لم تمنح قضى على البنك الطاعن بأداء مبلغ الضمانة لفائدة المستأنف علیها الأولى رغم كون

قضى على البنك ایضا بأداء مبلغ الضمانة لفائدة المستأنف علیها الثانیة ومن جهة أخرى. من جهة لفائدتها 
في الحكم لفائدة المستانف علیها الأولى التي تعد غیر ذي صفة لتقدیم انحصررغم كون المقال الافتتاحي 

مما یتعین معه اعتبار السببین وجیهین مسطرة المدنیةقانون المن 3و 1الطلب یكون قد خرق المادتین 
.والحكم من جدید بعدم قبول الطلبلمجانبته الصوابوالغاء الحكم المستانف 

.وحیث إنه أمام وجاهة الدفعین المشار إلیهما أعلاه تبقى مناقشة باقي الأسباب غیر ذي فائدة
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الأولى الصائر

ــذه الأسبـــابله

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

تحمیلبوالطلبقبولبعدمجدیدمنوالحكمالمستانفالحكمالغاءوباعتباره:في الجوهر
.الصائرالاولىعلیهاالمستانف

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/03/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.الحسین11السید: بین 

.بوزیــان المحامي بـهیئة الرباطبوقنطارالاستاذ ینوب عنه
من جهةمستأنفا بوصفه

.التجاري وفابنك  في  شخص  ممثله القانوني:وبین 
.الدارالبیضاءشارع  الحسن  الثاني  163الرقمالاجتماعي بالكائن مقره
.المحامي بـهیئة الرباطالعربي الغرمولالاستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

. بنك المغرب  في شخص  السید  الوالي بمكاتبه بالرباط مركز الأعمال حي الریاض:بحضـــور 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.09/03/2017بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
الحســـین بواســـطة نائبـــه بمقـــال مـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة یســـتأنف 11تقـــدم الســـید 11/11/2016بتـــاریخ 

موضـوع الملـف التجـاري عـدد 13/01/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بالربـاط بتـاریخ 57بموجبه الحكم عدد 
.ردرهم كتعویض عن الضر 50.000القاضي بأداء المستأنف علیه لفائدته مبلغ 2539/2801/2015

تقــدمت شــركة التجــاري وفــا بنــك بواســطة نائبهــا بمقــال مــؤداة عنــه الرســوم القضــائیة 28/12/2016وبتــاریخ 
.یستأنف بموجبه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه

حیث لا دلیل على تبلیغ الحكم المطعون فیه مما یتعین معه اعتبار الاستئنافین مقبولان شـكلا لتقـدیمهما وفـق 
.الشروط المتطلبة قانونا

:ضـوعفي المو
تقدم المدعي بواسـطة نائبـه بمقـال عـرض 08/07/2015یؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

فیه أنـه رجـل أعمـال یتـاجر فـي العقـار ولدیـه عـدة حسـابات فـي بنـوك مختلفـة منهـا مصـرف المغـرب والبنـك المغربـي 
عنــد قیامــه بــأداء معــاملات بواســطة شــیكات 02/07/2015للتجــارة الخارجیــة والقــرض الفلاحــي، وأنــه فــوجئ بتــاریخ 

مســحوب علــى AMG 912183بقــرار منعــه مــن الحصــول علــى دفتــر الشــیكات بحجــة أنــه ســلم شــیكا تحــت عــدد 
وتم التصریح به الى بنك المغرب الـذي 15/05/2015درهم بتاریخ 50.000المدعى علیها التجاري وفا بنك بمبلغ 

یتوفر أصلا علـى حسـاب لـدى المـدعى علیهـا وأن قـرار المنـع المبنـي علـى قیمـة وأنه یؤكد أنه لا. أصدر قرار المنع
زهیدة بشیك لطخ سمعته وجعل الأبناك یفقدون ثقـتهم فیـه، لأجـل ذلـك یلـتمس الحكـم علـى المـدعى علیهـا بـأداء مبلـغ 

ن تـــاریخ الحكـــم درهـــم تعویضـــا لـــه عـــن الأضـــرار المادیـــة والمعنویـــة التـــي لحقتـــه مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــ500.000
.وأرفق المقال بثلاث شهادات بنكیة. وتحمیلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 

وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة لنائــب المــدعى علیهــا والتــي أكــد فیهــا عــدم اختصــاص المحكمــة مكانیــا للبــت فــي 
أكـدت أن المـدعي یتـوفر علـى الطلب لكون مقر المدعى علیها یتواجد بالدارالبیضاء وفي إجابتها على مقال الـدعوى 

المغـــرب تفرضـــه المقتضـــیات القانونیـــة عـــدة حســـابات لـــدى المـــدعى علیهـــا وان مـــا قامـــت بـــه مـــن تصـــریح لـــدى بنـــك
وبالتالي لم ترتكـب أي خطـأ كمـا أن المـدعي لـم یسـبق لـه ان راسـلها بخصـوص هـذا الموضـوع ، ملتمسـا أساسـا عـدم 

.الاختصاص واحتیاطیا رفض الطلب
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وأنـه وبناء علـى المـذكرة التعقیبیـة لنائـب المـدعي التـي أكـد فیهـا أن المـدعى علیهـا لازالـت متمادیـة فـي خطئهـا
لازال یؤكد أنه لا یملك أي حساب لدیها وبالتالي لا یمكنه إصدار شـیك مسـحوب علیهـا وأنـه وجـه تظلـم وأجابـه بنـك 

.المغرب على إثرها كما هو ثابت بالإرسالیة 
وبناء على المـذكرة التعقیبیـة لنائـب المـدعى علیـه التـي أكـد فیهـا أن المـدعي یتـوفر علـى حسـاب لـدى المـدعي 

ت من كشف الحساب ، وأن المنع الذي كان قد تعـرض لـه المـدعي تـم رفعـه كمـا هـو واضـح مـن الرسـالة كما هو ثاب
وهــي صــادرة عــن بنــك المغــرب ولــیس عــن المــدعى علیهــا ، 31/07/2015المرفقــة بالمــذكرة الجوابیــة المؤرخــة فــي 

.وأرفق المذكرة بكشف حساب. ملتمسا رد الدعوى 
ئـب المـدعي التـي أكـد فیهـا أن المـدعى علیهـا لـم تجـب عـن سـؤال حـول مـا إذا وبناء علـى المـذكرة التعقیبیـة لنا

كانــت قــد ســلمت لــه الشــیك موضــوع الــدعوى أم لا، وأنــه یجیــب بــالنفي المطلــق بكــون هــذا الشــیك لا یخصــه وبالتــالي 
.فإنها تقر بخطئها، ملتمسا الاستجابة للطلب

.تم استئنافه من الطرفینوبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و 
:الحسین11بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف المستأنف 

ان محكمـة الدرجـة الأولـى حینمـا حـددت مقـدار التعـویض الـذي : أسس الطاعن استئنافه علـى الأسـباب التالیـة
درهم 50.000یستحقه العارض بناء على الضرر اللاحق به نتیجة الخطأ الثابت في حق المستأنف علیها في مبلغ

وانـه اعتبـارا الـى . وعرضـت بالتـالي حكمهـا للإلغـاء والتعـدیل. ع.ل.مـن ق98فقط تكون قد خرقت مقتضیات المـادة 
العنصرین الذي یستند علیهما مقـدار التعـویض الواجـب الحكـم بـه مـن قبـل المحكمـة والـذین همـا الخسـارة التـي لحقـت 

لدرجـة الأولـى أسـاءت تطبیـق الفصـل المـذكور ولـم تقـدر تعویضـا العارض والنفـع الـذي حـرم منـه یتضـح أن محكمـة ا
ــال. عــادلا یمكنــه جبــر الضــرر اللاحــق بــه وتعویضــه عــن النفــع الــذي حــرم منــه نظر الــى المركــز الاقتصــادي وأنــه ب

والاجتماعي للعارض كرجل أعمـال یتـاجر فـي العقـار فإنـه تكبـد نتیجـة خطـأ المسـتأنف علیهـا أضـرارا مادیـة ومعنویـة 
في الأهمیة حیث حرمه من ابرام مجموعة من الصفقات تقدر كـان یـود تسـدیدها عبـر الشـیكات التـي منـع منهـا غایة

التجاریة وجعل الأبناك یفقدون ثقتهم فیـه ویحجمـون عـن التعامـل معـه وكـل ذلـك خلـف نتـائج سـلبیة كما لطخ سمعته 
حكــوم بــه لــم یأخــذ فــي الاعتبــار جمیــع هــذه ولــذلك فــإن مقــدار التعــویض الم. علــى مســتوى وضــعه المــالي والاعتبــاري

المعطیات والوقائع مما جعله تعویضا هزیلا غیر منصف ولا یعادل حجم الخسارة اللاحقـة بالعـارض ومقـدار الكسـب 
لأجل كل ذلك فإنه یكون محقا في طلب تأیید الحكم الابتدائي فـي شـقه المتعلـق بـالحكم بـالتعویض . الذي فوت علیه

ـــه وجعلـــه وبتعدیلـــه جزئیـــا فی ـــك بـــالرفع مـــن قیمت ـــدل 500.000مـــا یخـــص مقـــدار التعـــویض المحكـــوم بـــه وذل درهـــم ب
لأجلـه یلـتمس الحكـم تبعـا لـذلك بتأییـد . درهم مع الفوائد القانونیة منذ تاریخ النطـق بـالحكم الـى غایـة التنفیـذ50.000

لتعویض المحكوم به وذلك بالرفع من الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالتعویض وبتعدیله جزئیا فیما یخص مقدار ا
درهــم المحكــوم بــه ابتــدائیا وذلــك مــع الفوائــد القانونیــة منــذ تــاریخ النطــق 50.000درهــم بــدل 500.000قیمتــه وجعلــه 

.مرفقا مقاله بنسخة من الحكم.بالحكم الى غایة التنفیذ
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:بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة التجاري وفا بنك 
ان الحكــم المســتأنف صــدر نــاقص التعلیــل المــوازي لانعدامــه : أســس الطــاعن اســتئنافه علــى الأســباب التالیــة

وغیر مرتكز على أساس قانوني سلیم ، فقد ورد في الحكم المستأنف وبالضبط في الفقرة ما قبل الأخیرة من الصفحة 
نها هي من قامت بالتصریح لدى بنك المغرب وحیث إن اعتراف المدعى علیها بكو : " من الحكم المستأنف مایلي3

الشــيء الــذي أدى الــى إصــدار قــرار منــع المــدعي بالتعامــل بالشــیكات مبــررة ذلــك بكــون المقتضــیات القانونیــة تفــرض 
ذلــك دون بیــان الأســباب ولا هــذه المقتضــیات فــإن خطــأ المــدعى علیهــا یكــون ثابتــا بغــض النظــر عــن أي نقــاش آخــر 

ویســتقي مــن هــذه الحیثیــة ان المحكمــة مصــدرة الحكــم المســتأنف " فــع الحضــر البنكــيحــول وجــود الحســاب وحــول ر 
اعتبـــرت العارضـــة مخطـــأة فیمـــا أقـــدمت علیـــه لعلـــة أنهـــا صـــرحت بعـــدم أداء الشـــیك إلا أن العارضـــة لـــئن كانـــت قـــد 

یهــا والتــي صــرحت لبنــك المغــرب بواقعــة عــدم الأداء فإنهــا حــددت الجهــة المتورطــة فــي عــدم أداء الشــیك التــي ورد عل
الحســین الحامــل لبطاقــة 11ذلــك أنهــا أشــارت فــي الشــهادة المســلمة لحامــل الشــیك ان الســید . تبــین أنهــا بــدون رصــید
الـذي هذا مـع العلـم ان التصـریح . أصدر شیكا مسحوبا علیها تبین أنه بدون رصیدA50248التعریف الوطنیة عدد 

A50248لحسـین الحامـل لبطاقـة التعریـف الوطنیـة عـدد ا11قامت به العارضة الى بنـك المغـرب بخصـوص السـید 

تفرضه المقتضیات القانونیة المنظمة للتعامل بالشـیك وبالتـالي لـم ترتكـب العارضـة أي خطـأ فـي حـق المـدعي، لـذلك 
فالجزاء الذي رتبته المحكمة في حق العارضة لا لشيء من أنها صـرحت شـیكا تبـین أنـه بـدون رصـید ویعـود للسـید أ 

تكون قد أصدرت حكما غیر معلل ولا یرتكز علـى أي A50248سین الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة عدد دراز الح
وأنها ملزمة بالتصریح لبنك المغرب بكل واقعة همت استخلاص شیك وهي ملزمة بتحدید الجهة . أساس قانوني سلیم

لـه الخلــط فـي الاســم الشخصـي للشــخص وأنــه اذا كـان بنــك المغـرب قـد وقــع . التـي صـدر عنهــا ورقـم بطاقتــه الوطنیـة
المعني بالشیك الذي صدر عنه وتبین انه بدون رصید فإنها غیر مسؤولة عن ذلك ما دام أنها قامت بما هـي ملزمـة 

الحســین لــم یســبق لــه أن راســل العارضــة بخصــوص موضــوع المنــع الــذي 11، أضــف إلــى ذلــك الــى ان الســید بــذلك
نه لا علاقـة لـه بالعارضـة ولـم یسـبق لـه ان كـان لـه حسـاب مفتـوح لـدیها أمـر تعرض إلیه، كما أن ما یصرح به من أ

مردود ما دام ا نها أدلت بكشف حسابي یهم حساب مفتوح لـدیها لفائـدة المـدعي، أضـف الـى ذلـك فإنـه بعـدما تأكـدت 
مغـرب بهـذا العارضة من أن المدعي غیر معني بواقعة الشیك الـذي تـم سـحبه بـدون مؤونـة بـادرت الـى إخبـار بنـك ال

الأمــر وتــم رفــع المنــع عنــه، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا یــدل علــى أن الضــرر الــذي یدعیــه المــدعي لا وجــود لــه 
العارضــة بأدائهــا للمــدعي قضــت علــىویتجلــى مــن كــل مــا ســبق أن المحكمــة مصــدرة الحكــم المســتأنف التــي .أصــلا

لأجلــه . مرتكــز علــى أســاس قــانوني ســلیمدرهــم تكــون قــد أصــدرت حكمــا غیــر معلــل وغیــر50.000تعویضــا مبلــغ 
وأرفقـت مقالهـا بنسـخة . تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بـرد ورفـض دعـوى المسـتأنف علیـه مـع تحمیلـه الصـائر

.من الحكم المستأنف
ان استئناف المستأنف غیر جدي ولا یرتكز على أي أسـاس 05/01/2017وأجابت المستأنف علیها بجلسة 

، وكما سبق وأن وضحت العارضة في استئنافها هي أیضا فإنها كانت قد صرحت لبنك المغرب بواقعة قانوني سلیم 
الحسـین الحامـل لبطاقـة التعریـف الوطنیـة 11عدم أداء الشیك وحـددت الجهـة التـي أقـدمت علـى ذلـك ألا وهـو السـید 

الحسـین الحامـل 11هذا مـع العلـم ان التصـریح الـذي قامـت بـه العارضـة لبنـك المغـرب علـى السـید . A50248عدد 
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تفرضــه المقتضــیات القانونیــة المنظمــة للتعامــل بالشــیك وبالتــالي لــم ترتكــب A50248لبطاقــة التعریــف الوطنیــة عــدد 
ســم الشخصــي بــین الاســم الــذي المدعیــة أي خطــأ فــي حــق المــدعي، فــإذا كــان بنــك المغــرب قــد وقــع لــه خلــط فــي الا

أضـف الـى ذلـك فـإن مـا یصـرح بـه . یحمله المدعي والاسم الذي یحمله صاحب الشیك فإنها غیر مسـؤولة علـى ذلـك
المستأنف من أنه لا علاقة له بالعارضة ولم یسبق له أن كان له حساب لدیها أمر مردود ما دام أ نهـا أدلـت بكشـف 

أضف الى ذلك أنه بعدما تأكدت العارضة مـن أن المـدعي غیـر . الحسین11د حسابي یهم حسابا مفتوحا لدیها للسی
معنـي بواقعــة الشــیك الــذي تــم ســحبه بــدون مؤونــة بــادرت الـى ســحب الوثــائق لــدى بنــك المغــرب وتــم رفــع المنــع عنــه، 

در عـن خدمة للمدعي من غیـر ان یطلبهـا منهـا ذلـك أنهـا لمـا علمـت ان المنـع الصـاوبذلك تكون العارضة قد قدمت 
الحسین وإنما یهم شخصا آخر یحمل نفس الاسـم رقـم بطاقتـه الوطنیـة 11بنك المغرب لا یهم المدعي الحالي السید 

مـا یسـتقى مـن و . بادرت الى تصحیح الخطأ الـذي وقـع فیـه بنـك المغـرب بخصـوص المـدعي الحـاليA50248وهي 
ي تعــرض لــه هــذا الاخیــر صــادر عــن بنــك ســبق ان العارضــة لــم تلحــق أي ضــرر بالمــدعي الحــالي وان الخطــأ الــذ

درهـم مـا 50.000المغرب، وأنه تبعا لذلك ما كان للمحكمة أن تقضي على العارض بـأداء تعـویض فـي حـدود مبلـغ 
وأنها صرحت بواقعة الشیك بدون أداء لكن حددت الشـخص . دام أنها لم تقم بأي تصرف یسيء الى المدعي الحالي

رقم بطاقته الوطنیة، واعتبارا أن البطاقة هي التي تحدد الشخص المسؤول عـن الذي صدر عنه الشیك ونصت على 
إصدار شیك بدون رصید فإنها تكون قد تصرفت طبقا للقانون وبالتالي لا یمكن للمدعي الحالي مواجهتها بأي طلب 

.فإنها تؤكد ما ورد في استئنافها13/01/2015، واعتبارا أن العارضة هي الأخرى استأنفت حكم 
ان المسـتأنفة اذا كانـت تعتبـر ان بنـك المغـرب هـو المسـؤول فمـا هـو 09/03/2017وعقب المستأنف بجلسـة 

الدافع الى مبادرتها تقدیم طلب رفع المنع، وأن خطأها ثابت وأنه لو بذلت العنایة اللازمـة فـي تفقـد الوثـائق لثبـت لهـا 
هـا مسـؤولة فـي التأكـد مـن هویـة كـل صـاحب حسـاب بمـا ان الشیك الذي رجع بدون مؤونة لا یهـم العـارض مـا دام أن

وان الحكــم الابتــدائي جــاء معلــلا تعلــیلا ســلیما مــا دام أنــه ثبــت لقضــاة الدرجــة . فــي ذلــك رقــم بطاقــة تعریفــه الوطنیــة
تضح لها أنـه ترض أنه أصدر الشیك بدون رصید لالأولى مسؤولیة المستأنفة وأنها لو تفحصت حساب الشخص المف

مــع بــاقي الأبنــاك خاصــة البنــك المغربــي  ولمــا تــم تلطــیخ ســعمتهA50248م بطاقــة العــارض التــي هــي لا یحمــل رقــ
للتجــارة الخارجیــة ومصــرف المغــرب اللــذان یتعامــل معهمــا ، لــذلك یكــون الحكــم الابتــدائي قــد جــاء علــى صــواب ممــا 

عارض قـد سـبق ان أثـار فـي اسـتئنافه یتعین تأییده حول هذا الشق، وفیما یتعلق بالشق المتعلق برفع التعویض فإن ال
.الموجبات التي تدعم وسائل استئنافه 

.23/03/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكـمــة الاستئنــاف
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:الحسین11بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف الطاعن 
مقدار الذي أسس. ع.ل.من ق98ات المادة ه خرقه مقتضیالمطعون فیحیث ینعى الطاعن على الحكم 

هـــــــــــوم بـــــــــــــالتعویض على عنصرین هما الخسارة التي لحقت بالمتضرر والنفع الذي حرم منه وأن التعویض المحك
.الضرر اللاحق بهلم یراع العنصرین المشار إلیهما وقضى بتعویض لم یجبر 

الثابت من وثائق فإنن قوام المسؤولیة البنكیة توافر ثلاثة عناصر خطأ وضرر وعلاقة سببیة ، لما كاوحیث
بدون رصید من طرف الطاعن دون أن شیك بواقعةالملف ان المستأنف علیها قامت بالتصریح لدى بنك المغرب 

بذلك ونتیجة تصریحها قام تتأكد من هویة الشخص الذي یحمله صاحب الشیك واسم الطاعن وقامت بتبلیغ البنك 
ثابت في حق المستأنف علیها على خلاف ما في المسؤولیةالبنك بالمنع وبذلك فإن الخطأ باعتباره أهم ركن

هو . ع.ل.من ق98تمسكت به، وأن ثبوت الخطأ یترتب عنه وجود ضرر، وان الضرر إن كان وفق المادة 
وریة التي اضطر الى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي الخسارة التي لحقت المتضرر فعلا والمصروفات الضر 
طبقا للمادة المذكورة الحدود العادیة لنتائج هذا الفعل ، فإنه ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة 

ج إثبات الخسارة التي لحقته والمصروفات التي اضطر الى إنفاقها لإصلاح نتائكان علیهأعلاه فإن المتضرر 
ار ، وأنه في النازلة فإن الطاعن ولئن ادعى حصول الضرر لم یدل بالوثائق التي تثبت الخسارة المادیة فعل الضال

درهم قد تكون قد استعملت سلطتها التقدیریة 50.000التي لحقته وان المحكمة لما حددت قیمة الضرر في مبلغ 
ء بما یثبت حجم الضرر ونوعه ومقداره مما یبقى معه المخولة لها في مجال التعویض عن الضرر في غیاب الإدلا

.الاستئناف غیر مؤسس ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنف
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
:بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف البنك 

حیث انه استنادا للحیثیات أعلاه وأمام ثبوت ركن الخطأ في جانب الطاعنة التي كان علیها قبل الإقدام على 
ا حینما اعتبرت المستأنف علیه أن تتأكد من هویة صاحب الشیك وانهبدون رصید إعلام بنك المغرب بإصدار شیك 

تكون قد ارتكبت خطأ وأن هذا الخطأ نجم عنه ضرر وأن لم تتخذ الحیطة الضروریةو الشیك خطأ هو صاحب 
الضرر یجب أن یجبر عن طریق التعویض ، وان الحكم المستأنف لما اعتبر مسؤولیتها قائمة یكون قد صادف 

.الصواب مما یتعین تأییده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

ـابلهــذه الأسبــ
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافینقبول:ـلــــــفي الشكـ
.على رافعـهاستئنافكلصائرتحمیلو المستأنفالحكموتأییدبردهما:الموضوعفي

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه 
كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/04/13بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانوني11الشركة التجاریة : بین 
.قرب نادي الریاضات بني ملال3الكائن مقرها الاجتماعي بطریق مراكش كلم 

نائبها الأستاذ عبد النبي الحمزاوي المحامي بهیئة بني ملال الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ 
.أرحال المحامي بهیئة البیضاءحسن 

من جهةةمستأنفوصفهاب

الشركة العامة المغربیة للأبناك في شخص ممثلها القانوني:وبین 
.شارع عبد المومن الدار البیضاء55الكائنة برقم 

.تنوب عنها الأستاذة فضیلة السبتي المحامیة بهیئة البیضاء
.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

.عبد العزیز11السید : بحضور 

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2219: رقمقرار
2017/04/13: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریرعلىوبناء

.6/4/2017بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ي الشكـــلف
بواســطة الأســتاذ عبــد النبــي الحمــزاوي بمقــال مــؤدى 11تقــدمت الشــركة التجاریــة 3/1/2017بتــاریخ 

الصــــادر فــــي الملــــف التجــــاري عــــدد 3970بمقتضــــاه تســــتأنف الحكــــم التجــــاري عــــدد الرســــوم القضــــائیة عنــــه 
برفضـــها مــــع القاضـــي بقبــــول جمیـــع الطلبـــات وفــــي الموضـــوع 21/4/2016بتـــاریخ 10933/8202/2015

.تحمیل رافعها الصائر
حیث لا دلیل على تبلیغ الطاعنة الحكم المطعون فیه مما یتعین معه اعتبار الاسـتئناف مقبـول شـكلا 

.لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا

:وفي الموضــوع
تقدمت المدعیة بمقال عرضت 1/12/2016أنه بتاریخ المستأنفیتجلى من وثائق الملف والحكم 

ن استفادت من تسهیلات بنكیة في حسابها وصلت الى تاریخ المنازعة القضائیة مبلغ أنه سبق لها أیه ف
كمبیالات عن طریق الخصم إلا ان 3استفادت من قیمة أن ، وان المدعیة سبق لها درهم1584399,87

الكمبیالات لم یتم أدائها في تاریخ استحقاقها حیث نتج عن ذلك تسجیل مدیونیة بحساب المدعیة بمبلغ 
درهم، وان المدخل في الدعوى منح 1717771,37لیكون مجموع الدین هو مبلغ درهم 133371,05

الكائن 10-18765موضوع مطلب التحفیظ عدد " لبنى"كه المسمى للمدعى علیها كفالات رهنیة على مل
وان المدعى علیها .11بمدینة بني ملال بصفته كفیلا ضامنا لأداء دیون المدینة الأصلیة الشركة التجاریة 

من طرف محكمة الإستئناف 2009- 12- 405موضوع الملف رقم 702استصدرت قرارا تجاریا تحت عدد 
موضوع درهم 1717771,37دئها لها مبلغ أقضى على المدعیة ب2009- 5- 28تاریخ التجاریة بمراكش ب

الدین المشار إلیه أعلاه، وان المدعیة أدت ما بذمتها للمدعى علیها واستصدر بعد ذلك المدخل في الدعوى 
من محكمة الإستئناف التجاریة بمراكش قضى 2014- 10- 30بتاریخ 1758قرارا تجاریا تحت عدد 

وانه مادامت المدعى علیه قد استخلصت ،بمطلب التحفیظ المشار إلیه أعلاهیب على الرهون المقیدة بالتشط
جمیع دیونها بما فیها قیمة ثلاث كمبیالات فان الاحتفاظ بالكمبیالات من طرفها أصبح بدون مبرر قانوني 

تهم في أداء ما بذمتهم، وان سلوك بدوا رغبأخاصة وان المدعیة لما طالبت زبنائها بقیمة الكمبیالات المذكورة 
ضر بالمدعیة والتمست الحكم على المدعى علیها بإرجاعها للمدعیة ثلاث كمبیالات سبق لها أالمدعى علیها 
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2009- 5- 28الصادر بتاریخ 702ان استفادت من قیمتها عن طریق الخصم موضوع القرار التجاري عدد 
تحت طائلة غرامة تهدیدیة 2009- 12- 405الملف رقم عن محكمة الإستئناف التجاریة بمراكش موضوع

درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ وتحمیل المدعى علیها الصائر واحتیاطیا الأمر بإجراء بحث 500قدرها 
وأرفق المقال بصور من قرار تجاري ، وصورة تبلیغیة، رفع الید، وصورة من رفع الید عن الحجز . بالمكتب

.التحفظي 
في الدعوى بمذكرة جوابیة یعرض فیها المطلوب الحكم بحضورهتقدم دفاع 2016- 01- 21وبتاریخ 

ه المذكور أعلاه بصفته كفیلا ضامنا، وانه مدعى علیها كفالات رهنیة على ملكانه سبق له ان منح لل
ن وأرفق المذكرة مادامت المدعیة قد أدت ما بذمتها للبنك المدعى علیه من دیون فإنه یلتمس تطبیق القانو 

.بصورة من قرار استئنافي 
بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان الطلب یبقى غیر اتقدم دفاع المدعى علیه2016- 2-11وبتاریخ 

مقبول لعدم إثبات المدعیة لصفتها والتمس الحكم بعدم قبول الطلب، كما تقدم بمذكرة جوابیة بتاریخ 
استصدر أمرا بالأداء عن طریق رئیس المحكمة التجاریة یعرض فیها انه سبق للبنك ان 2016- 02- 25

مع الفوائد القانونیة 70121,50بمراكش قضى على المسحوب علیه رجوي عبد الواحد بأدائه للبنك مبلغ 
درهم إلا ان 63250,00والذي تم تأییده استئنافیا كما استصدر البنك أمرا بالأداء یخص كمبیالتین بمبلغ 

إلغائه من طرف محكمة الإستئناف التجاریة بمراكش والحكم من جدید برفض الطلب الأمر المذكور تم 
والتمس بناء على ما ذكر الحكم برفض الطلب 2009- 4- 28بتاریخ 498موضوع القرار عدد 

وأرفق الطلب بصورة بأمر بالأداء صورة من قرار استئنافي، صورة لمحضر إخباري، صورة من أمر 
.ر استئنافي بالأداء، صورة من قرا

تقدم دفاع المدعیة بمذكرة تعقیبیة مع مقال إضافي مؤدى عنه یعرض 2016- 03- 10وبتاریخ 
فیهما انه مادامت المدعى علیها قد اختارت متابعة الموقعین على الكمبیالات الثلاث موضوع النزاع طبقا 

م باستخلاص قیمة زبونتها المدعیة من مدونة التجارة فإنه لیس من حقها القیا502للفقرة الأولى من المادة 
خاصة وأنها اخفت عنها متابعة الموقعین على الكمبیالات الثلاث واستصدرت أمرا بالأداء في مواجهتهم، 
وانه یبقى من حق المدعیة مطالبة المدعى علیها بإرجاعها قیمة الكمبیالات الثلاث المحددة في مبلغ 

الصادر عن محكمة 702تها تنفیذا للقرار التجاري عدد درهم والتي سبق لها ان استخلص133371,50
والتمس الحكم على المدعى علیها بإرجاعها للمدعیة مبلغ 2009-5- 28الإستئناف التجاریة بمراكش بتاریخ 

.درهم مع الفوائد القانونیة والصائر والنفاذ المعجل 133371,50
ابیة یعرض فیها ان البنك یدلي بإشهاد تقدم دفاع المدعى علیها بمذكرة جو 2016- 3-24وبتاریخ 

درهم 70120,50صادر عن المدعیة تقر بموجبه بأنها توصلت بكمبیالة بمبلغ 2007- 12-7مؤرخ في 
ویلتزم كذلك بعدم القیام بأیة 2006-7- 20من طرف السید رجیوي عبد الواحد المستحقة الأداء بتاریخ 

صادر 2008-371المذكورة هي موضوع أمر بالأداء عدد متابعة قضائیة في هذا المجال، وان الكمبیالة
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بصفته 11صادر عن عبد العزیز 2007- 8- 9، كما انه یدلي بإشهاد مؤرخ في 2008-6- 3بتاریخ 
درهم من طرف 632500تین تحملان مبلغ لیشهد بموجبه انه توصل بمبلغ الكمبیالتین ال11مدیر شركة 

الصادر بتاریخ 2008- 2- 347هما موضوع أمر بالأداء عدد السید كمال محفوظ، وان الكمبیالتین 
المدلى به من طرف المدعیة بمذكرتها الجوابیة، وانه أمام تنكر المدعیة لتوصلها بقیمة 5-2008- 22

الكمبیالات موضوع الدعوى فإن ذلك صادر عن سوء نیتها والتمس رد ما جاء في المقالین الأصلي 
.وأرفق المذكرة بصورة من اشهادین .والإضافي والحكم برفض الطلب

تقدم خلالها دفاع المدعیة بمستنتجات ختامیة 2016-04-07وبناء على إدراج القضیة بجلسة  
یعرض فیها ان المدعیة تنفي ان تكون قد تسلمت مبلغ الكمبیالات موضوع النزاع من زبنائها، وإنما استفادت 

لمدعیة قبل الإستفادة من قیمة الكمبیالات من طرف المدعى علیها عن طریق عملیة الخصم وان البنك ألزم ا
من قیمة الكمبیالات من التوقیع على الإشهادین أعلاه حتى یتمكن البنك من متابعة الموقعین من أجل 
استخلاصها، والحال ان المدعى علیها قامت بمتابعة الموقعین من اجل استخلاص الكمبیالات وفي نفس 

عدم إرجاعها الكمبیالات الى زبونتها حتى تتمكن الوقت قامت بتقیید مدیونیتها في حساب المدعیة بالرغم من
من مدونة التجارة والتمس الحكم وفق المقالین 502من سلوك المساطر القضائیة خلافا لمقتضیات الفصل 

.الإفتتاحي والإضافي مع الفوائد القانونیة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 
أسستوتم استئنافه من طرف المدعیة التي لیه أعلاه إوبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار 

:استئنافها على ما یلي 
أنه بالرجوع إلى الإشهاد الصادر عن " ان محكمة الدرجة الأولى قد قضت برفض طلباتها بعلة 

فإنهما 07/08/2007وكذا الإشهاد الصادر عن مدیرها المؤرخ في 07/12/2007المدعیة المؤرخ في 
ة الكمبیالات المطلوبة، وأن احتفاظ البنك المدعى علیه بالكمبیالات لا یتنافى مع یفیدان توصل المدعیة بقیم

من مدونة التجارة طالما أنه سلم للمدعیة قیمتها وأن دفع المدعیة بكون البنك 502مقتضیات الفصل 
" قى بدون إثباتالمدعى علیه قد ألزمها بالتوقیع على الإشهادین لتمكینه من متابعة الموقعین على الكمبیالة یب

والحال أن الثابت من مستندات القضیة أن العارضة قد استفادت من قیمة ثلاث كمبیالات موضوع النزاع عن 
علیها إلا أن هذه الكمبیالات لم یتم أداءها المستأنفطریق الخصم مقابل الإشهادین المحتج بهما من طرف 

درهم، هذه 133371,50ب العارضة بمبلغ في تاریخ استحقاقها فنتج عن ذلك تسجیل مدیونیة بحسا
702المدیونیة التي تم أداءها لاحقا من طرف العارضة للمستأنف علیها في إطار القرار التجاري عدد 

من طرف محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش بتاریخ 405/12/2009الصادر في الملف عدد 
11منا لأداء دیون العارضة الشركة التجاریة مما حدى بالمدخل في الدعوى بصفته كفیلا ضا28/5/2009

قضى بالتشطیب على جمیع الرهون المقیدة بمطلب التحفیظ 1758إلى استصدار قرار تجاري تحت عدد 
المستأنفوأن .للأداء والتي سبق أن منحها للمستأنف علیها ككفالات رهنیة على ملكه18765/10عدد 

فإن الثابت 11علیها رغم استخلاص قیمة الكمبیالات موضوع النزاع من زبونتها العارضة شركة التجاریة 
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وهو ما یتنافى ومقتضیات الثلاثالكمبیالاتتخلاص سمن وثائق القضیة انها تابعت الموقعین من اجل ا
ابعة الموقعین من اجل استخلاص من مدونة التجارة التي تخیر البنك في مثل نازلة الحال بین مت502المادة 

الورقة التجاریة أو تقیید في الرصید المدین للحساب الدین المصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة التجاریة أو 
دینه العادي ردا للقرض، ویؤدي هذا القید إلى انقضاء الدین وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجاریة إلى الزبون 

الدفوع المتمسك بها من طرف العارضة وحیثیات الحكم الابتدائي نجد أن محكمة وأنه بإجراء مقارنة بین 
استعراض مواقف الأطراف ولكن المعول علیه هو الرد تعرها أي اهتمام لأن العبرة لیس الدرجة الأولى لم 

نه أو سلبا لأن التعلیل یقصد مإیجاباأمام القضاء وتحدید موقف المحكمة منه أثیرعلى كل دفع جدلي 
التحقق من أن القاضي قد فهم وأحاط بالدعوى من الجوانب القانونیة وقد كیفها التكییف القانوني الصحیح 

الخصوم من طلبات أبداهوالتأكد من أن القاضي قد اطلع على وقائع القضیة ومستنداتها وكون قناعته فیما 
.ودفوع

زلة انعدامه والهدف من التعلیل هو وأن محكمة النقض قد استقرت على أن نقصان التعلیل ینزل من
وأن تجاهل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه أن یجیب القضاء على الدفوع التي یثیرها الخصوم 

ثیر على اتجاهها بجعل حكمها غیر تأبالاستئناف لكل المعطیات السالفة الذكر والقفز علیها رغم ما لها من 
.مرتكز على أساس قانوني ویتعین إلغاءه

سباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من رفض الطلب والحكم تصدیا على لهذه الأ
133371,50مبلغ 11المستأنف علیها الشركة العامة المغربیة للأبناك بإرجاعها للمستأنفة الشركة التجاریة 

ا بإرجاعها لفائدتها الثلاث واحتیاطیا الحكم تصدیا على المستأنف علیه.درهم مع الفوائد القانونیة والصائر
702یمتها عن طریق الخصم موضوع القرار التجاري عدد قكمبیالات التي سبق لها وأن استفادت من 

28/05/2009من طرف محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش بتاریخ 405/12/2009الصادر في الملف 
.الصائریذ وتحمیلها درهم عن كل یوم تأخیر عن التنف500تحت غرامة تهدیدیة قدرها 

.المقال بنسخة الحكموأرفقت 
عبد العزیز سبق وأن منح 11أن السید 9/2/2017وأجاب المطلوب الحكم بحضوره بجلسة 

ذي مطلب التحفیظ " لبنى" للمستأنف علیها الشركة العامة المغربیة للأبناك كفالات رهنیة على ملكه المسمى 
لال بصفته كفیلا ضامنا لأداء دیون المدینة الأصلیة المستأنفة والكائن بمدینة بني م18765/10عدد 

قد أدت ما بذمتها للشركة العامة المغربیة 11وأنه مادامت المستأنفة الشركة التجاریة 11الشركة التجاریة 
صدر بتاریخ 1758عبد العزیز قد استصدر قرارا تجاریا تحت عدد 11للأبناك من دیون فإن السید 

من طرف محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش والموجود ضمن وثائق القضیة قضى 30/10/2014
.18765/10بالتشطیب على الرهون المقیدة بمطلب التحفیظ عدد 

أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي یتضح جلیا أن 2/3/2017وأجابت المستأنف علیها بجلسة 
ك أنه بالرجوع إلى ما راج في المرحلة الابتدائیة إذ أن المستأنفة بمقالها تحاول تغییر موضوع الدعوى، ذل
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المستأنفة تقدمت بمقالها الافتتاحي في مواجهة العارضة تلتمس فیه الحكم علیها بإرجاعها لها ثلاث 
كمبیالات التي سبق لها وأن استفادت من قیمتها عن طریق الخصم زاعمة أنها لما طالبت زبنائها بقیمة تلك 

إضافيكما تقدمت بمقال . بدوا رغبتهم في أداء مبالغها شریطة إرجاعها لهم تلك الكمبیالات أالكمبیالات 
درهما مع 133.371,56المحددة في مبلغ الثلاثالكمبیالاتتلتمس فیه الحكم لها بإرجاعها لها قیمة 

11عن الشركة التجاریة صادر بإشهادالقانونیة وأن العارضة تؤكد أنها أدلت في المرحلة الابتدائیة الفوائد
درهما من 70.120,50عبد العزیز تقر فیه بأنها توصلت بكمبیالة بمبلغ 11في شخص مدیرها السید 

متابعة بأیةویلتزم فیه كذلك بعدم القیام 20/7/2006طرف السید رجیوي عبد الواحد المستحقة الأداء بتاریخ 
الصادر بتاریخ 371/2/2008الأمر بالأداء عدد هي موضوعالكمبیالةقضائیة في هذا الشأن وأن هذه 

9/8/2007مؤرخ في بإشهادكما أدلت . المدلى بها من طرف العارضة في المرحلة الابتدائیة3/6/2008
التجاریة یشهد فیه بأنه توصل بمبلغ الكمبیالتین 11بصفته مدیر شركة 11صادر عن السید عبد العزیز 

رف السید كمال محفوظ وأن هاتین الكمبیالتین هي موضوع الأمر بالأداء درهما من ط63250تحملان مبلغ 
وأنه تبعا لذلك فإنه . المدلى بها كذلك من طرف العارضة22/5/2008الصادر بتاریخ 3472/2008عدد 

خاصة وأن المستأنفة توصلت بقیمة أساسیتعین رد ما جاء في المقال الاستئنافي لعدم استناده على أي 
.الحكم الابتدائي لكونه جاء معللا تعلیلا كافیا ومصادفا للصوابتأییدمما یتعین معه تالكمبیالا

ان العارضة تنفي أن تكون قد تسلمت مبلغ الكمبیالات 6/4/2017وعقبت المستأنفة بجلسة 
بیة موضوع النزاع من زبنائها وإنما استفادت من قیمة الكمبیالات من المدعى علیها الشركة العامة المغر 

قبل الاستفادة من 11لأخیرة ألزمت العارضة الشركة التجاریة اللأبناك عن طریق عملیة الخصم وأن هذه 
قیمة الكمبیالات التوقیع لها على الاشهادین المذكورین أعلاه حتى تتمكن المدعى علیها الشركة العامة 

وأن الثابت من معطیات القضیة . المغربیة للأبناك من متابعة الموقعین من اجل استخلاص الكمبیالات
وملابساتها أن المدعى علیها الشركة العامة المغربیة للأبناك قد قامت بمتابعة الموقعین من اجل استخلاص 
الكمبیالات موضوع النزاع وفي نفس الوقت قامت بتقیید مدیونیة بقیمة الكمبیالات في حساب العارضة بل 

ا فیما بعد ولم ترجع الأوراق التجاریة إلى زبونتها حتى تتمكن هذه الأكثر من ذلك فإنها قد استخلصت قیمته
ألأخیرة من سلوك المساطر القضائیة في وقتها للحفاظ على حقوقها، وان سلوك المدعى علیها هذا یتنافى 

من مدونة التجارة التي تخیر البنك في مثل نازلة الحال بین متابعة الموقعین من 502ومقتضیات المادة 
استخلاص الورقة التجاریة أو تقیید في الرصید المدین للحساب الدین الصرفي الناتج عن عدم أداء اجل 

الورقة التجاریة أو دینه العادي ردا للقرض، ویؤدي هذا القید إلى انقطاع الدین، وفي هذه الحالة ترجع الورقة 
كون المستأنف علیها قد قامت بتقیید وأنه تبعا للمعطیات السالفة الذكر وبناء على . التجاریة إلى الزبون

مدیونیة بقیمة الكمبیالات موضوع النزاع في حساب العارضة واستخلصت قیمتها فیها بعد عن طریق القرار 
الموجود ضمن وثائق القضیة فإنه لیس من حقها الاحتفاظ بالكمبیالات موضوع النزاع 702التجاري عدد 
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الحكم لذلك تلتمس إلغاء .من مدونة التجارة502ضیات الفصل ومتابعة الموقعین لأن ذلك یتنافى ومقت
.المستأنف والحكم تصدیا وفق الملتمسات المدونة بالمقال الاستئنافي

.13/4/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
حیث تعیب الطاعنة على الحكم المطعون فیه مجانبته الصواب لما قضى برفض الطلب بعلة أن 

یفیدان توصلها بقیمة الكمبیالات المطلوبة 7/8/2007و7/12/2007الإشهادین الصادرین عنها بتاریخ 
لتجارة طالما من مدونة ا502وأن احتفاظ البنك المستأنف علیه بالكمبیالات لا یتنافى مع مقتضیات الفصل 

مقابل الاشهادین المحتج والحال أنها استفادت من قیمة ثلاث كمبیالات عن طریق الخصم أنه سلمها قیمتها 
.تابعت الموقعین علیها من أجل الاستخلاص تقیید قیمتها في الرصید المدین لحسابهارغم أنها بهما و 

من مدونة التجارة فإن البنك الذي قبل الكمبیالات في إطار عملیة 502وحیث إنه طبقا للمادة 
الخصم له الخیار بین متابعة الموقعین علیها من اجل استخلاص الورقة التجاریة أو تقییدها في الرصید 

إرجاع الورقة التجاریة بنكالالمدین لحساب المستفید من عملیة الخصم وفي حالة التقیید ینتهي الدین وعلى 
.إلى الزبون

الثلاث الكمبیالاتقد تقدمت بخصوص اعلیهالمستأنفوحیث ان البین من وثائق الملف أن 
موضوع الدعوى بمساطر قضائیة في مواجهة الساحب لاستخلاص قیمتها وذلك عن طریق استصدار أمرین 

قضى 371/2008م والثاني تحت عدد دره63250قضى لفائدتها بمبلغ 347بالأداء الأول تحت عدد 
.درهم70121,50لفائدتها بمبلغ 

وحیث ثبت من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش بتاریخ 
من القاضي بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به405/12/2009ملف رقم 702قرار عدد 28/5/2015

درهم الذي یمثل الرصید المدین 1.717.771,37د العزیز بالتضامن مبلغ عب11أداء على الطاعنة والسید 
درهم قیمة الكمبیالات مخصومة وغیر مؤداة في تواریخ 133.371,50به الحساب بالاطلاع ومبلغ 

استئنافیا اعتمد على خبرة یوسف زغلول الذي تم تعیینه للتأكد تأییدهاستحقاقها ، وأن الحكم الابتدائي الذي تم 
.ن الدینم

وحیث ان تقیید البنك قیمة الكمبیالات في مدینیة الطاعنة ومتابعة الساحبین بمقتضى المساطر 
لما المستأنفمن مدونة التجارة وأن الحكم 502المشار إلیها أعلاه في نفس الوقت یشكل خرقا سافرا للمادة 

من مدونة 502قد خرق المادة ون یكقضى برفض الطلب استنادا للإشهادین الذي منحتهما الطاعنة للبنك 
من خلال الوثائق أنها وقعت على أثبتتالتجارة وعلل ما قضى به التعلیل الفاسد مادامت الطاعنة قد 

فیما قضى المستأنفعلى الكمبیالة مما یتعین معه إلغاء الحكم نالإشهادین لتمكین البنك من متابعة الموقعی
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درهم بدل إرجاع الكمبیالات لكونه 133371,50لفائدة الطاعنة مبلغ به والحكم على المستأنف علیه بأدائه
.في مواجهة ساحبهاهامارس مساطر قضائیة بخصوص

.وحیث إن طلب الفوائد القانونیة له ما یبرره ابتداء من تاریخ الطلب
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف 

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

نف علیهــا لفائــدة المســتأنفة مبلــغ أباعتبــاره وإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــأداء المســت: 
.الصائردرهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیلها 133371,50

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/04/12بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
.في شخص ممثلها القانوني. م.الشركة العامة شبین 

.البیضاءالمومن الدارشارع عبد55الكائن مقرها الاجتماعي برقم 
.البیضــــــــــــــــاءالدارالمحامي بهیئة عزالدین بنصغیرنائبها الأستاذ 

.من جهةأصلیا ومستأنف علیها فرعیا بوصفها مستأنفة
.11وبین السید محمد 

.البیضــــــــــاءالداربهیئة المحامیانأمال وكذا الأستاذ محمد ودیعة عماري الأستاذة النائبة عنه
.من جهة أخرىأصلیا ومستأنفا فرعیا بوصفه مستأنفا علیه 

.الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني مكاتبه الدار البیضاء-1

.النائب عنه الأستاذ عبد الرحمان الفقیر المحامي بهیئة البیضاء

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2181: رقمقرار
2017/04/12: بتاریخ
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.السید الخازن الجهوي للدار البیضاء بمكاتبه بالدار البیضاء-2
.السید قابض قباضة المعاریف البیضاء-3

.بوصفهم مدخلین في الدعوى 

في ملف تجاري عدد 3/6/2015و المؤرخ في 172/3على القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد بناء
و القاضي بنقض القرار المطعون فیه و بإحالة الملف على محكمة الإستئناف التجاریة بالدار 1389/3/1/2013

.البیضاء للبت فیه من جدید طبقا للقانون
.مستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم ال

05/04/2017و بناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

على ملتمس النیابة العامة الرامي الى تطبیق القانونوبناء 

.المدنیةمن قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

:الأصليالاستئناف وفي 

تســـتأنف 21/09/2012الشـــركة العامـــة مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ بنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــدمت بـــه
10408/2010/17في الملف عدد 22/05/2012بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 

.درهم مع الصائر ورد باقي الطلبات742.993,16والقاضي علیها بأداء مبلغ 

حیث ان الطاعنة لم تبلغ  بعد بالحكم المستأنف

.حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، مما یتعین معه التصریح بقبوله
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:وفي الاستئناف الفرعي

یســـتأنف 04/02/2013بواســـطة دفاعـــه باســـتئناف فرعـــي مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 11حیـــث تقـــدم الســـید محمـــد 
.بمقتضاه نفس الحكم المشار إلیه أعلاه

الاســتئناف یــدور وجــودا وعــدما مــع الاســتئناف الأصــلي ، واعتبــارا لكونــه مســتوف لكافــة الشــروط حیــث ان 
.القانونیة فهو مقبول أیضا

:فیما یخص المقال الاصلاحــي 

.مستوف لكافة الشروط القانونیة مما یتعین معه التصریح بقبولهمؤدى عنه و حیث إن المقال الاصلاحي 

.دعوىوفي مقال إدخال الغیر في ال

ادعـاء مقـدم  ضـد الغیـر یجـب مباشـرته ابتـداء امـام محكمـة بمثابـةحیث ان إدخـال الغیـر فـي الـدعوى  هـو 
مـن 350الدرجة وبالتالي لا یقبل ادخال الغیر في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الدرجة الأولى الثانیة طبقـا للفصـل 

103الفصـل ولـیس ومـا یلیـه 108مقتضـیات الفصـل ق م م  والذي تنص على ان ما یطبق اما محكمة الاستئناف 

.من نفس القانون وتبعا لما ذكر أعلاه یتعین عدم قبول مقال الإدخال وتحمیل رافعته الصائر 

:وفي الموضـوع
یعــرض فیــه 27/09/2010تقــدم بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 11یســتفاد مــن وثــائق الملــف أن الســید محمــد 

لــدى الشـركة العامـة المغربیــة للأبنـاك وكالـة مــدار 11/08/2003بنكیــا جاریـا بتـاریخ أنــه فـتح حسـابا بواسـطة دفاعـه 
وأنـــــــه بتـــــــاریخ , وذلـــــــك لیـــــــودع لــــــدیها أمـــــــوال باســـــــمه الشخصــــــي000903105274000169أروبــــــا تحـــــــت عــــــدد 

فـــوجئ أن 30/04/2008وأنـــه بتـــاریخ , درهـــم1694547,70كـــان یتـــوفر علـــى رصـــید قـــدره دائـــن 31/10/2003
وأنـه أمـام اختفـاء المبلـغ , درهم دون أن یكون قد أجرى أیة معاملات بحسـابه887,69في حدود مبلغ رصیده أصبح

أودع أموالــه لــدى هالمــذكور بــادر إلــى توجیــه إنــذار للمــدعى علیهــا یطالبهــا بإرجــاع المبلــغ المختفــي مــن حســابه وأنــ
وأن , المودعـة لدیـهالمـدعي . ع.ل.قمـن 791غیـر أنهـا خرقـت مقتضـیات الفصـل , المدعى علیهـا للمحافظـة علیهـا

العارض تضرر كثیرا من النقصان الذي لحق رصیده الإیجابي وحرمه مـن فرصـة جنـي أربـاح كانـت سـتؤول إلیـه لـو 
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ملتمســا الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه لــه مبلــغ , تصــرف فــي أموالــه التــي كانــت مودعــة لــدى البنــك المــدعى علیــه
والأمر تمهیدیا بإجراء خبـرة , لمبلغ الذي كان مودعا بحسابه لدى المدعى علیهدرهم المشكل لجزء من ا40000,00

حسابیة لتحدید قیمة المبلغ الذي لا زال بحوزة المدعى علیه بدقة إضافة إلى الأرباح التي تم تفویتهـا وحفـظ حقـه فـي 
.ر بإجراء تبلیغ إنذارمحض-طلب تبلیغ إنذار-كشفین حسابیین-مرفقا مقاله بصورة لطلب فتح حساب, التعقیب

وبناء علـى المـذكرة الجوابیـة المـدلى بهـا مـن طـرف المـدعى علیهـا بواسـطة وكیلهـا والتـي تعـرض فیهـا أساسـا 
فــي الشــكل أن المــدعي لــم یعــزز ادعاءاتــه بــأي دلیــل أو إثبــات ســواء عقــد فــتح الحاســب الجــاري أو كشــف الحســاب 

ولا الكشــوف الحســابیة 30/04/2008اب المتعلــق بتــاریخ وكشــف الحســ31/10/2003المتعلــق بالرصــید فــي تــاریخ 
, المتعلقــة بــالفترة بــین التــاریخین لإثبــات عــدم قیامــه بأیــة عملیــة ولا نســخة مــن الإنــذار المزعــوم وتوصــل العارضــة بــه

واحتیاطیـــا فـــي الموضـــوع أن المـــدعي تجاهـــل ذكـــر معـــاملتین مهمتـــین أثرتـــا بشـــكل خـــاص علـــى أموالـــه تتمـــثلان فـــي 
مـن مدونـة تحصـیل الـدیون 102موجهین إلى العارضة في إطار مسطرة إشعار الغیر الحائز طبقا للفصـل إشعارین 

ـــــاریخ  ـــــة الأول بت ـــــغ والتنفیـــــذ للخزین ـــــاریخ 2003دجنبـــــر25العمومیـــــة مـــــوقعین مـــــن طـــــرف مـــــأمور التبلی ـــــاني بت والث
, بة لهمـا علـى وضـعیته المالیـةوأن تجاهل المدعي لهذین الإشعارین یؤكد سـوء نیتـه وتـؤثر الاسـتجا, 04/07/2005

.درهما وبالتالي یتعین رفض طلب المدعي2690699,18خاصة وأنهما معا یضمان مبلغا یناهز 

والقاضـــي بـــإجراء بحـــث بـــین 20/9/2011بنـــاء علـــى الحكـــم التمهیـــدي الصـــادر عـــن هـــذه المحكمـــة بتـــاریخ 
.طرفي الدعوى

إنـه بعـد تعقیـب الأطـراف 25/10/2011مـا بتـاریخ وبناء على البحث المجرى بین الطـرفین بحضـور نائبیه
مـن طـرف الشـركة العامـة وجـاء على البحث أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضـوع الطعـن بالاسـتئناف

:بأن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فیما قضت به للأسباب التالیة في أسباب استئنافها 

استبعدت المحكمـة أحـد الإشـعارین الـذین تلقتهمـا الطاعنـة ونفـذتهما بعلـة أنـه ها بشأن إشعار الغیر الحائز إن
یحمـــل إســـم المؤسســـة الطبیـــة مـــولاي عبدالســـلام واعتبـــرت ان الطاعنـــة لـــم تثبـــت علاقـــة المـــدعي بهـــذه المصـــحة ولا 

ى بنسخة منه یحمـل والحال أن هذا الإشعار الذي تلقته الطاعنة من مصالح خزینة المملكة والمدل.بالحساب المفتوح
مرة قبل نص الإشعار : إضافة إلى اسم مصحة مولاي عبدالسلام رقم الحساب البنكي للمستأنف علیه مكتوبا مرتین 

إن الإشـعار المـذكور یحمـل أمـرا جازمـا واضـحا بتحویـل المبلـغ المطلـوب مـن مباشرة ومرة في صـلب نـص الإشـعار
.الحساب البنكي المحدد بدقة
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كانت مصالح الخزینة قد أرادت أن تسحب المبلغ المطلوب مـن حسـاب المسـتأنف علیـه بغایـة وحیث إنه اذا 
اســتیفاء دیــن لهــا علــى المصــحة ، فــإن الطاعنــة لا تملــك الصــفة ولا الحــق القــانوني لــرفض الخضــوع للأمــر الصــادر 

الطاعنــة لمــا نفــذت الإشــعار وأنبــالطرق القانونیــة المتاحــة أمامــه إلیهــا ، ویبقــى مــن حــق المعنــي بــالأمر أن یســائلها
طبقا للقانون استنادا على صراحة ودقة رقم الحساب الذي حـدد فیه ، لم ترتكب أي خطأ في تدبیر حساب المستأنف 

وحیــث إن ذكــر اســم المصــحة فــي خانــة .علیــه ولــیس علیهــا أن تتأكــد مــن حقیقــة مدیونیــة صــاحب الحســاب للخزینــة 
ول دون ترتیب الأثر القانوني على الأمر الصریح الصادر بتحویل المبلـغ مـن لا یح" Redevable" الملزم بالأداء 

الحساب ذي الرقم المحدد في الإشـعار ، لأن العلاقـة بـین المـدین الفعلـي وصـاحب الحسـاب المطلـوب تحویـل أموالـه 
لـوب مـن طـرف إن المحكمـة قـد اعتمـدت المبلـغ المط:بشأن المبلـغ المزعـوم اختفـاؤه و.لا تعني الطاعنة في شيء

درهــــم باعتبــــاره أصــــل المبلــــغ الــــذي تصــــرفت فیــــه الطاعنــــة وأسســــت علیــــه حســــابها 1.694.547,70المــــدعي وهــــو 
یثبــت 31/10/2003لمســتحقات المــدعي ، والحــال أن المــدعي وإن أدلــى بنســخة لكشــف الحســاب البنكــي مــؤرخ فــي 

رفت فیـه كلیـة علـى النحـو الـذي ادعـاه المـدعي حسابا دائنا بـالمبلغ المـذكور ، فـإن ذلـك لا یعنـي أن الطاعنـة قـد تصـ
درهــم بتــاریخ 887,69خاصــة وأن هــذا الأخیــر نفســه قــد صــرح فــي مقالــه الافتتــاحي أن حســابه قــد بقــي دائنــا بمبلــغ 

و إن المحكمـة لمـا أرادت أن تقـدر قیمـة المبلـغ الـذي یتعـین ، التاریخ الذي جعلـه مرجعـا لـدعواهوهو30/04/2008
ن تتأكد من ثبوت مزاعم المدعي ، ومن حقیقة المبالغ التي قامت الطاعنة بتحویلها من حسابه فعلا رده كان علیها أ

، لا أن تكتفــي بعملیــات حســابیة بســیطة وكــأن حســاب المــدعي لــم یعــرف أیــة معاملــة ، ولــم یــنقص رصــیده بمبــالغ 
و یتعـین تبعـا لـذلك القـول بإلغـاء .االخدمات البنكیة  المقدمة للمدعي وغیرها مما تكون معه قد أسـاءت تعلیـل حكمهـ

.الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب

أدلى المستأنف علیه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابیة مرفقـة باسـتئناف فرعـي یعـرض 05/02/2013و بجلسة 
نوني ، ذلـك فیها أن مقال المستأنفة یتضمن مجموعة من الادعاءات التي لا ترتكز على أي أسـاس موضـوعي أو قـا

أنهــا أثــارت بــأن الإشــعارات لــدى الغیــر التــي توصــلت بهــا هــي إشــعارات صــحیحة وبــأن  التحــویلات التــي قامــت بهــا 
وحیـث إن الحكـم الابتـدائي جـاء علـى .استنادا على هذه الإشعارات هـي تحـویلات صـحیحة ولا تشـوبها أي إخـلالات

درهـــم اذ أن المحكمـــة الابتدائیـــة تبـــین لهـــا بـــأن 742.993,16صـــواب فیمـــا قضـــى بـــه علـــى المســـتأنفة بـــأداء مبلـــغ 
وحیــث ان الاشــعار .المســتأنف علیهــا ارتكبــت خطــأ مهنیــا فادحــا عنــدما حولــت المبلــغ المــذكور لفائــدة الخزینــة العامــة

لــدى الغیــر للخزینــة الــذي اســتندت علیــه المســتأنف علیهــا غیــر مرتكــز علــى أســاس و غیــر محتــرم للشــروط الشــكلیة 
الإشــعار لــدى الغیــر ممــا یتعــین معــه الحكــم بــرد دفوعــات المســتأنفة لعــدم ارتكازهــا علــى أســاس قــانوني المتطلبــة فــي
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وفیمــا یخــص الاســتئناف الفرعــي ، فــإن الحكــم المســتأنف قــد جانــب الصــواب فیمــا قضــى بــه مــن الحكــم علــى .ســلیم
ه مـن مبلـغ الأجـر المقتطـع كـذلك درهم فقط لفائدة العارض ، وعـدم تمكینـ742.993,16المستأنف علیها بأداء مبلغ 

إذ أن العــارض وكمــا أوضـح خــلال المرحلــة الابتدائیـة بــأن هــذا .درهـم951.554,54مـن حســابه والمتمثـل فــي مبلــغ 
المبلـغ المقتطــع مـن حســابه لفائــدة الصـندوق الــوطني للضـمان الاجتمــاعي عــن دیـون لا علاقــة لـه بهــا ، وان الوثــائق 

لیهــا والتــي تــزعم مــن خلالهــا بأنهــا اســتندت علیهــا فــي ســحب المبــالغ مــن حســاب المــدلى بهــا مــن طــرف المســتأنف ع
مـن أجـل تحصـیل 03/39إذ أن المسـتأنف علیهـا أدلـت بإشـعار حامـل لـرقم .العارض هي وثائق مشـكوك فـي أمرهـا

دیون مصحة فوما والمرسل إلیها من طرف الصندوق الـوطني للضـمان الاجتمـاعي ، كمـا أدلـت بإشـعار آخـر یحمـل
والــدكتور المــدني ، وأن هــاذین الإشــعارین لا یتضــمنان أي 11مــن أجــل تحصــیل دیــون الــدكتور 03/39نفــس الــرقم 

العـارض ، كمـا أن المسـتأنف علیهـا قامـت ومـن تلقـاء نفسـها بتحویـل 11حساب بنكي لا للمصـحة فومـا ولا للـدكتور 
المبلغ المطلوب من حساب العارض ولیس من حسـاب مصـحة فومـا رغـم ان الاشـعارین لا یحمـلان أي رقـم لحسـاب 
بنكــي ، كمــا أن الحســاب البنكــي للعــارض هوحســاب مفتــوح ضــمن خانــة الحســابات المفتوحــة للأشــخاص والحســاب 

فومــا هــو حســاب مفتــوح ضــمن خانــة الحســابات المفتوحــة للشــركات ، وان المســتأنف علیهــا أخطــأت البنكــي لمصــحة
بالتصرف فـي أمـوال العـارض المودعـة لـدیها ودون التأكـد مـن صـحة الإشـعارین المتناقضـین المـوجهین إلیهـا خاصـة 

موال المودعة لـدیها ، وانـه مـن أن الواجب المهني للمستأنف علیها یفرض علیها التأكد والتدقیق قبل التصرف في الأ
الواجـب علیهــا إعــلام العــارض بكـل العملیــات المنصــبة علــى حسـابه ، لــذلك یتعــین القــول والحكـم بــرد جمیــع دفوعــات 
المســــتأنفة لعــــدم ارتكازهــــا علــــى أســــاس قــــانوني ســــلیم ، تأییــــد الحكــــم الابتــــدائي مــــع تعدیلــــه وذلــــك برفعــــه إلــــى مبلــــغ 

.لمقتطع لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيدرهم المطالب به وا591.554,54

بواســــطة دفاعهــــا بمــــذكرة تعقیــــب مــــع جــــواب تعــــرض فیهــــا أنــــه المســــتأنفةأدلــــت 30/04/2013و بجلســــة 
بخصوص ردها على جواب المستأنف علیه أصلیا على مقـال الاسـتئناف الأصـلي فإنـه قـد ضـمن مـذكرة جوابـه كـون 

ـــى صـــواب فی ـــدائي مبنـــي عل ـــت مبلـــغ الحكـــم الابت ـــا لمـــا حول ـــة لكونهـــا ارتكبـــت خطـــأ مهنی ـــه ضـــد الطاعن مـــا قضـــى ب
درهــم مــن حســابه لفائــدة الخزینــة العامــة  بنــاء علــى إشــعارات اعتبرهــا مشــوبة بــإخلالات لعــدم احتــرام 742.993,16

نـه سـلیم لكـن بالرجوع إلى الإشعار المطعون فـي سـلامته سـیتبین أ.الشروط الشكلیة المتطلبة في الإشعار لدى الغیر
ـــه مكتوبـــا مـــرتین  ـــم الحســـاب البنكـــي للمســـتأنف علی لكونـــه یحمـــل بالإضـــافة إلـــى اســـم مصـــحة مـــولاي عبدالســـلام رق
بالإشــعار، مــرة قبــل نــص الإشــعار مباشــرة ومــرة فــي صــلب نــص الإشــعار الــذي حمــل أمــرا جازمــا و واضــحا بتحویــل 

مـن مدونــة التحصــیل فإنهــا قــد 102إلــى المــادة وانـه بــالرجوع.المبلـغ المطلــوب مــن الحســاب البنكـي المحــدد بــه بدقــة
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أكدت على الطـابع التنفیـذي للإشـعار للغیـر الحـائز حیـث نصـت علـى أنـه یترتـب التسـلیم الفـوري للمبـالغ المحـازة مـن 
الغیــر فــي حــدود الــدین العمــومي، وأضــافت هــذه المــادة أن التســلیم الفــوري یمتــد مفعولــه إلــى الــدیون المؤجلــة والــدیون 

وانــه بمجــرد تبلیــغ الطاعنــة بالإشــعار لــدى الغیــر ، فإنــه لا یمكنهــا مناقشــة .التــي تعــود للملــزم علــى الغیــرالمشــروطة
مـن 102مضمونه والعمل خلاف المقتضیات القانونیة الآمرة بالتسـلیم الفـوري للمبـالغ الـوارد الـنص علیهـا فـي المـادة 

رد الاســتئناف جــاء فــي مقالهــا الاســتئنافي ملتمســة واكــدت كــل مــا.مدونــة تحصــیل الــدیون العمومیــة الســالفة الــذكر
.الفرعي وتأیید الحكم المستأنف بخصوص ما انصب علیه الاستئناف الفرعي وتحمیله صائره

فــي ملــف عــدد 21/5/2013بتــاریخ 2848و بتــاریخ أصــدرت هــذه المحكمــة القــرار الإســتئنافي تحــت عــدد 
، بقبــول الاســتئنافین الأصــلي والفرعــي والمقــال الإصــلاحيو الــذي قضــى فــي الشــكل فــي الشـــــكل3442/16/2012

برد الأصلي وإبقاء الصائر علـى رافعـه وباعتبـار الفرعـي وتعـدیل الحكـم المسـتأنف وذلـك برفـع المبلـغ : في الـجوهـر و 
.درهم وتأییده في الباقي وتحمیل المستأنفة أصلیا الصائر1.694.547,70المحكوم به إلى 

في ملف تجـاري 3/6/2015و المؤرخ في 172/3لصادر عن محكمة النقض تحت عدد على القرار ابناء
و القاضــي بــنقض القــرار المطعــون فیــه و بإحالــة الملــف علــى محكمــة الإســتئناف التجاریــة 1389/3/1/2013عــدد 

.بالدار البیضاء للبت فیه من جدید طبقا للقانون

تي أدلت بها الشركة العامة المغربیة للأبناك بواسـطة و بناء على مستنتجات بعد النقض مع طلب إدخال  ال
جاء فیها في كون المسـتأنفة ملزمـة بالإسـتجابة للإشـعار ذلـك ان مدونـة تحصـیل الـدیون 6/4/2016دفاعها بجلسة 

العمومیــة قــد وضــعت رهــن إشــارة الإدارات و المؤسســات العمومیــة أداة الإشــعار الموجــه الــى غیــر الحــائز مــن أجــل 
علـى الحـائز الإسـتجابة الـى طلـب تحویـل المبـالغ تحـت فأوجبـتلدیون العمومیة، و متعنه بالقوة اللازمة إستخلاص ا

طائلة إثارة مسؤولیة المباشرة، و ان محكمة النقض قد اكدت هذا الإلتزام الواقع على عاتق المستأنفة بإعتبارهـا حـائزا 
یل في حدود المبـالغ التـي تحوزهـا بمجـرد تلقیهـا للإشـعار لأموال الغیر، و أوضحت انها تخضع لالتزام قانوني بالتحو 

مادام صاحب الحساب هو المعني بهذا الأخیـر، فـإن إلتـزام المسـتانفة یكـون ثابتـا، و امـا فـي تعلـق موضـوع الإشـعار 
بالمسـتأنف علیـه فـإن محكمـة الـنقض الزمـت محكمـة الإحالــة بالتأكـد مـن تعلـق الـدیون المطلوبـة بالمسـتأنف علیــه، و 

بق للمســـتأنف علیـــه ان تمســـك بـــأن الإشـــعارین المـــوجهین للمســـتأنفة لا یتعلقـــان بـــه، و هـــو مـــا وافقـــه علیـــه القـــرار ســـ
المنقوض، معتبرا ان المستأنفة لـم تقـم بالتأكـد مـن أن الـدیون العمومیـة المستخلصـة تهـم المسـتأنف علیـه، و ان كـون 

ن المتوصل بهما امر ثابت من خلال هویة هو المعني بالإشعاری0227800016900009031052الحساب رقم 
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صاحب الحساب و هویة الشخص المعني بالإشعارات، و یتضـح انـه خلافـا لمـا یزعمـه المسـتانف علیـه و خلافـا لمـا 
أثاره القرار الإستنئافي السابق، فإن الإشعارین الموجهین للمستأنفة من الصندوق الوطني للضمان الإجتمـاعي و مـن 

المعاریف، إنما كانا یتعلقان بالحساب المذكور أعلاه و المفتوح لدیها بإسمه و بإسم شـریكه محمـد –قابض البیضاء 
، فإنه یتعین اثبات ذلك و الحكم طبقا للمقال الإسـتئنافي، و امـا حـول طلـب الإدخـال ''FOMA''مدني لتدبیر أموال  

ألة ان یـــدخل الصـــندوق الـــوطني للضـــمان فإنـــه یكـــون مـــن المناســـب تحقیقـــا للعدالـــة و إظهـــار لوجـــه الحـــق فـــي المســـ
الإجتمــاعي و الســید الخــازن الجهــوي لمدینــة الــدار البیضــاء و الســید قباضــة المعــاریف الــدار البیضــاء فــي المســطرة 
لتأكیــد كــون الــدیون المطلوبــة تحویلهــا تخــص المســتأنف علیــه، ملتمســة حــول إدخــال الغیــر  الإشــهاد بــأن الهــدف مــن 

ي الـــدعوى هـــو الإســـتماع لهـــم حـــین التحقـــق مـــن كـــون الـــدیون المطلوبـــة تحویلهـــا  تخـــص إدخـــال الغیـــر للمـــدخلین فـــ
المســتأنف علیــه، و تحقیقــا للعدالــة  و إظهــار لوجــه  الحــق فــي المســألة و تأكیــدهم  للمحكمــة ذلــك، و فــي موضــوع 

.الإستئناف الحكم وفق ملتمساتها المفصلة بالمقال الإستئنافي

مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه جـاء وبناء على مستنتجات بعض النقض
فیها  ان العارض وفي اطـار  بیـان  وتوضـیح  تحویـل  هـذه المبـالغ  یؤكدانـه  انـه كـان  یملـك حسـبا شخصـیا  لـدى 

وانــــه بتــــاریخ , الخاصــــةیــــودع فیــــه اموالــــه 022780000169000903105274الشــــركة  العامــــة  تحــــت عــــدد 
فـوجئ  30/4/2008درهـم الا  انـه بتـاریخ 1.694547,70كان یتوفر على رصید  دائن قـدره  31/10/2003

وامــام  اختفــاء  هــذا , درهــم دون  ان یكــون قــد اجــري  ایــة معاملــة حســابیة887.63ان رصــیده اصــبح فــي حــدود 
لیهـــا مـــن  الصـــندوق الـــوطني  المبلـــغ  وبعـــد التحـــري  یتبـــین  ان البنـــك  قامـــت  بتحویلـــه بنـــاء  علـــى اشـــعار موجـــه  ا

للضــمان  الإجتمــاعي  والخزینــة  العامــة لأداء  ضــراب  ومســتحقات  دیــون  فــي ذمــة  مصــحة  مــولاي  عبــد الســلام 
فـي حـین انـه  كـان علـى البنـك  ان تتحـرى فـي طبیعـة الإشـعار  وان لا تقـوم  بتحویـل المبلـغ  لآن الإشـعار  یخـص  

ل المرحلة الإبتدائیة والإستئنافیة  بكـل الحجـج  والـدلائل  التـي  تثبـت  ان وأدلى خلا, المصحة  ولا یخص  العارض
, الحساب  الذي وقع  منه التحویل هو حساب  شخصي  في حین  ان الدین  هو بذمة مصحة  مولاي  عبد السلام

لعمومیـة  وانهـا من مدونة  تحصـیل الـدیون  ا102وان ما تزعمه البنك من كونها فقط تنفذ  اوامر في اطار المادة 
لا تملك  الصفة  ولا الحق القانوني لرفض  الخضوع  للأمر  الصادر الیهـا  فهـو دفـع  مـردود  وغیـر مقبـول  لكـون 
البنــك  توصــلت  مــن الصــندوق  الــوطني  للضــمان  الإجتمــاعي باشــعارین  متناقضــین تمامــا  ویحمــلان  اخــلالات 

بــالأداء هــو مصــحة فومــا  وهــي اختصــار  لمصــحة  مــولاي عبــد ان احــد الإشــعارین یشــیر الــى  ان  الملــزم, خطیــرة
الســلام كمــا اشــیر  الــى رقــم  الإشــعار  بخــط الیــد  ولا یحمــل  أي رقــم  لحســاب  المصــحة بالبنــك  وانمــا فقــط  یشــیر  
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ر  في حین  ان الإشعار الثاني  یشیر الى  ان الملزم  بالأداء  هما كـل  مـن الـدكتو , الى حساب  التسییر  للصندوق
وان مــن ,  وبــدوره  لا یشــیر  الــى رقــم حســاب  العارضــین  وانمــا فقــط رقــم حســاب  الصــندوق11المــدني  ومحمــد 

اخطــر  الأمــور  فــي هــذین  الإشــعارین  انهمــا  یحمــلان  رقمــا واحــدا  لحســاب الصــندوق  بكــل مــن البنــك  المغربــي 
مام  هذه الوضعیة  فانه لا وجود لأي اشارة  لحساب للتجارة الخارجیة  والشركة العامة  وهذا امر غیر منطقي وانه ا

العارض  حتى یمكن  التصرف  في ودائعه  وانما  كان  من اللازم  والواجب  على البنك  اشعار  العارض   بهـذه 
الوضــعیة وبالعملیــات  المنجــزة بحســابهو انمــا قامــت البنــك  ومــن تلقــاء  نفســها بتحویــل  مبــالغ مهمــة  الــى حســاب 

دون التاكد  من صحة الإشعارین  في خرق سافر  للمقتضیات  المنظمة  لإلتزامات  المودع  عنده  من الصندوق 
ع  الذي یلزم  البنك  بالسهر  على حفظ  الودیعة بنفس  العنایة  التي یبذلها  في .ل.من ق791ضمنها  الفصل 

ها  وفــي مصــداقیتها لأنــه البنــك  لــم تــدل  وان كــل الإشــعارات  تبــدو انــه  مشــكوك  فــي صــحت, المحافظــة علــى اموالــه
مــن 440للمحكمـة  الا بصــور  لهــذه  الإشــعارات  دون الإدلاء بأصــولها  والصــور غیـر معتــد بهــا تطبیقــا  للفصــل 

وان البنــك  لــم تــدل بالوصــولات  , ع  وإدلاء البنــك  بالأصــول  هــي التــي ســوف تزیــل  الغمــوض  عــن حقیقتهــا.ل.ق
مـن مدونـة  تحصـیل  الـدیون العمومیـة  103لمحاسب المكلف  بالتحصیل  طبقـا للمـادة  المسلمة  لها من طرف  ا

, لأن الوصولات  هـي التـي  ستكشـف  مـن هـو  المـدین الحقیقـي  ویمكـن  الإعتـداد بهـا  فـي مواجهـة  الملـزم بـالأداء
منه  تحویل المبـالغ  فـي اسـم وان ما ذهبت الیه  النیابة العامة  بدورها  في مستنتجاتها  بكون الحساب  الذي وقع

وان  , السیدین  محمد المدني ومحمد ظهر  الـدین شخصـیا  ولا علاقـة  لـه  لا  بالمصـحة  ولا بالسـید  محمـد المـدني
مـن 489تطبیقـا للمـادة , الحسابات البنكیة  وان كانت  تحمل  نفس اسم  الشخص فهي تعمل  مسـتقلة عـن بعضـها

ان مـــا زعمتـــه  البنـــك بكونهـــا  , ســـابات  مختلفـــة  ولا علاقـــة لهـــا لأي  حســـاب بـــالآخرمدونـــة  التجـــارة فمـــا بالـــك  بح
توصــلت  باشــعار  یحمــل  جازمــا للتنفیــذ  الفــوري بتحویــل  المبــالغ  فهــذا  لــم یكــن  حاصــلا لان الإشــعار  كــان  فــي 

مـــن حســـاب  وتـــم  تحویـــل  قســـم  مـــن الحســـاب  الشخصـــي  وقســـم  2008ولـــم یـــتم  التحویـــل  الـــى غایـــة 2005
ومن خلال ما ذكر اعلاه  سوف یتأكد  للمحكمة  ان الـدین  العمـومي  هـذا  فـي ذمـة  المصـحة التـي  هـي  , الشركة

شركة فوما  وانها  هي الملزمة  في جمیع الإشـعارات  الـواردة علـى البنـك  و ان الحسـاب  الـذي وقـع التصـرف  فیـه 
, وهـو مـا یجعـل  البنـك ملزمـة  بارجاعهـا  للعـارض11بدون مبرر  هو حساب  شخصي  للعارض  السـید محمـد 

ملتمسا رد , وان العارض لا یمانع  في اجراء بحث  في النازلة  او اجراء خبرة  قصد التاكد  من صحة  هذه الوقائع
كـل دفــوع  الشـركة  العامــة  وجاهتهـا  ولعــدم جـدیتها  وبعــد التصـدي  الحكــم وفـق  ملتمســات  العـارض  الــواردة  فــي 
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وتحمیــل الشــركة  العامــة  الصــائر واحتیاطیــا  الحكــم تمهیــدیا  بــاي اجــراء  مــن , حرراتــه  الســابقة واســتئنافه الفرعــيم
.اجراءات  التحقیق

وبناء على مذكرة تعقیب  مع ملـتمس اجـراء خبـرة  المـدلى بهـا مـن طـرف  المسـتانفة بواسـطة نائبهـا  بجلسـة 
جــاء فیهــا  ان العارضــة لاتــزال  ان مــا یدعیــه  المســتانف علیــه  مــن كــون الحســاب  الــذي تــم  منــه 15-3-2017

حســـاب شخصـــیا  لا  اســـاس لـــه مـــن تحویـــل  المبـــالغ  المطلوبـــة تحصـــیلها  مـــن طـــرف  اعـــوان  الإدارة العمومیـــة  
الصحة فمن جهة أولـى  فقـد تـم  فـتح هـذا الحسـاب  منـذ اول یـوم  لـیس  مـن طـرف  المسـتأنف علیـه  لوحـده  وانمـا 
مــن طرفــه  ومــن طــرف  الســید  مــدني  محمــد  معــا فــي نفــس الوقــت  مــن اجــل  تســییر  مالیــة مصــحة مــولاي  عبــد 

كشـوف  الحسـابات جمیـعا  تدل علیه خانـة  هویـة صـاحب  الحسـاب فـي السلام  التي كانا  یسیرانها  معا  وهو م
ومــن جهــة ثانیــة فــان   الحســاب المــذكور  قــد كــان یســتعمل  فعلیــا مــن طــرف مســیري  مصــحة  ,  الموجــودة بــالملف

ة  مولاي عید السلام  لإیداع  وسحب  المبالغ لفائدة  المصحة  ولم تكن  تتم  بهذا الحساب   ایة  عملیات  شخصـی
ومــن جهــة ثالثــة فقــد ســبق  للســید مــدني  محمــد  ومحمــد ظهــر  الــدین  ان راســلا  العارضــة  , لفائــدة المســتأنف علیــه

وبشــان ,  مــرارا  بشــان الحســاب المــذكور  بصــفتهما  مســیرین  لمصــحة  مــولاي عبــد الســلام ولــیس بصــفة  شخصــیة
ة  الـى ان المسـتأنف  علیـه عنـدما  كـان یـدلي  وسـبق للعارضـة  ان جلبـت انتبـاه المحكمـ11سوء  نیة السید  محمـد 

الـذي C/0 FOMAللمحكمة بنسخ  مـن كشـف  الحسـاب موضـوع  النـزاع كـان یعمـد  بسـوء نیـة  الـى اخفـاء اسـم 
، 2008وكشـف ابریـل 2003یوضع دائما في  خانة  هویة  اصحاب الحساب  وذلك بخصـوص  كشـف  اكتـوبر 

خفــاء لإســم المشــار الیــه اعــلاه  الــذي یشــیر ان الشخصــین  الطبیعــین  محمــد وان مــا قــام بــه المســتأنف  علیــه مــن ا
انمـا فـي الحقیقـة تـدلیس خطیـر  , مدني   ومحمد ظهر  الذین  یتصـرفان  فـي الحسـاب  بصـفتهما مسـیرین  للمصـحة

مـل  انمـا یرقى الى درجة  التزویر  الحقیقـي المـادي  عـن طریـق  انجـاز  نسـخ  محرفـة  مـن اوراق  تجاریـة  وان الع
وبشــان ثبــوت  ســلامة  تصــرف العارضــة ان محكمــة الــنقض بســطت  مراقبتهــا  , یــنم عــن ســوء نیــة  المســتأنف علیــه

واعتبــرت  ان ,  مــن مدونــة  تحصــیل  الــدیون  العموةمیــة102علــى القــرار المطعــون  مســتندة  الــى احكــام  المــادة 
المحكمــة  بنفســها  بالتأكــد  مــن كــون  الحســاب  المــذكور  القــرار  قــد خــرق  احكــام  المــادة  المــذكورة عنــدما  لــم تقــم

ان العارضة لما استجابت  لحكم القانون  واجرت  تحویل  المبـالغ تكـون  قـد طبقـت  , معنیا  بالدین  المراد  تحصیله
ور وفــي التمــاس   اجــراء خبــرة  ان موضــوع هــذا النــزاع  یــد, القــانون  تطبیقــا ســلیما  ولــم تخطــئ فــي تســییر الحســاب

اساسا  ما اذا كان  الحساب مفتوحا  بمصحة  مولاي عبد السلام ام حسابا  شخصیا خاصـا  بالمسـتأنف علیـه  مـن 
جهة وما  اذا كان  الدین  المطلوب تحصیله  قد بلغ  للعارضة  بشـكل صـحیح ام لا  مـن جهـة ثانیـة وان العارضـة 
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ي  والتـي توصـلت بهـا  مـن الصـندوق  الـوطني للضـمان  ادلـت  للمحكمـة  بعـدد مـن  الوثـائق  المثبتـة  للـدین العمـوم
الإجتمــاعي  كمــا ادلــت   لهــا  بعــدد  مــن كشــوف  الحســابات  وبمراســلة تثبــت  ان الحســاب  المــذكور  انمــا  كــان  

وان دفاتر العارضة  وكذا دفاتر   المصحة  تحتوي  على ما یكفي  من المعطیات  التي ,  یستغل  لفائدة  المصحة
ملتمسـة  اساسـا  الحكـم وفـق  ملتمسـاتها  المضـمنة  , ممـا یكـون  معـه ملائمـا الإطـلاع  علیهـا  وفحصـهاتثبت  ذلك

في المقال  الإستئنافي واحتیاطیـا  الحكـم تمهیـدیا  بـاجراء خبـرة محاسـبیة یعهـد بهـا الـى خبیـر مخـتص  تكـون مهمتـه 
لام وفحـص مـا اذا كانـت  حركـات  الحسـاب  الإطلاع على الدفاتر المحاسبیة  للعارضـة ولمصـحة  مـولاي  عبـد السـ

المطكور  اعـلاه  تـتم  لفائـدة  المصـحة  ام لفائـدة  شـخص طبیعـي وتحدیـد  مبلـغ الـدین  الـذي طلـب  مـن العارضـة  
.تحویله  لمصالح  الضریبة  وصندوق  الضمان الإجتماعي

الإجتمــاعي بواســطة نائبــه  وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف  الصــندوق الــوطني  للضــمان
جاء فیها  ان الصندوق  العارض تم ادخاله  في الدعوى  مـن طـرف المسـتأنفة  بعـد الـنقض  15/3/2017بجلسة 

بهــذه  الإســتماع  الیــه حــین  التحقــق  مــن كــون  الــدیون  المطلوبــة  تحویلهــا   تخــص  المســتأنف علیــه  وتأكیــد ذلــك 
فـي حــق الصــندوق  العـارض  فــي اســتخلاص  المنازعــةدف بالأسـاس  الــى للمحكمـة  ان طلــب المسـتأنف علیــه  یهــ

الدین عن طریق  مسطرة  الإشـعار للغیـر  الحـائز  التـي تـم  بموجبهـا  تسـلیم  المسـتأنفة  المبـالغ  موضـوع  مسـطرة  
لطــــرق  الإشــــعار للغیــــر  الحــــائز  والمحجــــوزة  لــــدى المؤسســــة  البنكیــــة  المســــتأنفة وان الصــــندوق  العــــارض ســــلك ا

ـــه ـــه القـــانون  فـــي اســـتخلاص  دین ـــة   التـــي یخولهـــا  ل خاصـــة وان ســـند  الـــدین هـــو ســـند  تنفیـــذي  طبقـــا ,  القانونی
وان ادعــــاء  المســــتأنف علیــــه  بكونــــه  لا تربطــــه  , مــــن مــــدنوة  تحصــــیل  الــــدیون  العمومیــــة9لمقتضــــیات  المــــادة 

تبــار  انــه مســیر للمصــحة  المــذكورة  وقــام بفــتح  بالصــندوق العــارض  ایــة علاقــة  فهــذا قبــول  غیــر ســلیم  علــى اع
ملتمسـا اساسـا  التصـریح  بعـدم قبـول الإدخـال شـكلا , حساب بنكي  لدى الشـركة  العامـة مـن اجـل  تسـییر المصـحة

.واحتیاطیا  الحكم برفض  طلبات  المستأنف علیه  لعدم ارتكازها  على اساس

یؤكـد 5/4/2017مسـتأنف علیـه بواسـطة نائبـه  بجلسـة المـدلى بهـا مـن طـرف  التعقیـبوبناء على مـذكرة 
. فیها ما جاء في مستنتجات  بعد النقض المرفقة بوثائق

ألفـي بـالملف مـذكرة تعقیـب مقدمـة 05/04/17جلسـة بعدة جلسـات علنیـة آخرهـاإدراج  الملفعلىو بناء 
لنیابــة العامــة ان أدلــت بملتمســها بجلســة لســبق و الاول علیــه ن طــرف المســتأنف مــن طــرف الأســتاذ محمــد امــال عــ
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مــن المـــذكرة المـــذكورة وتقــرر حجـــز الملـــف للمداولـــة نســـخة وتســـلمواالأطــراف نـــواب حضــر جمیـــع و 27/07/2016
.12/04/17بجلسة للنطق بالقرار

محكمــة الاستئـناف

أعلاها تبعا لما سطر ماستئنافهأوجهفرعیا و أصلیاالمستأنفینحیث عرض كل من 

انها تلقت للغیر الحائز و بمقتضیات الاشعاربأنها تقیدتبصفتها مؤسسة بنكیة أصلیاالمستأنفةحیث تمسكت 
نفذت وأنهاعلیه للمستأنفرقم الحساب البنكي " مصحة مولاي عبد السلام " الى اسم إضافةالذي یحمل الإشعارهذا 

مقتضیات لاخاصة وانها لا یمكنها مناقشة مضمونه والعمل خلاف طبقا للقانون استنادا الى الحساب المحدد فیه مقتضیاته
من مدونة تحصیل الدیون العمومیة  فیما تقدم 102بالتسلیم الفوري للمبالغ المنصوص علیها في الفصل الآمرةالقانونیة 
951554,54مبلغ في والمتمثلحسابهتمكینه من المبلغ المقتطع من من خلالهیلتمسفرعي باستئنافعلیه المستأنف

.وهذا المبلغ لا علاقة له بالمدیونیة العالقة بالمصحة 

في الشق المتعلق برفض المستأنفالحكم وألغتالتجاریة استجابت للاستئناف الفرعي الاستئنافحیث ان محكمة 
باسترجاع جمیع للمستأنف فرعیااعه لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقضت طبخصوص ما تم اقتالأداء

كان القرارسواء لفائدة الخزینة العامة او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكن ان هذا همن حسابالمبلغ المقتطع
.المشار إلیهالقاضي بنقض القرار 03/06/2015محل طعن بالنقض امام محكمة النقض التي اصدرت قرارها بتاریخ 

المحكمة من جدید فانه یتعین التقید بما ورد في القرار اعلاه اعمالا حیث انه بعد احالة الملف على هذه 
من الشخص تتأكدان المحكمة لم راعتبامن ق م م وان محكمة النقض نقضت القرار على 369لمقتضیات الفصل 

من كون تتأكدلم لل قراره بان المؤسسة البنكیة عالملزم بتأدیة الدین العمومي معتبرة ان القرار لم یكن على صواب لما 
بالأداءالشخص الملزم أيعلیه هو المعنى بهذا الدین والحال ان المحكمة هي التي علیها التحقق من ذلك المستأنف

هي مصحة مولاي عبد السلام ءبالأدالى وثائق الملف یتبین ان المعنيرجوع إالوبحسب ما جاء في قرار محكمة النقض 
یلتمس  فیه تسجیل تنازله عن یستفاد منه أن الخازن ) اریف عقباضة الم(على رفع الید الصادر عن الخزینة بالاطلاعاذ 

الاخیرة قامت هذه المحكمة التجاریة  المقدمة في مواجهة المؤسسة الطبیة مولاي عبد السلام وذلك لكون أمامالدعوى 
غیر الحائز الإشعارعلى الخزینة رفعت یدهاكما ان 31/12/07بتصفیة جمیع مستحقاتها الضریبیة الصادرة لغایة 

هذه المحكمة بتفصیل الى هذین الوثیقتین المؤرختین في وأشارت04/07/2005والمبلغ للمؤسسة البنكیة في 
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علیه الذي هو شخص المستأنفللقول بان الملزم بالدین العمومي هي المصحة ولیس 25/05/08وفي 12/05/08
ا هن الشركة كشخص معنوي  ذمتا فیها فإها او شریكعلیه ممثلا قانونیا لالمستأنفحتى وان كان طبیعي والمصحة

المالیة مستقلة عن الذمة المالیة للشركاء فیها اما بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان المحكمة  مصدرة 
لفائدة الصندوق لكون ترجاع المبالغ المحولةف علیه باسالمستأنلم تكن على صواب لما رفضت طلب المستأنفالحكم 
ق الشيء الذي تثبته الكشوفات الصادرة عن و ة بالصندحلمستخدمي المصالعمومي یتعلق بمدیونیة الانخراطالدین 

علیه في حین ان المؤسسة البنكیة توصلت المستأنفللضمان الاجتماعي والمتعلقة بالمصحة ولیس يالصندوق الوطن
درهم من حساب كل 951554,54ین الیها بتحویل نفس المبلغ موجه39/03لتاریخ وتحت نفس الرقم ابنفسبإشعارین

كان إذاعلیه وشریكه وهما اشعارین متناقضین الا المستأنفاني یخص اي مصحة عبد السلام والثfomaمن المصحة  
ثبتیتعلق بانخراطات في الصندوق غیر مؤداة بذمة المصحة وهو ما الأمرمعا والحال ان الأطرافالدین یتعلق بذمة 

ویبدل كل ما في جهده للمراقبة لانه  وان تعلق ىیتحر فعلا ان أصلیاالمستأنفهذه المحكمة فمن جهة كان على البنك ل
مذكور اذ بالنسبة للخزینة الالأمرقبل تنفیذدون اتخاذ الاحتیاطات اللازمة فذلك لن یحولالغیر الحائز بإشعارالأمر

المؤسسة خطا لان مجردعلیه فهذا المستأنفن تضمن حساب إ العامة فقد تضمن اسم المدعى الذي هو المصحة و 
ادماج بخصوص علیه  ولیس هناك اي لمستأنفليحساب الشخصالتوفر على حسابین حساب المصحة و البنكیة ت
هو مدمج في الذي ساب من الحیحول له الحق في أنلبنك احتى یمكن القول بان "fusion de compté"الحسابین

ان  تتقید بخصوص الحسابات وهو الشيء المنتفي في النازلة وكان على المؤسسة البنكیةبإدماجما یسمى إطار
اب خاص الغیر الحائز في حق المصحة خاصة وكما سبق ذكره لتوفر هذه الاخیرة على حسالإشعاربمقتضیات 

كما هو  مبین من خلال كشوفات الحساب المدلى بها من طرف البنك نفسه ولذا فالمؤسسة البنكیة مسؤولة على بالمصحة
ر الحائز لكن في یاطر الامر الغاي فيالمودعمن أوامرالتصرف فیها في حدود ما تلقته من و المودعة لدیها الأموال

بتنفیذ قامتضمن اسم المصحة باشعارین من بینهما  یتوصل هنك  بالرغم من انالمعني بالدین العمومي فالبحق الشخص
أعلاهبمقتضى الوثائق المشار الیها الذي لا دخل له في هذه المدیونیةا في مواجهة المستأنف علیه ممقتضیاته

المصحة هو قول مردود أمواللتسییر ود أصلامرصباسم المستأنف علیه هوالمفتوححیث ان القول بان الحساب 
خبرة لان المحكمة لا تصنع بإجراءالأمرعلى اعتبار ان الملف خال مما یفید ذلك ولذا فانه  لا داعي للاستجابة لطلب 

ذا ما بالدین هي المصحة كما سبق ذكره ولالحجة للأطراف فضلا انه وبناء لما جا في قرار محكمة النقض فان الملزم 
مع المستأنفالاستجابة الیه وبالتالي تأیید الحكم ویتعینالفرعي یرتكز على أساس ئنافهفي استالتمسه المستأنف علیه 

. درهم1694547,70تعدیله وذلك بالرفع من المبلغ   المحكوم به الى 
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لهــذه الأسبـــاب

وغیابیا في حق وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
.قابض قباضة المعاریفو المدخلین في الدعوى الخازن الجهوي 

الملف التجاري عدد في 3/06/2015المؤرخ في 172/3عدد النقضمحكمةقرارعلىتاسیسا
1389//3/2013

فيالغیرإدخالمقالقبولبعدموالاصلاحيالمقالوالفرعيوالأصليالاستئنافینبقبول:في الشكــل
الصائرهترافعتحمیلوالدعوى

بتأیید الحكم وذلك الفرعياعتباربوالصائررافعتهتحمیلوالأصليالاستئنافبرد:في الموضوع
تحمیلودرهم1694547.70الىبهالمحكومبالرفع من المبلغ المستأنف مبدئیا مع تعدیله وذلك 

.الصائرأصلیاالمستأنفة

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس    



بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/04/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي 
.رئیس مجلسها الإداريفي شخص شركة مجهولة الاسم الممثلة بنكالتجاري وفابین

.الدار البیضاءشارع مولاي یوسف2الاجتماعي بالرقم االكائن مقره
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الرزاق الصاطةنائبها الأستاذ 

من جهةة أصلیا ومستأنفا علیها فرعیامستأنفبوصفها

.11نعیمة السیدة وبین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءأنس مریزق نائبها الأستاذ 

.من جهة أخرىأصلیا ومستأنفة فرعیا امستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2064: رقمقرار
2017/04/06: بتاریخ
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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.23/03/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.رة المدنیةالمسط
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
تقدم التجاري وفا بنك بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم 24/01/2017بتاریخ 

عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الصادر 11534القضائیة بمقتضاه یستأنف الحكم رقم 
بأداء المدعى علیه لفائدة القاضي 9507/8220/2016في الملف رقم 08/12/2016بتاریخ 

.درهم مع تحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات4.000المدعیة تعویضا قدره 
لا دلیـل علــى تبلیـغ الحكــم المطعـون فیــه للطـاعن، ممــا یتعـین معــه اعتبـار الاســتئناف حیـث 

.مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء
:

ت المدعیة تقدم20/10/2016انه بتاریخ الحكم المستأنف و یستفاد من وثائق الملف 
حساب مفتوح لدى وكالة التجاري وفا بنك أسیما بواسطة نائبها بمقال عرضت فیه ان لها 

بإرجاع البنك 22/06/2015، وأنها فوجئت بتاریخ 0606A000300841الدارالبیضاء تحت رقم 
درهم، لفائدة 100.000بمبلغ ANH523091مها ومسحوب من طرفها تحت عدد لشیك بنكي باس
ملیكة بعد تقدیمه للوفاء بدریعة انعدام او عدم كفایة الرصید، والحال ان رصیدها 11ولأمر السیدة 

كان متوفرا وموجودا بحسابها بشكل كاف لتغطیة قیمة الشیك ومبلغه المقدم للأداء بتاریخ 
وقف البنك قد أضر بها ومس بسمعتها وخلف لها خسارة كبیرة والتمس ، وان م22/06/2015

درهم مع شمول الحكم 50.000الحكم على البنك بأدائه لفائدة المدعیة تعویضا عن الضرر قدره 
.بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر

TIKETتقدم دفاع المدعیة بمذكرة مرفقة ببیان الحساب البنكي، 10/11/2016وبجلسة 

DE REMISEتسلیم شیك، إنذار، تشكي ،.
تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان المدعیة 24/11/2016وبتاریخ 

ضمنت بمقالها وقائع غیر منسجمة مع واقع الحال، وانه بالرجوع إلى كشف الحساب المتعلق 
، وان قیمة 22/06/2015بالمدعیة یتبین بأن تاریخ إیداع الشیك من أجل الاستخلاص هو یوم 

هذا الشیك تقید بالخانة الدائنیة لحساب المدعیة حسب تاریخ تسلیم الشیك للاستخلاص، وان القیمة 
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لا تحتسب بصورة فعلیة بالحساب إلا بعد ان تسوى قیمة الشیك من طرف البنك المفتوح لدیه 
مسلم لفائدتها والذي الحساب، وان المدعیة كان علیها ان تنتظر التسویة الفعلیة لقیمة الشیك ال

ملكیة، في 11قدمته للبنك من أجل استخلاصه قبل ان تعمد بدورها إلى تحریر شیك لفائدة السیدة 
+ jنفس الیوم ویقدم إلى الوكالة البنكیة من أجل استخلاصه، لأنه لم یخضع لقاعدة الاستخلاص 

48 heuresالبنك لم یصدر منه أي وفق ما هو معمول به بمجال استخلاص قیمة الشیكات، وان
.خطا یستوجب مسؤولیته، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا

وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف 
اء المحكوم علیه الذي أسس أسباب استئنافه على ان الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب وذلك بن

أولا ان عناصر المسؤولیة البنكیة غیر متوفرة في نازلة الحال على اعتبار : على الاعتبارات التالیة 
أي 24/06/2015وتم سحب مبلغ الشیك بتاریخ 22/06/2015ان العملیة البنكیة تمت بتاریخ 

الي فان وبالتJ + 48 heuresساعة كما هو معمول به في المجال البنكي احتراما لنظام 48بعد 
عناصر المسؤولیة عموما غیر متوفرة نظرا لكون البنك لم تقم بأدنى خطأ حیث ان كشف الحساب 

وبالتالي فان 22/06/2015البنكي للمستأنف علیها یبین ان تاریخ إیداع الشیك للاستخلاص هو 
ص، وان قیمة هذا الشیك تقید بالخانة الدائنة لحساب المدعیة حسب تاریخ تسلیم الشیك للاستخلا

هذه القیمة لا تحتسب بصورة فعلیة بالحساب إلا بعد ان تسوي قیمة الشیك من طرف البنك المفتوح 
لدیه حساب مالك الشیك الذي سلمه للمدعیة التي كان علیها ان تنتظر التسویة الفعلیة لقیمة الشیك 

دورها إلى تحریر المسلم لفائدتها والذي قدمته للعارضة من أجل الاستخلاص قبل ان تعمد هي ب
ملیكة زوجة موطیب وهي أختها على ما یبدو في نفس الیوم وهو 11شیك لفائدة السیدة 

ویقدم إلى وكالة العارضة للاستخلاص فكان مصیره بصورة طبیعیة عدم 22/06/2015
بقیمة مبلغ هذا الشیك وان 22/06/2015الاستخلاص لكون حساب المدعیة لم یكن دائنا بتاریخ 

وفق ما هو J + 48 heuresص الشیك الأول یخضع لقاعدة الاستخلاص وأجله هو استخلا
معمول به بمجال استخلاص قیمة الشیكات، وبالتالي یتبین ان ما ورد في مقال المدعیة من كون 

ثانیا، انه بالرجوع إلى كشف . حسابها كان دائنا بقیمته لا یرتكز على أدنى أساس من حیث الواقع
المتعلق بالمستأنف علیها یتضح جلیا انه لم تقم بأي عملیة بنكیة یوم الحساب البنكي

أي ان التاریخ المعتمد علیه بالرسالة غیر صحیح إطلاقا في الوقت الذي تمت فیه 18/06/2015
ولیس تاریخ 22/06/2015بتاریخ 40892121هذه العملیة الأخیرة بخصوص الشیك رقم 

حكمة الابتدائیة ان تأخذ بالتاریخ الموجود بكشف الحساب وبالتالي كان على الم18/06/2015
على اعتباره الأكثر حجیة من أي وثیقة بنكیة أخرى حتى یتسنى لها إدارك هذه العملیة البنكیة 

سوى تاریخ دفع مبلغ مالي في حساب 18/06/2015وما تاریخ . المعروفة في مجال الصرف
من أجل استخلاص مبلغ الشیك لدى بنك آخر الذي هو بنكي لدى البنك المغربي للتجارة الخارجیة
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ساعة دون احتساب الیوم الأول 48بنك التجاري وفا بنك یتطلب الأمر عملیة تقنیة تفترض مرور 
المشار إلیه أعلاه وبالتالي فان المستأنفة لم ترتكب أدنى J + 48 heuresوهو ما یعرف بنظام 

ویض المطالب به لا یشكل سوى محاولة للاثراء على خطأ یوجب مساءلتها عنه، وان مبلغ التع
ضرر –خطأ (حسابها علما ان قواعد المسؤولیة التقصیریة تشترط توافر عناصرها الثلاثة مجتمعة 

حتى یمكن الحدیث عن التعویض، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فیما ) وعلاقة سببیة
قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب لعدم توفر شروط المسؤولیة البنكیة لغیاب 

.الخطأ من طرف البنك وتحمیل المستأنف علیها الصائر
مع استئناف فرعي جاء في جوابها على 09/03/2017وأجابت المستأنف علیها بجلسة 

المقال الاستئنافي انه عكس تصریحات المستأنفة أصلیا فان الحكم الابتدائي جاء في وئام تام مع 
روح التشریع والقضاء ومصادفا للصواب ورد على جمیع دفوعات المستأنفة أصلیا بتأكید ان البنك 

قد أرجع للعارضة الشیك 22/06/2015نه بتاریخ حسب الثابت من الإنذار بالأداء الصادر ع
موضوع الدعوى بنفس التاریخ لعلة انعدام أو عدم كفایة الرصید، مما یجعله یتعارض مع الرسالة 

التي تفید ان البنك تلقى رصیدا بحساب العارضة بمبلغ 18/06/2015الصادرة عنه بتاریخ 
غ المذكور بحسابها المفتوح لدیه، وان هذه وتم إیداع المبل18/06/2015درهم بتاریخ 100.000

الرسالة لم تكن محل اعتراض من قبل البنك، مما یكسبها الحجیة في الإثبات تاریخ تلقي البنك 
. أي قبل تاریخ تقدیم الشیك للوفاء18/06/2015لمبلغ یغطي قیمة الشیك موضوع النزاع بتاریخ 

سبته ممسوكة بانتظام تحت طائلة تحمله وان البنك كشركة مساهمة یفترض فیه ان تكون محا
مسؤولیة عدم تضمین المبلغ الذي تلقاه في وقته المحدد، وانه والحالة هذه یتأكد ان البنك رفض 
أداء الشیك رغم تلقیه المؤونة الكافیة لصرفه ولم یكن هناك تعرض، وان العارضة في إطار 

ر الضرر الحاصل لها، وان ما ضمن بهذه المسؤولیة البنكیة العقدیة تبقى محقة في التعویض لجب
الوسیلة یبقى عدیم الأساس وغیر جدیر بالاعتبار، وانه بناء على كل ما سبق یتضح بان الحكم 
الابتدائي جاء معللا تعلیلا بما فیه الكفایة وغیر خارق لأي مقتضى قانوني بل انه جاء مصادفا 

جاء فیه من دفوعات وملتمسات على حالتها للصواب والقانون، مما یتعین معه رد الاستئناف وما
وحول الاستئناف . وعلتها وتأیید الحكم المتخذ مبدئیا مع تعدیله وفق الاستئناف الفرعي للعارضة

الفرعي، فان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة لم یجبر ما تعرضت له العارضة من أضرار 
الشیك في وقته المحدد، لذلك فان العارضة تبني جراء عدم صرف المستأنف علیها فرعیا قیمة مبلغ 

وان . طعنها على عدم ملائمة التعویض المحكوم به لمدى الضرر الحاصل لها بسبب خطأ البنك
محكمة الاستئناف ستتدارك لا محال هذا الأمر بتحدیدها مبلغ التعویض یلاءم ویناسب عناصر 

نها تلتمس تأیید الحكم المتخذ مع تعدیله وذلك وظروف القضیة والاجتهادات المتواترة، وبالتالي فإ
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درهم المطالب به بالمقال 20.000بالرفع من المبالغ المحكوم بها لفائدة العارضة إلى مبلغ 
.الافتتاحي للدعوى

ان ما ضمنته الطاعنة في مقالها من آجال یتعین 23/03/2017وعقب المستأنف بجلسة 
ى القول بان حساب الزبون یعتبر دائنا أو غیر دائن وهي احترامها واستیفاؤها كاملة حتى یتسن

القواعد المسطرة بصفة دقیقة من طرف السلطة المالیة المشرفة والمراقبة على حسن سیر هذه 
العملیات في شخص بنك المغرب، وبالتالي یتبین ان الطاعنة لم تقترف أدنى خطأ بل عملت على 

لهذه الأسباب تلتمس استبعاد ما جاء في مذكرة المستأنف احترام هذه الآجال المحددة بصفة دقیقة،
علیها من دفوع والحكم وفق ما هو مدون بالمقال الاستئنافي للعارضة وتسند النظر للمحكمة فیما 

.دون ذلك
وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

06/04/2017.

:
حیث یعیب الطاعن على الحكم المستأنف كونه اعتبر عناصر المسؤولیة البنكیة متوفرة 
في نازلة الحال ؛ والحال ان البنك لم یرتكب أدنى خطأ لكون كشف الحساب البنكي للمستأنف 

هو 18/06/2015وان تاریخ 22/06/2015علیها یبین ان تاریخ إیداع الشیك للاستخلاص هو 
اریخ دفع مالي في حساب بنكي لدى البنك المغربي للتجارة الخارجیة، وانه لاستخلاص مبلغ ت

ساعة 48الشیك لدى بنك آخر الذي هو التجاري وفا بنك یتطلب الأمر عملیة تقنیة تفرض مرور 
J + 48 heuresدون احتساب الیوم الأول وهو ما یعرف بنظام 

ف علیها یلفى ان تاریخ إیداع الشیك من اجل حیث بالرجوع إلى كشف الحساب للمستأن
وان قیمة هذا الشیك تقید بالخانة الدائنیة حسب تاریخ 22/06/2015الاستخلاص هو بتاریخ 

تسلیم الشیك للاستخلاص، وان قیمته لا تحتسب بصورة فعلیة بالحساب إلا بعد ان تسوى قیمة 
كن ان تتم بصورة قانونیة ووفق ما هو الشیك من طرف البنك المفتوح لدیه الحساب والذي لا یم

ساعة وانه في نازلة الحال، 48معمول به بمجال استخلاص قیمة الشیكات والذي یقتضي مرور 
فان المستأنف علیها قدمت الشیك للاستخلاص دون ان تنتظر التسویة الفعلیة لقیمة الشیك المسلم 

عمد بدورها إلى تحریر شیك لفائدة السیدة لفائدتها والذي قدمته للبنك من اجل استخلاصه قبل ان ت
هو تاریخ إیداع مبلغ الشیك ولیس 18/06/2015ملیكة وان الحكم المستأنف لما اعتبر تاریخ 11

تاریخ تقید المبلغ بخانة الدائنیة للمستأنف علیها ورتب على ذلك مسؤولیة البنك لتوافر أركانها خطأ 
، مما یتعین معه إلغاءه والحكم من جدید برفض وضرر وعلاقة سببیة یكون قد جانب الصواب

.الطلب لعدم توافر عناصر المسؤولیة العقدیة
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.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر
:

.حیث استنادا لما ذكر أعلاه یتعین رد الاستئناف الفرعي وتحمیل رافعه الصائر
لهــذه الأسبـــاب

: ا وعلنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة فإن 
.قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي::

باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب : 
.وبتحمیل المستأنف علیها الصائر وبرد الاستئناف الفرعي وبتحمیل رافعته الصائر

.
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